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بات ما يحدئه الرجل في الطريق ۰ 


بَابٌ 
وب با 


ج غاية البیاد چ 
باب 


سس نت 


لقع من بیان لت 
کالب سُن() ونحوه؛ لأنَّ | 
۳ 


ا شون a‏ ذلك 


ليل 2 


مث م ذلك كله وقال: 
بها إذا كاّث لا تَضُدٌ بالمسلمين. 
يَضْعَ شیثا من ذلك» وكذلكٌ 


۳ الأشياء ء الي ی ۹ 
ون کاٹ تشر بالمسلمينَ فإنّي 
البالوعةٌ يفرعا في الطریق ي الم قال: يم ين ذلك نا كان الصّلطانُ 


)0 باي شرح الصف له قريبّاء 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغیر آمع شرحه النافع الکبیر» [ص/۵۱۳] . 


+ كناب الديات @ 


ج بین - 
[هرّ]" أَمرَهُم بحفْرهاء يم عليها؛ فلا صما عليهم فيما وفع فيهاء و 
کائوا روا بغير أثر السُلطانِ؛ قهم ضامنونَ». إلى هنا لفظ «الجامع الصغبرا. 

وذلك لأ طريقٌ المسلمينَ حي عائيهم: فإذا مه بما ليس ی له كان 
لواحدٍ من أهل الطرین ده 
قال غر الإسلام بو هه: «وینشل في الرَّجُلٍ ین غرض الّس: 


الكافر؛ لا الا في ان تي ليق سل السامین» ويسَعُ لام 
بها ما لَمْ يُغِرَّ بالمسلمينَ لله ين مجملة الثسلمينَ» وله حن الاتضاع ما 


بالمسلمينَ كالمرور › فإذا أَمَرٌ بالمسلمينٌ 

العامة فا ب يعو ال دنت بز تلام وعدم لمعيه 
وكذا البالوعة یرما في الطَريق لا ناء فإنْ كان [+/+::ر] الشلطان أثره 

يحَفْرهاء واه على ذلك فلا ضمان عليه فيما عَطِبٌ فيه ؛ لأ للُلطانٍ ولا 

على عائّة المسلمينَ» فكان مه كأْرٍ المسلمين » ومن عفر ثرا في دار إنسانٍ بإذْنٍ 

صاحبهاء لا یمن إذا وقح فيها إنسانٌ» كذا هنا» . 

ن المسائل: : إن كان بان الإمام ؛ قلا ضمااً عليه 


وكذا الجوابٌ فيما دم 


في شيء من ذلك وان كان بغ لإمام ینوا يِل للصّلطان نز رە بذلك 
إذا كان لا ی بالعا » بأ كان في الطريتي دّ: فاا إذا ضاق الطری ؛ فلا یل 
له الأمر بذلك. كذا دنر این قاضي خان في #شرجه» 


متام 


(۱) ما بين المعقرقتين: زيادة من؛ ۰0۵۸ واغ؟: رهفا 0۲ ولام»» وفرا- 


۷ 


يق مت م يجمه الرحل في الطريق € 


بو لم يقر )لح 


به : إذ ذ الْمَانعُ معنت ۳ اف 


َالَ: (ويسَعُ لي عَبله نب 
مرو وَلَا مور فيه يلح ما في 
الم کره له لك له و : : « اضر ولا ضِرَارَ في ال(شلام»- 

و سس سکس 

لسن 0 ك: جع هلان لبط یسیع عليه ء وف 
الفقية أبو ال تة بالبزج الذي يكرد في الحائط . 

وقالٌ فخرٌ الاسلام يله: «اختلف فيهء قال بعشهم: هو ازج« وقا 
بعشهم: مس وي سم رخ ۲ 
السلمین ؛ وهو فارسيٌ معرب ؛ إذْ ليس قي العربيّة كلام [+/»<«ذاء] على هذا 


ب. آغيي: الجيم والراة والصادًء بل مُهْمَلٌ في کلایهم». 
وفي االجفهرَهةا: «ضَرَئْث عُرْضَ الحائط » وعرْض الیل : وكذلك عرض 
۳ ای : اجه . 


لأنّ العامة لا يَجُورُ ۷ بت عن أمرٍ الإمام قارا ره یر . 


و 


قوله: اذ فیغ تاو : ماخ ملاع ما لا رر يه لأسي 
عست شنت ٠‏ والتعث هو الذي یام قيما لا ضَرَرَ فيه لتفيه أو لیرد 


توله: (لَاضَرَرَ لا ضزاز ني الإشلام) . 


۱ يظر: «جمهرة اللغة» لابن هريد [10410/5] 


0 چ كتاب لیات چا 


قال: ولس لاحد من ال الدَرّبٍ الذي لیس بنافنٍ آن يُشْرِع کنیفا . ولا 
یزاب إلا بانیم ؛ نها وق لهم لها وجبث الشُفْعَُلَهُمْ علی كل حال 
لا يجوز اصرف مر بهم آز م يَضْرَّ إلا باذنهم. 
اذ ی هت 
والشرَرُ بمعنی ار : وهو ِد العم .وه ون ِن واحاوه داضراژ بح 
المْصَارة ؛ وهو کون من ائنين ؛ أي: في الإسلام ابتداء؛ ولا جزاث وال 
ا و ری 


۳4 1 :قل في الجا شم 
والدَّرْبُ: الباب الواسغ » والعراٌ هنا: السَكَةُ الواسعةٌ . 
ول كلك یز ی ا ا 
الِلّك » 
مرو اس ا د 
هكذا قالّ في اشرجه) . 
SD‏ نیاو 


با دار مُشتر 


1 ع وده ٠‏ کذا 2۷ قال لت 
أبو یت بهت في «شرح الجامع الصغير . 

وهذا بخلاف اريت الأعظم. فإنَتَمَهببَاحُ له اصرف إلا إذا اضر وهاهنا 
لا ناح إلا إذا جد الإذنُ؛ لد ریق الاعظع لیس بِمَمَلوكِء بل هرحن الكل 


(۱) ینظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ص/۰]5۱1 


باب ها عدژه الرجل لي الطريق 4 


وجول في حقٌّ كَل واحدٍ کاله هب لک ین العُرور فیه. 
آنا هاهنا + باتوی رخا ایس 


كذلك؛ كرد مر في ملك مترو یل على الإفن. 


۳ 


یال آشرع باب إلى الطَريق ,راب أي: شک وآفیع فک . آي: وق 


7 


2 


قال في «العیون»: (ولَو أن سک فيها دول کر أصحاب الدُورٍ 
که ری به إنسانٌ أو دا قال مُحمّدٌ چه: إن کات الشّكَهٌ لا 
شمان عليهم ؛ ون كان لها 


لطي نان )عم ا مرو 
+ وأنّه طريقٌ نافد ؛ يضمن الذي رمن 


قال الفقيه طن نة: «رهذا جوا القياس» ونحن تشن وتقُولُ: 
عليهم الفّمانُ؛ سواءٌ كات السّكَهُ و لأنَّ فيه يَلُوئ عااه(۳). 


أو غير د 


قوله: (قَالَ: ذا أمْرَعَ في الطرین رشن أو میاه أل توه َسَقَطَ عَلَى 
ِنْسَانِ فَمَطَبَ »فا عَلَى عاقلید)۳۱ أي: قال ورين - 


(۱) ينظر: «عبون المسائل» لأبي الليث [ص/۲۸۲] 
(۷) ینظر: المصدر السابق. 
(۳) ینظر: «مختصر الطحاوي! [ص ۲۵۲]: «المبسوط» [۰۱/۲۷ ۰]۷ «فتارئ قاضي خان»< 


0 8 كتاب الديات 4# 


في مخت e‏ 


المسلمین؛ وهر ط ال ا لو وشا هنا ره سا واولا 
إخراجه الط » أو الکنیف » أو الییزاب؛ معط وقد غرق أن شَرْطَ الل 
بوت ا اسيك ور 


ذلك فهو في ماله ؛ وما کال من 


سو سي و 
والرَّوْسَنٌ: المَمَرُ على ال مل رف . كذا قال المُطَرّزِي0©. 


= |[ ۷/۲ ۸ ] «تبيين الحقائق» ]١45/5[‏ ؛ «البناية» [۲۸۷۰۲۸۱/۱۲] 
(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/۰]۱۸۹ 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/6۲۲]. 

(۴) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۱/ داماد] , 

(:) ينظر: «المغرب قي ترتیب المعرب» للمُطَرَِي [۳۳۱/۱]]- 


۾ باب ما يحدئه الرحل في الطريق 4 "۱ 


و کذلك ٳڏا سقط + ا دري اول اپ وکقا إذَا مت بلفضه اسان أو 
عطبث به اب ان عقر بذک رَجُل قوقع عَلَى ار ق لضْمَانْ لین مَنْ 
أَحَدَنَهُ فیهما ؛ + لاه يصِيرُ الا هل 
سود غاية البيان چ 
روش :هو لته لموضوعةٌ على جِدَارَي السّطْحَيْنٍ ینکن المُرورٌ . 
قوله: (وَكَذَلِكَ إِذَا سقط شیء ما ذکر في ول البَابِ)» أي: جب الذَيَهُ 
على الق أيضًا إذا و الكَِيفٌ, أو المِيرّابُ؛ أو الجُرْصُنٌ» أو کانلوه 
على الطريق على إنسانٍ فمات. 
قوله: (وَكَذَا رد 


اسان أو [/:».,] عَطبث() 


: إذا عَثَرَ به إنسانٌ فَحَطِبَ ؛ تجبُ ای على العاقِلّة» وإذا عَطِبَتْ به 
ضمائها في ماله. 

والفْضٌ - بضمٌ الثونِ وسكونٍ القاف 
في اديوانٍ الأدب»7"؛ وروي عنْ بعضهم بکشر 
ن عتر لت رَجُلٌ |۸۸ قوقع عَلَى آحَرَ قمَانًا؛ فَالضّمَانُعَلَى 
ا ينبس اي تن الي 


اسم البناء المئقوض. كذا 


ومني برست معي يي ورس 


(۱) وقع في الأصل: #عطب». والمثبت من: «ناء وافا0۲» ولغ وامفء ور 
(؟) لم نجده في مظائه من «ديوان الأدب» للغاراني: وهو بحروقه في: المغرب في ترتيب المعربة 
للمُطَرْرَي [۰]۳۲۲/۲ فلعله اشتبه على المؤلف ٠‏ 


۱۲ # کتاب الديات ¢ 


ِن سَقَطَ الْميرَابُ يُنْظَر فان أَصَابٌ ما كان من في الْحاط رجلا نها 
صَمَانَ عَلَيِِ) له عبر مد فيه لِمَا اه وَضَعَهُ في ملکه (وَإِنْ أَصَابَهُ ما كَانَ 
ارجا من الْحَائِطِ فَالضّمَانُ على اي وَصَعَهُ فيو) لِكَويه معا فيد ولا 

ER ون(‎ E 

موضهه فَعَطِبَ به آخر ؛ فالضَّمانٌ على الذي تا وقذ خرّجَ الأول منّ الضّمانِ؛ 
ان هذا مغ جديدٌ حَصَلَ يمل الي تاه وهذا مد في ذلك » وهذا عبر 
غل الأوّل؛ فيكونٌ الصّمانٌ على الثّاني» . 

قال شيخ الإسلام علاء الدّين اي #0 في «شرح الكافي): فان 
قالوا: هذا مث فيما یل » حیث قاط اد عن الطريق. 


لتا بل ولكنّه احطاًالجنبة. حیث شَمَلَ موضنا آخرّ منّ الطريقه 
والجنيةً اف نیع بموضع لا یود تتؤاء ازع في ختيرة و في الطریی 


طر 


يق ال 


مسائل «الأصل». 
قال في شرح الطّحَارِي»: ا اح الوجل من دا 
قط على جلف فان أصاته اعرف الال لم یشتن 


ربا إلى الطريقي» 
؛ لأنَّما كاد في 
» وان آصاب الطرّفان ميم 


55 وان صابّه ارف الخارج 


والشقوط أله ز أصاب ار الال لا يَضمنٌ» وإن اصات ال الخاوح 
يَْمَنٌ فوقع لك فلا يَضْمَنْ بالك وفي الاستحسان: يضمن من لصف لاد 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [۲۵/۷/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 


و بم عه ارس ي الطريق 44 ۳ 


صَرُورَة لاله بنکنه أن ركه ا العایط وَلَا عَفَارَةَ عَلَنِْء ولا يُحْرَمُ من 
الْمِيرَاثِ + لأذه ليس بقاتل حقيقة 
َلَوْ صَاب لسن 


وه ر وَجَبَ يِضْفٌ الدَيَةَ وَهُدِرَ الصف 
١‏ وَلَوْ لَمْ يُعلَمْ أي طرف آضابه يَضْمَنُ ال 


سك عليه » وَلَابُحرَمُمِنَالِْيرَاثِ) : أي على مخت 
في الطربق إا مات به اه و رم ایا عن یراب إذا 
٠ 2‏ وذلك ۳ قي یلاعت هو لد ي آوقع ال 


المقتوا بل هو قاتلٌ تَسِْييّاء والكمّارةٌ وجرمانْالمبراث با با 
ود٤‏ فلا یمان . 


قوله: (وَز آَصَابٌ الطَرَمَانِجَِيمًا)» أي: اصاب مرا الِيرَابٍ الال في 
الحائط والخارج عنهء 

قوله: (اغتار لل : 
الخارج عن الحائط ؛ ولا يَصْمَنْ في حالٍ ل بر إلى [arrelr]‏ ۵ 
يسك امن 


قوله: (كُمَا إِذَاَرَحَهُ سَنِعوَِْتَانٌ) . 


تال لیم أبو الحسن ال في «مختصر 


٤ .‏ 
جراحةً: أو جراختین , وَجَرَحَهُ سَبْعٌّ » فمات من ذلك ؛ فان 


۱ 
35 


۱ بنطر؛ «شرح مختصر الطحاوي» لباب [ق/۳۸۰]- 


1 ۵ کناب لبيك ۾ 


ولو آفرع جَتَاحَا الی الطریق. ثم باع الذَارَِ فأضاب اجان رَجْل 
چ ید چ 
ال ونصفها مد وكذللك لو جَرْحَهُ لسع جراحتین » والرجُل جراحة واحدةء 
وذللك لان جراخة الع هد وجراخه لدب مضمونةٌ » فنقسم !شمان عليهما. 
فَوَجَبَ على الجارح اسف ومَقَط ما أصات جِرَاحَةَ ام ؛ لاه هَدَره. 


ن هتا الجنس ما قال في ديات «الأجناس» اقلا عن «نوادر هشام» 


لوب ولؤ جَدَبَ الذي ليس له الب تحت + فهو ضامنٌ جميع الخَرْق!", 


وفي ید ید ۴ جل جل على إزار َجْلٍ ٠‏ تقض الرَجل وهز 


الاعلی ؛ ضَّمِنَ الاسفل». 


دفي #نوادر ابن رشم : قال أبو 


و ولو جَدَبَاهُ حتّی مات ؛ فالدي 
الأب ۰۳*۲8 إلى هنا لفظ «الأجناس». 


قوله: (ولَو شرع جَنَاحًا إلى الطَّربي » مغ لا فَآصَابٌ الْجَتاحُ رلا 


(1) وقع قي الأصل: «فانضم». والمثبت من: ۰۲۵۸ وهفا ۰۷۲ راغ ٠‏ رام وراد 
(؟) بنظرة #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۹۱/ داماد] . 

(۳) وقع قي الأصل: «الشرب». والمنبت من: ۰۷۵۸ و«فا8اء وفغ۹: وم وار 
(۱) ینظر: #الأجناس» للناطفي [؟/85/45] ٠‏ 


خخ باب ما بحدثه الرحل في الطريق 4 16 


له از وضع فبهة في الطریی. نم باع الْحَتَبَة ور له منهاه رکه 
الْمُممَرِي حَتَّى عطب بها سا ؛ فَالضَمَانُ عَلَى باع ؛ لاد وَهُوَ اوضع 


قال الحاكم تلم في «الكافي): «وإذا أَْرّعَ الرَجِلُ جَنَاحًا إلى 
a‏ ا a‏ و و 


الراب وبمئله لو کان له حائط مائلٌ إلى ری عليه م هط 
على إنسانٍ فمات ؛ فإنّهِ لا يَجبُ جب شية على ان وکا كذلك؛ لان ي 
اترم الجتاح لا تَنْعَدِمُ الجنايةٌ بالبيع وهو الإشراع » فان ره الم حقيقة؛ وهر 
شَغْلُ مَواءِ المُسلمِينَ. 
وني الحائط جناي لي زك الاصلاح لا في شَغْلٍ الهواء؛ لا نع له 
في ذلك» ورك الاصلاح ما کون جناية في حال عدر E hE‏ 
لا في حال یره ومتی زال عن مِلْكِهِ زال ما به يُوصِفٌ فِعْلهُ بالجناية » فلا یقن 
حُكُمْ الجناية“ . والتفصيل في مسألة | اب مر قبل هذا . وال أعلم . 
اه اعد 73-5 مره e He‏ ت 
قوله: (وَلَوْ وضع في الطّرِيقٍ جَمْرًاء فأخرق یا یله ول له مُحَصّلٌ 
فرط الإخرّاق وهو مد فيو) - 
قال الحاكمٌ [الشّهِيدُ](": «ونْ رکه ری َذَهَبَ إلى موضع آخ ‏ 
(۱) ما بين المعقو: ن: اانا اغا وافا ۱۲۲ وام راء 
(۱) ينظر: «الكاقي» للحاكم الشهيد [ق/۰]0۲۳ 
(۳) ما بين المعقرفتين: زيادة من: 8۵ وفغا» وما 


© كد باد ۾ 


ا لا يَضْمئة ا ال يعم 


یروا مِنَ العمل + 

اجر يه د رسيس سعد يوم ل على 2 
کے ٠‏ ولي تب لاي 
أَحْرَقَ شينّاء فلا ضمانٌ علیه»(6. 


۱ وکتلك کل شي وة الط کی ین ذلك الموضع ؛ فقذ برا ب 
الضمان+ لأ لا يق نز الیمل الاو وه که موضوعا في [۱۰/۳:,] ذلك 


المكانٍ . لاعتراض قفل آخرٌ علیه: فانقطّمت التنيةُ. کذا في اشرح الكافي)- 


يَعْيِي: إذا كانت اریخا 
ii‏ 


وقیل: إذا انالوم ريحا يضم 
الجَمْرّ على الطر 
و اس 


إن يك نج شا 
علی رب الدارء وهو الاجر يفي عط ین عتلهم وهُمْ يعملوئة؛ كلا 
الشمانْ علیهم ؛ ان فغلهم صاز كلا حقيقة لور آثر لین وهو الل بالشقوط 


)١(‏ بنظر: «الكافي؛ للحاکم الشهید [ق/۵۲۳]- 
۱ بنظر: «البسوطه للرخی [۸/۲۷]- 
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ار ڪت اموا الآجر وق نع ما ضلاخا ل 
َعَلَ پتفیه فد يَضْمَئْهُ وَكَذَا إا صب | 
5 سا أو اه وکا دا رش الا a RÎ‏ ولعو لير 
کچ عایدلبیان € 
عليه ولهذا وجب عليهم الكقّارةٌ وإنّما استأجَرّهم علی فل العمارة لا على 
للم إلى وب ال ین حث إِنّه ل بل تمر عليهم . 
وان سقط بعد راهم مر العمل + فا ضما على اَل وما مان على 
َب لار استحسائًا لأا امجاهم صحيحٌ على هذا من حي إل إصلاح لکد 
كل نم له قصار کاله هو الي أخرجه » يون الما عليه استحساتا 
ا اي جاء في مه عن شرن وققة: ی بالصّمانٍ على وب ال 


وهذا ان له أن يُحْدتَ في فنائه ما لا یور به غير مدا بشرط السلامق» 
لکون الفناء غير مَملوك له» ولهذا ه» فلمًا هَلَكَ إنسانٌ بذلكگ صار رب 
الا كالقاتل بتفيه ؛ لأنَّ هم صار ما إليه. 


أ 


الفََلهُ: جَمْعُ القَاعِلٍ » كالمََعَة ذ 
قوله: (وَتَذَا إِذَا صب الا في الطریق كَعَطِبَ 
أو يَضْمَنٌ الفاعلٌ لذلكٌ لوجود التّعدّي منه» ولا ضما 


في ب که غير ناف على الراشّ إذا كان مِنْ أهُلها. 


قال في «الفتاوئ [+/.»«راء] الصغرئ»: «إذا أَحْدَتَ في سگة غير نافذة شيئًا» 
(۱) بنظر: «الأصل /المعروف بالميسوط» [۲۹/۷/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
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الْمَارّةِ(بِخََاف ما ال لت قي مک ۶ 
وسو e‏ 


: س میدید چ 
E ESS‏ 2 2 
شه الركاد؛ وذ كا ون سرس ام ۲ 2 الب 


kg ینت‎ 

یبا يوه اداژ بِينَ کریکین : سكن آحدهما. 
از وضع متاعاء أو رط داب أؤ فَمَلَ ما یعد ین الشکنی ؛ ب 
ااسلامٍ علا لین الْأسِْجَابِيُ في «شرح الكافي): و 
إنسلاً بموضع روه َه وكذا الوضوء؛ لأنَّ الإنانَ 
عادة وضع الزن فصار مُحَضَّلًا عَرْطَ التَلْفِِه. 


قال: «وهذا إذا رش ماء كثيرا ال یلق الانسان [۰۳::ع] به عادةء آقا إذا 
رش ما لياه كما هو لاف والظَاهرٌ أن الإنسا لا زق بمثلهء ولؤ َل دقع 
ذلك ين حرق في آلا يَضْمِنَ» 

قال: : #وهذا ای الماشي المُرورَ في الموضع اي سب الما ٤‏ عليه. 
آئا إذا تعمد روز عليه ٠‏ سقط ؛ لا يَضْمَنٌ؛ لأنّه صاحت علد ؛ ان الشقوط ین 
له وهو ند كادي رشق الماةء وإضافةٌ لحم إلى لاله ول ,لا 


() ينظر؛ «الفتاری الصغرئ» للصدر الشهید [ق/۲+۳] 


(؟) وفع في الاصل: «زیادات». والمثبت من: نه ودنا رفا وم۲ رورا 


1 


باب ما يحدئه الرجل في الطریق ©. 

فل تعد لور في قؤضيع صب الما سقط لا تن الزائ لله 
صَاحِبُ علة ول هَذَا لا رشب تعض الطریق لِأنَهيَجِدمَؤْضِمً ور قر 
حب عيب 2 ا عع عليه بقلم يكن 


على الاش شي و له مُضطَرٌ في ارو« 
رَد الْحَكُمُ في | هه 
َو رش فتاع حائوت بان صاحبه فصان ما عَطِبَ على الآمر انعختانا. 


وچ عاية البيان چ 


به صِاحبٌ الرط. 
قوله: (وإنْ رش جَميع الطَّريقٍ يَطسمَنُ)؛ يَغْي: وان تعمد لژ ارو 
لاضطراره في المرور . 

ال في باب لين" منّ «الواقعات»: اولذ دَأكا سانق لین الما 
في رها كيب به فقا تل عل الي ات 
بأنْ كان [ذلت] ۱ م في ال » فرش * این . 

قوله: (وَلَوْ رَعْنَّ فِنَاء حَانُوتٍ بِإِذْنِ صَاحِبه؛ شمان ما عَطِبَ عَلَى الْآمِرٍ 
انتختاتا). 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»: : «ولؤ مر الأجِيرَء أو السماء اش 
دک الایر ؛ من الآيرُ دون الرّاشنَ» والتارش إذا رسن الماء» هو یمن كي 
ما کان . 


0 3 


ن فتاء 


(۱) يغتي ي اباب السین4: ما رز به الصدرٌ الشهید في كتابه «الفتاوئ الکبری» إلئ کتاب: «فتاوئ 
امل سمرقند». هکذا نص عليه الصدرٌ الشهید في ديباجة كتابه. ی الفتاوی الکبری» 
الواقعات» للصدر الشهید [ق ۳/ ب /مخطرط مكتبة فيض الله آفندي - ترکیا/ (رقم الحقظ: 
۲ و کشف الظنون» لحاجي خليقة [۰]۱۲۲۸/۲ 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ۰۷۵۱ ولغ وافا ۷۲ وم٠‏ وار ٠‏ 

(؟) ینظر: «الفتاوئ الصفری» للصدر الشهيد [ق/۰]۲۹۲ 
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۳ و ۳ 5 
وقال في «خلاصة الفتاوی»: «لوْ مره بالؤضوء في الطريق» فتوضأ في 
الطریق ؛ فِالصَمانٌ على المْتوَضئ ٠»‏ . 
والفتا: ما یراج لاه کرنط الق وکشر الط وهو سَعَة امام 


وسط الطريق فقسد آقزی فلذلك لم 


المْتَعَدّي في البناء فيه فوّجَبَ عليه صَمَانة. 


»ووم حرا کیت 


بَهِيمَةٌ مها في مَاله) » 


لك نان که ی (م/١»«هاء]‏ 
أي: قال دورو لله في امختصره)۲۹. 

وقالّ الحاكمٌ هاه في «الكافي»: «وإذا ار بر رل في طريق المسلمينَ 
(۱) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» لليخاري [ق/48] . 
00 وقع في الأصل: افتعلق». والمثبت من: ناء وافا؟ 6 واغ4 رام ور 


(۳) ما بين المعقوفتین؛ في ام8! «فعطب». 
(4) بنظر؛ #مختصر القُورِيَ) [ص/٩۱۸].‏ 
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غابه السسا #ه- 
في غير هقف فبها حر »أو عيذ فمات ؛ فلت على ال لخافره ولا فا 
عليه » وذلكَ لأنَّ الحَاوِرَ مد يكرد ما ۲ 
بموضوع »لا ری أله یش بقل 2 حقيقة » ولهذا لا تَجِبُ الكمّارةُ ولا يحرم 
عن الميراث ؛ لأنّه لا يَجُورُ أن يكُونَ قاتلا بالحَفر» ولا مقتول هنالة . 

أ يكُونَ فلا بالوقوع ؛ لاه في | مر بعد موت الحَافر » 
وتتقجبل یکرت اتا بعدّ توء ولكن الحاو مسب تعد غير أن ضمان 
الادمي تحمّله العاقلة دون الالء فلذلك وجب عليهم ضما الآدميّ دون 
التهيمة» فان ضمائها عليه خاصّة - 


یر و 


والرقیَ يَجبٌ ضمائه على العاقِلَة : وان كان فيه معنی الما لته آدييئ تلف 
على وجه الخطأء وضمان الدَيَةَ في الخطاً على العاقلَة؛ وهذا في معنئ الخطأ؛ 
لاله ليس قضدُ الحافر مق احفر الشُقوط»7©. 

والأصل هنا ما رت في رز أصول لت نلاس في إضافة الم 
هر لها كات صالحة للإضافة» وإذا لم تلع نقذ يا م الط مقاتها؛ 
لاشتراك ارط اي وجو الم تما يق لي والمال عن نت 

وهنا ِل الَف بقل الماشي» لا ضح لإضافة الحم »لاد الانسات جب 
ليحي اله تعلی هكذاء وه نيع لا عدي نایبت الماشي» 
وهو نژ مباغ لا يصْلّحُ سيا یا كا اء والَّْطٌُ ال مُسْكَةٍ الارض بِالحدْ 
ي فأصیف الحم وهو لقان إلى الشّرطٍ خَلقَا 


وق تعدبا + لوقوعه في غير 
عن العلة. 


(۱) ینظر: «الكافي» للحاکم الشهید [ق/0۲4]. 


@ كنب الدياث‎ © r 


الْبهِِمَة في ماله وَإلْقام الراب , واناد الطّين في الطریق بِمَنْزلة إلقاء الحجر 
وَالْحَسْبَةَ لما |٠٠٠٠|‏ ذَكَرْنَا ؛ بخلاف ما إا کنش الطريق » فغطب بمؤضع كلسه 


نتن شتا ع اَي )لقاع ماش 
ون شل بالل الّاني تزضغ آخَرُ. 
7 39 کے ا 
قوله: (وَإِلْقاءُ وج وَانَحَادُ الطین في الطریق بِمَنْرلَة َء الحخر 


5 ی :ا مد 


قال الحاكمٌ اه في «الكافي»: «ولز أن زجلا تس الطریق» تب 
بموضع كيه إنسا؛ لم يَضمَن» وذلك ناتسا لا یل بموضع انس 
عاد فلا َون فيا قعل حصا ارط او لے بل هو یت برقع الأ 
عن یه حى لذ وَصَعْ كاه في الطريق عت بها إنسافٌ يضمن ؛ لأ د 
في وَضْعِها کل طریق المسلميي)(©. 

وقال القُدُورِيٌ يهلد في #شرجه»: «وقل محمد ا ۷۱۸1د اء]: :ل وضع ذلك 
في طريتي یر نار وهو ن هله ۽ لم ب يَضْمَنْ ؛ لأتها عة مرک فهيّ کال 
مِنّ الشركاء الانتفامٌ بها . 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ف/۲۴٠].‏ 


و ات ما ڪه له آترحر ق انطریز © فون 


وفي «الحا بع الضفیره في البالوعة يفره الج في الطريق إن 


> مس 
1 : في البَاوعةٍ ره الول في الطريقء قاذ 
ل ضَمَنْ) ء وذلك لأنَّ للإمام ایا فلا 
شم ماعل ان موه وذ مر هذا في أو ليا . 


والالُوعةٌ والبلوعَُ بت وهو ما 
أوْ ماء الط 
قوله: (أَو ب 


في وسطٍ الدّار لا 


ل ماه الوضوء: 


ات على أي لانام). 

والافتعات: الاشينداد برأ افعال ناوت » وهو البق . 
قوله: (وَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى َد 
إذا كان يأف الشّلطانٍ لا یمن 


قوله: (مِما که و 
راد بما ذكرّه: جراخ اليف أو المیر 
ان ن فيه » وشراع رن وفع ع الحَجَرِ و ر 
وأراة بغیر ما ذگره: يناة الط عون يب لح » والجلوش 


آو 06 إلى الطريق + ويتاء 
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كلك ِن حََرَهُ في ملک لم َضمن؛ لاه عير نت (وَكَدَا إِذَا 
اء د )ل لِك ملعو تا لين في صر ۰ 


ها في ملکه 


بلا إذْنِ الإمام؛ لعدم ي وكذلك لا ین إذا حمر قي ناء داره. 


. ایکون له أنْ يَخِْرَ في فناء دار إذا كان الفناء مملوکا له» أو كان 
ود انوم و شورس مسد يهاي 
دا بشرط السلامة + لمدم اي أمًا إذا كان الفنا۶ لجماعة المسلمین از 
كان ن مرک كما إذا كا في بك غر نافذة؛ بب الما لوجود اي آي: 
يَحِبُ ضمان حِصَّةَ الشُركاءء لا حِصَّةَ فيه » وقد مر ذلك عند قوله: (وَكَنَا إا 
صب الْقّاة) + 
تال صاحبٌ «الهداية 8ه: (وَهَذَا صَحِِحٌ) » أي هذا الجواب صحيمٌ ‏ ر 

أنه يَْمَنُ إذا كان الفناء مُشْتَركا» أو كان لجماعة المسلمينّ - 
قال شيخ لاسلام علاء الذين اجه في اشح الكافي»: «وإذا 
ڪر الل برا في طريتي مه » أؤ غير ذلك من اي( + فلا مان عليه في 
ذلك وليس هذا كالأمصار؛ لأنّه يد مد فيما قعَلَ ؛ لاد لا على الإباحة 


ینظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 


بات ما يحدئه الرحل في الطريق . o‏ 


لو حفر في الطريق: وماث الاق فيه جْوعًاء از غاب لا ضنان على 
الخافر علد أبي تیه ؛ لاه مات من ممت في تلبه قلا قاف إلى الْحَفْرء 
وَالصَّمَانُ إن يجب إِذَا مات من اوفرع . 
سود و غاية البيان مس 0 
الأصليّةء لا حقّ لأحدٍ فيها ولا اختصاصٌ ء فَمَنْ سَبَقَّ یله تما فيه ؛ صار حص 
به» ولهذا یلك تلكَ الحُمَيْرةَ» فصار عند الفراغ منه 


مَنْلةٍ المَملوك ۰۷۰ 
د 507 57 5 ۳ ورا خر 
قالّ: «آلا ری أنه لو صرب [+/««دام] هنال مُسطاطاء أو اد تثورا بحر 
في از یط داب ؛ لب یفن ما صاب ذلك» ار به إل أله مرف في موضع 
ہے يتين مء للا برعت و یکی ره سوت یه اس 
المُسلمِينَ » ۽ أنَا إذا خر في مریم 
وصارٌ ذلك وطريقٌ الأمصار سواء». 


قوله: (ولَو في الق .مات الوا فيه جُوعًاء أو خم لا عانعن 
). وهذه من مسائل «الاصل» ذگرها ریت . 
ابو س رو لين نیج هه ثم و عل 


ر ا سب نید مسيم + وا 
لولا ذلك لَّمَا أصايّه هذا. 


وأبو یوس ولاه يَقُولُ: موه عا بسببٍ ساد هواء البِثْرِء قصَارَ ذلك مضا 
إلى الحافر آنا الجُوعٌ: فلا یب له إلى الحافر بوَجْدِ. 


() وقع في الأصل: «آن لا6. والمثبت من: ناء و«فا۲» واغ؟؛ وم وار 


9 :8 كاب الديات 4 
وَقَالَ بو يُوسّفٌ: إن مات جوعا فک ون ات عَمًافَلْحَافٌِ صاب 

للع وى الرفع .نا الْجُوعٌ لا يَخْتصٌ بِالْبْر. 

ا دوجو كلها أل ما حت یتیب ای 


لأ الْإِجَارَة صحف 


هم كَانُوا مَعْوُورِينَ» د 


اهر ...| لدا َم يَعلمُوا للم 


اه وی( 
وفي ظاهرٍ الروایة: لا یج لاه يضاف إلى الحَفْرٍ ما هو ین لَوَازِي 
قرط ین واو نا اجو والعّمٌ: فليس ین لوازم السشقوط» ٠‏ 


وتو (عَمًا)ء اي: انختاقًا بسبب العُفوتَةء مأخودٌ مِنْ قولهم: يوم عَم . 


نت ی او سواه يديه 
يوا لها في ر و وذ علثرا ذل ,فاسان على رای مر 


و ب ما ده ارز و الشريق. 4 rv‏ 


۳ ا 
أن کل واج نما مسبت ولج یه مه رال ید و 


وإ 


إن عَلِسُوَا دك الما عَلَى الأ 
برد لوا عور قي لفل مان یم 


عو غاب ییاچ 


ما ي یه وقذ لك ل AE‏ ی 
له ين لح اعد بسب هت لها 

قلنا: لا یب هذا قَضلّ الوديعة؛ لاه كمه سببٍ السْمان ده كما وج 

مر المُودع جد مِنَ المُووع » ولهذا یناه في في این [۰],۱۷۷/۸ ولكِنْ لز ین 
الُوقع ‏ زجع عليه و ۽ لاه ضَمِنَ سلا في الذي عَيل» » قيرْجِعٌ عليه کم الفالة 
دلالة. 

ما هنا : میب الشمان واحدٌء فنا أن يأر في موضيه» أو يتل » ال 
با نكن ؛ لاه ایج عَمَلَه » أذ عمل وقد لته إلى من هق 2 
السليم إليه » َرَج بائباع | راو 5 ثم الرجوع ؛ آذی إلى 
إبطا توق اس الأجراء مغر بحلاف ار 


ال «وِنْ كانَ في فِنائه: فهو على الاير دون د جرا إِنْ عَلِمُوا أو لَمْيَعْلَمُوا 


#١ 01‏ كناب لديا ه 


و قال لهم: اا ع مچ یر e‏ 


د سس 
- يَعْنِي: عَلِمُوا أنه مِلْكُهُ از لَمْ يَمْلّمُواء 
اما إذا لَمْ يَعْلَمُوا: ومع یی ل عيثُوا؛ ب الاشتباة عن 


اشتبة الم جار تقل قفل الأجير إليه ؛ لا دزن أن صِحَةٌ الامر ظاهرًا کال 
الفِعْلٍ إلى الآير. 
قال في الکتاب: بلا تخو ذلك عن شرن اي «شرح الكافي». 


01 


له من عَمْرَو ب الْحَارثِ ية بل لعف في ر عفر ۲» وقذ كان نو بل 


مود رء 


الحارث أحدّ سای وهو لایر بغرا تس وإنما یا جر مَنْ یَحفرّها ؛ وقذ 


IS 
ضمته شرن‎ 


یش [20۷۷/۳] لي ى الْحَفْرِ رفي القییم, 
راء قاس هم عَلِمُوا بسا ال 


في 4 
ی ق تيار : «عرفهم۱. وتات مد : لان واافاكف واغا وااماء وارا- 


ب ات ما يحدئه الرحل ف الطريق © ۳۹ 


وَصَعَّ 1 

رَجْلٌ الْمُرُورَ عَلَتِهَاٍ أن الأول تَعَدّ هو تنبیب» والاني تَعَدٌ 
-< غليةالبيان چ 

اولو استاج زجلا 


قال في «الفتاوی الشغرئ» 


نج Ta‏ » نع وق فيه إنساٌ» إن كان خير المشتاجر الأجير آن 
حقٌ التفر؛ فالضَّمانُ ان على الآمِرِء ون كان أخيره أن ليس له حم الحَفْرِ؛ 
کف : أن يَكُونَ شمان على الأجير 


ونيالاستحسان: : يَحِبٌ على ال دابع الفراغ منّ العمل » بخلافو 

1 الاو وإشراع الجتاح ؛ لانْ هنال دافم المأمور بفساد الایر؛ 
شمه ثم جع على الامره وا لا يضمن المامو أصلا؛ لاد هنال ها 
لَمْ یک لَكِنْ یرجم إذا ان مَفْرورَاء 
وهاهنا كل واحل منهما میب » والمٌسَيتُ للم يَضْمَنٌ إذا كان َعنَيَاء والمْتَعدّي 
هاهنا الآيرٌ دونَ المأمور»(6. 

قوله: (قَلَ: وَمَنْ جعل قلطر إِذْنِ الإتاوء كتعمد رَجُلٌ الْمُرُورَ ليها 
ِب ؛ قلا صَمَانَ على الي جَمَلَ ٠٠/۸‏ د/] الَْنْطَرَة: وَكَدَلِكَ إن وَصَعْ حَتَبٌَ 
۲ » فد رَجُلّ الْمُرُورَ عَلَتِهَا » آي: قال في «الجامع الصغبر» . 
(۱) ينظر: «التقاوی الصغری» للصدر الشهید [/۰۲۳ ۰]۲14 
(؟) «الجامع الصفیر آمع شرحه النافع الکیبر» [ص/۰]۵۱۵ 


باشرانٍ وَالمُباشِرٌ يَضْمِنٌ مُتَعَدَيَا كان أؤ 


يد . 
۳۰ دې 


کاٹ الإِضَاقَُ إلى لاد اشر ول لا تخل فل قاعلِ مختار فطع الب 


ني ایی کته و ا 0 ا 
ین صاحبٌ ال صالخا لإضافة الحم إلبه» بان كا بح 

فأمًا إذا اشوا في العُدوا وانية: فالإضافةٌ إلى صاحب العِلّة ؛ لأنها بالاضانة 
َوْلَى ‏ لکونها آقوین» فلمًا ند المُرورٌ [علی أو]» علئ ال 
ی وظلم نفته» فلا ضاف إلى اتب کنر را على قارعة الطريق, 
قجاة و ی اي ا فکڌا هذاء قَصَارٌ 


نب ية شخ إلى الگیپ» الا جار ع قارعة و هع ع لاف حیث ضاف 
اش إلى الدّافع لا إلى الحافر. 


ان ذم تشقن أي: قال في «الجامع الصنیر» 
وصورثها هت عن یشرت »نآ یل :ياج بل 


(۱) ما بين المعقوة 
() وقع في الا 


زيادة من: انا وااغ)ء وافا ۰0۲ م۱ ورا ٠‏ 
6 والمثيت من: ۰6۵۷ وافا0۲ وغل ولام4؛ والراء 


9 باب ما يحدئه الرجل في الطربق &. ۳۱ 


وي دیدابین چ 
ال في الطَريق» تیشقط منه ذلك التي » قَيعْطّبٌ به إنسانٌ يموت » فال: الحال 
E‏ وو وي مر وت یت 


وقال أيضًا فيه: «عن يَعْقُوبَ » عن 
لوق عليها زج شرع E‏ سای صَاينٌ 37 
إلى هنا لف أصل «الجامع الصفیر». 


e 


قد شا ذلك له نار تقد » وهو باح مق 
رات« أي اه اک میا وكذلك اج من م۳ 


سي ونيم > یب ؛ ال أب خي :اة 


رل 


له از وفع على اسان ناونع في ات 
ون و ی 
منه على إنسا ب سارت ۷/۸۱] منه عكر به ایز ؛ 
لك بذلك»“. إلى هنا لفظ لوخد ي ۸۵ 


(4) ما بين المعقوفنين: زيادة من: ١ن٤‏ وااخاء واقا؟4؛ وم وفراا. 
(۰) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ٠‏ 4 / داماد] . 


۳۲ :چ كناب الديات #4 


وَهَذَا لفط يَشْمَلُ ال 
حو دید بیان 7ه 
وذلك لأنَّ ما يَلَْسَهُ الانسان لیس یمک لاحترا منه » وما لا یک الاحراژ 
ينه لا يُضْمِنُ في اطق لاه لا بد منه» والعثل يُْكنُ الاحتراذٌ منه» وله مه 
م فما ی [منه ]۲۱۱ عَضمونٌ؛ لاه ماح مُقَيدٌ بشرط السّلامة. 


آلا رى أل کت بخ الاصطياة» وي لار > فلو آنه ری صدا فو 
بشاق أو إنسانٍ؛ م وکذا لؤ رمن مرا في حال اقتال » فأصابِ مُنلما, 
وقد مَرَضَ الل تعالى رَميهُ في تلك الحال: فهكذا الإباحةٌ في الحمل . 

فأمًا لاس فام عام يرك فيه المسلمون جميمّاء وهم فيه و ولَابدٌ 
لکل واحلٍ منه. 

وقال الْكَرْخِيُ 4# ایض في «مختصره»: «قال مُحَمَدٌ ه: وتا 
ذلك » وبل الما فيما کیلش فإذا لبس من ذلك ما لا يبوك 
جعلتاه بمنزلة الحاملٍ » شماه به كما يضمن الخال“ . إلى هنا لط 
الْكَرْحِيَ هلد ١‏ 

قال اور 4#: «وهذا صحيحٌ ؛ لاد ما [لا](۳ یه النّاسُ؛ لاتذغر 
إليه الحاجةٌ فهو كالمل » فيَكُونٌ ید بشرط السَّلامقه: 

قوله: (وَهَذَا اللَْظ) . آشار به إلى قوله: (مَمَطِبَ بهء هو ضَاينٌ) ٠‏ 

و: نكل وی 

آراة بهما: َم الانسان بوقوع الكّيء المحمول علیه وله 
المعقو ۷۲۵ وم 


#شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۶۰/ داماد] ٠‏ 
ا وقيف ودرا راغ 


(۱) ماب 
() ك 
4۳ 


بۇ باب ما يحدله الرجل في الطريق 4 ف 


الق اَن حَاملَ النَّيْءِ قَاصِدٌ حف لا حَرَجَ في ای بضف 


مه و2 


1 يد وه عد عد ب 05 
وَعَنْ مُحَمَّدٍ لا بش ما لا هماع كَالْحَامِل (۱5/0۲۰؛ لا 
اناج لا تَدعُو إلى لبه 


َالَ: وَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدٌ لذ 
ری آز حضاوه طب پو بل يشمن قر 
و وین سس 
ترجه في الق 

والفرق - آي: الفرق بی الول والعَلبوس -: حيثٌ 


الأوّلٍ دون الاني. 


بِمَا دک أي 
1 شُ)؛ وهو کالب( والجوالق ۰۳ ودزع الخرب 


وم و 


ب الذي لا تاج إليه ین حیث الزّينة وین حيثٌ 


قوله: )1 ل 
في غير موضع الحرب » 
نع لحر وید 

قوله: (ثَالَ: وکا اند لل 
فيه بَوَارِيَ أ حَضَا 


: «المصیاح المنير» للفيومي [۵4۸/۲/ مادة: لبد] . 


رعا ین وف از عر ا غيرهماء جمْعُه: بالق وجوالیق. 


وقد تقدم التعريف بذلك . 


۳1 + کناب الدباد 6 


من خَبْر لیر یمن 


سس مداد ي 
من غَبْرِ الْعشیرة ۱ يَضْمَنُ) » اي: :للدي مت ا 


و 


٠‏ وصورئها فيه : ا ع 


ار یرف شک : 51 الح ویب ود مم 
الصفیر ». 

وقال الحاکم هید ا في «الكافي»: «وإذا حَمَرَ أهلُ المسجدٍ فيه بر لا 
المَطرِء أو وَضَّعوا فيه جا" يصب فيه الما أو طَرّحوا [+/<ظام| فيه بَوَارِي: أ 
حصی » أو رَكَبُوا ابا ولوا ف > از ُو تلا مان ن عَطِبَ بذلكٌ 
عليهم ؛ لأ هذه الأمور المسجدٍ؛ واه نیون لذلك» فلا بو 
نله بشي ؛ کل لتك رهم باهم »وذ َل مهم فهو را 
في قول آبي مه ية 

وقال آبو يُوسّف ومُحَمّدٌ #ه: إذا کال مسج عامَةٍ» فلا ضَمَانَ عليهم 
اميخساتا إل في البناء والح 


(۱) ما بین المعقوفتین: انف ولغ ف وافاكف وم٤‏ وارا: 
(۲) بنظر امع الصفیر آمع شرحه النافع الكبير» [ص/۵۱۵ 
3 » أو ال المَؤْضِع من الک » أو اي لم 

3 اناج العروس» للربيدي [۱۲۱/۲/ مادة: جيب 
(؛) ينظر: «الكافي» للحکام الشهید [ق/۰]5۲۵ 


چ باب ما يحدئه الرجل في الطريق © ۳۰ 


قَانُوا: : هذا عند آبي یی وَقَالَا: لا يَضْمَنُ في جهن جمیناه لاد 
: دون في (قَامتها قلا یی بط السّلامة ‏ كما إذا 
اجدٍ ین آهل المَشجدِ. 
<3 غابة بیان 4 

وج قولهما: أن جميعَ المسلمينَ سواء في المساجدٍ؛ وقد أذ للمسلمينَ 
في عجمارتی قال الله تعالی: : ما یر مسجد أ ل تن ءاقن انم 
[النرية: ۰]۱۸ وقالٌ تعالی: «فى يرن لت د 1 
|الرر؛ ۳۰]+ ٠‏ فإذا کائوا سواء؛ کان الكل فا مرف فيما وقع مصلحة للمشجد 
ظاهراء یط الكصيبر وتعلينٌ القثديلي وما تال ذلك مصالحٌ اهر فلا ينت 
أحدٌ منْ ذلكٌ. 


ألا تی أله لا يت ین اسلا فيه فلا یت أيضًا ما هو ین ضرورات 
الصَّلاوٍء ويَسْط الحَصير والاشراج من ضروراتها ؛ بخلاف الناء والکفی؛ ولا 
سانز الاس متی كاثوا اوي بالدخول فیه» والجلوس للصّلاةٍ فيه » والتّدريس 
ونحوه دا منْ أهل المسجد منزلة المُنتعيرٍ مق المالك في لاه ومعلومٌ أن 
للمنتعير نیش في الدّارٍ الحصیر والقلییل» ولیش له أن يَخْفِرَ فيها أو + 
فكذلكَ هذاء 


وَلأبِي حتة 4 : ا مایق تمل ماقتل سیف بلق ل ولا ولايت 
فيِضْمَنٌ» كما لو مر يثرا في المسجد فُعَطِبَ فيها إنسانٌ؛ أو بهيمة أنه يضمن ن 

وإنّما فلا ذلك ؛ لأنَّ غيرٌ العشیرة ا نك ذلك ایهم لیم عن 
فلك مادم بای دای نیقی یم الامام والقیّم وقح 
بابه واغلاقه مُتَوّضصٌ إليهم» ولهذا إذا صلی غير 


(۱) وقع في الاصل: انصیب». والمثبت من: ۵۸ وافا ۰۷۲ والغف ولام ورا . 
بقع في الا صل 


۲ ۳ 


لش عَلَى لا وَالطَّينُ يما تن یه الاشتتذان بن 
قاذ جَلْسَ فیه رجل نه قنطب به رجل؛ لَمْ يَضْمْنْ إن كان في 
2 و عيةاببىل > 
المسجدٍ أن يُصلُوا فيه بجماعة بين غير كراهةٍء ویر عكس ذلك ٠‏ 
ولا أكثر ما في الباب: أن يَكُونَ ذلك مُباحَاء وهو يرٌ واجب لا محال فكان 
نا بشرط اللامة تضمو كَمَنْ وف في طريتي العلمينَ يفل 
بر المُسلمينَ؛ أنه من ما عَطِبٌ به» إن کال با ي ذلك » فكذلكَ هذا . 
يُنافي الما إذا أخطاً ریق ارب ألا ری أ 
وَحْدَ في الرّنا؛ ید حَدَّ ان وان كان آداء شهاديه حِنْبَةٌ لله تعالى ما 
ولكنْ لما لم یل تِصَابُ الشّهَادةٍ في الزّناء وهی شهادةٌ الأربعة ؛ اعد 
فذقا ولا يَمْتيِعُ أن يَكُونَ المجِدٌ لجماعة المسلمينَ ؛ وَيَخْمَصٌ تَدْبِيدُه بأهلهء ألا 
أن رسول الله يت ند مفاتيح الکنبة من ينبي َة فأئرّه الث [-/۳0:.| تعالى 
رَد 


كما إذا تر 


3 


[elel] J 


: تفسيرهة ]٤۹۱/۸[‏ » من طريق حجاج » عن ابن جريج قي قوله تعالی: إن 
َه سر ل مذو خی إل لا 4. فال: «نزلت في عُعمان بن طلحة بن أبي طلحة » يض مه 


هم داب ما حدئه الرجل لي الطريق #7 ۳۷ 


اسلا زان كان في عبر الصّلاة؛ ضَمِنء وَهذا عند أبي حَنيفة» وقالا: لا 
من على کل حال 


سج هاية اسان 7ه 
الصلاةء إن ان غْبْر الصّلاة؛ ضمن , وَهَذا عند أبى حَنيفَة بل وَقَالا: لا 
في غير بي 


نی على كل خَالِ) . وهذه من مسائل «الجامع الصغير٠٠.‏ 


و میدن درو یس tle‏ 
أو تا فيه آژ قامٌ فيه مِنْ غير صلاةء أؤ مر فيه» فما أصابٌ بما أحدت؛ فهو 
دنسم با في الطریق الاعظم في قول أبي یه ل وقالآبو یف 

مُحَمّدٌ : لا ضَمَانَ علیه»۲۱. 


وجة تولهما: أن هذه الامور مُباحةٌ في المسجدٍ؛ وقذ كود رة في 
الأحوال إذا د به ناژ سای لش سلاو ة كأنّه في الصَّلاوَ فلز فَعَدَ 
في حال الصلاة؛ يَضْمَنْ » وکذلك إذا قََدَ في حالة 


واسْتَوضَعٌ الْقدُورِي نه في «اشرجه» بقول : أل رى أن الماشي في ای 
لسع لما لغ يَْسمَنْ؛ [لمْ يَضمَن] إذا عشی للتشمية» ولأنّ بعض الصّحابة 
ثوا رن في المساجد وکذللت بعضٌْ الصَّالحِينَ بعدّهم كانُوا يختارُونَ إطالة 


الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ض/018] - 

"۳ ما بين المعقرفنين: : زيادة من: 0۵۷ ولاق وافا6۲ وارا. 

(۳) ينظر: «الكافي» للحکام الشهید [ق/۰]5۲۵ 

(4) ما بين المعقوفتین؛ ز ولا وافا۲: راما رارك 


وَأَمَا کف مذ قیل عَلَى مَذَا الاخيلاف » دقیل 


لَهُمَا أ العنجد لا ی لسَلاة وال ولا بنکله أَدَاهُ ال 


الْجَمَاعَةِ إل بارعا كا الْجُلُوسُ فیه بات له ین ضََرُورَاتٍ اسلا 


لوي هايةالسباى #>- 


كما لؤ وف في طريتي العائة أ :ولگ لا المساجة تم أعدّث للصَّلاةٍ ونیا 
وکر الله تعالی: قال الله تعالى: رس 4 [السكبرت: :]۰ 

وقالَ تعالی: فى بون لت اه آل ر باکر قها آشنا سبح له با لك قا 
يالو سال © [الرر: دم] , 


فمَنْ شَعَلهُ بغير ذلك كان بيدا کالطریق لما وضع للاجتياز ؛ كان لقاع 


کسائر المُباحات» فإذا الب فسادًا ؛ عم أنه محجورٌ عده » واْتقام ید ؛ له 
جار التَركاء 
قال شي الإسلام علا ء الذَين الأَسبيجًابي يفي #شرح الكافي :١‏ «قالوا هذا 


(۱) في حاشية الاصل: «خ: الاختلافه. 


چ بات ما يحدئه الرجل في الطريق © ۳۹ 

وَل أن الْمَسْجِد تما بني للصّلَاو وَهَذهِ 
رازب حناوس بلاضل با طلقا اجلو لما بل به 
احا مدب بقرّط السلامَة ولا غَرْوَ آنْ يَكُونَ الفغل مُبَاحًا أو تندوب وم 
2 رط لکلا و كاري إلى الْكَافِر أو ی الصّيْدٍ وَالْمَمْي في الطَّرِيقٍ 


۱ المي في الْمَسْجِدٍ إا وَطِىَ غَيْرَه رازم فد للع غیره. 
39: غاية البباں #>. 

إذا جل [0۵۱۳۷۸] للحديث » ما إذا جلس لقراءة القرآنِ» أو لكر ٠‏ أو للد 

أو ما شاک من ارب وكذلك إذا جلس لانتظار السلا 


اب به لأ لمساجد مت لهذه الأمور». 
وقال قر ر الاسلام رو له في شرع الجامع الصغير»: «ونْ قَعَدَ 
تُمتكمًا؛ فان مشایکنا الوا فيه فقالٌ بعشهم: [عند أ 
لا [جلش] ۱ لغیر الصَلاة» وقال بعضهم: لا يَضْمَنٌ ؛ لاه سم 
وقل كَْرُ الاسلام آیضا رجه لله تعال: «ون كان الرَجِلُ الجالسٌ رجلا ین 
غير التشيرق» فقولهما فيه: ابول ؛ لأنه بمنزلة الرّجل منّ 
شط (۲۹/۳:] ابر والحصاة. وأمًا في قولٍ أبي 
بک حال۔ 


وقال [بعضهم](: بل هو عنته في حق الصَّلاةٍ بمنزلة التشيرة؛ لاد 
المساجد أَعِدَّتُ لصلاةٍ الما من غبر ُصوص ء وا الُصوص فيما يحم ال 


اي والدبير» ولذللت لغيرهم حى إقامة الجماعة؛ لاه يماي یز للرأي 


)١(‏ ما بين المعقوفتین؛ زيادة من؛ لان ولاغف و«فا۲) » وم وار). 
(۱) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ان واغ» وافا۰1۲ واار. 
(۳) ما بين المعقوفتین؛ زيادة من ان » واغ ۱ وافا1۲) و«م» ولار»ء 


ئل جل وجل ين ير المي و 


والدبير» فا نف الصّلاة: تشن عن ذلك » بخلاف تعليق القناديلِ» وبل 
البَوَارِي » والبساط والخصی». 


قال قَحُرٌ الإسلام هه: «ومذا القول أشبَةُ». 


G6. ولا‎ 


چ ناب ما حه الرحل في الطريق © 1 


في الحتابط المَائل 


ال: قلذا تال الخانط إل طريق المشلمين طولب تا تفه 


في احاسطد ری 


۳ عر اخ اهو الذي تخل با اشرة الانان» از زي في 


وَذكَوَ تالا رجمة ET‏ لا بِلنْظِ ا و اي 
وم موي EE‏ ع سي پا سي 


اط على رجل له وس اميد يست حي 
على صاحب الحائطٍ في شيء من ذلكٌ . 


() ينظر: امخصر اور [صی/1۹۰]- 


اه از عم دا 


قال محمد قه: والاشهاد أنْ 
الرّجِلٍ في هَدْمٍ حائطه هذا ء فإذا فعَل ؛ فقذ أن نفضُه علی حال الامکان: فون م 
ذلك وقرّطَ عمًّا وصفث لك ؛ شم ما جنی عليه الحائط ۰ فان کات جنايته على 
إنسانٍ ؛ فهو على العاقِلَة إذا کاتث نفْسَاء أو دوتهاء » إذا بل 
عفر یی إذا كان المَْنِيُ عليه ولا »وان كا | 
جناتتها عفر دیتها](۲ وما [كا]” اقل من ذلك ۽ فهر في ماله» وما كلا في 
غير بني آدم ۽ فهو في ماله ا)٩ ٠‏ إلى هنا لفظ خی ظلد . 

وجملةٌ ذلك 
أو غير ما فان 4 الا إلى ارآ إلى لك غبره؛ فهو این لاف 
به وا ماب مه یاف وك خيره» ألا تن را 
في حُكيها). 
(1) ما بين المعقوفتین: زيادة من: 
(۲) مایین المعقوفتین: ژيادة من: ان راغ وافا۲ ۱ وم وارا. 
ینظر؛ شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/4 ۳۵/ داماد] ٠‏ 
(:) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۲۰۳] ؛ «فتاری النوازل» [ص/۰]۳۰ «العبسوط» -:]٩/۲۷[‏ 


نی حائل في که ؛ فهو على جهن مان باه مائ 


غفء وافا0۲: رامق ور - 


جم باب ما حمدئه الرحل في الطريق 4 يذ 
4 هايه ایا اه 
ولؤ بنی في مك غيره ؛ كان مد كلك إذا بنی في هواء مك غیره» وإذا 
نبت 0۳۳۱,| أنه معد في ذلك ؛ صَمِنَ ما تلد مبه. کحفر البثر في الطَّريقء ول 
اه في ملکه غير مائلٍ إلى الطريتي » أؤ إلى مك غبره» فلا صَمَانَ عليه فيما تلف 
بل ام إليه بتَفْضِِء أو الإشهادٍ عليه . 
وقالٌ بعضُ أصحاب اي بل :علیه الماد كذا في «شرح ال 


00 


لنا: أنَّ حنّ الغيرٍ حَصَّلَ في ييه مِنْ غير فشله. فلا يَضْمَنْهُ قبل المطالبق» 
: ب إذا لقث الب يخ في داره؛ ولأنّها جناي سمب فاختلفٌ فيها عدي 
وير عدي أضْله: عفر اه 

فان قيلّ: ما وَجَبَ ضمائه إذا تدم عليه بإزاليه وَجَبّ» وإن لَمْ يقنم إليه» 
كما لو بَتَى الحائط مائلا؟ 
قیل [له] ۳ ل از سل از[ 


= اتحفة الفقهاء» [۰۱۲۷/۳ ۰]۱۲۸ ابدائع الصدائع» [۰۳4۸/۹ 844]؛ افتاوی قاضي خان» 
[۰]43۳/۳ «تبيين الحقائق» [۰]۱6۷/5 «الجوهرة الثبرة» [۰]۱۷۹/۲ «الفتاوئ الهندیة» 
[te cer]‏ 
بنظر: «الحاوي الکبیر! للماوردي [۰]۲۷۹/۱۲ و#المهذب» للشيرازي [۲۰۷/۳]- 

(۷) ينظرة شرج ا و 

(۳) ما بين المعقوفتین؛ ژيادة دف وافا ۲۲ واما وقراء 


چ هبي ساد کے 


وق ني شرع کا۰ ر : «والقیاش :الي 
وهو المیلان والفی: لا تفه ون 


هو تَرْكُ القفض ج إمكان 


اي 
لمّا مال إلى الطريق الاعظم : 
معاي د د جام 
زع RE a‏ ی تاي سا ی 
وال اور باز فلَمْ یرد + صار میا في إمساكه بعد ذلك» كذلكٌ 
هاهناء فصاز الامعاع عن ریغ بمنزلة شعْلٍ مبعد] باختياره » وهو مُتَعَدٌ في ذلك 
ل بر ا شيء إلى الط ب 


یا شمان إذا دم إليدء أضله: إذا حَمَرَ يثرا في مء وإذا آشعل ال في 
ِلْكدء مََارَ الجَمْرٌ الیل 


قیل [له]*": إذا حَمْرَ في یلك نفيه ؛ لَمْ يَحْصل حن القَثْرٍ 
ا ی 


محم وت یود E‏ . كذا في «شرح لا 


)6 «الحاوي الکییر» للماوردي [۲۷۹/۱۲] » واالمهذب» للشيرازي [۲۰۷/۳] + 
(؟) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲ق/١۱۷].‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ 0۵۷ واغ» ؛ و«فا؟4. ولام4» ولاراء 

(4) ینظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۷ق/۰]۱۷۱ 


و یاب ما يحدثه الرجل في الطریق © ۲ 
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جْهُ الاسْتِحْسَانٍ اَن الْحَائِطَ لا مال ال الط ی مذ امل اء طَريقٍ 


نی ند دق ندیه طولب ييحت غاد5 


و 


و 
ی ار رز اد ورد مد ۳0۳ 
الْض مه دُونَ شاد رما َر الاشهاة لیمک من اجه عند رنگاره کات 
مِنْ باب الاختیَاط . 


جج غاية البيان 4#- 


في الرّفي إلى الكفَارِء د نب بعد اال 
خوف هلاك الس . 
(۵:۳۰۳] قوله: تما الا » اي: تایه وإنّما تم 
ية الَأ لها دود الخطأء فکاتث أَؤْلَى بالنّحمّلء بخلاف ما كان في 
غير بني آدم» فهو في ماله » ولأنَّ مات الاموال یتمه الا 
قوله: (وَالشَرْطُ الم یی وَطَلَبُ النَّقْضِ یه دُونَ | 


11 ج كتاب الديات ‏ 


نت اکتا في فرع اج 

سس هلت 

قال اور تفه في شرجه لامختصر الکزجي»: الوالمعتبرٌ عند 
المطالبةٌ الهو وَإنّما وت إلى الاشهاد كدت المطالبةٌ» وهذا كما تقول في 
E‏ لمیر المطالبةٌ » وم يُشْهَدُ یت المُطالبةٌ بالشّها فلو 1/۷۸ 
اعتّرفٌ صاحبٌ الحائط أنه طُولِتَ ؛ وجب عليه لمان »وان لَمْ يُشْهَدْ عليه» ولز 

رف بعد المُطالبة ؛ لَرِمَهُ ما جتی الحائط فيما بيته وبينَ الله تعالئ». وقد 
ذَكَرْنا صورةً الاشها هذا عن «مختصر اْزخی» 3-5 

قال في « شرح الْأقطعا: «قالٌ مُحَمَدٌ هه: إن العاقلة لا تضمن حى یر 
الشّهودُ على ثلاث تن عل ال هي التقض» وعلى مینست 
عليه» وعلی أن لو از يديه ظاهيٌ في الا وله تح 


به حقٌّ علئ ال وشقوطه عليه بعد اعدم إليه بتقضه سببٌ للضَّمانٍ فلا بد ی 
0 98 
ثبوته 


وقال في «شرح الطحاوی: «فإذا أدكرتٍ الا واحدًا من هذه الأشياة؛ 
فلا صَمانَ عليهم حى يَشْهَدَ هرد بذلك» ولو بر صاحب الدَّارٍ بهذه الا 
() وقع في الأصل: اعند». والمبت انا ولافا۲)» وغ وم 


(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 4 / داماد] . 
(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۰]۱۷۲/۲ 


ف باب ما يحدئه الرجل في الطريق . 


ا و ا ما 


8 یل‎ ٠| 


وَيَسْتوِي أن یالب بتقضه ملم أو وم لا 


39 هاي البیان /#». 


ره في ماله » ولا يجب على العالّة)27. 


ضه ملم أو ذم مء وهذا لفط اور 4۵ 
ني یبلق سم مر اهل دار الاسلام» + کل مزال 
المُرور في الطریق فله المُطالبةٌ بقضی وآمل ال من أهل دار الاسلام» فإذا 


(۱) ینظر: «اشرح مختصر الطحاري» لا 
(۱) وتع في الأصل: انقضها فيه». والمثبت من: «۵») وافا 0۲ واغا؛ وام ٠‏ وار)- 
(۳) ما بین المعقو: انا واغ) » ولافا ۱۲ واعاء وارا. 

() مابين المعقو 
(۰) «مخصر اور [ص۱۹۰]. 


زيادة من: ۰1۷۱0 واع. 


14 8 كنب يت وه 


الْمُرُورٍ فيص لدم یه من کل واحد مِنْهُمْ زجلا كَانَ أؤ امْرَأةَ حرا قان از 
۰۰ 


كاتا وصح لتقم له ند الشلطان وير ؛ لا بیع فد 3 
ضاحب حى به, 
۳ عابه ااببان ۰٩4‏ 

طالب الم بدلكَ ققد طالّبَ بما له فيه حي ضحت لب وکدللت لز طا 
به مرا از صب اژ ریب من 6 بل آخر, لان جميع هؤلاء لهم الشروژ في 
الطرین ‏ ضحت مُطالبُهم رت حقهم "0 نی مدر وه 

وقال في اشح الطّحَاوِي» الا تعالى: «إذا مال الحائط إلى ریق العام 
فان لصو فيه إلى واحدٍ من سمل كان أ ذاه بع 
عَاقلا» أو اد صغيرًا أَونٌ vn!‏ له وله في الخصومة أؤ 
مولاه في الخصومة» وإذا تقد تلع إلى صاحب الحائط» بان حائطّك ال 
اتف هلت ول مال الط إلى و غير او لصو لواحا ی 
أهلٍ اس ولو ال إلى دار جارو؛ فالحُصومةٌ إلى صاحب يلك ال إن كال 
[هرّ] ۲۱ فيهاء و كان مُشتاجراء أو مُستعيرًا؛ فالإشهادٌ إلى السّاكن لا إلى 
غیره»(۰۳ کذا في اشرح الطّحارِي ۰۸0۵ 

قوله: (وَيَصِحْ الم یه ند الشلطان وَعرو. 

قال الحاكم اسهد رل في «الكافي»: «لز هد عليه في حائطه شاهدان؛ أو 
رَجُلُ وامرأةٌ عند الشلطان» اج غير الشلطان» فلمْ یذ في تقضو عند ذلك؛ 
فهر این لِمَا آَمَابت». 


ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۱۷۱/۲] ۰ 
ن المعقرفتين: زيادة من: ن » راغ وافا۷۲) وم » وااراء 
اشرح مختصر الطحاوي) بابي [۰]۱۸۱/۵ 
: «الكافي» للحاکم الشهيد [ق/۰]4۲۳ 


ف باب ما يحدئه الرجل في الطريق 4 ۹ 


قال: قن مال إلى دار رل + فَالْمُطَالبةٌ إلى مالك الدّار خاطة و لن الق 
رن ا سيم و موی 


ماعة الْمُسْلِمِينَ 


4 غابة البيان 4 

قوله: (قال: إن مال ی ار وَجْل ب َالْمُطَلبَُ إلى مالك الدّارٍ حاص أي: 
قال لور في «مختصره»(۱ وذلك لأنّه حق بعش به مالك ال فكائت 
المُطالَبَةٌ إليه اس ولذ كان فيها سان » فالمُطالبةٌ إليهم؛ وذلكَ كالمُشتاجر 
رالمشتعیر ؛ ؛لأنّ لهم 5-8 المُطالبة بإزالة ما شَعَلَ [الدّار فكذا لهم المُطاليةٌ بإزالؤ 
مافلْ]( هواعدا. 
قا اس آبو الحسن ار نفته: «وإذا تال إلى الطَّريقٍ اسهد رجل 
الذي أَشْهدَ عليه أن يُوَخرَئ": أو ال الحاهم تأَجِلَهُ؛ 
اين شيء؛ وهو من حال ار »وک | ن لی دار 


بش هت ال عم 


۳ ۳ 2 و 
E E‏ مرج 


والفرقٌ بينهما: أنَّ الحائط إذا مال إلى الطَّريق » فالحق لجماعة المسلمين» 


فإذا طَالَبَ أحدُهم تَعلَقَ السمَانْ بالحائط لح الجماعة» فإذا بل أحدُّهم ازج 


(۱) بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» آص/۰]۱۹۰ 

(۲) مابين المعقرفتين: زيادة من: ۰۵ واغ4ء وافا۰۱۲ واع0 واار). 

)۳ وقع في الأصل ایژاجره؟ ۰ والمبت من: لا » وافا ۰۱۲ راغ ولام ور . 
(4) ینظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۰]۳44 


9۰ © کناب الديات © 


َلَوْ باع ال تا أشهة یی ها اللشتري؛ برع من صتا 
ی وو اد 


رال تَمکنه با 


1 


لیلجت 


الحاکم؛ فقد شا حت وس غيره» وذللك لا َو 


وأمّا صاحبٌ الّار: فالحنٌ له وكذلك الماک فإذا أَجَلَّء أو 
سقط ج تفه قزق چا 

وقالَ لكرج هه أيضًا: «وكذلك لؤ أنَّ زجلا وضع في دار رَجِلٍ جرا 
أو عم فيها ثرا هآ بت فيها با رب صاع الدّار معدو [کان ريا »ولا 
5 ین ذلك كان سا یب أو داخلٌ عليه وکا" 


و 


صاحب [۸ا۷۷ارام) 
ع ده ابعداء 90 , 


بيب بده ع رو وود اد يراب + 
زع الكزعرة في «معسرده وک 29 ابع سد صا حاولا 
وه فلا لم نم 
یمن ولیس هذا كَمَنْ أ 57 نم ب الَا وبع الاح 
فوقععلی إنسان؛ ینغ انس الوضع د فزوالُ مله عنه لا بير 
حاله » ولیس کذللت في مسأ ؛ ان باه الحائط لم ین جداية » وما الجناية تز 
القض » وإذا صارٌ بحيثُ لا یلك النقضن في حال الوقوع ؛ حرج مله ين أن 


کون جناية . 
0 وقع في الأصل: #بری». والمثبت 
۱ وفع م الأصل: «وان كان». والمتبت من: #ن» ؛ و«فا۲٠»‏ واغ؟ : وم واارلاء 
(۳) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [/۰]۳44 


۷ و۰۷۲ ولغ وم وارا. 


ب باب ما يحدئه الرجل في الطريق € اه 


له کان جایا وضع ول یی بال 
ولأغمداة علن ابخوی لاه ورد مه وا أشهد عليه بعد شرائة 


وه لوكا تنس 


9 میدید چ 
له في (مختصره): : «وکذلات کل م من آشهد عليه من جوز 
تشه ؛ فا لا يَضْمَنُء وإِنْ کاّت الدارٌ في يده مكلّ المُرتهن يُشْهَدُ عليه» آو 
الُشتأجر أو المُستعير (۵»۲۱] أو المع » رذلك لأنهم لا كود الَقْضَ» تلا 
1 تع ایض 

قال: «فإن أَشْهد على المالك صح ذللت» وَيَصِحٌ على الراهن ؛ لأنّه يقير 
على قضاء ال » وهَدْمٍ الحائط» فصار مُفرّط بالئّركِ). 


وقال خی هه أيضًا: «وإذا أشهة على الوصية» أو الأب في عم حائط 


نی لازم لبي فما كال مما يمني مال البالغ؛ فهق في مال خی هواک 
او ای هنا لفط زین هه . وذلك لت لول 


(0) ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۰]۳46 


في قال اليم ل عل لام کل :ای اماب ؛ لا 
- وا د 
ن آبي المتیم)» أي: إلى بي الصّبٌِ ؛ لاه لا ينم مع وجود الأب . 


قوله :إل 
قوله: (وَدَكَرَ الم في «الرَّاداتٍ))» يَعْنِي: إذا تقد إلى أمّ لصي في حائط 
مائلٍ لصغير ؛ لزع شمان وفيه تَطَوْ؛ له لم ید في «الرّيادات)» الم بل کر 

الأب والوصيٌ كما في «الأصل) - 
وقال في «الزّياداتٍ : احائطً ی هد على أبيه» أذ علئ وه »اسان 
1 يفط حّى گر 1,۷ » آو مات قن أشي عليه 
الک الإشهاد» ولذ أشوة على صحيح في حائطل م 
أو اد ولح بدارٍ الحرب ؛ بعل الإشهاد». إلى هنا لفط «زيادات مُحَمّدِ 

عدية ی 

قوله: (وَإِلى اماب . آي: صح ال إلى المُكَابٍ في حائط له مان 
بیان : فيما قال فخرٌ الاسلام ل في اشح الزياداتِ»: «مكائبٌ له حاثطٌ 
مائلٍ إلى الي الأعظم هد عليه؛ نم سَقَط ال إنساتا؛ فعلئ المُكائب 
2 لمقثول» فان دی المکاتب نع لف اسائا؛ 


ممع م ليا 


0 وقع في الأصل: «فاتلف». والمثبت من: نا وافااء راغ واماء وار». 


8 باب ما يحدثه الرجل في الطربق © er‏ 


الم أن شعاد ين وج على الى وَهَعَادٌ الا أن بابد وما 
سوق غاية الببان جه 

قال: «وإذا عَجَرَ المُكاتبٌ» تم سقط الحائطٌ المائل ال إنسانًا ؛ فده 
e NEE‏ ع BIE‏ 
الملا کیا اکر اراو 

فا في الجناح والکنیفی : هچب على الول أن هآ یه ؛ ا 
لہ جهن في حال رو فصا کالہ عتر هکم عجر ف تع نها 
إنسان فَحَطِبَ بها 


اسْتَنَدَ إليه » ف 


تال في «الریادات»: الحائظٌ لمکائب ب أي عليه فيه » والإشهادٌ على ذلك 
أن یل له: حائطك مائ » أد شوگ فلفيقة» فلن م قعل حت و فقتل تا 
ققلی المكاتبٍ قي ون َع بعدما ع فقتل إنسانًا؛ فلا على عافلة الُكائي» 
اام عنما قمع على از ر + إلى هن فد 
في «الژیادات» برواية الرّعفراني رضي الله ی 
1 اجک أي: يصح ادم إلى العبدٍ الاجر في حائطه 


ل الحاكم التَّهِيدُ ياه في «الكافي»: «وإذا 3 م إلى العبد د الاجر في 
E CT‏ َة مولاه» وإذا 


بي له في اشرح الکافي»: والقباش 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۰]0۲۳ 


© چ كتاب الديات‎ of 


و غاية البيان چ 


في المسألةق الأولى: أَنْ يَكُونَ على المولى ؛ لأنَّ الإشهاد وج على العَبدٍ وصمّ ؛ 
3 سا ی ی MI‏ واما كان کد و ر 


وجه الاستحسان: وهو وجوت ال على العاقلة أن الاشهاد من وجو كانه 
على المولى ؛ لأنَّ الحائط تملوكٌ امول » والعبد مُمَصرّفٌ للمولى» كاله وكيل 
ب له على عاقلة الولى » كأنَّ الجاني هر المَولى» وين 
ودا » ولكن عند رد اعتبارٌ 
غير قابلة لو ة الدَّم ؛ لاله 


المَولى : قعلئ هذا 


سي ا المَولى قابلةٌ » فكان اعتبارٌ الإشهادٍ 
آولی علق الله وفي الأموال مک اعتباژ الاشهاد عل العَبدٍ» كما" آمك 
اعتبارٌ الإشهادٍ على التولی : ومالكيّةُ العبدٍ أظهرٌ» فكانَّ اعتبارٌ الإشهادٍ على الب 
اولئ». 


قال الک تا في (مختصرها: : «ون کات دا ب 
بعضيهم: ولم هذ عل جماعتهم» كسما الحائط + فلا شمان على الذي أشهڌ 
عليه قي اقا 


ووه 


قال مُحَمَدٌ د: ولك حي فلز شط ما يَمْلكُ مته» وكذا الحائطٌ 


5 رقع في الأصل: «كما أن والمعبت من؛ «ن» وهفا۰۲ ون ٠‏ وم٠٠‏ وار»- 


# باب ما يحدثه الرجل في الطريق € وه 


َه وف لقع إلى 


۳ N O 
مِنْ تقض الْحَائْطٍ وَحْدَهُ لتَمَكبهِ من اضلاح تصیبه‎ 


چ غاية البيان چ 
۴ , 8 ۳ 
E egle te‏ ن هنا لفظ الكَرخي ل 


د اشر وق ند مه 
. الضمان, 


وفي الاستسحان َب الصمانٌ على الذي هد عليه اس في تم ۽ 
و طریقه ؛ وهي الُراقعةٌ إلى القاضي بمطالبة 
اء فَوَجَبَ الصَّمادُ بقلطو: كما أن رَجُآد 
ل ین" من حلطة إلى موضع معلوم» فكمل 
؛ من لت قيميها » وهو مقدار الريادة. 
قال الا ي لله في «مختصره»: (وأمًا أبو پوس ومع وغ فكانا 
ا میا با N‏ 5 


5 یاه صازا کی الواح سر فكذلك آنمباء 


(۱) في الأصل: «شرکانه» والمثبت من: ل٤ ٠‏ وافا 0۲ ولغ۱: وام ولراء 
اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؛؛۳] ۰ 
في الأصل: : وم ٠‏ والمثيت 


من هرا وافا۲ ولغ: 


واژبع وَأَرَْيين راما و تقدم التعريف بذلك . 
زيادة من : لن واغ ۰ وافا۷۲ وااعاء ور . 


() ما بين المعقر 
(3) بنظر: امختصر الطحاوي» [ص/۰]۲۵۳ 


۹ 


+ کناب الدبات 4 


َو قَط الْحایط المائل علی نسان بَمْدَ لشهاد فقلّه. فتفثر بالقبر 
یره تعیب ؛ ا بَسمَئه ان ریغ َه إلى الألياء لا له 
جك عديةالبيان هس 2 
الآخرينَ». كذا ذگر أبو بكر الرّازيُ في شرجه ل«مختصر الطحاوِي» ب« . 


قوله: (وَلَو سَقَطَ الْحَائِطٌ ال على تانب شتا عله 


غَيُْهُ تَمَطِبّ ؛ لَا يَضْمَئْهُ) ۽ آي: لا یشم صاحب الحائط ال 
قال في «شرح الطّحَارِيٌ: «ولؤ َه على الحائط مُسَقَط »کل بلقب 
أو ميڙايو إنسانٌ هلك ۽ یمن في قول أبي حنیفة رمحا فلا 
وقال أبو يُوسّف فا : مایق بالتُْض لا بذ يضمن إلا إذا هد على اهر 
لأنّ الإشهاة على [۳۱۲:د] الحائط لا کون |شهادًا على النّْضء ولؤ لب 
ای ولك َل مم ل بسا أ يتن بلجا لاون ع المت 


سق r‏ ی یوب چم 
باطلٌ ۰ واتما يصح الإشهادٌ إذا كان واهياء او مائلا أو مَحُوقًا منهء أو مدعا 


توله: (لآنَ التَْريعَ َنْهُ إلَى الا لا ِل أي: لا تریغ اربق عن 
ی إن ره 3 ان مناحي السام :هم النوة رد ريز 
اجْهیز والکفین. 


0 مضئ أن الئض اسم البناء التفوضی : 
(۷) ینظر: #شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْجَابِيٌ [۳۸۰/۵]- 
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َإِنْ عَطِبَ بِالنَفْضٍ صَمِئَُ ؛ لا ريغ لبه إذ اقفن مَك وَالِشْهَادُ 
على الاي افا على ع سوب E‏ 


نا + ضَمِنَ فش الدَيَةٍء وَيَكُونُذَلِكَ عَلَى عَاقلت . 
<3 غاية البيان 48 

5 E ود‎ E 

لیمک أي: لأن تفريم الطريق عن تُقْضٍ الحائط إلى 


قوله: (و عَطِبَ بِجره اث عَلَى الحائط» قسَقَطَث بسْقُوطِه وهي ملک 
مه ٠‏ وه على سبيل التفريع أيضًا . 

قال فخرٌ الإسلام اله في دس یادات» : ااحائط مان عن صاحيه » 
فرضع صاحبه أو غیژه جَرَّة عليه » ورّمی با فأصابَت إنسانًا مله ؛ 
فذلكَ على عاقلة صاحب الحائط ولز عر بالْجَرّةِ رجُلٌ تَعَطِب؛ كان هَدَرَاء 
يلاف الجاع لو رما .افر ماي ل کت الا لا لاحب ان 


: من: ان)» واغكء رافا 0۲ ولام وااراء 
0 وقع في الأصل: الحائط ۰4 والمثبت من: نا واغقء وافا۱۲) رامق وارا. 


6ه 9 کناب الدبات ‏ 


1 هاي هید البيان > 
لخمسة رجالٍ قال» أو وَهِيَء فََشْهِدَ على واحدٍ منهمء فوقع على إنسان فق 
ل يَمَنٌ الحّمسٌ من اليه (۰۱/,۷۰/۸ وال يعقوبٌُ عن أبي حَبِيفَةَ ( 
9 ثلاثة رح أحدُهم فيها را أو تى حائطاء فوقع سا في 
| قمات ٩۱]‏ ۰ أؤ عَثْرَ بالحائط فمات» قالَّ؛ على الحافر والباني فا الذي ۰ وق 
یعقوب وحن : عليه یصف ال في المسالتین جمیعا۰۱ إلى هنا لفظ 
ميس سس 

وج قولهما: ان تیب منم يُوجَدٍ الإشهادٌ عليه » وتَصيبٌ الحافر في 
المسألة ان مَدَرٌّء وما وراءه مكبر » فَجُيل الهَدَرُ جنسسًا واحداء ار جساء 
وَالمُعْمبرٌ لجلس الجراحات لا لعددها» جح إنسااء وه حي وا 
كلت تان حلي ای 


ام وا مونو هد : 
|/:,] البعض دود البعض ؛ لا یمن بِقَدْرٍ ما مَلك» وكذا في مسألة الحا 


لز كانَ أجببيًا ؛ لا يصح الإشهادُ عليه » ولؤ لک يَصِحُ الاشهاد عليه » فص 
ما ملك اعتبارًا للبعض بالكل . 


[ولأنَ اك لتَلَقَ]”" حَصَلّ بعل واحدق» وهو و الل المخصوصٌ بالحائطء 
والشنل المخصوش في اليثٍ؛ لأ اضل الق + واضل الم ليس 
لأنَّ الجُرْءَ الیّسیر لیس بمهلك فلز كان کل جُزء عِلَةَ واحدة + لاجتمع الللْ؛ 
(۱) ما بين الععقوفتین؛ فغ وافااف و«م٠»‏ ور 


() ينظر: «الجامع الصفیر /مع شرحه النافع الكبيرة [ص/۰]۵۱4 
(۳) وقع في الاصل: «وإن أتلف». والمثبت من: ١ن١‏ واغ؟؛ وهفا۰۱۲ وام۷» ور١٠‏ 


ب باب اعد الرجل في الطريق 4. 


إن کات قار ی 


تفه ا تا بي حَنِيقة» وَقَالا؛ عَلَيْهِ 
سج عغاپذ اليبان چ“ 

ولكن ليس كذلك » فک الل عة واحدةء ناگ العم وهو امان إلى 

العلة الواحدةء 


لت حل باقر ان افو صاحب ال هتر ذلك وتم ال 


بخلافِ الجراحاتِ فان ل جراحة تضاح عة مء وا هیک إلى 
ال ند المزاحمة؛ لعدم لوي البعض بالإضافة إليهء ولکن نم يضح 
ایض لاضافة الحکُم یط کل یپ هو الأرايم» تهت اسف 
َل تسم عن الأخرى. - وان ر في حٌّ استحقاق الطْکُم» فیجْعلْ هالكًا 
بعتن » یاف إلى کل واحدة نضْقُه ضرورة الم احمة. 
ن في مسألة الحائط ط_ والبثر: الم واحدةٌ لا با » فلا بد من اغتبار 
غم ال في كل واحد منهم ء 2 الم علی أربايها ؛ وکا القياس 
في صورة الاشهاد على الحائط: أل 3 يِب شمان لا لاحة ل نی إصلاح 
الحائطوخده إلا بش را فلا لم هذ على ركان ؛ يي آل ب على واحلد 
منهم شي؟. 

وجه الاستحسان: أنه بط شن اي نهد عليه ع ؛ لَه صح لاش عليه 
في يهو لگ لا فک الا عليهم جُملة شا مذي عل واحدٍ واحدٍء 
)١(‏ زا بعده في (ط): «والحفر كان بقير رضا الشريكين الآخرين» 


() وفع في الأصل؛ «فضمن». والمثيث من؛ انا وافا4۲ وما وهر 
(r‏ وقع في الأصل: «إتما. والمثبت من؛ 6۵۱ وهفا ۰۱۲ رفغا وام ٠‏ وره ٠‏ 


1۰ چ كتاب الديات ۾ 


لته في ام لضین. 
عن آشهد عَليدِ مب و 


مین كما م في عفر لص وتفش تم 


على ما راجت یک إل الع نم وليه واه 
مه غاية البيان هه 

و يات سيب رسي يني 

ن)» أي: في فصل الحائط المائل المُشعرك 

ر أحدٌهم فیها. 


و 


1 
قوله: (وَم هو الل المُمَدَرُ ون المقَدر). 
أراة بذلك: ال الک وال المُهْلكَء لا مُجرَّدَ التّقّل؛ ومُجرّدٌ 


Ge: ولو‎ 


3 
ج باب جناية البهيمة والمجناية علیبا © 
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رشن ونسو .7 


ف اا 
۱:۲۷ وصورئها فيه: ١مُحَمّدٌ‏ عَنْ 


لجل بر على الاد وهو سیر عليهاء 


فا بش e‏ لین هنا لفط أصلٍ «الجامع الصغبرا. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/015]. 
(۲) بنظر: المصدر السابق. 


با فيا لا نکن ارز عله ينا 
<3. غایةالبیان چ 
ول یی الشّهِيدُ 4 في نز و 5 سَارَ الجل على دای کي 


وهي كير ؛ لاله غير منتیل إيّاها في لح 
الو حرا وى i‏ 
مين یوسب مد في سییر في سوق المسلمينَ؛ 
والیت العخض ما بلق بالباشرو بوضفب اي » وقذ غُیع» فلا یود به 
» أو صَدَّمَتْ برأسهاء أو خبطت بیدها؛ فهر 


قال: : لون كَدَمَتْ |نسان 


؛ فتن قشر في ذلك حكن وع ما1 
نها عن النَفْحَة والصََّرْبٍ 
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فلا بوصم بالتَمَدّي ینا فيه ؛ لكويه غير مُقَصّرِفيه» ذلا يُوَْدُ بالهّسانِ!'2. كذا 
في «شرح الكافي». 

والأصل في ذلك : ما الاو ۵8 في «شرچه» : «إنَّ الشي في الطرين 
باح بش بشرط السلامق وکل ما تلم لیر هما مک الا یراز منه» فلیش 
بتضمونء ألا تر أنه مأذونٌ في المي ؛ فلز َون ما اکن الا یراز مه 
كان ذلك مب من الصو وما ال حراژ مه يدي سا إلى الع من 
لصف لاه در أن يحَحَقّط منه. 

ولهذا ال أصحاينا ب: إن ما كال ین ابا بالقشي» أز 5 لدب لا 
مق ما ولد منه؛ لأنّه لا یمک الاحتراژ منه» وکذلاق ما آارّت الاه 


تاک من الکمی الشناره لأنّه لا ینکن أن يُحْتَررٌ حينئلٍ منه في السَّيرِ» 


دلوا في شروح ای شمه : و ها في الطّريق یی اله 
أيضًا؛ لأنّ درا عن الؤقوف شک » وإ كاتث ث غير نة عن 


(۱) بنظر لکاني» للحاكم الشهيد [ق/031] + 
() جمْع: شُبك. وا طرف الحافر» وجانباه ين مء ٠‏ ینظر: «لسان العرب» لابن منظور 
4/٠١‏ / مادة: سنيك] + 


قَالَ: Each‏ و أنَارَ غْبَارَا. آز 

حجرا ضفیرا فَفَقَاَعَيْنَ اسان أو فد توه ؛ لَمْ يَضْمَنْ > وا كَانَ حَجَرًا 

كَبيرَا من ؛ لاه في اجه الأول لا بُمْكِنٌ الکو نك إذ سَيْرُ الاب لا 
< غاية البيان چ 

از EE E‏ بشرط السَّلامَة . يقال 


أ (۱۸۰/۸م] 


أن يُقَالَ: اماب ضام لما وه الب ولکن يَجُورُ 
ین » كقولِكٌ: ان يُحْطِي » وتقديرٌه: َوْطَأتٍ لدب 


أن کون تفعولا الایطاء م 
زج یت أذ 


والكَذم: العف مدشن كما كْدم الجعاژ. 
وَالكَبْطٌ: اضرب باليد. 


و ما 5 


حَصَاة» أو توا أو أثَارَ + 


ضمن) أي: قل في «الجامع اس 
وذلك ان لژ عن ذلك عر نكن » نا بشما اکر 


٠ ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/013]‎ )١( 


ج باب جناية البهبمة والجناية عليها © 5 


مو د ی ی 


)ناوات عا لا قعل 5 کب لین ان 
وچ غاية البيان چ 
؛ لااضمان عليه ؛ لأنّه من صروراتِ 


۲ دو ره عن را ولك لا ١‏ 
على راد صرفو فبها کیک شاءواء إلا إن الائ والقئة بان لت على 
معن أله لو ال ولول الود َم وج وط الدَابَّة» والكقّارةٌ جَرَاء ثباشرة 
اله لاني لكي ها 1 هما باشران لقن 4 لها » فیلرشیما 


قوله: (قَالَ: ۳ راّث ۳1۷ 5 في الطربق» وَهِي سير قَمَطِبَ پيا“ 
ِنْسَانَ ؛ لَمْ يَْمَنْ) ‏ آي: قال دور ته في «مختصره(۳. 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/0۲۲]- 
ك4 وقع في الأصلة : بها . والمیت من: ذنق وذفاكاء ولاغكا وم٠‏ ولارا. 
(۳) ينظو : امختصر اور" [ص/۱۸۹]. 


:8 کنات ادات ۾ 


زا ET‏ ال هتا قاجا اس 

تال لاسام رم في «شرچه»: : «والقرق : أن لاحترا عن البو وال 

غير منکن ١‏ فجعل عَفوَا؛ والوقوگ من ضروراته ؛ لأ ال لاو » ولا يول 
في الغالب إلا بعد الوقوفي» فَجلَ ذلك عفر أيضًاء ولَمْ بعل مضاقا إلى صاحب 
مَصَارَمَدَرَاء فا ول الدب لأمر خر كليس ما وضع له الطَريقُ » فك 
دیا فلم ْمَل ما اتَصلَ ب وا لل وان عد ارا عنه. كم جح 
رجْلا ضَمِنَ ریت 4 ون تدارا عنه) ‏ 

وکذلك من مر قر نرا على قارعة الطَريق؛ َي ما و فيهاء وذ 
لایر عنهع واللتاث ذا رج ین قم »سمه ] ال ال الطرينٌ » رل به 
إنسانٌ قط فمات؛ لا مات فيه ؛ لأثه لا ینک حفْظ الاب عنّ مغل ذلك كذا 


في «شرح الکافي) . 

قوله: (لا الم لا بختلف: وَهُوَ تصرف في الب باشُنیبر). 

قال ار 28 في «مختصره»: «من رت دایّه على باب المسجد 
: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/0۱9]. 
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ج غاية البيان 42 
الاعظم» أو على باب مسجدٍ من مساجد المُسلمِينَ ؛ فهو هثل وق في 
ون كان الإمام قذ جَمَلَ للمُسلمِينَ عند باب المسجد موقا قفون فبها د 
لا ما عليه فبما أصابتُ به في ُقوفهاء أو حك نبا في ذلك المَوتف » فا 
سَارَ يها فيه أو قادّها [فيه]7؛ ؛ فهوّ ضَامِنٌ لما تُصِيبُه إذا نع ذلك في الطريق 
العام المُشكرك)220. 

قال القُدُورِيُ :هته في «شرجد»: «وذلك لا القائة والسّائقٌ مرب للا 
الجناية» ولاف في الوقوف في هذا المكان لا یرجه يِن أن َكُونَ ريا يضمن 
في الیل ما ال ال 1 

نم قال رخ #: «وكذلك إِنْ كان الموضم قذ أ 
سوق الکیل والدَّوابٌ ؛ فلا مات على الواقف بدابَِّهِ فیما كا 
پرجل» أو دنپ أز ی أو رب أو لعاب: كلك لذ كان ۳ 
آعلیها] 0 » أو وا فلا شم عليه في سي 


قر RE‏ تیار اس 
الطریق السّايل 9 في جميع ما وَصِفْتُ لك . 
أنَا إذا كانَ سائرًا في [دلهظام] [هذه] المواضع | الي أن فيها الإمامٌ 


(۱). ما بين المعقو: 

(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ ٠غ‏ / داماد]. 

(۳) ها بين المعقوفنين: زيادة من: 0۵0 ولاغ): وافا۲ ٠٠‏ ولاماء وارااء 

(:) الشّابل: يقال: سبيلٌ سابل ؛ آي: مسلوك. والسّايلة: الطريق المسلوك. یقال: سبيل سابل ؛ أي: 
مسلوكة . ينظر؛ «المعجم الوسيط» [4۱6/۱]- 

(0) ما بين المعقوفتین؛ في (م)! (جمیع1. 


نا ول راقاكك؛ وما رائراء 


36 جل کنات الديات 4ه 


[بالوقرف] ۱ أو قائدًا ؛ أوْ سائقً ؛ فهو ضام لا يريل ذلك عنه إذ الامام وا 
شطع ما حل ین قوف دابيه في هذه المواضع » كان ابا ز لَمْ كن فيب 
٤ء‏ دون ال اوق ومد . 

او ی رو وتان ق در والكائز: اه علي لي یه 


0 . إل هنا لفظ لكر 


مه و 


ما کول مه لا يمن 


و اي: للع الإيقاف بالتيرء آي: لا 
ذا راج الا أ بات في سا 5 


فاا إذا ها لغير ذلك لامر خر قراقث ؛ أو بَالَت ؛ يِب السَمانْ؛ لا 
الایقاق لغير ذللت لیس ین ضرورات الصّيْر» وأيضًا [+/دم؛ر] الایقاف لدوايه أكرٌ 
ل O‏ ل ا ی سا تا 
ضرا بالمارةٍ ین تفس ایغ ین في معدى السيرٍ فل یلح بل في عدو 
وُجوب امان 


(۱) هابين المعقوة 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۸۰/ داماد] . 


يادة من: لان واغ؟: وافا0۲: ولام ور . 
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ماسح بل : فيل يمتها [الصَائقٌ]؟ ۸ ٩۷‏ 

قاری :بشما الاي » ولا تضمتها الاك والفرق: أن اة 
مزای من السّائت» کته الاحتراذٌ عن ذلك » فو وجب عليه شمان ؛ لأنّه 
: إلى الجناية مع إمكان الاحترازء بخلانی تن فإنّها لبس يمرأ 
عن فلع ُنکثه الاحتراژ؛ فلمْ يَحِبْ عليه الشَّمانُ في ال بخلاف الوَطء 


بالرّجْل » والإصابة بايد حيتٌ يجب امان قي [+/:+درام] ذلك عليهما ؛ لامکان 


الاحتراز عن ذلك». 
وهكذا فرق الْمذُوري اله في ال في «مختصره): بین المّائقٍ والقائي» 


)١(‏ وني امجموع النرازل»: وهكذا ذكره القدوري في «مختصرهاء وبه أخل بعض المشايخ » وأكثر 
المشايخ على أن السائق لا يضمن اللفحة ؛ لأند لا يمكنه منعها عنها» وان كان بمرآی منه» وهو 
الأصح . کذا ن في «التصحيخ» اض۳۹۱] 

(۲) ينظرة : «مختصر در" [ص/۰]۱۸۹ 

(۳) ما بين الععقو من: اانا وصغ ونفاكفء وما ولاراء 


رای عَيْنِ السَائِق یمه الاخترًا 
4 5 


ولكنْ ظاهرٌ الرّواية بخلاف ذلك . 
ألا تزی أن الحاکم مهد هه قال في «مختصره»: «والرّاكبٌ وا 
سس ست ی 0 ن 
رم به عن الميراث](22. 
aa‏ : «فإنُ تحت الاب برجا 
أو بها ؛ فلا ضمانَ على الرّاكب» ولا اساتی» ولا القائدء ولا دیف لا 
روي عن ا قَالَ: لزج بائ وم ا نکی الب 


قوله: (وتال الشافیی ولقة: يَضْمَئُونَ ال 0 أي: يَضْمها راکب 


«الحاري الكبير» للماوردي [۰]۳۱۰/4 واروضة الطالبين» للنووي [۱۰/ 1۹۸]] 
«الكاقي» للحاکم الشهید [/0۲۲]. 


0" 


(۳) ياتي تخريجه قريبًا. 
(0) ینظر: اشرح مختصر الکرخي للقدوري [ق/۳۰/ داماد] . 


(ه) ينظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي [۰]۳۱۰/4 وهروضة الطالیین» للنووي [۰]۱1۹۸/۱۰ 
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3 
ل الملل يغوي اذل ما شوه 15 سب و بو 
سوق غاية البيان چیه 3 

ا ا 


إلى الزّهْرِي» عَنْ عیدب 

لَ: «الرَجْلُ جیا 
3 الأول اليس 

التي 1 یرم إلغاء التَصّ عن 


ور 


ای ا قن شرا الى 


بت را ین لا في ات رش :2 الخو لپ 
ال وفيه رم وه » والجوابٌ الصَّحيحٌ لا على الکصم ما نار المَعقولٍ 


تح جلها [رقم/4597 ] » والسائي في لاسننه؟ 
آرقم/۰]0۷۸۸ والدارقطني في استته» 
لد ١‏ وظبرهم من طريق ارو عن سَعِيدٍ نن المیب» عَنْ أي هر لق به . 

+ ن حسين عن الزهري :وله طريق رین عند 
اروك E aR‏ ات » الا أن الدارقطني قال: إنه وهم : ورواه محمد بن الحسن 
في #الآثارة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي ك مرسلا». ينظر؛ «الدراية في قخريج 
أحاديث الهداية؛ لابن حجر [۲۸۲/۲] 

(۲) وقع في الا القائد؛ . والمثيت من: ۷۵۷ واغكء وافالافء وع۷) وارا- 

)۳ سس ید ود 96 ی ی [evel]‏ 


(۱) آعرجه: آبو داود في کتاب الدیات/ باب في 
في کتاب العاریة/ بابفي الدابة تصیب پرجلها رواية بن 


@ كتاب الديات‎ ©: vr 


قَالَ: : وفي: : الجا امع لفیا وکل ينو شر ایب ,جل او 
اقا د لا مسیبان يمُبَاهَرَتهِمَا رط الب وَهُوَ ریب الب إلى مَكَانٍ 


موف 


بط الساَة فیما یمک الاخترا عَنْهُ الراب . 


(إ أن عى الرَاكِبٍ الَْمَارة) فيا رنه اله ییا أذ برجلا (و 
ار ی ولا على الاب فیتا راء ای لِأنَّ الاب باه فيه لا 
الف بقل ول الب تغل لا سیر الدب مضاف الیو 
یجان له یل ینیما إلى الْمَحَلَّ یه وَكَذَا الاب في غیر الایطاء, 

و غاية البیان 44- 


ولا » ورُوَيْنَا منّ الحديث ان . 
ای ل كي ماع الصَّغِيرٍ): َكل شَيْءِ مه الرّاكِبُ ؛ صم 
لَب مضاگ لین lala)‏ السّائتي وا 
شاف إل الراب فلرقه الفط متا توئ وم تلم 
ماليس في وی فذا هیک إليه شمه 1 ۰اه ایکون على 
لاسن افد الكا رأ رما الزاتب الكثارة بدا كات الدَّاَهُ » ۱ 
راکب على الب نَصَلَ بالقتيل"» فصار مباشرًا بمنزلة ارام - 

فأمًا اساق والقائدٌ: فلم صل نز فنیهما بالقتیل > بل نیما تنيب 
والكفّارةُ جزاء للفعل » وه ال فلم یب يِب على الب الذي هو دود لایر 
في استحقاقي الجزای؛ وهو كَحَافرِ اه وواضع م الجر + فإلّه ا کار على الحافر 
والواضع » فكذا هُناء 

قوله: (وَكَذَا الب في َير الإيطاء)؛ أي: لا كمّارةَ على الرّاکب في غير 


(1) وقع في الأصل: «ثقل». والمعبت من: ناء ولغ وافا۲۲) وام۲» وار 
(؟) وقع في الأصل؛ «بالفعل». والمثبت من؛ اان4ء ولاغ4ء وا۲٠‏ » والماء وارا. 
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لفو حم زب 
وان یزاب ول 


راب مُبَاشِرٌ فيه لما دراه وَالسَائِقُ مسبت والاضانة ی اما 


َقِيلَ: اسان (۵/:۰۳] علیهما لا کل وت تبك اجان 

ج غاية البیان چ 
وَالْكَمَارَة عم الماشرة لا کم 1 
حزما الْمِيرَاثِ وی دون 


i 5-0‏ 
شمان على راکب ؛ لأن الرّاكتَ 
وال صاحبٌ مب والأصل في إضافٍ الحم هو و الب 

ره فرش تقوم ازاك رم ملم اش 1 


قال رح بل في امختصره): : الولو آم + وهو سیر ر تَوَطِنَتْ 
إنسانا له ؛ فالدّيةٌ عليهما يصفان ؛ لأنّهِما الآنّ راكبٌ وسائقٌ)20. إلى هنا لفط 
حي ۰48 
يلي أ الاس كالسّائق» ولؤ كان 


اث وراكبٌ يشتركان في شمان ؛ 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/ ١‏ 8/ داماد] . 


ê كناب الديات‎ 9: vt 
َالَ: إا اصْطَدَمَ ارسان فا + قى عَاقلة كل واحد مهما دية الآخر.‎ 
ال رر ولاف يظقا؛ يَحِبُ عَلَى عَالة کل اجب تا يِضف وي‎ 
عَنْ عي ولان کل اجب ثهتا كات بقغله ون‎ 


الاخر لِمَا رو 


ار مه مره قوف وه قو ودره 


نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ فَيُهُدَرٌ نصفه وَيُعِتَبْرٌ 


el ع‎ AE 
فكذا اس والرَّاكِبُ یشترکان؛ وهذا لأن کل واحدٍ منهما مد بطريق‎ 
لته تلا ی الا وفع لس‎ 


وقال الإمامٌ الأَسْبِيجَابِيٌ 2: (فإنْ کان راکب وسائقٌ» أو سائقٌ وقائه از 
راكب وقائدٌ؛ فالصّمانٌَ عليهما جميعًا» غير نالا على الرّاكبٍ وخته0(4. 
قوله: (قال: وَإِذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانِ كَمَانَاء قعلی عَاقلّة کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا دب 
الْآكَر)» أي: قال القدُورِيٌ 48 في (مختصره) . 
يچب علی عاوِكة كل واحدٍ منهما يَف ی 
یَضطیَان( ادام كذا في اشح 


قش سا 
وعند زر والشانعي ۲ <۸: 
الآخرء وكذلك الخلاف في ال 
الكافي . 
لهما: أن کل واحدٍ منهما صَارٌ تفتولا بفغل تفيه» وفئل صاجبه؛ لد 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاري» لأيجَايُ [ق/۰]۳۷۸ 
(۷) ینظر: «الأم؛ للشافعي [۲۰۹/۷]: و«الحاوي الکبیر» للماوردي [۰]۳۲۳/۱۲ 
(۳) ينظر: امختصر اختلاف العلماء! [۰۱۵۲/۵ ۱۵۳] «التجرید» [۰]9۷3۷/۱۱ «البسوط؛ 
[۰]۱۹۱/۲۰ «الفقه النافع» [۰]۱۳۸۷/۳ «بدائع الصنائع» [۰]۳۳۳/۹ «تکملة البحر الرائق؛ 
[۰]1۱۰/۸ الفتاری الهندية؛ [۰]۱۰۵/5 
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رل أن لمت یاف إلى ی ضاه ن فِغْلَهُ في تيه مب وَهْوَ 
الي في یف يضح نت ری ذ حَنٌ مان كَالْمَاشِي لا 
لا هدر شَيْءٌ مِنْ ده وفتل صاجبه ون ان احا» 


ولنا: : ما رَوَئ محمد يه في «الاصل»: عن عَل ا في هذه الحا 


مور 


نی 


ها ون که قَالَّ: لولا ريمه ف كت مق التصدوع لم 

ده رمق هلو من 21 الات مد 
لب في تیه على غير شيك جت عليه صماله» فلا 
کا اند مان ل توا ار ما سود 


() ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط ١‏ لمحمد بن الحسن الشيباني ٤[‏ /00۸] 


3 8 كنات اديت ۾ 


<د غاية البيان چ 
ا از 


0 يذ ری لا في حل ضيه سل یک شمه إلى سا کل 
فظهر الفرقٌ بينَ المَِيس والمَقِيس عليه 

قال في «الأجناس»: «قال أبو يُوسّف في «توادر هشام»: في رین تما 
لا وا على جما فمانًا جميعًا: 1 یمن کل واحدٍ منهما ذِيَةٌ صاجبه: ولز 
وقع آحذهما على تاه والآخرٌ على وجُهه فمانًا ؛ ضَّمِنَ صاحبٌ الا دي صاحب 
الوجه» وان نع ات تم نت تاه ین ایغ وم 
وَصَمِنَ الب 

فقيل طلم لمُحَمّدِ: إن وتا على وجْههعا إذا فطع الیل ؟ قال معا 
8 : لا يَكُونُ هذا ین قَطْم ال 2 

ر ت کا تم ه: لؤ وَقَعَا على قْفِحِهِمَا وَمَانَا؛ٍ لا 
شمان على قاطع الحبلٍ». 

قوله: (مَذَا اي راردا كنا خرن في اد الط يَغِْي: إذا كاذ 
ليان ری وقد نمدا ذلك :چیپ على حاف لواح مهما يطل وة 


كايلاء هكذا تل به فيالجمیعوالطتان سرا 
1 نَعْت» اّما هو كقؤلك اه کل ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 
(۲) ينظر UE SE‏ 
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الاخر بالاثّقاقي» واذا و َع ذلك خطأً؛ 
منهما نا لا رازب( چ 

ول (وَلَوْ کاتا عَبِدَيْن 
نا مَدَرَ ال ؛ لأنَّ | 


؛ لاد لد لا مال لهء يُقَالُ: هدر دَمهُ. أي: بل . 


ذا كان أحدٌ المُصْطَّد: 
اة الح قيمةٌ لد لأا 
من الح ف 
ماد بش القيمق # ما وکت على او الخر من قيمة العبد 


قوله: (وَكَوْ كاد أحَدّهُمَا هی کر عیْدا)» 


موی مب 


() ينظر: «الأم» للشافعي [۳۰۹/۷]) و«الحاري الکبیر؟ للماوردي [۰]۳۷۳/۱۲ 


va‏ ۵ كد ميدي 


في الْعَمد يَجِبُ غلی عَاقلة الط ضف قيخة |٠٠٠١‏ اعد ؛ أن المفاور 
هر الضف في امد وَمدَا ره وَل لول + وما قى الْند في زئ 
هو يضف دة ار یط بعزی إلا قذر تا أخلف ين اذل َه يضف الزن 
777 ویچ سے 
و لِوَرََةِ ال وَيَتطلُ حى الح المقتول فيما زا من اي على فيمة الشد ,لا 
لم با لف إلا قنر القيمة وتطل ما زاد علی ذلك + لاه لم یف شیامه 


واصل ذلك: ما ره ار في «شرح مختصر اي ند في بار 
ارد ش الجتايات غلی الرقیق ی اد لعََِ المقتول خَطاً يِب فیمه على العائلة 


ومد &. 

وروي عن أبي بوق يله آله قال في مالقا اما يَجِبُ نیم المد 
علئ العاقِلَةٍ عندهما ؛ لأنّه مان اد 1 

وعِنْدَ أبي يُوسق بل يحب ذلك على الر + لأ صان ما 


اضطَدم الخو والعیك, كت ۷۸ ذلك سيد عَمْدَا؛ َب علئ عا الك 
له ورن الط ۽ لأ المَضَمِونَ في صورة الب یسك فة 
الب . وقدٍ اختلفٌ هذا القَدْرُء فیطل ما زا على ذلك ين نف ديّة الحو ؛ لأ 


تِضفٌ قيمة لد 


() بنظر: #شرح ممختصر الكرحي» للقدوري [ق/۳۲۷/ داماد] 

() ينظر: #بدائع الصائم» [۳۳4/۱] ۰ الا یار ۰۱ تین الحقائق» ,]۱۶۱/٩[‏ 
«الجرهرة النيرة» | ۰]۱۸۱/۷ «الفتاری الهندیذه ]1۰۵/٩[‏ 

(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة من! لان ؛ وفع وافا ۵۲ وم وار 
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ال: : وم ساق اه وف ق الشَرج علی زج تفه صَمِنَ» لا علن 
هذا سار دراه الام ونخوه. وَكَذَا ما يَحْمِلُ عَلَيِهَا) اعد في هَذَا 
اة لاد الْْفُوحَ بتمْصِير مِنْهُ وم تلالد و الاخکام فيه بخلاف 
زد 5 1 بش في الت وَل قاب لظم انا ء كُمَا في الْمَحْمُولٍ 
قرط السّلامَة: 


ل تن قل قا هو ضاي يا أو ؛ نط ب بير إنْسَانًا ضَمِنَ 
به لاد وَالدََهُ على اة ان الماد یه جفظ العلار كَالسَائِق وَقّذ آَنکته 


ما زا على ذلك سَقَط 


فوله: اومن ضاق 5ا وقد ع اک على بل قلةُ؛ صَينَ)» أي: 
قال في «الجامع الصَّغِيرِ)20. 


قال صاحبٌ «الهداية» رهق: (وَعَلَى ها سای درا الام وَنخوو)؛ 
نيب الما علود ال 0 ا وس ن کی و 
التحمول عل 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الکبیر» [ص/911-818]+ 
(۲) وقع في الأصل: «دوابه». والمثبت من: «ن4ء وافا ۰1۲ واغف ولماء وقرة. 


۸۰ کتاب الدیات @ 


ل ES‏ 0 موتهة تسه ان مه سای 
: سوق غایةالبیان چ 


في «مختصرها » وتمامه فيه: «فِنْ كان معه سای ؛ فالضمانٌ عليهما]20. 

دحال اجاح ر اد خن توت عن أ 
سانا قمعل » قال: على عا 
يسَوْقِه» كَيَقِفٌ بإيقافه » فان عليه يانه » فما خن 


مِنْ ذلك رد تضموقًا عليه را يضاف إليه ما حَدَتَ مِنَ القطار سین 
فِيِصِيرُ في الحم که له مه فِيَجِبُ على عافلیه ديه 

رلتیه أبو الث لله في «شرح الجامع الصّغيرِ» سوالا وجوايًافقالّ: 
قِيلَّ: لو أن إنساًا تاد آعمین» فَأوْطًَ الأعمئ (نسانا فکلّه» هل یج 
على القائدٍ الضمانٌ. 


وقال رخ ا في «مختصره»: «فانْ كان السَّائقُ في وّسط القطار؛ فا 
أصابَ مما خلف هذا الشّائق» وما بِينَ يديه من شيء ؛ فهوّ [۱۸:/۸ظم) علیهما!: 
إلى هنا لفظه زفت ؛ لا ما بينَ يديه هو له سائقٌ » والأوَّلُ له قائدٌ» وما مه همال 


() ينظر؛ امختصر الوا [ص/٩۱۸].‏ 
(۲) ینظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الکبیر [ص/0109] + 


۷" 
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اسان َلَتِما) بان اب اواد فاب َكل وَكَذَا سانقة لاْضال الأزة 
آل ايه = 
قائدانٍ» فِترکان في الضمان. 

وقالٌ لخد لھ أيضًا: «وإنْ کات يَكُونُ أحيانًا وسطّاء وأحيانا باحر 
وأحيانا يندم وهو يَسُوفُها في ذلك ؛ فهو بمنزلة الأول . 

نم قال الکزخی ه: «وقالَ مه في اإملاء لکیسانی(» هلد: لو أن 
رَجُلَا كان يقودُ تِطارّاء وآخرٌ من حَلف القطار يَسُوقَه ويرجْرٌ الإبل» 
يود عن ممح ص زا 


لما هم والرّاكبٌ على عبر سل اف 1 
قانقسع عليهم » والکثارةعلین راكب البعِيرٍ الذي وَطِنَ خاصّة ؛ لأنّ | 
وئن سوه ال بسبپ. 

وقالٌ رخ هد ایضا: «وتن كان ِنَ الان حل التعبر الذي وطی ؛ لا 
جر الإيل ؛ ولا وھا راا على وبر منهاء از غير راكب » فلا مان على أحدٍ 
منهمء لاتم یلوا بِقَادَةٍ رلا سَائَدِه. إلى هنا له ظلد. وذلك لأئمم لما لم 
يَسُونواء رم وروا؛ صارُوا كمتاع على الإبلٍ ‏ 
وقالَ رخ هد أيضًا: «وأمًا بان ماع لتعبر الوَاطِئ: فإِنّهم جميعًا قادةٌ 


(۱) هو آبو عرو الكَيسانِيَ صاحب محمد. كذا جاء في حاشیة: الغ و۲۵ , كما مر في کناب الأمان . 
(؟) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۱۱/ داماد] ٠‏ 


حت ا 
ف عا ا ل 


البّعیر الواطي» ولجمیع ما حل . 
وتا اي ب و شرك ی محمولٌ على انهم كانوا 


اسف لد بر مه یب اقوت ال تر را 
يكره ماهر كرد ساهتا رغال الكوق > دنت هرت 
و 0 i‏ شوه ر ا 


آخزٍ تام التَعيرٍ» أا إذا خد ۳ 6 الضمانٌ عليه في اي مت َل 
على (۱۸۰/۸ر/م] القائدٍ د اه لاه لما انقطع لمم 38 القِطَارِء لَمْ ین القائك 
المُقَدَمُ [اندا] ۱ ما لف الائ » فاا فيما مَلَكَ قُدّامَ السّائق ؛ قيضم الا 


والقائدٌ جميعًاء لاشيراكهما في سبب وجو القّمانٍ ؛ لأ كل واحلٍ منهما لب 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۱/ داماد] ٠‏ 
(۲) ينظر: «المغرب في ترئيب المعرب» للمُطَرِي [188/1] ٠‏ 
(۳) ينظر؛ #مختصر الطحاوي» [ص/ ۰]۲۵۲ #المبسوط» [۵۳/۲۷ 4 ] » «تحفة الفقهاء» |۱]۱۲۷/۳ 
«بدائع الصنائع» [۰]۳40/۱ «فتاوئ قاضي خان» [۰40۵/۳ ۰]4۵1 اتبيين الحفائزا 
|٠١١ ٠١١/١ [‏ «الدر السختار» [16۷/۲] » «تكملة البحر الرائق» [4۰4/۸]- 
)0 وقع في الأصل اهما . والمثيت من؛ «فا0۲ وااغ) ؛ واان). 
قوف وغ وافا0۲ وام) وارا. 
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اقا وَالْقَائِدُ لا یل مَوَطِنَ 
قلٍ لاد ال أي: قال في «الجامع الصغيرٍ». 
حِعُونَ بها على عالة الّابطٍ»(6. 
لي على عا القائد: لاد القتطار ف 


الؤرطة. 


وفوا للم 


قال الفقية آبو | 
فالضمان على عَاقِلةَ | 


وهذا إذا ربع في 
التطارٍء وهو عالمٌ ارب 
المَرِبُوطَ بغير لد ١‏ 


At‏ © کات الات م 


(نُمَ يَرْجِعُونَ بها عَلَى عَاقلَة الرًابط) لاله هو الّذِي أَوْقَعَهُمْ في هذه العهد:. 
زا لا جب الضمَان علبهما في الابتداء ول مهما بت اف منیب لان بطم 
: ة میب م مِنْ ره لاتصّال الت بالژد دون الربطء ادامر 
لاد وال ووو و چ تک ریم 
على عَاقَِةِ الثاني دون الاو وليسّ كذلك المساة الأولى ؛ لله زنط الي 


قربط إليها بَعيرًا؛ والقائدٌ ایغ فادها واد التعيرَ معهاء قَوَطِنَ إنسانا تلّه: 
تس سا القائدٍ على عاقیه؛ ولا يَرْحِعُونَ على عاقلَةٍ 0 لاد الا 
7 


و ۳۸/۱ (وَالْقَائِدُ لا يفك ٠‏ لا ا 
عاقِلّة القائ بلا علم القائد ؛ لاد الجهل پل الاثم ع لا شمان ام إذ اقب 
علئ انسان فقگله . 

قوله: : الما لا جب اسان ها في | ء) آي :علی لقن وب 
سيل ار لا تقديم وُجوب الَّمان على القائد» وان كان کل واحدٍ منهما 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳4۱/ داماد] . 


#۶ باب جناية البهيمة والمجناية عليها سس 8 


ها صَمِئَهًا لا له 
یه لا ریا ولا لا مياه بم 


ال وَمَنْ آزسل بء وَكَانَ لها سَائِقٌ » ساب في ترا ؛ يَضْمَنُ؛ 
فل ال هبیط الَوق. 

3 غاية البيان چه. 
شیب :لاد الط من القيادة بمنزلة نیپ مّالباشرة» لأ الل انّصلَ بالق 
دون ال فكان الق کار حُكْمَاء نع وجوث الصمان على الّابط إل 
أنَّ قرا شمان كان على الرّابط» لأنَّ القائد مرول من چیه ولهذا لا جوع 
عليه إذا عم القائدٌ لازتفاع الغُرور. 


الؤقوف » ثم قاد فلا رُجُوعَّ بالضمانِ على عاقِلَة الرَابِط » وقذ مد بيانة - 
ید 70 من ا اء وکا لها سایق تابث في قَورِهَاءٍ 
يَضْمَنُ) أ از 
: قوب عن أي فد : في اج یل 


خی بهد أبن کی زغل ارتل کار تب في كَوْرِهِ 


القطار وهو . والمیت من: «ن)ء وافا۲ 0 راغ ولاماء ور 
0 وقع في الأصل: : «القعال . والمغبت من: (ن4؛ و اف ۱۱۲ واغ ۰۷ ولاعاء ولا . 
(۴) ينظر: «الجامع الصفیر امع شرحه النافع الكبيرة [ص/۰]0۱۷ 


@ كتاب الديات‎ 39 A1 


وَل آزتل طیرا وَسَافَُ تآضاب في ورو لم بشتن) الق ین 
ختیل الق عبر َو لس لا يَحْتَمِلُ اوق فا وود 


نْ له سَائِقَا لَمْ يَضْمَنْء ور 
له حل . 


غنية لبي مس 
ذلكٌ» قالَ: : لا عليه وكذللك الي یل کب وم ین له سائقا صاب 


في قَوْرِِ؛ لم يَكُنْ عليه ضَمانٌ0©. إلى هنا لفظ مُحَمّدٍ مُحَمَدٍ هاه في أضل «الجامع 


۳ لاء وكذلك که عل زج مس 7 
مرق یاه ؛ لا يضم الا آن یموق اراد به: إنْ كان حَلْفَهُ » لما مر 
بإنسانٍء إِنْ كان 1 
0 لا بالارسالی؛ ون کات ما فان ذهب 
يمينًا وشمالا وال عن الوجه | ي ارسله. ف اف سا لا يشمن من ؛ لأنّه إذا ال 
إلى (۱۸۷۰,/] اليمين والشمال» فإنّما کب بطع نفيه » فلا يضاف إلى الَائق» 
وان أضابه م الوجه الذي سال وأرسله كان ضا ؛ لأنّه ذهب بإرسالٍ صاحبه» 
فكانَ مُضافًا إلى المُرْسِلٍ . كذا دک خر این ان لله 
(۱) ينظر: المصدر السابق. 
(۲) أشْلَيْثٌ الكلبَ للصيد: دعوثه (شلاع» وأما یه بالصيد وعلی الصيد بععنی آعریثه: فقد أنكّره 

ثعلب واجازه غیره. وقد تقدم التعريف بذلك. 
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اة وغل ریق ها لاح في 
0 مدا له ایام 


سينا أي بوش ةأرجب الا 
$ غاية البيان چ 
وقال الصَدرٌ مثيه في ندع باع الصغير»: «وذكر ابر ليث له 


رها إا فالّدي اوسا یَضمن erd:‏ . قال: لأنّه إذا 
لها فما داعث في قَوْرِها + فكأنه حَلْمّها 

لكنْ نط ماهنا - أي: تم مُحَمَدٌ في «الجامع الصغير» -: أنه إذا آرسل 
كلباء ولَمْ يَكُنْ سائقًاء فأصاب في تور ؛ لا یمن 


وَنَّصّ في «الرّياداتِ): أنه يَضْمَنُ لک وَصَعَ المسألةً في اليد وأشاز 
إلى أن الإرسال بمترلة لوتء فكانَ هذا وید ؤل الفقيه أبي اللي به وعليه 
الفتوئ ۰۹۳ إلى هنا لفظ الصّدرٍ اميد : 

وقالَ الحاكمٌ الشَّهِيدٌ يفت في «الكافي» : «وإذا سل ال ديه في طريقي 
المسلمينَ » نماث في وَجْهِها ذلك ؛ فهو این كما یسم الذي سَاق)0©. 

تال شيخ الإسلام علاء لین بي 2۵ في «شرح الكافي»: ابيد به 
إذا رل وَصَرََةُ أذ جر عند ذلك حت عبر له سائقًاء فإذا آصاب في قزره 


ذلك ؛ أذ به لك ازساله مزق منه» فما دام يَسِيرُ في ست۱۳؛ فذاكَ ین آثار 


00 ینظر: #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهید [ص1۰۸] 
(5) ينظر: «الکافی) للحاکم الشهید [ق/0۲۲] 
4 أي: في تهجه وجهّته . يعظر؛ «تاج العروس) للزّبيدي [۱۳۲/۳۵/ مادة: ستن] . 


۸۸ چ کناب الديات بم 


میا لگنا لاس ٠‏ ال طق :و في «الْمیسوط» إذَا أَرْسَلَ کف 
في قور التزيل این لا سَيْرَهَا مضاف اه 


لع خم الازسال رو 


< غاية البيان چم 


عليه ؛ لان وطاق ليس من أ و بل کی تدوأ به پتشاطه» إلا لبون 
طرييٌ غي الذي أَحَدَّت فيه »کون شام ؛ أن ذلك تضاف إلى سوق ایآ 

د رج مق اسان + لا إرساله الت بالوقوفی ثم 
سَيْدُها بعد ذلك ابعداء أ و منهاء فا اف إليه » وإنْ رما را فالّذي رَدّمَا ضامق 
لِمَا أَصَابَتْ في قَوْرِها ذلك ؛ لأت سائِقٌ لهاء ولا يرجم على سائقها بما ضَمِنَ إلا 
: رب 5 ف هي یه 


ان 
لوف منَ الاب بعد الارسال لا للاضطياد» 
لاد مقصوته هو الیل الوفوف ‏ فطع حُكْمْ الارسال بالوَقْقَةَ فکائّت الو 


باب جناية البهيمة والجناية علیها 4 ۸۹ 


ثتافي فصو اميل وهو شیر َع حم ال وسال سس 


فسدث رَرْعًا عَلَى ۲۰۰ قَوْرِه؛ من المُرسل» 
<3 غاية البيان چ 


رد بهذا الفرقي بين لارسالین: الإرسال إلى ايء والإرسال في الطريق. 

ففي الأوّل: لا ضصَمَانَ عليه » وفي الثاني شمان إذا كانَ على لو 
لان مب نما يَضْمَنُ إذا وج منه اي وال لاء ففي الإرسال إلى اس 
َم وج اد » لاه و با وفي الإرسال في الطریق وج التََدّي ؛ لاه 
شَغْلَ طریق المسلمینَ. 

وا في رجلٍ له عقو ما تر عليه د شيء عَشّهُ: تال 2 


َو فإ َء هل يب الما على صاحیه؟ ْلَه موا الیه 5 
العضر ؛ لا ضَمَانَ عليه؛ وان كَانُوا مدموا إلى صاحب الكل 


الحائط المائل- 


تفريعًا إلى قوله: (مَّاةٌ لِقَصَّابِ)ء وقوله: (عَلَى 
والمرادٌ منه؛ اک 1 


3 چ كناب الديات ۾ 


أ شمالا وله طرِيقٌ آحَ للا يَضْمَنٌ لِمَا مر 
ولو ات الب قأصابث مالا» أو آدَميَا یلا أو تهارا + لا ضفان عَلى 
صَاحِبهًا ؛لقزله #: اجْرْحٌ الْمَجْمَاءِ ججاژ . قال محمد: هي الْمُتقَلتهُ؛ ولل 
<. هید بیان > 
قلات لقاو نی ود ود پم 1 


ٿ في حال إخخراجهاء ول ار 
هذا اختيارٌ الفقيه أبي اللّيثِ نظ 


PRE‏ مل 
وكات آبو نصر ولذ يعن في الرجو الأخير یت 
قوله: (لِمَا مَرّ) ؛ إشارةٌ إلى قوله: (انقطع عم الوزسال) . 


۳ الَابَدٌ اصابٹ سم مَالاء آز دس لبلا آز 
جرخ الْمَجْمَاءِ جباز»(۳). 


و 


قال مُحَمَّدٌ لي : «هي المثنل) » أي: تفسيرٌ العَجُماء ء اي جرا جار 


(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/۰۲۰۰ 531]- 

(۲) وقع في الأصل: «انقلیت». والمثبت من: ناء و«فا۱۲) واغ) » و1م) ٠‏ 

(۳) آحرجه: البخاري في کتاب الديات إباب العجماء جبار [رقم/5۵۱۵] ۰ وسسلم في کتاب الحدودا 
باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار [رقم/۰]۱۷۱۰ وغیرهما من حدیث أبي هريرة اا با 
نحوه في سباق آنم. 

(:) ینظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [4  ]6۵4/‏ 


چ اب حاية البهيسة والحاية علها جي ٩‏ 


ایب فرص تییوت دیب اک اما یداو 


ام تب إل اس 
دسج 
هي ال ؛ لا الا إذا ث شيئًا على قزر الإرسال؛ يجب ان ولا 
کون جار 

قال في «الفتاوئ الصّغرى»: «دابَةٌ رَجُلٍ ذمیث ليلا أو نهار بغیر ارساله 
َأَمْمدَتْ زَزغ وَجُلٍ ؛ لا ضَمانَ عليه ؛ لا لم یخن نما مث ابر طني » 
وقد قال الله تعالی: < اعدد إل َل اهلاي € [ابعرة: ۰]۱۹۳ 

وقالّ ای بإثة: إن کانث تبث لي ؛ يضمن »وان كائث ذَّمْبَتْ تَهّارَا ؛ 


ا 
وقال القدُورِيُ د في «شرجه»: : #وسوا! ۶ كان انها" في مك صاحبهاء 
نيال في يلل خر لاله لا صح في نفلایه" لهء ولا ينه الاحیراژ 


ما توَلدَ منهه. 

قوله: من ارال ).شم راجح إلى الإرسالي» ور 
الارسال او وَالتّوْق ‏ والدُكُوتَ 

قوله: (قال: تاقاب قدت عیله ؛ بها ما نقَصَهَا) : أي: ال في «الجامع 
الصَّغير» . 


وصورئها یه محمد عَنْ شوب » عَنْ أبي 


بأخوات: 


لد في شاةٍ لاب 


() ينظر؛ «الحاري الكبير» للماوردي [17/18 ]ء و«البيان» للعمراني [84/17]- 
() بنظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/111] 
(۳) وقع في الأصل: «انقلابها». والشت من: اذا ولاقا؟»؛ ولؤف ولام؟ ٠‏ ولر؟ ٠‏ 


۹۲ چ كتاب الديات ‏ 


ین الجمار 


ار وَجَرُورهِ 18 3 التي وکا في عَذْنٍ 


قرَةِ الجَزَّار» وجرّور الجرّ با عن كل واحدة ال في الاو ما نصا 
مسن سيم افيس بابي تا 
و 


سین 


A a‏ و سس 


مرك من ك هقی بلق آبضناء ركنا القباس بهنه الآثار 


آدم [ملسهام]ء 
في لاساز 
اق وان سائ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الکییر» [ص/۰]0۱۷ 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [۰]1۱۳/۲ 


باب جناية البهيمة والمناية عليها 4 Ar‏ 


وا ما و «أنَ الي - ۸40 - قَضى في عَيْن الدَابّ ربع القيمة» وهكذا 
قَضَى عمر - لد ٠.‏ وان فیها مقاصد سو الحم کالحئل والگرب لنة 


وَالْجَمَاٍوَالمَمَلِء فمن ها الوه نيه المي وفذ تنسك بلافل. فمن هذا 
رخ قیال تب شبن وب لاف لجاب الأنع وبالشبه 


اه في لطریق نضرنبهارجلْ أو تخسها قفحث رج 


7 اي 


ارات و ل الم رای مسطا 


والمسائل المَذكورةٌوِنْ هذا الموضع إلى الباب ليت بذكورة في «البدايقا » 
وهي من مسائل «الأصل» » ذكّرها هنا تفری ‏ 


وقال في «الأصل» : «وإذا سَارَ الَّجُلُ على داه ف في الطریق مكمه بل 


أو باه فَننَحَث7" رجا نله ؛ كان ذلك على النَّاخْسِ دود الراکب» قال: 
یب دنوسپ 


لاجس » او یقال: 2 میب رس EG‏ تن نف 
rg a‏ شا عو لويم AAR‏ 


لا تَقُولُ: ذلك إذا كان ۳ 
از عه وبين ما لا یشکر» بل يجب غلية الشمان للع 
لز كان الانمس بان الراب - وهر يَسيرٌ - فلا مان في 
آا علی ال ٠۰/۴‏ ولا على الراك 


روو سر 


قوله: (وَإِنْ تخت الاس ؛ گان هت . 


(۷) ینظر ؛ الاصل /المحروف بلمیسوط) لمحمد يق الحسن الشيابي [4/ 93۰ 
والخر اخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ۱۷۸۷۱] ۱ وابن أبي شيبة في «المصتف» [رقم| 
۸ عن ابن مسعود بل ٠‏ 
وذكره الزيلعي في انصب الرایة؟ [ /۳۸۸]: عن عمر وابن مسعود 8 ثم قال: #غریب! 


© باب جتاية البهيمة راغي و تست ٩۰‏ 


َو وت ی ةك عل الاي رن 


اخس + کالم هَدَرَاء كأنّه َل 
؛ کانث ديه على عَاقلَة الاس + 


قال [ اش ا لني في ی ین 3 یو على جل 


قث طلا + لواف يلم 
ی قِيَحِبٌ الضَّعَانُ على التّاجٍس». 


وذللت لاه من جُملة سوق » والرَّاكِبُ يَمْلِكُ ذلك فكذا غیژه بيه » فلم 


5 چ کناب الديات چ 


و غاية البيان > 
يق مله کدی فلا یذ يضمن كما لل تل لكب يقليو 


السَّوْقٌ بإذيه». 
م ال شيخ الإسلام: «وفيه إشكالٌ مِنْ وجعین: 


أحدّهما: اه إذا تک بِإذْيه» أو ساق ب : 
5-0 کی رای ا یل لول إلى راکب . 

قلنا: ذه اما يصح من حيثٌ له سوق لا من حیث إل (تلاف » فإذا ظهرٌ 
نله ترا في محل آخحر ؛ بت اند فيه. 


ناکت صاحبٌ علو والتائق ی وال 
الحکُم وإضافةٌ الم إلى الل أولى من إضافيه إلى ال 
ترجیخ ال على الشرط إذا كان الط قرط تلك | 
إذا كان شَرْطُ علة أخرئ؛ والعلهُ في محل آخرَ؛ لا ی به ارجیش ألا 


صاحث زط في حل 


ری أن 


av © باب جناية البهيمة والميناية علیها‎ Ê 


9 غاية البيان چ 
ن جرح سانا م سقط التجروخ في البثر فمات بالشقرط والجزح جميعًا ؛ َب 
الدَيةٌ عليهماء ولا ال أحدّهما أصاحبُ عو والآخ صاحبٌ قرط » لِمَا أن 
ود ی 


تفس الو على : تیا نه 


ل مَخضّةٌ بمنزلة سائر آلا عَمّله» ايل ی امش کر 
1 تعطق كي رک لوحو صاوغ 
یم إضافّه إلى عة العلة مع كويه مضافًا إلى 
نا اي على عاقلتهما» . 


(۱) ما بين المعقوفتین: زيادة من: «ن)» وهغا: وفا ۰۷۲ ولمفء ولار۷. 


ی غالا الم تا هی ا 


إنسانًا ماه ؛ رم الذي على العاقلة ولا يَْجِعُونَ بها على الایر؛ 
لا مر بالَنییر لا بالایطای وهما مُتمَصلانِ . 

ويه و ایحا 8ه في «شرح الكافي» في باب 
7 سوه نه 


َي على الاك كفيك عل 
بن ين 


در كلك 


وهو يَسِيدٌ فما ؛ فَدِبَتُهُ على عاقلة الذي عَمَةُ) لان الشقوط ين میات الحَملٍ 


ب باب جناية البهيمة والجناية علیها /©. ۹۹ 


0 گر انس کیت الق ماف ای ایب على اکتا 
چ هاية البيان 2 
سار وم یز قثب إلى الحَمْلٍ بشرْط النحَدّي). والباقي یلم في «شرح الكافي» . 
قوله: (وَكَذَا إا َوَلهُ سِلَاحًا 
لیر - 


قال شيخ لا الاسلام علا لین ال 


8 55 


درز وج صر َل وَجْاٍ الديَةٌ على 
وهي على العاقكة ؛ لاد َه وحَطَأَهُ سوا وَيَرْجِعُو 


نم َْقَدُوا في هذا الضَّمانِ بسب آقره» ولولا هل ای هذا ال 


نم قا في اشرح الكافي): «ولذا آعطی ارب اسب عصی أو یلا ولم 
هشيم عطِب الم بذلك ؛ فَعَسمَائهُ على عاقكة الرّجُلٍ ؛ لاه سب هلاه » 


قولّه: (ثمّ الّاخش إِنَّمَا يَضْمَنْ لا |٠٠٠‏ كانَ یهت قزر لس 
عق وق ik‏ 
حى یکون السَّوْق مُضَافا إِلئْه) . 

قالخ باه في «مختصرها: ایکون على الاس مان حى یلم 


۱۳۰ # كتاب الديات @ 

وَمْنْ فاد دَابَهَ فَنَخَسَهَا زجل » فَالْقَلَعَثْ من ید [50/.| القائد فاضابث في 
فورها ؛ فهو علی النّاخس وَكَذَا إذَا كَانَ ها سَائِقٌ فَتَخَسَهَا غَيْرْهُ ؛ لاه مضاف 
له 


ماله ۳ 


e EE 
چچ ین‎ 
أن الذي أصابّث كاتث في فَوْرِهًا الذي تكس فیه(0.‎ 


قوله: (ومَن قاد ابه ککسها وج قانقلکث من ب قاد َابث ي 
رها ؛ هر عَلَى النَاخْسِ) . وذلكَ لأنّ الانفلات ار عْلٍ اس وهو د 5 
55 


آلف قيما أصايث فی گزرقاه وو معا مو وکلا رذا کان له سائ حًا 
هو یز لاغز وو القائدٌ أو اسان 


قوله: شيل واقة شاا ن ب نی : في ود ية العبد ؛ 
ي کم هر الأ صل في چناباه؛ ولز اة 
بأفعاله کالبالغ. 


الاش صَبيًا نیز كالول ؛ لاله 
قول (لو تھا ی* * موب على الطریی تحت نان 


َالصَّمَانُ عَلَى مَنْ نَصَبَ ذَلِكَ ال ۶ وذلك لاه الب حَصَّلَ رط الل 
لأنَّهِ لولا هذا لَمَا تحت الدَابَةٌّ وهو مُتَعَدٌ فيه » فَيُؤْحَلُ به. 


(۱) يتظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81/ داماد] . 
2 وقع في الأصل: «قال: ومن»- والمثيت من: ۰۷۵۸ وافا۰۷۲ والغ4؛ ولام). 


§ باب جناية البهيمة والجناية علیها ©. 


سول غاية البيان چ 


؛ فالديةٌ على أعناقهما زد 


() وفع في الأصل؛ «ولا). والمثیت من: ناء ولافا٣‏ 1ء والغ4؛ ولاماء ولاراء 


وذْكَرَ شي الإسلام علاء الذي ين الْأسِْيججا سِْيجَابِيُ ۸ في «اشرح الكافي): : «مذهبٌ 
مالك يه کذللک. 


)١(‏ ينظر: «مختصر اور [ص/190]. 
(۲) ينظر؛ لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۵/ داماد] . 
(۳) ينظر: «الأم» للشافعي [41/7] ؛ و«الحاري الكببر» للماوردي [90/8] - 


لخ باب جناية المملوك والجناية عليه 4 ۳ 


8 الايلاف و في امنا | 3 
ین الصَّحَابَةٌ فد . 
و اه الان 4 


از سل فان کات الجدايةٌ أكثر ین قيمة الب لَمْ يَكُنْ على ال 
۹ 


بد إذا أَوْجبَثْ مالا ؛ کات وجبها 


یام فيه» كما في ضُمان الاستهلاك 
في اتباجه بعد العتاق عند الخصم . 
وجه قول مالك ولاف 4: أن الأصلّ في ضمان الإتلافي: أن يِب 
على الملف , وإتّما وَجَبَ في الأحرارٍ على العاقِلّة» بخلاف القياس » وهذا ليس 
نَّ العبدَ لا عاقِلة له فیجبٍ عليه؛ لاه هر الجاني» فیباع فيهاء 
ویشتوقی الباقي بعد الوق 
ولنا: ما ری أصحابنا نله في كھهم كَالقدُورِيّ وغيره: عن ابن عباس مه 


وقالٌ الشَافِمِيْ بلا : 
(۱۰۸/] في و وال 


ظر: «مواهب الجلیل» للحطاب [۰]۲5۵/5 واامئح الجلیل » لعُلَيْش [۰]۱1۷/۹ 

(۱) ینظر: امختصر الخرقي» [ص/۰]۱۱۸ 

(۳) الق بده مُصَحُحًا في حاشية الأصل: لك ». ولم بت في أي ین شخ . وهو خطاء فكتاب 
«إشارات الأسراره لرکن الدّين عبد الرحمن بن محمد الكزمانيّ » كما في «کشف الظنون» 
[۰]۸۱/۱ و«هدية العارفين» للبغدادي [۰]5۱۹/۱ 

(4) ينظر: «الام» للشافعي [۱/۷: | » و«الحاوي الكبير» للماوردي [۰]0۰/۸ 


۶ چ كتاب النبات م 


د غاية البیان چ 
جنی العبدٌء إن شاء ده ون شاء قَدَاء(۲. 


وعن عُمَرَ ولف أنه قال «عَبِيدُ الئاس أَمْرَالّهُمْ » َتاَم في قستیهم!۱ 
وعن عَلِيّ وله له - 
4 رای ری 


ينص ا 


زوا سس یبد لا نع 
والمّولئ يُتحمّل عنه عادة ما بار ته بطريق اضق إلا أن 
اراس ر و يذ عل ذلك »لله واحة كالجاني» فعا الال 
قعّه إلى أولياء الجناية» ون شاء فداه خفیتّا للعولی + لا في 


قم إذا ده إلى ول الجناية» از على بیته وبيته سقطّتٍ المطالبةٌ كنا 
او ر مولت ای یی ۰ فاذا أسقط حه عنه؛ زالت 
ماه وبِينَ الک وكذا إذا کدی نط 
تیب 5 وم الجاية ا في رش مد یدعب 


عليه من قول ابن عباس وفاء وانما نا عليه ین قول عَلِيَ رل » وذلك فيما أخرج: لبن 
أبي شيبة في #المصدف» [رفم/ ]۲۷۱۷۹‏ من طريق: الشعبي عن الحارث عن عَلِيَ ول به نحره 

(۲) لم نقف عليه مسندًا. وقد ذكره السرخسي في «المبسرط) .]٤٤/۲۷[‏ 

(۳) وقع في الأصل: الكثرة تحمل والمثبت من: ن٠‏ ولافا ۱۲ واع: وااماء ولرا. 

(4) ما بين المعقرفتين: زيادة من: اناء واغ1» رافاااء ولاماء واراء 


ف باب جناية المملوك والجناية عليه © 0 


حور عَنْ اشینصاله والاجحاف بی إذ مُوَ ذو فيه حَيْتُلَمْ يتمد 
و غاية البيان > 
وق انیت میگ هد في لشجی ا قال لدم وا 


الكافي»؛ لاد تال مر صلا الف رکو لح یه 
وقال بعشهم: له 0 » وإليه مَالَ ات صاحبٌ «الهداية؛» وصاحبٌ 
«الإشارات) د > مدلل آن اس نيط من یب إذا مات العبدٌ قبلَ اختيار 


[وفي بعض التسخ: دما في اه 3 
یه ]۰۳۱ كما | چت ]ني الت ی إذا جنی ؛ يجب في مه لا علئ [1/211:/۸ 
لا الأصلّ في الجنايق يجب على الملف. 
و ê‏ ۶ #4 . کو 10 5 م 

وهذه الُسخة أصحٌ الشختین؛ لأن الم اشتغل بجواب هذه» حي 
فل يحاض الذي لهم بان نيا يهم . أي لا يتَاصَرُونَء فلا عاقِلةٌ له 


(۲) أشار إليه المؤلف آیضا في حاشية النسخة التي بخطه ین «الهداية» [۲/ ق /۲۹١‏ | مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 
(۳) ما بين المعقرفتين: زيادة من: لان وااغاء وافا ۱۱۲ ولماء رارم 


الوجوب فاتٌ. 


be 0 


ب باب جناية الملوك والجناية عليه ٠‏ ۱۰۷ 


ره مرو 


قال: قن ده مک ول الا وَإِنْ اقا 


1-9 


الَاجبٍ عَیْنْ. 


سوق غاية الببان 4# 2 
بر ال في صدقة الفطر بعد طلوج 
لح حیث لا تشفط صدقةٌ الفطر عن المولى. 


أو افده فان دق إلى وی الجنا لک وسقطّت المُطالبةٌ عن المَولى ون فداه 
ش الچنايةقلیلا ان الأرشن أو كثيراء وسقطت المُطالبةٌ ایشا وقذ مر 
قل هذاء فأيّهما اختارٌ المولى من الدّفع أ الفداء ب رمه حال ء ما إذا اختار للع 
فظاهر ؛ لا الَأجيلّ في الأعيانٍ باطل ؛ لأ لتَأجيل نم برع التحصيلٍ 
وتحصيل الحاصل محال 3 

وأمًا إذا ار الفداء فكذلك ‏ لاد الفداء بل عن العبد في الشَّرْع » فكانّ 
به ال يفوم 


في الفداءء كما لَمْ يصح في انم ٠‏ 

غاية ما في الباب: أن هدر بالأزش قليلا كان أذ كثيرًا» وهذا لا يَْتعُ 
بدا عن العبدٍ قائمًا مقاقه. 
: الوَاجب عَيٌْ)؛ أي: وعند اختيارٍ المّولئ الم 
الواجبٌ ی وهو العبدٌء فلا رم وَجَبَ الد حال . 


قوله: (وَعِنْدَ ۱ 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/190] 


1۸ چ كتاب الدياث ¢ 


ما الفداء لا تل به بدلا عَنْ 


له لا حی له إلا اشنا 


11 


بالهلاك» كهلاك الما بعد وجوب از 7 ولأنها جاية من العبدء لفط 
بموت العبدٍ كما في العمدٍ. 
5 إشارةٌ إلى قوله: (الْوَاجِب الْضل الدّفع) . 

قوله: (وَِنْ مات ما از اف بل أ ذکره تفریما ایض . 

تال کي اله في اپ : «فإن مات العبدٌ بعدما اختارٌ المولی 
الفداء؛ فان الفداءة عليه لا ثرا عند یموت اليد وذلك لأنَّ الاختیار یل الق 
ن ارب إلى ذم الولى » فإذا مات العبدُ لم سقط ما في وم المولی من ال 
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قال شور هه في «مختصره)(۳. 

قال صاحبُ «الهداية» ل4 
ن جنایته » ام تداع الأول 
يُخاطِبَ المَولى بالدّفع أو الفداء ثانيّاء وذلكٌ له لما كاه عن الأولى ؛ 
تقرّعَتْ ره عن الجنايق» فصار کاله لم ب جن إلا هذه الجناية » فک کم فيها 
لدع أو الفداء. 


وإنَّما قَسَرَ صاحبُ «الهداية» © بقوله: (مَعْتَاه: بَعْدَ الْفِدَاءِ) ؛ لأنّه إذا جتی 
ان قبل الفداء ؛ كات هي مدل المسألة الي کی 

قوله: (لَعا طَهَرَ)ء هر بالطاه المهملة. 

قوله :(قَالَ: : وَلَوْ جتی 
بو لی ذو مهد حَفهمَاء رئا ن 
7 لور لام في امختصره) . 


أن تَدْقَعهُ إلى وَلِيَ الْجتَائكد 
زش كُلَّوَاجدٍمِنْهُمَا) ٠‏ أي: 


(1) أشار بلحق بعده في حاشية الأصل أن بعده في نسخة: لخ: الجناية». 
(1) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۵/ داماد] . 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

(4) یظر: امخصر اوه آص/۰]۱۹۰ 


[قال لك في «مختصره»]: لفن جتى العبدٌ على جماغة» فان المَولى 
يفنا بالقيارة ry‏ ابر RF‏ :۳ 


ەو 


جر لب ی باه کاک بتع ال 
وكما یتح المولئ من حقٌ ول الجنايق. 


2 
رف على قَدْرٍ [04۳/7:] روش 2 الف 


في هذا + سل ار لري ین یم إن نيهم مدا ما ته 
حقّه من العبدٍ) لأ کل واحدٍ منهم تعلق لحم بحن صاحيه؛ فجارٌ أن يختار في 
حلْ أحيهم غير ما ار في حنَّ الآخر» كما لو انفرد کل واحدٍ منهم. 

ولیس هذا کالعبد إذا قثل رَجُلَا خطاً وله وان فاختارٌ المّولى الفداء ی 
أحيهما والدَّفعَ إلى الآخر؛ أنَّ ذلكَ لا يَجُورٍُ لأنّها جنايةٌ واحدةٌ شیر فيها بين 
الدّفع أو الفداءء فلم َلك تعيض مُوجَيهًا . 


بيائه: فيما إذا كَل رجلا عطأء 
الدع ؛ 


د 3 ین آخر اتا واختارٌ المولى 
فَعُ الب إليهما أئلانًا؛ لأن ول المقتول بت حَقه في الدَيَةِ وهي 


0 


3 : ان راغ وافا ۲۲ , واما؛ ولارا- 
(؟) بنظر: اشرح مخصر الكرخي! للقدوري |ق/۳۳۵/ داماد] . 


ي باب جناية المملوك والمجناية عليه #. ۱۱ 


زک کی رجا مُوضسحة» وآعر کون راز »تم از التو 
مُوضِحَةٍ سدس العَبدِء والی صا ب الهَاشِمَة ته »وال 
ل لصاح ية کت موه ولصاحب الهائمَةٍ 
اه ولصاحب الا وخم موه فاتسموا ا9 على ذللق(۲. کذا ذكرٌ 
ريد في «شرچه». 
آزش انتهمًا) » مد آنمّا. 
ی ۳ 4 مگ و4 
قوله: (لِمَا ذَّكَرْنَا) » إشارةٌ إلى قوله: (لأن تعلق الأولى 
اي بو) أي: بلق على تأويل الم أو المذكور. 
ن قلْتَ: ما افرق بين هذا المسألة» حبث لم تنخ تعلق [00۸] الأول 
عل الا > وبين ار تا روج تومي اسح ابي 


وک تعلق عند به تعلق کی به؟ 
قلنا: لاد ال لتخي و ۱2 + لو وي الإيفاة 


فكذا [في]١"‏ الإيفاء والاستيفاء كما ببخلاف ما نس فیه» فان ول له 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۵/ داماد] . 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» والغاء وافا۰0۲ وام والراء 


5 ن أحدهماء وال 
مي الآخرٍء كما في الجنايات لفق فاجاب عنه بهذا أنَّ الأصلّ في 
ت الحيٌّ واستحقاقه هو المتتول يَجِبٌ الحنْ له أوَّلَاء نم يخلقُه الوارث» 


من 
ة ؛ وَجَبَ عَلیّه الأزش) 


+ ياب جناية المملوك والجناية عليه &. ل 


۳ شر قلیلا كان و 0 


فا 


آبو الحسن الْكَرْحِيٌ ۵: : وا كل خی كيلا خط فاعريه 
أو غیره » أو أعكقه ‏ أو درد أو كائث 
م بالجناية ؛ فهو مُخْتارٌ وعليه الب وان كان لا یلم + یه 


لا يْلٌ؛ فعليه الأ ین تیه وین آزش 
خر دول رل محر في جناية الب 

ی ال والیداءء ون مق مرن ففعل ما دل علی اختيار آحیهما؛ 
[عل ]0 ۹۲/۸ /.] لاخ ومعلومٌ آله إذا باعه» أو وهه مع العلم ؛ فقد کر 
عليه دَفْعه » فصارٌ بذلكک مُختارّا للفداء دلالة. 


وکذلك |ذا آعتقه؛ لاد الاختياز دیون صريسًا» وقد کون دليلا» وقذ 
َون ضرورة» والاعتاق اختیاژ دلالة أو ضرورة ؛ له لما آعتق مع عله بالجناية 
فقدٍ اختاز (مساگه لنفسه » فصارّ اختيارًا للوجه الآخر دلالةٌء أو لاه فوت 


() ینظر اور [ص/۰]۱۹۰ 
(۱) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۵/ داماد] . 
(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة من: «0۵» واغ: واف ٩۲‏ وام۲» وار0. 


00 :چ کناب الديات 4 


5 ۳ مسوو ا 2 
أؤ رها ؛ أو استخدتها؛ لک مُختارا ؛ وذللك لالم رْ مُمْتَِعَ الدفم»'. 
وذكر الطَحاوي رل في «مختصره(: ایکون مُختارًا [ إذا 1 ۳1 
مع الوم ؛ وذلك أله يك ال في لسال :ایح تا ار 
به مختارا] "۳ وهو لا عْلَمُ بالجدا یک مُختاراء بل عليه الاقل من ية 
لته رین الأزش؛ لأنّ الاختياز لا يصح بلاعلم؛ ؛ لاله مُحالٌ» وهذا لاله لا 
مع اليم فقس تنعل لب ره لت ؛ لأنَّ الأَرْش ۷ ا 

ٍ قیمته ؛ فلا حي إِوَلِيٌ الجغاية فيما زا عليه» ون كان أكثر فالمولى لَمْ تلف إلا 


ما (ذا ۳ بالعبد الجاني لغيره معَ العلم بالجناية: قال اوري ® 
فی «شرچه): اذگر في #الأصل»: ۳ مارا » وفي غي الأصوله 
یون مُختارًا ؛ وهو الذي ذكرّه بر الحسن الْكَرَخِي ي . 

وج ما في «الأمتل: أ الإقرار ارچ قرط سنوی الجنايق؛ ولیس فيه 
كفل الاك ؛ لجوازنْ يَكُونَ الأمرٌ على ما ال ال » فكأنَ اس قات بالمأك. 


وجة الرّاوية الأخرى: أنَّ | 
لو له بإقراره» فصارٌ كما لو بَاعَُ أو وَعَبَهُ). 


وقال القدُورِيٌ يق أيضًا في [0/؛»»ر] الشرجه): نب العبدٌ إذا جى » فقال 
الّدي فی يده: هذا عبد فلا » روط عندي » فان ام 


() ينظر: «الكافي» للحاکم الشهيد [ق/0۲۰]. 

() ينظر: لامختصر الطحاوي /مع شرح الجصاص» [45/5] 
(۳) ما بين المعقوة 
(؛) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۵/ داماد] . 


بادة من: لان رالغ4ء وافا۷۲) ولام ور 


We 48 باب جناية المملوك وال جناية عليه‎ Ê 


چ غايةالبیان 4#. 
الخْصُومَة عن تسه ؛ لأا تنا أن الب وَصَلّ إليه من جهة غبره» وان الغائب آقاته 


مقامٌ نفیه في الجفظ دُونَ أحكام الجناية» فلَمْ 
3 و لأ اجب اذا أحال به على خر 


وقال ورد آیضا: «قانُوا فيمَن في بده عبر به لِرجُل» ور عليه 
بجناية» فهو على ثلاثة آوجه: :رن صَدََهُ لمك له في الك والجناية» قي لت 
له َو افد بالأزش » لأنّهِما تَصَادَكَا على المِلّكِ» وعلئ الجناية؛ فكانَ ذلك 
معلوتا» ولا بكو لدي في یو الم بإفراره بعد الجناية مخت لا الإقرار لا 
نف اليك » وائما هو [خبارٌ عن وأ ي ساب ٠‏ 


للد ملي سا وا و ی و 


۱ 


() ینظر اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۵/ داماد] - 


۹ 


لا نيال ت فم وی لو و 


تشخ و یت رو لاف ال زار ی 
لا شفط به حَقٌ ولي الجتایة ب الم له حاط با ف 


ولیس فل الیلك لجواز أن يَكُونَ الأد کت كَمَا کل ١‏ 
وأا لا که في ال شحف امقر له با 
راب في ناب ان وما 537" 
و3 غاية البيان چ 
والچنایق قیال له: اذه أو اذيو؛ لأ الإفرار بل با 


زيب » وکات َم يَكُنْ)01. 


ن في الْآوَلِ) : أي: نیما أعتقّه المولى وهوّ لا يَعْلَمْ بالجناية. 
قوله: (وَفِي الاني) » أي: فيما إذا أعكلّه بعد الم بالجناية. 


إذا وُجِدَ أحدٌ هذه الأشياء من المَولى بعد العلم با 
7 


وإذا جة قل ليذ لجنل يغ شتا لضا زه للم قز اجام 


قو (رَألَْقَهُالْكَْحِيٌ بیع »: أي: أَلْحَقٌ الإقرا» عر بياله. 
قوله: (وَإِطْلَاقُ الْجَوَابٍ في الکتاب یم ال وَمَا دُوتهُ)» أي: إطلاقُ 


(1) ينظر: «شرح مخصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۵/ داماد] . 


هو باب جنابة المملوك والمجناية عليه . ۱۱۷ 


سوم 


جراب «مختصر و لهه يسمل الس وما دوتها؛ لأنَّ الجناية عم من أن 
تَكُونَ واقعة على اس أو على ما دوتهاء يكو مُختارللفداء إذا فعل شيئًا ین 
ad‏ ۷ بای ات لیا ید3 


را للفداء» أو لا تون مختارا” ود و اعد 
بدونٍ [م/«داظ/, ها الجلر».فإذا لم وفع يعد ذلك الاعتاقي ونحوه ؛ كان مُختارًا » 
ولذ فل ول یف يَكُنْ مُختارًا وره الأقلٌ ؛ لاله لاح 
زاة على الأْش» إذا كان 5 لاش أقلَّ » وإذا كان قيمةٌ الجاني 


1 ِي) هذا على مهما 
غبار الشتري عندهما يس ماع لك نيما وكذا عنة 
يقَةَ أيضًا 4 ؛ ؛ تابتع »وا ك المُشتري » فإذا باع مح 
للم بالجناية والخبار لششتري ؛ فد لاله فان شختارًا دا 
بخلاف ما إذا باعَّ والخيار له لا للمُمْتري» حيتُ لا ین ُختارا للفداء ؛ 
أنه [ما رت محل الَف » فلم يُوجَدْ دليلٌ اختیار الفداء» وكذا إذا عَرَضَهُ على 


۱۸ چ كتاب الديات ۾ 

ن المخرة له نو مخت بخلاف ما ذا وَعَبَهُ مء 

ان التق له أَحَدَهُ یر ءوض هو لقن في الهبة دون الع و 

جد اد این سس 

البيع بعد العلم بالجناية» لا َون م او لّه]() لا يرول الملك بجر 
العَرْضٍ ‏ مقي الدع مُمْكًا كما كان 

وق القُدُورِيٌ نت في «شرچه»: «وقال ژر : العَرضُ اختیاژ ؛ لان 

2 الك ولو باع یا فاسدًا ايكون مُختارًا للفداء ؛ لعدم زوال املك 

إلى المُشتري » فحينئلٍ َو شختارالزوال الوك بِالتَّسلِيمٍء وإذا كا 

ای ویو دایعا لاعن تاو ۱۳/۳ 


بء عل اقا ؛ ول باقه ِي الم عليه كل 
ایک لش من نّ الجناية بتسليمه؛ فلز یا 


(۱) ما بين المعفوفتین: زيادة من 6۵ واغ) » وافا0۲) ولام4ء ولارلاء 
(۱) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۵/ داماد] . 
(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ۰۱۵0 والغا» وافا0۲» لامك وارا. 
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2 تور 8 


فنص ؛ فَهْوَ مُخْتَارٌ إا كَانَ عَالِمًا ب 


تاه »آي ا ا 
قوله: (وَلَوْ صَرَبَهُ قَصَه؛ که هرا مار دا كَانَ عَالِمًا باْجتایة). 


ره على سیل ریم 
قال الم في «مختصرها: «ولز ضرّبه بآ فيه وَتَقصَهُ وهو ینتم 


بالجداية ؛ فهو ما ون کان یلم عليه الأ 
اه ال يض ولي لدم أن يا وبه لصا بغير مان و 
لذلك التّقصان)7© ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْحِيَ ۰۵85 

قال دور في «شرچه»: «وهذه المسألة ی جوانها في «الأصلٍ»» 
فقالَ: يَكُونُ مختارًا» وإنّما رُوِيّ عن أبي بوس هه: آله قال هذا التفصيلٌ » فحَمَلٌ 
أبو الحسن :8ه ما أَطْلَقَهُ في «الأصل» على تفصیل أبي یوش». 

الیل على أنه يَكُونُ مُختارا: لَه حبس جر مق الب فغله» وت من 
تیرو صاز کلف : ا خر بعّه دون بعض فيَكُونَ شخ الجمییه؛ والّذي 
ر أن كو قولهم ؛ لأن | منّ الدع مع لقص ما 
فإذا رَضِيَ به » فكأنه نفص بافة من السّماء. 


000 


خی لاه في (مختصرها: : «ولز ضزبه المولی خطاً, فائِيضَتْ عئثة 


«شرح مختصر الكرخي» للفدوري [ق/۳۳۷/ داماد] 


۱۲۰ کات ان 


3 بكرا فوطتها .وان لم يكن معلا لما قلدا بخلاف التزريع, 
عسي یو ع بد وطء اليب على ظاهر الزواية ؛ لا 


سل کش رام یجواز اجا يا اك 


وقال ار رهن أيضا: : «واق خُوصَمَ في حال التيافن + نضئته القاضي 
الدَيهّء وقد كان ارب ص نّ المّولى» وهر یلم بالجاية. ثم هب البيَافِن؛ 
فالقضاء نا لا هلر لدف كان ُراعئ + فلا حَكَمَ الحاكم بخ حي 
EA‏ لض 


کن معا .ده على سيل 
هي يك و و تا لد ء الک »وان لَمْ يكن يكن الوط ما 
لا لک جُرْءًا منها بطریق المشاهدة. 

قول: (یکا یوار إلى وله( حبس چا ِلة) . 


» أي: لا کون شارا للفداء بالترويج ؛ له یش 


ف وط لیب عَلَى ظَاهِرٍالرّوَا ی أي : ایکون شختار للفداء 
وء ای رهذا هر ظاهر اي 


تال وی جه في «شرجه»: (ومِنْ أصحابئا من رَوَئ عن أبي بوس 
هم أن الط اختياڙ في ال . 


ھم خر اول فاع راک 3 لا وجب تفا 


() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۷/ داماد] 


9 باب جناية المملوك والجناية عليه 4 1 


ف الاشتشتام ‏ ل لا يَخْقَصٌ (««رس] باملك 
را لجار رفن في اهر 


لا یفص مِنْ عير اغلاق» وب 

لها لا یط به جیار الط وا صر مُخْتَا 
چ غلية البيان چ 

في العَيْنِ [۱00/۸]» فلا تَمئعٌ الدع کالاستخدام: ولیس هذا كَوَطْءِ البِكْر؛ لاله 

إتلاف لِجُزءٍ منها من طريق المُشاهدة. 
2 2 :+ 8 

ولابي یوس يهته: آن الوطء أجري مجْری اتلاف جُزی آلا تری أنه إذا 

حَصَلَ في یلك الیر + لم يَخْلُ ین معتی یج به إن َو أو حَدّء وأمًا إذا عَلقّث ؛ 
فق الدّفْعُ فيها بالاستیلاو» فصار مُختارً . 


قوله: (وَبِخِلَافٍ الاسْتَخْدَام) » أي: ايكون مُختارًا للفداء آیضا. 


قال | 
لوط وین لب 
تحص بالملك » فلا تدّ على اختيار لك + ولهذا قاو في العبدٍ التشروط فيه 
الخيارٌ إذا استخدمه المُشتري: لد خباژه باقي» فكذلك لا یل على الاختيارٍ في 
مسألينا. 

ولا يَضْمَنٌ المَولى بِعَطَبهِ في الخدمةٍ؛ له ليس يعد في استخدايه, ألا 
تر أن مناه على ملك المولى» فمَوثّه مي الخدمة كموته با ماو وكذلكَ 
لز كان عليه دي فاستخدقه ؛ لم يَْمَنْ للعُرماء؛ لما بنا أنَّ لنافع على ملکه» 
فاستخدامه لیس ید فی٩‏ . 

قوله: (وا صي شغتارا بالْجَارة رفن في ال 
ال ال جَوَُ فاد الحاكم ينل الإجارة 


نلك في «مختصره!: ١‏ 
ول له: ان أو افد». 


(۱) بنظر: #شرح مختصر الكرخي! للقدوري [ق/۳۳۷/ داماد . 


۱۳۲ کناب الديات © 


5 غاية البيان 4#-- 


» فلا يكن هن ایام( لین و ملق 5 
قال در 4# في «شرجه»: «وقدٍ اختلف جوا هذه المسألة في کتاب 
لیات لِمُحَمّدٍ هه فا في بعضي الشخ: إن الإجارة والرّهنّ یا باختيار. 
ولكن القاضي یلها و۰۱0 


| ول ی بعض الخ : د 5 اخميارًا». ووّجْهةُ: أنَّ الإجارة وال 


ا 


شاء تا ولذ شاء إن 58 : 
فليس له ذلك إلا أنْيَرْضَئ المَجِْيئُ عليه أن يله بيع في الد 
زيادة من؛ ان وغ + واف 0۲ وم٩‏ » واراء 


(1) بنظر: اشرح مخنصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۷/ داماد] 
(۲) ما بين المعقوة 


من: نا٠‏ وغ وافالاك ولم)» ولر. 


ل باب جناية المسلوك والميداية عليه ي r‏ 


ج این 
يعرز بالإذن له في التّجارة ُختارً ؛ لأ الإذة لا ريل لَه فلا ينيع َقمه فصار 
0 


اجه نگل یک ون وصارٌ الذّفم عند ذلك من حيثٌ الصُورةٌ لا 
»وکا الواجبٌ على المولی لَه ین كل وجو صورة وت وق امح 
نم ععتی مُضافًا إلى فعله» وهو الاذنْ الاب فَيَضْمَنٌ نیت . کذا في شرج 
الكافي» . 

ا :0 : ون قال لعب : إن قلت لاتا زرم أو د جج 
ذَِكَ)» أي: : قال في «الجامع [الصغير] 029 
() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [۳۳۷/3/ داماد] . 

(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/0۰۸]: 
م دقع في الأصل: اشجيته) ٠‏ والعثبت من: 4۵ وافا۱۲ واغا ولاماء وارا. 
(4) ما بين المعقوفتين: ز؛ 


قن وغ اف ۲ واامف وار 


وقال الحاكمٌ الشّهِيدٌ , في «مختصر الكافي»: «ولؤ قال 
لاتا بتیف از بعصّىء آو یط آو بيك أو جک از جر ؛ فانک ر 
عق » والمّولى ناژ ی 7 یماییجب فيه القصاص ۲ . 

يَعْنِي : لا يجب القصاض على المّولى» بل یَجبٌ ذلكَ على العبدٍ إذا فعَلّ ما 
رجب القصاص» وم تج الق یه على المولى إذا فعل العبدٌ شيئًا ُوجب ال 
وهذا عِندنا». 


وقال زر 4#: لا يَكُونُ المولی مُختارا للفداءء وعلیه قِيمةٌ البد. کذا 


في «المختد ها( وغيره 


وجه قول زر ه: أن لیم التلی ود مه يكلام صَدَر بل الجتاية» 
وبع الجناية لم يُوجَدْ منه فل فلا کون ُختارا(۰/۸+بنا] للقداء. 


والدّليل على أنه لَم يُوجَدْ منه نف بعد الجناية: أنه لو عَلَّنَ الطَّلاقء أ 


() ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ص/۵۰] . 

4 وقع في الأصل: "لا أن» والمثبت من: ان۲ » والقاااء ولاغ)؛ وم والرلاء 
(۳) ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [017/3]- 

(4) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرفندي [۱۸۸5/1]. 


ج باب جناية المملوك والجناية عليه 48 ۱۲۰ 


الم بلط بترن عند جود از 
E‏ 1 


ا ند وجو انمض يخلاف ما ورد ل 


فكذا فيما تن فيه ؛ لَمْ يُوجَدْ منه فِعُلٌ بعد الجداية» ولكنّه مت 
أولياء الجاية» قب عليه قيمٌالعبو» گر خر را على قارعة الطريق وله عَبِدٌ» 
واس باس ار و 


وكذا لو قال لامرآته: إِنْ دَحَلْتِ الدار ‏ فوالله لا فرب يون ابعداء الإيلاء 
من [؟/ددده] رفت اللخول» فكذا هنا ب 


يَصِيدٌ كأنّه أعتقّه. بعد الجناية وهر ینم 
پدلگ» ولان القولى حرفن عيدة علو مباشرة الشرط » وهر القتل بتعليق التق 


۱۳۹ چ كناب المينت. ي 


أز عِنْنّ ينكل الاميتاعٌ عة إذ این للم کل یل تخت ما لا 
عن وله عم علی ماكر الط بتغليق أَْوَى الاح اه 
ء فَهَذَا لاله الاختیار. 
ال دا َع عبد بد رَجُلِ عَمْدَاء دیع یه بقَضَاء أو 
وق غاية البيان 42 
بذلك ال الذي یل بوجود ارط من آقوی الدَّواعِي إلى وجود 
الشّرط ؛ لأنَّ الق بوب مرغوبٌ فيه 
فصار العِنْقٌ الم بالترط کالمیتدا 
اهر اد العبد يَفْعَل الط طلبا للخو 
ار سیر 7 


3 


القولی بعد وجود الشَّرط؛ لا 


0 


لك شر يميه بل را مات لاست 


اي 


قوله: : (قلى مباکره لز وۋ و القتل» و رک 


قوله: (أَتْوَى اي أراد به الحرية . 
قوله: (و)(۰۱,,۰۷۸ أي: إلى الط و«إل» من له الدّواعي. 
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نلك في اشرچالجامع الصّغير: :ودک في بعضي 
«الجامع الصّغيرا - هذه المسألةٌ على خلاف هذا 
الوضع » 1 ن بل هت عدا: فصالَحَ القاطمٌ المقطوعة يده على 
عَبْدِءِ ودَفعه إليه اة المقظوعة 1 م مات من ذلكٌ؛ قالّ: العبد صح 
بالجناية ؛ وإنْ لَمْ فة رد على ما وقِيلَ للأولياء: إِمّا ان فوا وان أن راء 
فاق الجواث واخعلفٌ الشوال». 

يَعْنِي: افق جوابٌ کین حيثٌ كان العبدٌ لح بالجناية إذا کل 
ت بِينَ العفو اقل » ولکن اختلق 
الال . آي ع الس لذي اخ لمرو : «الجاني عَبْد » فدفع في 
تل ار نو لمع الم وقي الح یز «الجاني خُرّ) » فدفع عَبْدَهُ بدلا 


عن الح في فطع ال 


(۱) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [إص/۸٠٠].‏ 


۱۳۸ کتاب الديات © 


الْمَالَ َي واچپ» ا رت هو الْقَوَدُ و 


a 
في‎ Lael قال خر ر الإسلام: «والأولى بقل على آبي حَنِِفَة يله‎ 
َني:إذا تلع ال ی جل نا هنال المقطوعة یه‎ 


الاختلاي الذي با 
وت عن القطع ثم مات منهاه قال أبو حب حَببقَة ا4 على القاطع ال في مالو 

وقال آبو وس ومد 1480 العفو عن ن القَطعٍ عفر عن القطع ]7 وعن 
قي اش مج شش هر 
ال عن اام نوا عن الاو هون علی الس على له ؛ كان 3 بغي آلا يع العبذ 
المدفوعٌ صُلحًا عن الجنايةٍ على لس إذا مات المجْنِيٌ عليه . 

فقال فخرٌ الاسلام: فوذگر بعضن مششايخنا تلد في [«/حداظام] الجواب: أن ل 
المسألة موضوعةٌ في الجناية» وإنَّما وا ذلك ی قوله: : العبدٌ صُلّْحّ بالجنايةا. 
قال: «وهذا ول باط ؛ لأ لز كان كذلك لَصَحّ اسح ا أذ 
ولَمًا صل وجعل للأولياء حى القصاص : یط هذا التَأويل)». 

م قا فخرٌ الإسلام وله: «وقالَ بعشهم: ان هذا لح َاسِدٌ عِندَ أبي یی 
طقف َأَوْجَبَ الملكَ سح إعتاله . 

قال: «ومذا ليس بشيء ؛ لأنَّ هذا الصَلْحَ باطلٌ صل عند أبي حَِيَة » وتا 
یی صورثه هة لا أن يَكْرنَ فاسدّاء ولو كانَ هذا على هذا الوجه؛ لَوَجَبَتْ 
على المي قيمة الذي عفرا للفاسدء ووجث على الآخر الي وإذ 


رد العبك القصاصٌ ؛ لأنَّ الفاسة لا بآ 


(۱) ما بين المعقو 


: زيادة من: نا واغا؛ وافا۲ ۷ واعاء وره . 
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ول ؛ لاله ع بقلم الذي كان وه لا فلا موی 
لوصا فلم يكن الع هم ؛ لآل الَو عن ۶ حقه» بط ال 
والباطل لا یور الشُبِهةء كما إذا و ع ال اللاك في عدّتها مع الهلمٍ 
بالطزعة» حیث يِب الحَدٌء فکذا هنا لَمّالَمْ يُورثِ الشَبهة ؛ جب الصا »هذا 


|ذا لیف . 
قال فخرٌ الدّين قاضي خان يهه: «وهذا بخلاف ما إذا عفی عن اد نم 
سر شر ریق حي لا پیت اليصاش؛ لأ اذ 


هي ةزه القصاصيء ناا لدف الجن 
وتقريرٌ وجب الجناية لا يَكُونُ ابطالا لها . 
تف تاه ات موز بو 


قر اع 


أمّا إذا أعتقه 


7 عليه والعولی جميعًاء 4 عدم[ ارس 


فقذ عُدِمَتْ هذه الدلالهُ. 


قا «وکذللت في اسان لاملا ی 


العَقَدَ ی 0 1 

قالٌ: «والجوابٌُ عنه: ما في المسألة المعروفة: فالجواب سهلٌ ؛ 
ليس بتصوّف مبتدا» بل هو تسليمٌ للواجپ: فإذا بطل الواجبٌ؛ بل اليم 
اصلا؛ فلا ییتی مایضلح شه فوجب ال 

وأا ف ني السالز 3 الأخرى: : وهي مسا الصّلحٍ على رَقبة العبد عن جتاية 
ماه زک شک کل الحم بالقصاص ۔ 

فقا مشايخُنا له لا تغرف لهذا تأویلا إلا أن يُحْمَلَ جوابٌ الکتاب على 
القياس: أله يَجِبٌ القصاصٌء وفي الاستحسان: تَجبٌ اليه كما دک في هذا 
الكتاب وغيره» . aE aE‏ 

قوله: (لِنَهُ لصا[ ۱ 
أي: لا صِحَةَ للإعتاق بدون أنْ ي إقدامُ المَجْنِيّ عليه على الإعتاقي صلحا عن 
الجناية » وما يدت منها تحقيقًا َا قَصَده» فكانّ إقدامه عليه لح بدا 


(1) في حاشية الأصل: «خ: إلا وآن». 
(؟) وقع في الأصل: #بتحدة. واللبت من: ناء وافا۲ ۱ ولا وام ور 


ك باب جناية الملوك والجناية عليه © ۱۳۱ 


ون بض السخ: وجل قمع ید زج عَمدَا قَصَالَحَ الماع اْمُطوعة 


و وتو 


َه القطوعة یف ات ین کیت كَالْعبدُ لْخ 
. وَهَذَا لْوَضْحُ برد اشکالا فیما لداع 
الیل نم سَرَى لی انس وَمَاتَ حَيْتُ لا يحب القصَاض 
. یل ما در ْنا واب باس كيكو فان جيم على لاس 
سوق غاية البيان چ 

۳ مر 4 ۰ 3 ۰ 

قوله: (وَذْكِرَ في بَعْض السخ)» أي: في بعض نس «الجامع الصّغيرٍ)» وقد 
ذَكَرْنَا تلك السخةٌ بتمامها قب 

قوله: (وَهَذَا وضع رد افیا ّى عن له كم سَرَى لافس 
وََاتَ) » أي: وضع «الجامع لس في الخد المعروفة وفي السخة الأخرى 
جمیعا یر إشكالا في تلكَ المسألة. 

أَعْنِي: فيما عمّى المقطوعةٌ یه عن اليد ثم سَرَئ القطمٌ إلى الس فمات » 


حیث لا يَجِبُ القصاصٌ کم بل تب الدَية ین افو عن ایب 


المدفوع إليه» قَسَرَئ القطمٌ 
. ص ال دس لسوت 
دَفْعٌ العَبدِ في قطع اليد شبهَة » وهذا هو البيان. 


35 


1 


› وه 


هذاء 


وفي مسألتنا هنا: ب 
إلى اس فا يحل 
وقالٌ بعشهم: أراد بهذا الوضع: الوضع ال 
ان بیغ ماع ره رل يت 


۱۳۲ © کناب الدبات ‏ 


۳ لك عم وجو الصا . ٠‏ نا تا الل 


غاي البيان 4 


فأجاب محمد مُحَمدٌ م بوجوب القصاص قياس » وفي الاستحسانٍ 
وتم في مسأل العف عن [۷۷۸::] اد وسسرايته ينه إلى اس بعد ذا 


َة أيضّاء » فكلا الوضعٌ في هذه المسألة؛ والوضيح في تلك لس 3 على اي 
د القیاش والاستحسان في الم كن جسيعاء فاندقع الإشكال. 


9 أ باتوی مساو موی 


تلك المسألة 2 مخ موم فد هد 
بعل العف حُكَمًاء ولكن كان اقتا 
في مَنْع القصاص» وهنا فيما نحن فيه ال لا یط 
القصاص » وهذا معنی قوله: (قَذَا تم بل ال 


)؛ وذلكَ أنَّ إقدامه على الإعتاق يذل 
على قَضْدِه ت تصحيح السلح »كود العبد لسا بالجاية »وقد تر قري ذلك فيل 


هذاء 


(۱) في الأصل: «ولم». والمثبت من: ۱0۲۱۵۸ ولار». 


8 باب جناية الملولك واجناية عليه . ۱۳۳ 


في الجارة» قا وت لق »لمجت 8 التولى ‏ ول َم قلَّ: 
عليه قیمتان: قيمة للع الجناية» وقيمة لمرماء()۰ إلى ز ها لفط آصل «الجامع 


اج تب 
١‏ ورد الفقية أبو بو الم في «شرح الجامع الصغير في هذا المَقام سول 
وجوابا فقال: 
«فِنْتیل: لؤ كان أجبيٌ هو يت الب ؛ لغب عليه اک 
ب هاهنا قیمتان؟ 
قبل له لأنَّ الاجبي لَمْيَكُنْ مأخودًا بالدّفعء ولا [۷۸«] بقضاء ء ال 
يجب [علیه]۱) أكثر مما له » وأمّا المولی: فکان مُطالبًا بذلك» آلا تر 


نه 


3 


AAS 0‏ 
(۲) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ۲۵ واغ!؛ وف ۱۲ ولماء وار». 


لدع لا یلعای اعد الالججماع . و 
ایفاء من الب الَوَاجِدَة بان یم یی («:«د! ولي الجناب 


سود غاية البيان که 
َو له وهوّ يَعْلَمُ بذلكَ؛ وَجّب عليه في الجناية الدَيّةء ول كان القتل من قل 
الأجنبية: لا یجب عليه إلا قيمدٌ واحدة. 


اة( ؛ داتعا يد يعدم ی ؛ لأنّه إذا عَلِمَ نم 
ل الا 


الم تج [۸۳::: لشقعري» ول وجڏ في بي جا 
کال الام اليه وني مخض و في كتاب المأذون الكبير: 320 


ا 0 

قال شيع الإسلام ما اين الْأَبجَابِي نه في تعليله: «لأنَّ الضمانَ عليه 
باتلاف العبد» وه واحدّء والمَّسان على المَولی لیس باتلاف العَبدِء ولكِنْ 
بإثلاف الحَنٌّ وقد أن عفن ؛ لاد هذه الب تضلخ وفاء للحَمَيْنِ على الکمال 
قبل التق » فان حُكْمَ شرع عند اجتماع ال والجناية أن يُدقعَ ماع وقذ 


يادة من! انا ولغ): ولافا۲٠»‏ وما وائر». 
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د 


شتداّت الم دون لها ؛ ‏ 


3 


قوله: ما أي: يَضْمَنُ المَولى الحَميْنِ بالإعتاق لصاحب ال 
لي الجاية. 


رارق ا الي وض یی فيها اجب في تا متلق يقي 
اسییاء نري إلى ار لد و 

-<ة. هاية ابید © 
لَدَت؛ دقعت ب الم یل م الود . إلى هنا لفظ أصل «الجامع 


جناية؛ م و 

الصغير). 
والفرق: لین واجبٌ عليها معان برقیها 

والولد من أجزائهاء فکما تام المع الولك بمنزلة لد الكرهونة. 

انم أو الفدا وذلكَ على المولی » فكائث زقها 

بالولد» وإِنّما تَصِيرٌ الجاريةٌ لک لأولياء الجناية بر 


بجميع أجزائها. 


أمّا مُوجبٌ الجنا 
خالية عن الق ؛ فلا ي 
اشسلیم وبع السليم الول مُتفصلٌ عنها. 

قال الفقية أبو الب چه: «وليس الجنايةٌ این + أن موب النجناية علن 
الول في رَقبتها ء وأمًا الدَيْنُ في رقبتها؛ ولیش على المولى . 

الاترى أن لت زب الم وعليها كين َلِلعُرماءِ آن يلوا كايا 
اح ؛ ولؤ كان عليه جد اتيا التو الاما 


شري إلى الول 


يجاب طقه: : ر 


2 وأرشها» ولا دع وَلَدَها و 


. ]٠٠۷/ص[ ينظر: «الجامع الضغير إمع شرحه النافع الكبير»‎ )١( 
وقع في الأصل: وهو الجاني٠ والمثبت من «فا۰0۲‎ )۲( 
والغ)؛ و«فا۲٠» راماء وذر».‎ ٠ ۲۵ ما بين المعقوفتين: زيادة من:‎ )۳( 


9 ياب جناية لمسلوك وامجناية عليه . 


وَالّرَايَةٌ فی الا 8 
وق غاية البيان چ 
الجناية وُجُوبٌُ الدّفع بالجناية » وولڈها وگنبها لا یف بالجناية. 


له الم في مكل أ د تب دا یت 
كنيَاء وطق یس ن الود ول ووجَبِ دَق الازش تا لأنه بدل 
ار تا ن تام ارقي كان الک قانع رز نت 2 ذ 
لأتها واجبة القع بجميع يع أجزائهاء فكذا إذا كان قائمًا حُكْماء 


ول كانَ وَجَبَ ۳ الزشن قبل جناييها 


لین ارفا حي 3 
فالقول فيه قول المّولئ ؛ لگ شرک حا لو »و تبث الاستحقاق عليه ال 


فود + نع د ی ی دز 


ی ES‏ ود لا لد 
ان مقام الطرفی فصار تاه واستهلاكه بمنزلةٍ استهلاك طرفها حقیة 
ولو استهلك طَرَها حقيقة» أليس يُجْمَلُ مخت لدم في كله لأ ممالا 
یر ؟ فكذا إذا اسهلك ما هو قا َرَفها حُكْما » بخلاف ما إذا أل الاش 

وهو دراهمٌ» أو دَنائيرٌ» حيثٌ لَمْ يُجْعَلُ مُختارًا للفداء» ون كان قائمًا مام طَرَفِها 


العيةء وه لا یم بالجتاية من ال َع 
0 شود قي کل الجناية هكذا إذا اّنم 
ذا في بَعضِها». كذا في «شرح الكافي» . 


تكلة خلا > قالَ: لیس [لهذا النيی]( رَعمَ آله ا یل وکا کی ا 
لف نت بهد في أصل «الجامع لس 

وذلك لأنَّ مِنْ رُغم ار بلي 
آم ذلك جه إيراء للمولن والعيقء 
ُواعد يرَعْمهِء ولَمْ يَصِحّ ما اذعاه من غير حُجّو فلَمْ ین له شي أصلا- كذا 
قالوا في «شروح الجامع لیر . 1 


مه مار به مج الإبراء ؛ لأنَّ الإنساق 


() وفع نع في «الأصلة «هذاء. والعبت من: ناء وهفا؟؟؛ ولغ ؛ وقم4: وقر». 
(۱) ينظر: «الجامع السقیر /مع شرحه الناقع الکبیر» [ص/۰]۵۰۷ 
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جل : کٹ أَحَا عا آنا عبد ال 


ک5 5 


الفدام وإِنْ كان ES E‏ را فذلك 
على اا مرلا» وا کرت ملو اه 


الماد أصالاء لما أله تب إلى حالةٍ معهودة ثنافي وجوب الضَّمانِ ؛ له لا َصر 55 
وجوت اسان في تثل الخط لیالد في حال ره أصآا » فكذلك جل القو 
قول اعد في هذه المسألة بالاجماع. 


بخلاف المسألة ال » كما إذا قال البالمُ: علقت امرأتي وأنا یه أو 


(۱) ما بين المعقو انف واغ؛ وافا 0۲ واعاء ارا 
(۲) وقع في (الأصل»: «رجل قتلته!. والمثبت من: انف وهفا۱۲ ولغ4؛ وقمفف وار6. 
(۳) ینظر: «الجامع الصفیر/مع شرحه النافع الكبير» [ص/۰]0۰۷ 


أو بعت داري وا مَجْنُونٌ وَقذ کات جنوه مَغروفا كَانَ لول قَولَهُ لما دزن 
قال: وَمَنْ أَعْتَقَ جا ی ثم قال لها: قطفث يدك وأنت آمتي . وَقَالتْ 

فطفتها وَأَنَا خر فالقول قَوْلَهَاء وَكَذَلِكَ کل ما آخذ منْها إلا الجماع والغلة 

انتختانا: وَهَذَا عند آبي نله وَأبي بوس وقال مُحَمَذ: لا يَضْمَنْ إلا 

یا بعیبه ومر برد ها + لانه منكر وُجُوبَ الان لوشتاده اله 

< غاية البيان چ 
قال العاقل: لت امرأتي وأنا َجنونٌ» وکا جنوثه معرومًا؛ يحون القول 3 
از ا ی ودعو يليك والجُنونَ 


كن أنه امه 


قوله: (لِمَا دک إشارةٌ إلى قوله: (لَمَا أنه أ 


َد 


مُحَمَدٌ ييف لا 


رل أعتقٌ جارية لثم قال لها: د 
وأنا خر قال : اقول قولٌ الجارية» وكذلك ما مها الجماع الكل وهذا 
قول أبي 


وأبي برس 46 - 


وقال مُحَمدٌ بلفه: لا ین في شيء من ذلك؛ والقول قولف إلا أن يقر 
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a‏ ما ع یی ا الا 

وجه قول مُحَمّدٍ وفه: أنه أضافٌ الفعل إلى حالة معهودة تتافي تللق الحالُ 
ژجوب الصَّمانِ » فک لقول قوله كما في المسالة الأولى » وكما في الوَطْءِ وال 

وذكرٌ القُدُوريُ 4# في «التقريب»: قول زر كقول مُحَمّدٍ يفلا 

ولهما: أنَّ المولى ما أضاق إقرارّه إلى حالةٍ مُنافية شمان فطع لتولن 
يدها يُوحِبُ الماد إذا كادّث مَذْيونة » وكذلكَ إذا أتلفٌ مِنْ کشب عبِدِه المأذون 
العذیون یمن فلا يَكُونُ مُنكرًا للصّمان » بل يكو مدعي للبراءة: 

بخلاف العْقْرِ > فا سل الما لین بمنافع وها وان كاكث ذيونة ؛ 
لأنّها ليست بمالی فلَمْ يكُنْ ما بل كان تکرا» وكذلك أ خد »اد الول 
إذا ضرّب على عَبدِه عله وهو مَذِيونٌ يَصِحٌّ» ولز أخَذَ ۷ يَكُونُ تضموا على 
المولى » فان مُثكرًا. كذا ذكَرَ َخْرُ لین قاضي خان في «شرح الجامع الصَّغيرٍ» . 

ولأنَّ فطع الول لِيَدِ عبد جنايةٌ» بدلالة نه لا یلك ذلك » ومتی اعترق 


بجناية م الى معت بوب سفوط شمان ؛ مس كدعو التراءة» ولاه 
لما أ بالجناية م اڏعی ریخ وکل أثٍ حادث لب نار ؛ 

۶ 
في آقرب الأوقاتٍ » وأقربٌ الاوقات حال الخُصرمةء و 
قال القُدُورِيُ © في «التقريب»: «ولا يلرم على هذا إذا قال الحاكمٌ بعد 
العَزْلٍ: قَطعتُ ی في سرقة؛ أو قصاص؛ لأنْ فِعْلَ الحاكم ليس بجناية» ومتی 


(۱) ینظر: «الجامع الصغیر /مع شرحه النافع الكبير! [ص /۰]۵۰۸ 


1 و كتاب الديات ‏ 


ف بجناية قل قوله في إضافة ذلك إلى حالة معلومةٍ» . 
وقالّ الفقيهٌ أبو الليثِ ##: «وهذه المسائل على ثلاثة آوجه: 
في وجو قال فيه: َون القول قول المَولى . 

وفي وجه: يَكُونُ القول قول الجاریة. 

وفي وجه: الوا 

فأمًا الوجه الذي يكن القول فيه تول الجارية: إِلّه إذا َر العولی أنه ار 
1 ر [۱۰۰/۸/م] المُنازعة » فقال ال 


نکر فالقول قولها. 
وائ لوج لذي یو اقول فيه قو التولى: | : إذا عد نت 


1 اشا یت سا و 


وما الوجة الذي الوا فيه: فهو ما إذا استهلك مالّهاء أو فطع يدها على 
الاختلاف الذي دنا . 


باب جناية المملوك والجناية عليه . 


اللي ليسي يي المَّلّاءِء فإذا كان كذا 
القصاض في اليُمنى يِن عَيْتَي الجاني» فاذا فاتث قبل العُدولٍ منّ المُوجب 
1 ال حقٌ لعج عليه اصلا» كما إذا یل 


وفراذ الم له دعوئ نصف الدَيّة ؛ لأنّهِ إذا فُقِنَتْ عيثه اليُمنى» ويّمْنى الفاقی 


حيط قو یَجب عليه يضف الذية- 


لِلضمَانِ)» أي: لا محالً » وأشارٌ 


۹ :چ كتاب الديات چ 


مد 


بچ غاية البيان 4 
رکرو © نفل و ی 


ی هب مسا اسر وت في بض ع الجاع اش 
ولم في التبعض » ولهذا لَمْ ي را الفقية أب ليث ور الإسلام كاه وذكرما 
القاضي آبو طاهر الب وشمس (۰۷/۸بر/] الأئمة السَّرْحَسِيٌ » والصّدرٌ الشّهِيدُ 
وقاضي خان بهد . 


3 


فقالٌ قاضي خان: «عَبِدٌ تحجورٌ عليه » أَمَرّ با را ليفك رجا قعل ؛ 
فعلی عَاقلَة لاله ولا شيء على الآمِرِء وكذا إذا كان لایر ييا وكذا 
لؤ كان المأمورٌ عدا محجورا [علیه] " كانت ت ال على تول الحأمور إذا اختارٌ 
جر کارا الک 


كه 


ألم ها یز لد 


حح قبل التي لح المولئ » فاذا عق زال خی الکرلی : وا به . ٠‏ كذا في 


)١(‏ ما بين المعفوفتين 


في حل إلا 


ن: ۱۵۸ وااغفء وافا۱۲ ۰ ولام » وثر. 


ك باب جناية الملوك والجناية عليه © ۱:۰ 


ایا لت الم 


اء روت على اعد لآير بعد الق 


سوق غاية البيان چ 
«شرح الجاع الصغير» لقاضی خان 85 ٠‏ 
قول [+/1ه,]: (وَكَذَا إا كان الآ مر صَييًا) ٠‏ 


ور بسا ع ب + ان لكوي ن أي 


ما لصي القا 
باطلٌ ؛ لأنّه محجوش آلا تَرَئ 
عاقِليء شية. 
قوله: ها لا با 


على العَبْدٍ الاير بعد العتاق. هكذا ذْكَرَ الصدر اهي وفخرٌ الدّين قاضي خان 
نك في «شرحَيّهما»» وفيه نله لاله حلاف ریق في «الڙياداٿ»ء وستذكر 
رواية «الزّياداتِ) مع جميع فروعهاء » إلا إذا ری ول ابي يُوسف الذي رواه 
» قالَ: الرَوَى الحسنْ عن زُكَرَ ف 
یه ف يدجم عاق لس على سيد اعد 
نیال له : ادقع العَبِدَ إلى لمات أو افیو بالديّة. 


() ینظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/۰]6۰۸ 


4 8 کناب الديات © 


لان عَدَمَ الاغتبار لِحَنّ الْمَوْلَىء وَقَدْ زال لا لْْصان أهليه العبد . بخلاف 


قال: وَكَذَلِكَ إِنْ أمر عَبدَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ اليك عبدا وَالمَأموڙ عَئِنَا 
4 هاية البيان 2ه 
وقال أبو پُوسف بهه: على عاقلَة الصّبِيّ الدّيةُ فم يَرْجِعُونَ على العبد إذا 
أَعْيِقَ بالأقلٌ من ال أؤ قيمة الب . 
وجه ول زر ند: أنّهم يُطالِبونَ المّولى في الحال ؛ له لما حَمَلَ الب 
على 11 د الفعل ؛ صار آل له» مثلّ أنْ یر رجا على قَثْلٍ آحر. ین 
الحالی وکما لق اعد یرہ تقر وا قال اہی رشق با ع 


العید ؛ وقد ال حن لول بعد این ا وال امام » وفي الس لم از 
قوله لفُصور اله . 
قوله: (وَتَذَِكَ إن مر بدا يَعنِي: إذا كا یز والمأموژ عبدین محجورا 
علیهما. 
قال في أصل «الجامع الصّغير : عبد محجوژ بر بدا محجورابقثل 
نت قال: : على القاتل له ؛ ولیش على الآمرء ولا على عا 
اراد بقوله: «علی الا له » إذا اختار مولاء الفداء» ففّی عنه بالدّيّة؛ 
لان ال لد مولا فیال لمولاه : ادفَعه أو افْدِِ. کذا قال الفقية آبو اللیث لته 


Oe 0 


() ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه التافع الكبيرة [ص/۵۰۸]. 


9 باب جناية الملوك والجناية عليه ©©. ۱۹۷ 


-آي: یش عليه في الاو - ولک بحب عليه بعد التو ولا ت على الما 
لا الا لا تَْقِلُ عن العَئدِ» ٠‏ إلى هنا لفظ الفقيه أبي أبي الث في «شرح الجامع 


عشب ؛ لعدم گونه محلا لپ . 


قالوا (۷۰۷/۸/] في شرو الزّيادات): خر أَمَرَ صَبيًا حرا بان 3 
ه على عاق ال ا فوا ام راد معي لكنْ 


(1) ما بين المعقوة 


من: دناه ولغ وافا ۱۲ راما ولراء 


سوق غاية البيان چ 


بذلك تلف رمه ای فكذلك إذا صل به ضمانٌ | 
ولق مر الرجل بدا صغیر» از کیرا ماذوثا از تحجورا 
قعل » قیل لمولاه: ادقع أو افوء إن کال خطأ منّ الكبير» فاذا فل ذلك و 
على الخُرٌ بالأقلٌ من قيمت .وین آزش الجتايق. 
أمّا وُجوبٌ ضمان الجناية على المولی: فلا الامرَ بالجناية 
المأمور إلى الآير. وما الرجوع: فواج 
بالقّصب فيَضْمَنٌ أكَلَّ الأمرین» كما إذا 
فصارٌ غاصبًا » ولو كانَ هذا الحو أَمَرَ ُكاتبًا م لایر شي صفیرا 
كان المُكاتبٌ أؤ كبيرًا؛ لاد الجناية تما تک بواسطة الاستعمالی وإثبات اليد 
والمُكاتبُ لیس یمعل له؛ آلا ترئ أن مه لا تم وجول حال الُكاتب 
الصّغيرٍ فوق الرٌ الصَعيرٍ؛ لأنَّ ب المُكاتب تما جت حُكْمًا لکتابیه. وک 
الصغير مغل كتابة البالغ » وأمًا ال الصّغيدُ: فلا يد له على تشه . 


ألا رى أن قن عَصَبَ مكايا كَل إلى المهالك حى عَطِب ؛ تم 


شينًاء ولز غَصَّبَ حرا صغيرًا ین یه ويَْقِله ال الغاصب » فكذلكَ هذاء 
وهذا إذا كان الآمِرٌ حُرًا. 


وآما إذا کان مر عَبدَا: فان كان ال كبيرًا مأذوتاء أو صغيرًا مأذوتّاء فان 


() وقع في «الأصل الصبي». والمعبت من: ان١٠‏ وافا0۲» واغ) وام ور - 


و باب جناية المملوك والبناية عليه € 144 
ق غاية بیان 47 
مر عَبدَا مثله صغيرًاء أ كبيرًا مأذوتا » أو متحجورًا بالقثل » َل ؛ دَقَعَهُ تولاه» أو 
اف مرجم بالأقلّ من ذلك في رة ار ؛ لاد هذا ضمان عضب» وهو بمعنئ 
الّجارة؛ لأنّهِ یلك المضموقٌ بأداء شمان والعَبدٌ المأذون أهلٌ لقو [45:/51ر] 
يَجُرُ إليه ضما التّجارةٍ » كالإقرارٍ بالكَصبٍ . 
وان كان المأموژ (۰۷/۸:/] صَبِبّا خر ؛ وَجَبَ ديه ال على عاقِليو» ولا 
شيء على الب لا ليس مِنْ آهل أن يََْقَهُ ضما الجنا بحالء ولا یرم 
مولاه؛ لاله مخجوة عن ول الي ينعا به الیش بجا و كالكفالق) ولا 
ان وجب ذلك علی مولاء لژ صع» نذا 
شيء أبداء كما ونر بالجناية. 


وبهذه الرّواية ملع :نما ذكره صاحبٌ (الهدابة) يط بقوله: (وَيرْجِمُونَ عَلَى 
اعد ار بَعْدَ العتاقی). فيه كر . 

ولو كان اه بدا کبیرا مشجورا علیه؛ والعبد المأمرد مثله» أو صفیه 
تحجوژهآر مأذوث؛ نع أذ یل وا زج وله على الب بشيء؛ لا 
الجر ل ا وا بضمان ما > يجيه القول» كالإقرار بل والكفالة به» وإذا 
عك لََِهُ ذلك » كما فا في الإقرار بالدَّيْنِ» بخلافي الجنايق. 

ول كان المأمورٌ صَبِيا خزا: لَمْ يَجِبْ على الآمِرٍ شي؛ بحالٍ» ولو كان لایر 
کیا مذرتا أذ عبد صفیرا مائو فانک لمآموژ بدا + رجت بے علي 
لبي إلا أن يون الگزشه أقلَّ ؛ لأنّه اه ضمان | 

ضَییا خر + فلا شيء على لیر بحالي ؛ ان نز في کم نو 


ولژ كان لایر با حرا محجورا؛ أو عبدا صغيرًا محجورا: فإنَّه لا یلق 


0 


و بقوله » وإنْ كان المأمورٌ 


اک تلم يا - : 
المأمور -؛ لا المُكاتبٌ أهلّ لضمان القَضْبء | إلا اة قيمة لبور عد 
آلافي» أو أكثرى يعرم المُكاتتُ عشرة آلاف إل عشرة. 


وهذا الواجب ضمانٌ غَصْبٍ حى قيمة المأمور» میب قيا 
المکاتب » ولؤ كان ذلك ضمانُ لكاي ؛ وفيه إشكال؛ ور 
نی و تعیب ا من 


در هنا بعشرة آلافي إلا عشرةٌ ؟ 


والجوابٌ: العم هذا نمال القصب» ولكِنْ حَصَلَ يسبب الجناية 
السب ويب قدأ ایی راما اب كت فد وو كن ما 


۲۰۳/۸ جناية المُكاتب هذا لاه مِنْ ام انا وذلك لان الجكاقت سار 
كالجاني على الحُرٌّ ۳ و کال بالجداية: وذلك صحيځ 


وذ فاا إذا جر بعد التضاء ا 
یوس ومُحَمَّدٍ نض (۱:۰۰۷/۳ یز رز يتا علیه» وال المسألة ة في الإقرارٍ 
بالجنایات. کذا في «الزّياداتِ) وشروچها. 


و باب جناية المسلوك والجناية عليه & ۱۱ 


لا زجوع له على از ال وَیجبٍ أن ير 
لد له ع 


ول دز ۷ 


لاف یزقم)» ۽ آي: : قل في «الجامع الشنیر. 


وذلك ان الو بشکم اد صارّث 
ره فإذا عنی اثنان عل حقهماء وق ی التوین في التّصفي» فلذلك قیل 
له: اذْفعْ نِصفّه . 


ول ادا : یر دیاین ادا بعشرينَ ألما إذا مط الصا ع 
وقد مق العف انقب مالا اون و بان بو 
منهم في خمسة آلافي » فلم فی اثنانٍ منهم ؛ بعل حقهماء قي [حقٌ ]27 کل واحدٍ 


0 ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/٩‏ ۰]9۰ 
(۲) ما بين المعقرفتين: زيادة من: ۰۵۸ و«فا۲ ٠ء‏ واغا وار 
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قن ان أَحَدَُمَا عنداه والاعر ا فَتقَى اد وَلِبّي الم إن 
دا ای ؛ قَدَاهُ بِحَمْسَةِ عفر آَلْفَاء خَمْسَةُ آلف للذي لَمْ يَف 


يد كا ام 


العف ور آلا ی الط( ۳۳ 


عط سح سح 


رو 


اه بخمسة عَكَرَ له إن شا 
من ولي العَمْدِء وهذا في قولهم جميعًا. 

قال: ون ده هثل ال للدي لم ینف » واللعان لول الط 

وقال ابو يُوسْفٌ ومُحَمدٌ 4: أرباعاء الرّبُ لالب وثلاثة رباع لوي 
الخطأ. 

قال الفقيه أبو و اليش هوني ضر الما اف ام سي 
لصاحب الخط لصف ولصاحب العَمْدٍ الذي لم یف لیم ع » وقي الب للولی. 


() في «الأصلا: ۸ م۰۷ والملبت من: ٩۵9‏ واف0۲) والغ) ء واماء والراء 
(۲) ينظر: «الجامع الصغبر امع شرحه النافع الکبیر» [ض/۵۰۹]: 


ف باب جناية السلوله والجنابة عليه |[ ۱۵۳ 


لا رباع الط ور ولي الْمَمْدِ) شمه عندهما بریق 
»سل الضف لولیي الْحَطٍَ با مازع واشتوث مازع 0 
عا ین وک 


|۸ 7 وجه 5 ار ی حل قز اا العَمْدٍ في جميع | 
لماش 


FEE I ot emg 
في خمسة آلافيء فيط رب کل واحڍ منهما وه كما و كانت ارك له‎ 
ولرجْلئْنٍ على الميّتِ ثلاثةٌ لاف لاحیمم أل » وللآخر الغانء ف ارك‎ 
بينهما بطريق العَوْلٍ والمُضاربة أثلاناء لیا التّركة لصاحب [5018:ر] الألفيْن»‎ 
وها لصاحب الالفب وعد کل رجا خطأء و عن خر ذاختاو الول‎ 

( أثلانّاء فکذا هنا 


وج قول رُقَدَ ؛ أن العَمْدَ إذا صا مالا + ضار معدن الخطا؛ ولو كان 
ما جميعًا خطأً: فعقی أحدٌ وَين أحدهما خاصّة سَلم ذلك الرّبعَ للمولى» 


فكذلكٌ ماهنا . 
ومتعنى المُنازعةٍ: أن كل جز ۽ فرع ين ذعوی قوم ؛ سَلِمَ للآخر بلا مُنازعة. 
ومعنی العول: أنْ ب كل واحدٍ منهم بسَهمه شُجْمَعْ شُجْمَعْ الام كلها 
تم لين على تبلغ لها 


واعلغ: ‏ هذه المسألة على ضِدٌ مسألة كتاب الشهادت» وهي أن رجا إذا 


منز «۵» ؛ ونفاكفء ولغف وارا م۰1 


(۱) ما بين المعفو 


01 9 كاب الديات © 


لقع 
أَحَدُهُمَا ؛ بَطَلَ للجم من بي 
اتّعى دارا » وادّعئ آحز يضْمّهاء وأقاما اليه ؛ فان على قول أبي یط نسم 
أرباعاء وعلئ قولهما: أثلاثًاء مر بيان تلك المسألة في كتاب الدعوی مُسْتوقق 
ود ا حّى بغر اا 


مس تک 2 ِ 
ومسل کتاب الوصایا رافق كنات الشهادات: وهي أن رجا لز أؤصى بعبدِ» 


و إن ا E‏ 
فا امت الوصلي في گت فلا سیل الحقوق» ولي سه سل الما 


100 باب جناية المملوك والجناية عليه‎ Ê 


۲ ول ات سا ع وت أبو 
وف ومُحَمَّدٌ جه يُقَال للذي عتّی: صف تصييك (۰۷۲::] إلى الذي لَمْ 
یف آو افده يربع ال 0" إلى هنا لف أضل «الجامع الغير». 

وذكر في بعض نشخ «الجامع الصَّغيرٍ»: و ماه والولی: القريبٌ» 
والتولى ارد به القَريبُ ب ایضاه ال تعالی: 19 ل من وک € [مريم: 

]» والمولى: ابن العم وال وَالجَمْعٌ الموالي. كذا في «التيسير»» 
ل رد کت که فا عَصَبَةَ له بالولاء. 

تال خر الاسلام 4#: «وقذ در في بعض لسخ «الجامع الصَّغيرا: قول 
محمد مع قول أبي یوس وه » وهو الأشهر» وذکر قوله في ب بعض التسخ: مثل 
قول أبي 

وقال لور يك في كتاب «التّقريب»: : ا والصّحيحٌ أنه مع 

وقال تخر الإسلام ی الوذّكر في کتاب الديّات: أنَّ شخ 
عفان وله وان ی أحثمها + أن الم بَطَنَ كله في قول أبي 
الرُواياتٌ فيه . 


وقال أبو يوس يليه في تلك المسألةٍ: مثلّ قوله في مسألة هذا الكتاب» 
ومسألةٌ هذا الكتاب مِنّ الخواصٌ». كذا قال َخْرُ الإسلام يهل . 


00 ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبيرا [ص/0۱۰] + 
للك هو: «التيسير في التفسیر! لنجم الدين أبي حفص عُر بن محمد السفي. وقد تقدم التعریف بذلك . 


1 8 کتاب الديات ‏ 


میحر 
3 


ومس واس ود يوسي ؛ خلا 
أبر وف في بیش ما في روايه عن أبي . 


هذه هلال بل قول فها توا تال له: ال یم 
دا رابا الاد الذي تو في کین كل بولا ينا 


نُمّ وجه قول آبي بوس في [۸/٠.۲ء/]‏ المسألتين واحذ: وهو ظاه؛ لاد 
قوب اشن ف كذ الم عن سل گر وال ف اسن ية 
ن ل آله ا نی وجوب لو لکول على هي هو که الخال ؛ لا 
العَبد في حقٌ الدّم كالح ؛ لأنه مبقّى على أضل الحُرَية في حقّه . 

فصا لكل واحدٍ منهما یمث القود على الّیاع زصه في يلكهء وی 


في یش صاحبه» فإذا عّى أحدُهما بل هه لصف الذي هو حن 
2 هذا الصف مساق بدأل یه زا لت مالا مخ 
حت علی بيه مالاء وتقی الم الأو اشعلا بلك 
۳ 2 
بنج الب 
ولابي أن صب الماني قذ ویو الآر و 


و 


: ع ی 
مالا از المال لا يَجِبُ بالك والاحتمال. 


# باب جناية المملوك والجناية عليه 4 10۷ 


در في بَْض النّسَح ول محمد مع آبي یی ي . 
سس وچ غایةالبیان سس سس 


قال تخر الإسلام البَرْدَوِي به: «إنْ كان فول محمد مع ول أبي ية في 
مسألة الكتاب» فلا حاجة إلى | إقء وإنْ كان مع أبي وف احتاج محمد ل 
إلى الفرق بِينَ مسألتناء ومسألة كناب ديات . 

والفزقٌ: اهلد وَجَبَ للقتلء وهو واحدٌّ مالك لرقبة لت وقام 
لین مقاقه» فإذا صر مالا ؛ صاز ميرانًا لا محال فاغميرَ مالا [للقعيل للتتیل » وهو 
واحٌ]() مالك لرقبة العبدٍ أنه ما صار مالا إلا على مملويه» فلخ 
والشصيفُ ؛ لأ لك الوارثِ هو یلك الميّتء فطل ذلك كله كعبدٍ قل مولاء 
خطأء فاا هاهنا؛ اد القصاص لَمْ بث ال لا في حي المملوك » والمقتوث 
غيرٌ مالك لرقبته » وإذا كان كذلكَ ینت على المُناصّفةٍ والشّياعَ في حقّ الملكب 
فانقلب مالا کذللت». 

وقالٌ الق ي نه في كناب «التُقريب»: : ول یرم على هذا : علین 
قول أبي ية له في مسألة «الجامع الصغبر» - أن ال یل كله إذا لت آم 
الولدٍ مولاها وله ليان نمی أحنّعما؛ لا ابن شجا ذکر عنْ بي نیمه يهقا: 
أنّها كالعبدٍء ويَسْقُْ الجميمٌ» فعلى هذا لا اج إلى تقد 

والمشهورٌ: أن ذلك لا یط » والفرقٌ بينهما: أن أم الول فش بموت المولى » 
یت الَمانُ بالعفو"» وهي خر جوز أن يت للمولئ عليها ضما وقذ در 
ابن شاع في مسألة [+/ إه.؟دا»] أم الولدٍ رواينيْنٍ». كذا في «التّقريب». 


قوله: (وَدَكرَ في عض الْسخ) » أي: في بعض تك «الجامع الصّغير) . 
4 لت لوت ۳ 


)١(‏ وقع في «الأصل؛ «للقتیل الواحد وهو». وفي ناء واغ: «اللقتل وهو واحد». والمثبت من: 
فا۲ وام 
() في «الأصل»: «بالعتق۲. والمثبت من: انا ونقاكقء ولغ اء وارا وم . 


: نم یتح مق الْمَالٍ يَكُونُ لول ؛ لأنه بل . 
ج میدید 
عبد کل مَؤلَاة له لزان کتیآ ای ۳ 


1 ا نضف تصیبك آو افده يريع 
00/۳ الذي 57 THE‏ من امال [يَكُونُ] 00 


(1) ما بين المعقرفتين: زيادة من: #ناء وافالافء وااغ)» ورا وم۲ 


وهر بياب جناية المسلوك وا داي علي ي 


دمه » وَلِهَذَا بُقُضَى منه دیول 


ارا من خاجته ‏ وی لا ی 


إلى هنا لفط صاحب «الهدا 
ال في أكثر تُسَخهاء والح أن 
الصَعیر» عن الدّلیل أصلا . 

وقوله: (في لیات . أي: في کتاب الدياتِ منّ «المبسوط» . 

وقوله: (وَلَمْ رالات ال 
اختلاق الرّواية في قول مُحَمَّدٍ د بل 


الرٌواياتِ کم 


٠‏ نلك فيها في بعض تُسَجِهاء ولم تک هذه 
ب ؛ لأنّها ال نکب تخلو مسألةٌ «الجامع 


)0 كتب في حاشية الأصل وعلی أوله وآخر 


1 © كتاب الديات # 


َر ا زاقث قَبمَنَّا علی | 


بوچ غاية البيان 4# 


َر ومُحَمِّدٍ بر » وذلك على العاقِلّة في ثلاث 
۷۵( 


في «مختصره 
| وعنڌ أبي بوش والشَافِِي قا :جب قیمثه بالغة ما بلقث(۹ ۲ ولا مما 
العاقلة كضمان الأموال. كذا دعر علاء الدّينٍ العالمٌ نفك في اطريقة الخلافي» . 


0( وقع في بعض التسخ من «المختصرة: وفي الأمة خمسة آلاف إلا خمسة ٠‏ قال في «اليتابيع »: والرواية 
المشهورة هي الأولی ‏ يعني إلا العشرة؛ وهي الصحيحة في النسخ . كذا في «التصحيح» [ص/۳۹۲] 

(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؟ [ص+۰]۱۹ 

(۳) وعلئ قول الإمام اعتمد الأثمة منهم: البراني والنسفي والموصلي وغیرهم. كذا في «التصحيح» 
[می/۳۹۲] ٠‏ بنظر: «التجريد» [01۸۵/۱۱] ؛ «المبسوط» ]١67/15[‏ » #بدائع الصنائع» .]۲٠۷/۷[‏ 

(:) ينظر: «الأم» للشافعي [1۷/۷]؛ واكفاية النبيه» لابن الرافعة -]١88/15[‏ 

(ه) ينظر: «طريقة الخلاف! للعلاء السمرقتدي [ص/۰]0۰7 


ب باب جناية المملوك والمجناية عليه . 1 


ج غاية البيان 4 


مب على الجاني في ماله بالق ما 
بلقك» ولا ول الال منها شي O‏ . إلى هنا لفظ الطّحَاوِي لله . 

وأجمدُوا في لين الققصوب إذا هلك عند الفاصب؛ بُ قله بالغة 
[۲۰۰۱۸ظ/م] ما ب 1 


الما ابي وه بد ساك حلام 


والحاصلٌ: سر ag‏ 
نه آدميك » وعند آبي یوس يه : ین حیث له هال . 

له أن جل مضموثا من حیث اه مال أولى » فیکون الوا قيمكه بالغة ما 
الما [لأنً] آدميته ساقطةٌ الثرة في مُقابلة المالّق» ولهذا 


(۱) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص /747]. 

(۱) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق [رقم/۱۸۱۷۲]؛ و«المصنف» لابن أبي شيبة [رتم/۰]۲۷۲۱۳ 
(۳) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق [رقم/14107]» و«المصنف؟ لابن أبي شيبة [رقم/۰]۲۷۲۱۵ 
(4) ينظر: «المصتف» لعبد الرزاق [رقم/1417] ؛ و«المصنف! لابن أبي شيبة [رقم/۰]۲۷۲۱۵ 
(۰) أخر ي «المصنف) [رتم/۲۷۲۰۳]؛ 


عبد الرزاق في «مصنفه؟ [رقم/ ۱۸۱۱۷]» وابن أبي شيبة 
فيهما قال: هبل ون را بة لح . 

() آخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/۱۸۱۷۷]» وابن أبي شيبة في «المصتف» [رقم/۰]۲۷۲۰۹ 
(۷) ینظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [/۳۳۷ داماد] . 

(۸) ما بين المعقرفتين: زيادة من: ناء والغ»» وافا0۲ ولم ورا 


4 بین گت 
ظهرث مالكب نوی عليه» ولم هز مالک في تب مالكيّة القولی حٌى كا 
الول أحنٌّ ينفيه منه» فكان تشم ين الوجه سار اول » ۳ ولهذا کان 
راجت اليم في قليل القيمة دول یلم تن مده في نفيهاء وكذلك 
الواجبٌ في أطراف العَبيدٍ القيمةٌ بالإجماع » فكذا في العبدٍ المَخصوب» فكانٌ 
معنن امال افيه 3 هِنْ معتی الآد " قوله تعالى: ومن 


جر ابید او ۸۱ : الم 7 يجب لاله 
المالی» وما یچب عاب المال نم ٤‏ وضمان» وهو ان 
تبي ير لسع في | 
ادا را بو وي يبب وم 
الحالٍ وناقص الحال . 

والدَّلِيلُ على 3 معاني الآدميّة راجحاً فيه: 


أن یر تكاليف ب الس مو موجه 


عليه بالإجماع منْ حيثٌ لادم وهذا يَقنَضِيٍ أذ ین مضموتا ين حیث لژ 
آدمي » ولهذا وج القصاصٌ ی ناکما استحق الیصماً ین حیث إل مال 


إله آدمية» فمراعاة الوصمة ين حيثٌ لحم أولى من مراعاتها ين 
» وعِصمِيُه من حيثٌ اه مال لغيره. 


لا عصمته ین حي اه اد لا 
فكانث وس من سيك العا كلايع لیس ن حي الا في حي 
بع بالاصل أولى منّ 
ا وجول اسار و 
آا وجب في العبدٍ مع تُقصانِ ار أولى و 


و بب جداها لول واجناية عليه 4 r‏ 


و غاب البيان 4 
بالق ٠‏ نجاز أن یله التَعَدِيرٌ كَدِيَةَ الخرّء ولا یرم ۱۲۰۷۸۱ إذا غَصَبَ عبدًا 
لک في به لأنا احترنا لت عن ذلك» ولان القَصبَ یرد عليه باعتبار 
الما کال مضموا بِمُمَابِلةَ المالية لا الآدميّة . 


وفي قليل الم ول ضما مالو »بل هر ضمانٌ الوم ایض اه 
و المع فيه ١‏ جيل اليم الما مار لهذا بت اضما لس 
۳ َة بالمالية بالإجماع و لاله [لا]*" يرم اسوه بينَ کامل الحالٍ وناقص 
الحال » وم في الأطرافف ليس معنی الآدميّة باضلي » بل هيلع بها اناع 
الأموال » رجح معنئ الماليّة » بخلافب النَّقْس ٠‏ 

فان قِبلَ؛ له ملو فاذا آل ویب أن یلع تمه بالمًا ما بل کسائر 
المّملوكات ٠‏ 

فلنا: التعنى في الأصل: ها تُضْمَنٌ ضمانً الأموال» ولهذا لا يذل فيه 
شيء من احکام ‏ » بخلافي الع له تن ضمانً لیات :بل 
رت النارقه وحمل العا: وجو القصاص » ووت الا 


: ما لا در بقل لیر كر کالاموال. 


قلنا: ری وی ۳۲۳۳ 
لما ل رد و (۰۰/۳:<] العَبِدٍ على ديه الحرٌ + نمض منها 


(۱ ما بين الممقرفنين” زيادة من: فا۲ ٠‏ وما ون١٠‏ وفغ٠٠‏ 


5 


وا ال فقس و 2 
و 0 


یی عن أبي نيف :نی الم » إذا زادّث قیمئها 
على دا ی الکو خمسةٌ آلاف درهم الا خمسة, 


ا ات أب الب نيب في کاب «العيون : ااروايةٌ الحسن بن 


ب للمؤلى) , ٠‏ إيضاحٌ لكون الضَّمانِ بل الماليّقء وهر لا 
ال إلا من حيث الما أي: : المولئ لا ينك الب من حي الا 
بل مِنْ حیث الما + فلز ان اسان بل لدم ؛ لوجَب الصَّمانُ لد ؛ لاه في 
الم نی على آضل ار 

قوله: لوف لد بیع قبل القِض ء یی («۲۰۰۱/] اعد كزه 


اعیون المسائل» لابي الليث [ص/۰]۲۸۷ 


ف باب جنايةالمملوك والجناية عليه م 


لأبي تیه وَمُحَمَّدِ يهف قوله تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إآ آقی4 


اناز امال 1 باعتبار الادمیّف ل 7 اضما ل الماليّة . 
وهذه المسألةٌ تَحكَاج إلى البيان. 


قنخ ليع کلم اقصاش: وهذا تي عن أبي یب 
وقال أبو يُوسْفٌ بلا : ليس للبائع القِصاصٌ ء ورین ابن زياد عنه: لا قصاض 
للمشتري أيضًا 


ن لسع مالم یل به ای ۰ فإذا لك 
ارو سید مر و 


E 


وليس كذلك العَبدٌ إذا في لیب الماك ؛ لك 
القصاص ؛ لا که بالاختيار» وهو سبث حادتٌ بعد الجنايق» فلذلك لم 
م بحم اليك الاو ولا یرم 
في ید المشتري ؛ فاختارٌ ميته 


[؟لده؛ر] على هذا إذا كان الخيارٌ للبائع » وا 
أنه لا قصاض للمُشتري ؛ لا که با ختب 


۱1۹3 + كناب الديات © 


ار 3 عد 2 ویر تا عا اب بِمُقَبلَه ال 


۱ البيع التشروط ف 
یا وای کال شر یلق انا لد لغیره» فهذا لا 
يَمْتعُ وجوب القصاص ٠‏ 

5 ایلع 8 1 في يلد | فله فيه حقٌّ لك ؛ 


وه دای ی جر سید نی 
فِيِصِيرٌ المُستِحقٌ للقصاص مجهرلا» ٠‏ کذا في قرب . 
ود (ملة کف تا مم اما تیلم 
7 
بل الماليّة (م ».راب أو بل الآكيية . 


اون غود )»وهو ما رَوّی الْقُدُورِيُ ۸8 


ف باب جناية المسلوك والمجناية عليه © . WV‏ 


َالَ: وفي ید لد نضف قیمیه »لیرد َلَى خفسة آلاف إلا حَمْسَة مَرَاهِمَ 
ای بیان ي 

في «شرح مختصر ار : عن عبد الله بن شوو أن قال في قيمة 
يُرَادُ علی لاب رل 5 وهذا آم لا بعلم الا منْ طریق التُوقيف. 

وذْكرَ في بعض نس «الهدا 
يس بصحيح ؛ ان مذهب ابن اس و مغل قول أبي يُوسُفَ زات » وقد رواه 
رح كذلك» ربا 

قوة: (قال: وَفِي ید ال ٠‏ یراد عَلَى > 
دَرَاهِم)» أي: : قال اور بلي في (امختصره» 27 »أي :ل یف یا بد ف 


Yn: 


: ابن عباس»'» مكان « ابن مسعود» » وذالك 


تَضْمِينٍ الجاني على حَمسةٍ آلافي رهم منقوصًا منه خمسةٌ دراهم ؛ وت ان ما 
الو قد بیضفب ما جب 


وو دح تي الو ويه 
في [۳/-0::] شرح أبي نصر ا 
ف أبو الحسن الْكَرْخِيٌ في #مختصر : «قالَ ابن سَمَاعَةَ ويشْوٌء عنْ أبي 
سف قالّ: قال أبو حَبِنَةَ بل : : کل شيء فيه مق الك الدية؛ فهو ی العبْدِ فيه 
)0 وکذا أشار إليه المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه ین «الهداية) [۷/ ق /۲۷٠‏ أ/ مخطوط مكتبة 
فيض الله آفندي - ترکیا] . 


(۷) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۰]۱۹۰ 

(۳) والصحيح قول أبي حنيفة ‏ يف وعلی قول الإمام اعتمدم المحبوبي والنسفي وغيرهماء ینظر: 
«العناية» [١805/1]؛‏ امجمع الأنهر» [۰]۷۲/۲ «تبيين الحقائق» [151/5]: «التصحيح» 
[ص/۰]۳۹۳ 


۱1۸4 :1# كتاب الديات © 


این 
ج غاية البیان - ۳ 
القيمةٌ» وك شيء من الحُدٌ فيه صف الذي فهو ین العبد فيه صف قیمته, 
وكذلكٌ الجراحاثٌ على هذا الحساب ٠‏ 
قال ابو ُوش: که دبا خييقة هه جع في حاجب اميد رفي و وقال: 
مه عَذلٍ. 


وقال مُحَمَّدٌ ا في «إملائه»: قال أبو اذا قَطَعَ الرَّجِلُ َد | 
ا ارق ل ار او 
ضِرْسَهُ؛ إلى الذي ضع به» كم أَرْشّهُ من دة الخرّ فيَهْرَمُ ذلك من قیمته 


و ا رام ی اب چاه 


أو 


5 ا 7 
يمن في لان تيف القیمةه 


الشفلى ؛ إن عليه في كل واحدٍ من ذلك صف القيمة. 


ور 


و شاه عن يه رس [ما نس 3 


قال مُحَمَدٌ ت: وهو قول ژر وأبي یرف يفك وقولنا. 


مم 


قال مد و م E‏ بس أوْعمدا؛ما 


)١(‏ ما بين المعقرفتين: زيادة من؛ ن٠‏ و#غ١»‏ وافاا4؛ وم ورا 
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< غاية البيان چ 
5 ۳۳۳1 
الاقلّة۲۳. إلى هنا لفظ الْكَرْحِيٌ 8 . 
وجملةٌ هذا: ما ذكَرّه الشيحٌ أبو الحسين دور د في «شرجه»: (أنَّ 
تفر فيما دون الفس عند آبي حنيقةً وأبي يُوسُفٌ ف . 


۳ , اف ادك ۲ 
نژ وروي عن أبي یوس مثله» وهو قول مالك لله ٠‏ 


7 العبید مغل الي في الأخرار» فإذا 
کائت الجنايةٌ فيما دون الّنس؛ يَجُورٌ : 
عليه في تمس شا قدب ال کر نها بها 
ای فجاز أن يَكُونَّ ما دون التّفس ده ندیه کالشد. 


مِنَ لد ضماثه ضمانْ الأموالٍء بدلالة أنه 


7 
يجب فيه التقصان. 


وج قول :نما دوق 


» وما قُصِدَ به الزّينةٌ مل الحا 
یر لا دحل في الجناية استوئ [+/ه؛,] ما یفص به المنفعةٌ » وما 
يُقْصَدٌ به لو کال 


وقذ رَوَئ بو يُوسنٌ عنْ أبي 


بْدِء وه مقصودةٌ منّ الأحرار» فأمًا المَنفعةٌ فمقصودةٌ منهماء فلذلكَ 
عو وميه 0 توف 
لعبید أَجْرِيَ مُجْرَى الأموال؛ بدلالة آته لا یَجب فيه 


» وهو في تسه جنايةٌ » ولو 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۷/ داماد] ٠‏ 


الال لا كمه العاقلة » فا إذا بل ال خطأ فقيميّه على العاقلة عند أبي بل 

وروي عن آبي بوک بل ال في مال القائل . وروي أن قدا ال 
2 وما زاد على ذلكَ في مال القاتل. 

وج قولهما: أن ضمادً امس في الب ضمانٌ جناية؛ بدلالة وجوب 
القصاص فيها إذا كانت عَمْدَا » ووجوب الكفارة فيه » فصارث كالجناية على الخُرٌ. 

وجه قول أبي پوس يهته: ما روي عن عُمَر الله أله قال: ١لا‏ عل [4/د.'دام] 
العَاقِلهُ عَمْدَاء ولا عَبِدَاء ولا صُلْحَاء ولا اعيرَافا»"ء ولا العَاقِةَ لا َتَحَمّلُ ما 
دود الس فيه» فكذلك اس كالبهائم» وعکشه الأحراقٌ. 

والجوات: آنا الحْيدُ: فمعناه لا نحل العاقلةٌ ما جما الب ؛ لان الول 
آترب إليه منهم » وأنّا قياسه على ما دون لس فليس بصحيح ؛ لاله لا 4 2 
۴ ش به حم احمل . 


[4/4 ١٠]؛‏ من طريق عامر لش عن عر 
رايد وم ارات لاجو ان ¢ 

ي : «کذا قال عن عامر عن عمر + وهو عن عمر منقطع » والمحفوظ عن عامر الشعبي من 
7 . وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» [4۷7/۸] 


ف باب جناية المملوك والجناية عليه © 


9 غاية البيان اڳ 
۶ إل 058 3 ۳ ۳ ع ۳ 4 
وجه الأواية الأخرى عن آبي توشق: أن مقداز الأب مه ضما ضما 


وفي اف ما تَقَصَء ولا یم به و ره وذلك لأنَّ الجناية على العَبْدِ جنايةٌ 


على ما ؛ فلا يَجِبٌ جميعٌ قيمته بلقصانه » كما لا يجب في البهائم. 


کر اش بر نم و ۳ e‏ یوت 9 # ود ۶ 
أصابعَ رِجْلَيْهِ ؛ ففيه ما نقصّةٌ» وهذا يَقْتَضِي أن يَكونَ ما يُقَصَدُ به المّنفعة » وما يُقَصَدٌ 
به ان إذا بلَعَ جمیع القيمة وجب فيه ما نقصّ ؛ له مال » فلا يِب بتقصاته 


والمشهورٌ منّ الرواية في یالب و جميع قيمته » ویر الول 
إمساكه من غير شيءء أو تشلیمه [+/ه:ض] إلى الجاني» ويأخذ القيمةً» حّی لا 
تيع على یلکه الكل رل وتيچي؛ با في آخر هذا لقصل إن شاء ال 
تعالى». كذا ذگر مور في «شرح مختصر كي . 

قوله: (بَدَلُ الم عَلَى ما قَررنة)ء إشارةٌ إلى قوله: (ول 
ودب شمه . أوْجَبهَا مقا هي ام اجب بِمُقََكةِ 
۰ إلى خر ما قال 


۱۷ 8 کناب الديات ) 


وی . ثم مات من ذَلِكَء فَإِنْ عازن 
» ولا افص مِنْهُ وهذا عند آبي حنيفة وبي 
» وی القاطع آزش یدز 


و هاي البيان هس 
وهذه من مسائل «الجامع الشغير(0 ١‏ رذلك لاد لصنت یرد عليه ون حي ي 


مالٌ» لا مین حي إن آدمرث» فر لماه الا تیمها ما بلقّث. 


یقت قاتله» وهو 5 قول 7۳ رسف ایضا. وقال مُحَمدٌ: لا لا آری عليه [۰۸/۸ an:‏ 
قِصاصًا على حالٍ» وعلئن القاتل آزشن اب وما َقَصَهُ ذلك إلى أن .و یط 
الَضْلٌُ200 إلى هنا لف أصلٍ «الجامع ال 

وذلك لاه إذا كان له وارثٌ آخرٌ لا يَحِبُ القصاصٌ بالاتّفاق » ویب على 
القاطع أ شم اليدِء وهو صف القيمة ديه اليد للمولیی لاشتباء المُسعوقَى ؛ لأا إذا 
تفر إلى حالة الط ؛ فالْولِئُ هو المولى ؛ ان الجداية حصلّث على مء ون 
تنا إلى حالة الَو فالوه هر الوارثٌ الآخرٌ لا المولئ . 
(1) ينظر: الجاع الصغبر /مع شرحه النافع الکبیر" [ص/١١١].‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق [ص/۰]9۰5 


ف باب جناية المسلوك والجناية عليه © ۱۷۳ 


سوك غاية الببان 48 
ومع جهالة الشتوقی لین استيفام + القصاص» فیَجب على اطع ع 


ليد للمولى ؛ لان | حصث في یلکه, وال منّ الادمی یضف ويَضْمَنٌ 
اسان الذي حَصَلٌ بعد القع إلى بوم ال لاله فصن حصل عن جنابة 
تضموتؤ» یط لفضل بالإعتاق, لگ ل فد 
کم السّرايةِ» كَمَنْ تلم عَبْدٍ إنسان» ثُمَّ باعه المولی منْ انسانِ 
ی اس مات؛ ف ب على قاط رشن ی ول رای نکن هد 

رَد الفقية ابر الَيثِ هه في «شرح الجامع الصغير» سؤالا وجراب فقال: 

«فإن قیل: إذا اجعمعٌ المولى رالوارثٌ قلم لا يجب القصاص » كما يَحِبُ 
في اند المُوصئ ره لرجل ویجذعیه لاح له ول فاجمع صاحبٌ ال 
وصاحبٌ الخدمة ؛ 


يجب القصاض فیه. 


قبل له: هذه لا لب ذلك؛ لاد ني تلك المسألة لصاحب الرَقٍِ لكا 
ولصا ب الخدمة حم ی الیل » فصارٌ يمنزلق لین شريكين » وا [؟لدم؛م] 
هاهنا: وَقْتُ الجناية كَمْ ن للوارث فيه »وت الموت لم يَكُنْ لو فيه 
حَقٌّ ثابث» فاشته امتح في ذلك » يفضي القاضي بالتجهول. 

ناما الكلامٌ في الفصل الا : وهو ما إذا لَمْ یک للعَِدٍ وارثٌ آخرٌ سوئ 
المولى ؛ فل ت عنتهما» ولا كص عند حك جه»والجواب فيه عند حك 
كالجواب في المسألة الأول . 

وج قوله: أنَّ الب مختلق ؛ لأا ان اعتبزنا حال القطع ؛ فالبب هر 
المللث: وان اعتبزنا حالاً المرتٍ؛ فالسّبِبٌ هر الولا» واختلافٌ السّبب بمنزلة 
اختلاف المُسْتَحَقٌ » ولو اختلف امتح لا يُستوقَئ القِصاصٌ » فکذا هناء 


4 ج كتاب الدبات‎ WE 


جا هاية البيان اه 

ولابي حتف وابي بوک :انا بولاية الاستيفاء للمَولئ ؛ لا إن 
اعتبرنا حال الجناية لول هو المولى» وان اعتبزنا حالة الموت فالولي هو الوا 
أيضًا بخکم الولاء» فكانّ المُستوتى معلومّاء واختلاف الب لا يفضي إلى 
المنازعة» فلا يَمْنعُ الاستيفاء [+/».:وام1» بخلاف جهالة المُشتوفي٠‏ 

وهذا إذا كان القطعٌ عَمْدَ دا فان کان خطاً فجواثهما کجواب مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ هلد ؛ لار 
الاعتاق فع هم السراية إذا كان ال خط دل امسق ؛ انم وجوه 
الجناية مشق هو المولی » وعند الشّرابة المُستِحِقٌ هر هو الب وت الست 
فطع السّراية كما لو بام . 


عَمدا ؛ لاد که المشعيقٌ في الاين واحدٌ» ور 
ا لأ القصاص مایب من حیث إل دمي آذ حي له آدی]۱۱ 

ممق علیر أصل الحرية» والقولی إنّمايَسْموفِي بطريق الخلافة عن العبلوء فإذا م 
وراد این ویب هدب ویک ام 

وعلئ هذا مسألةٍ أخرئ: ذكرها ثي «الجامع افير : كانت فیل عَندا. 
ورك وَقَاء بل الكتابق» فان کال له ورثةٌ أخرئ سوئ المولي ؛ لا قِصاصٌ على 
ال بالإجماع , ريب على ال قيا الم ؛ لجهالة المُستوقى على ما 
ذكزناء وا لَمْ يَكُنْ له وارثٌ سوئ المولى» ورك وَقَاء؛ على قول أبي یف 
وأبي یوس ل شوى القصاصٌ ‏ لا المشنوفي واحدٌّ رهق التولئ. 

وعلى ثول مُحمّد به لا يُستونَى القصاض لاختلاف المّبب» وإن قل 
عاجرا یج القِصاصٌ» ويسْترفيه المولی بالإجماع» وإن كان له ورثةٌ سرئ 


(۱) ما بين المعقوفتین: 
0 ينظر؛ «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبيرة [ص/ 0۰7] ٠‏ 


راغا وافا ۱۲ وم وارا- 


ج باب جناية المملوك وایناية عليه 4# ۷۵ 


.| نكا 9 يع یب في یل لاد 


وفيه الا وَاجتمَاْهُمَا لا ريل الا 
<4 یدیا 4 5 
المّولى ؛ لاه لمّا مات عاجرًا صار نّا فكانَ ولايةٌ الاستيفاء للتولى على کل 
حال. كذا در قَخْرٌ الین قاضي خان وغیژه. 
وقال الامامٌالْنییجابی في «شرح الطّحَاوِيَ): «مذا إذا 
اقلم واز م ی ولكن کر أز عائث مه نانتزلذما؛ ل 
جب زصف القیمة» ويح ب ما تفص بعد الجداية قبلّ الموتٍ هذا في الخطاء ون 
| فللمولی أن يفعض بالإجماع»7". 
قوله: (مَإلّا اص مثه)» أي: إن مین للمَئِدِ امن ور غير العولی + 
افص ین قاطع یو بعد موت العَبْدٍ. 
قوله: (ني اجه ال أي: فيما إذا كا له 


غير الول . 


تحير تضق الاشتباة نيما نح فيه» معد الاستيفاة. 
ول : (وَاجْتمَاعهُمَا لبیل الاشیاه) » أي: اجتماعٌ الولى والورثة لبیل 


() بت 


ابيا [ق/۳۰۸]. 


#شرح مختصر الطحاوي) 


۱۷ چ كتاب الاد م 


لك ووا لن الاعاق مع گرا َة وَاْقِطَاعِهَا ت ENE‏ 


لا قَطْع تیم الْقِصَاصٌ . 

ككف و غاية البيان 48 
ذلك الاشتباة؛ لأن مت الكولى للقصاص بات إلى [2:۰0/۸//] حال الجرح, 
3 ر إلى حال الموت » وعند الاجتماع لمح لكل واحدٍ منهنا 
» فلا يُقِيدُ الاجتماع» وهذا معنئ قوله: : (لَِنَّ لمكن في لح 5 


» أي: في المسألة المُخْتلف فيهاء وهي ما إذا میک 
لیر المت ور سوئ المولن0©. 

قوله: (لِأنَهُ الْمِلّكُ) » أي: لأنَّ سَبَبَ الولاية اليلكُ- 

قوله: (إخدى الْحالتین) » آراة بها حالةً الجرّح. 


ر الْأخْرَى) » أي: الحالة الأخرئ ٠‏ وأراد بها: حال المرت. 


َالصْرَايةٌ 


بل من 5 تن ]۱ هقی بالمال وان اختلق الب ؛ ؛ لاد الا 


الولي». والمثبت 
۷ والمثبت من: «فا۱۷۲ وام ولانا وااغ)ء واراء 


: «فا۷ ۷ رام رانا والغ٠»‏ وا راد 


0 في «الاصل» 
0( في «الأصل»: ١‏ 


9 باب ضيه ارك واحاية عل اس سس سس ۱۷۱ 
رها نا تِن یوت ولا للْمَلَى تيشتؤنيارهدا لان لفحي له مغلوم 
وَالْسُكُمْ سح فوجب القول بالاستيفاء » بحلاف الْفَصْل الْأوّل, لان المقضي 
بر باختلاف السبب نا ,لا کم لا لف ؛ بخلاف 


سس ول ماب البمان ]۰6 

فيه ال والإباحةٌ» فلا ان باختلاف الشبپ : 

قوله: داي مَعْلُومٌ) » وهر المّرلی ‏ لاله ا وارك للعبد فیژه. 

قوله: (وَالْسُكُمُ مُنّحِدٌ) » وهو القصاص ؛ لاله ثوجَب المَمْدِء فوَجَبَ القول 
باستیفاء القصاص للَولی لعدم الاشتباو. 

قوله: (بخلاف الْقَصل الْأوَّلِ) ؛ أي: بخلافي ما إذا كان له ورك غير الولی » 
حيك ل يبب الصا ؛ لأ الي ل باليصاص مجهول لان التولى في حال 
و ولد 
له ورلةٌ غير 
كي جام نحو 5 لاجو عي 
المقصر 5- وهو کم القصاص - تج غيرٌ مختلِفي. 

قوله: (بخلاف يلك التشالّة. 

راد بها: السا الي قاس عليها ۵ وهي ما إذا قال لح اغبي 
هذه الجارية بكذاء وقالٌ المولی: زوّجتُها منك ؛ لا بل له روم 

فاجاب وقال: لسن لقع مل الأصل ؛ لان في الأصل الک مخت 
کالسّبب» وفي الفرع الحم مد والسببُ مُخُتلف : فلم یک تَظِبريْنِ » فَفَسَدَ 
القياش. 


۱۷۸ 8 کناب الديات ۾ 


لاد بل الْيّمين بر بللت التگاح حْكُما حم والإغتاق لا يطغ الشرابة لذا ب 

مَنْ لوق في شش مدب يلغ موي 
لِلْمَكِ ٠‏ فَعَلَى اعبار حَالَةَ ي لجح کون الق موی وَعَلَى اعتجار حا 
الْمَوْتٍ برد لیب لزنه نفس ينه وله ولد وصایاء َجَاء شتا 

با اه E‏ ۳ 

پیانه: أن الحکُم وهرٌ حل الوَطْءِ ضروري» لا مقصودء بت تبعا لملل 
مین في صورة البيم » وفي التكاح حم الل بَتَ مقصودا بالتكاح» حى َم 
شرع الثکاځ في موضع لاص ور لجل وفي ِلك اليَمِينِ یرم الك في قوضع 
1 ود يُتصَرُ الل » كالمجوميةٍ والعبيدٍ والتهائم: فلمًا | سکم كما اختلق 
کیت لم لاق 


جوا عن ور هد إن الاعتاق اطخ للسّراية. يَعْيِي: لما جيل 
الإعتاق قاط ریک لتاق كاليزء. فى از بلا ميا والسُراي بلا 
جَزج » فلا يحب القصاصٌ على القاطع » كما إذا کال خطأًء فأجابَ عنه وقلّ: 

سلما [./.٠0رام]‏ أنَّ الاعتاق اطع للسراية» لکن لا تُسَلُمْ أن کرته قاط لها 
[/هه.ر] لذائه» بل لاشتباو مَنْ له الحیٌء كما في القطع 
الق إذا مات العبدُ بعد الإعتاق؛ لا مَنْ له الحنٌّ هو العولی وف الجر 
والمیث وَفت المَوتٍ لْرّييه » ولهذا ند وصایاه» وفشی مق الديَة یه جل 
الاعتای قاطعا للشّراية للاشتباو. 


وفي اند ليش كذلك؛ لاه لا اشتباة + لأنَّ مُوجَبهُ القصاض وال 
شب على أل لیف ولهذا ین لمولاه أن يشيك دة بلا + نوج 
القصاصٌ للعَبْدٍِ ار د 3 پتولاه مولاةٌ خلافة عنه» فارتقُعَ الاشتباف فلم يكن 


یاب جناية الملول والجناية عليه © ۱۷۹ 


و فرع 


وید ی 


الحا نع ينك علی یوت 

کی اي ی ۳ الین م 
39 غاية البیان ع4- 

ولسوا روز مُحَمَّدٍ و : 0 


ورف لول ۳ 
ی 
وما تقض اليد إلى وَفْتِ اليتق » وقد مر بیان ذلك . 

قال رخ 4# في «مختصره): «والعدیر والمُديّرَةُ وأ الوَلدِء این ام 
لد بمنزلة العبيدٍ في القصاصص» فهر للمولی أو للوالي إن کاثوا جماعة » وذلكَ 
انم على کهآ تز أن اهم بح ال یار ملد بق 
الملك : فصاژوا کالعبید القِنٌ)20. 


آخدمما ؛ مهم للْمَؤلَى). أي: ال في «الجامع الصّغيرٍ) . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [/۳۳۹/ داماد] ٠‏ 
(؟) في «الاصل»: «لعبیده». والمعبث من فا ۷۲ واان) ولغ وار 


۱۸۰ © كتاب ابات ۾ 


فص مقط يمام اع و ا 


2 


5 اليتق على أحدهماء لراك علن میاه 51 
للعولی 6( . إن هن لفت سل لو ماع اميه ٠‏ وذلك لأنَّ ال ق الهم لبن 
بنازلٍ في المُعيّن 
مملوگین كما كاتا فلهذا و 

الوا في «شروح الجامع الصّغيرا: وهذا ياف ما إذا هما وَل واه 
8 فتلهما معا" . ول يعْمَلْ كذلكٌ في ضمان 


چام لتو ل ره 


لين والجاني واحدٌ ایشا 


والغرقٌ نلهما وشَجّهما: أنَّ البيانَ إنشاءً من وجوء واظهاژ ین وجي 
على ما عرق في أصول الفقوء وهر أن ما إذا مات تمن لباقي لت ولا 
يصح قوله: ره ابات باستو ل وی الح لا بت ولاك بشع 


العبدانٍ [۲۱۰/۸] ؛ يُجْبَرٌ بجر لَولی على البيائٍ على معتی أن البيان (ظهاق وخ 
للواة قع» ولؤ كان إنشاء ِن كلّ وجو آ لاه لا جير في الإنشاء. 
م وة إل این حيط بعد ان لإنشاء لت في ها 


ي: إن لتق ابتداءً فكانّ العبدانٍ مملوكينٍ حينَ وق 
» فان [أرْشهما لمولاهما] ۲۵ [+لده؛ع] وبعدّ كثلهما؛ أو 


(1) ما بين المعقرفتين! زيادة من؛ ناء ولغ ء وافا۲ ۰۷ ولاماء ولراء 

(1) ينظر: «الجامع الصغیر مع شرحه النافع الکبیر» [ص۵۰۷]. 

)0 في «الأصل»: «وشجهما معا« والعبت من: «ف0۲» و«م)» ون راغ ودره . 
2( في «الاصل»: «آرشها لمولاها». والعبت من؛ ف۷۲: و١۳٠‏ دنا راغ ولار». 


# باب جناية اللملوك والجناية عليه . 1 


لزق ان الا ناه ین وَجْه وَِظْهَادٌ ِن وَج علی ما عُرق» وَبَعْدَ 
32 غاية البيان چ 

موتهما؛ یی محا للإنشاء ؛ فجُعِلَ لین إظهارا وتغييتا للواقع » وكانَ أحذهما 
خر بیقین » وان كانت الحْرية یر نات في أحدهما معيّناء فكانَ قاتلهما قاتلا لو 
منهماء فوَجَبَ عليه قيمةٌ عب ودِيةُ حر لأنّ القتل لاقي محل اليتق . 

فاا لطرف: فليس بمحلٌ للعتيء فإنّما يت كم التي في الطّرفٍ تب 
للعين» فا يت قبل یوت في العين ین کل وجوء بخلافي ما إذا قعل كلّ واحدٍ 

ين ادن رل معاء حيثُ حيثٌ يجب قيمةٌ المملوكين لعدم الق بقعلٍ الخرٌء لأنّه 
که کل واحد منهما أل قل ال . 

قال أبو الحسن ارج ل في کتاب العتاق من «مختصره): «وإذا قال 
الدَجِلٌ لا إحداكما خر ولا يثري واحدة تیه » هم ول جعيمًا متا 
فعلئ القاتلٍ نصفٌ قيمة کل واحدةٍ منهما للمّولن » وعليه تصف ديةٍ هذه» ونصفٌ 
دية هذه لورثتهما ؛ لأنا تملع أنه قذ حل حر وت وان عليه دية وقيمة . 

ولؤ هما رَجُلانِ جميعًا متا؛ كان على كل واحدٍ منهما قيمةٌ الأمة اي 

کون للقولی » وما ي من قيمة کل واحدةٍ منهما لورثتهما ‏ 
فان مهما رَجُلانِ» أؤ رَجُلُ واحده (حداهما قبل صاحبتها ؛ ففي الأولئ: القيمةٌ 
للمولى » وفي ان 7 
وم شڊ چا نی يو 


شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۱۸۷/ داماد] . 


۱۸۴ ج كتاب الدبات © 


بیان اه (ظهارا مضنا وَأَحَدُهُمَا خر بیفین قنجب يمه عبد ود لخ« 
بخلاف ما ال کل اج مهم بل عیث قيمَة وکین لالم یفن 
2 8د هاية البيان اه 

فتلهما ماه أو إحداهما بعد الأخرى» فإن كان القت واحداء وققهما مه ففذ 
قلغا اله قعل خر وم والواجبٌ بقل الط الذي وبقثل الأْمة: القیما, 
فالقيمةٌ لمّولی » والدّيةٌ للورثة» وكلٌ واحدة منهما تجبٍ دیثها في حالي؛ وقيدئها 
في حالی» ذلك علئ نا باعتبار الأحوال. 


وأنًا إذا قتلّ إحداهما قبل صاحیتها؛ فقذ تعيّتتٍ الحُرٌيَةُ في الانية بقثل 
الأول ؛ فكاتث على القاتل یمیلقا ودية الان للورئةة:وأمًا إذا قل 
کل واحلٍ منهما رج » وان الت ما فعلئن كل سین القاتين القيمة ٠‏ »نصا 
للورثة؛ ونصمّها للمولئ ؛ لأا لا تلم تنب جب عليه ال [۲۱۱/۸ر/م] منهماء فسَقَطً 
إيجابها لجهالة المستحقٌ عليه نت الیل وليت كذلك إذا كان اق 
واحدً؛ لالح عليه معلومٌ» وتا ول المح » وفي مسألا المع 
عليه مجهولٌ: فلَم ّث عليه الاستحقاقٌ باسك . 


وإنّما اتقسعت القيمتان؛ لأنَّ القولى مشق لدل الأخرى» وكل واحدٍ 


الفا ی ية قيمةً [/:4,] المقتول للمُولى » 
ية في الا ؛ فعلی قانله() الديةٌ لورثيها. كذا كر مور هله 


وقالٌ الا الیرم في «الكافي : «وإنْ لَمْ ب يَجْنِ علیهما أحدٌ؛ ولکن 
المولن: مات قبل الاخخيار]:مَتقّ صف كل واحدو منهما: وَتَعَكُد في تمق 


0 في «الأصل ١ء‏ ودر»: «عاقلتها». والمثبت من ۰۲۸۱ راما رهن)ء ولغ 


9 باب جناية الملوك والجناية عليه 4# r‏ 


ِل كل وید نا حرا کل يهُا ينكد لت وَلأَن القاس بَأبَى بوت 
ف في هل ؛ لاه لاد ات وَِنَّمَاصَحَّحْاهُ روز صِكَة ارف 
: ر لفل ين ول إلى اذل جي في 
لس دون الَْطْرَافٍ ما في حَنّهاء 
و غاي البيان > 
قیمیها»۲» وذلك لاه لما فا البيان بموت المولی؛ شاعً اليتق الواحدٌ فیهما 
جميعا ؛ لاه ليس أحدُهما بأولی منّ الآخرء فلمًا عق نصف کل واحدة منهماء 
وَجَبَ اخراج الصف الباقي إلى الحرية مایق فان اختارٌ المولی إيقاعه عند 
الموتِ على احداهما ؛ ععَفث». يعني: : عن كلها ين جمیع الما ؛ + لأنَّ ابا 
ین عليه» نیصح ین جميع الما . 


في المجهُولٍ) عطّ على قوله: (أنَّ 
لشَّجَّْ والقعل . 
: أن القيا ن وقوع العتتي أصلا في ار ؛ لعدم فائدة العتق فيه 
وهي أهليّة الولاية مق | ء والشّهاداتٍ ء ولک ص صح الم نازلا في أحیهما 
غير عين ضرورة صحَة تصرف الق » لتا یلو كلامه الذي به مار عن سائر 
الحیوانات » وت له ولايةٌ الق من المجهول إلى المعلوم بطريقي البیان تیا 
للواقع» نهر ذلكَ العتقٌ الم في أحدهما في واحلٍ منهما بعئنه . 
لاک بوث الق في انر ثاب بالود ربق لشرورة على 
ما هو الأصلُ في بت بالشرورق ؛ م لشرورة تن في حقٌ النّسِ» لا في 
حن الف ؛ لا محل التي هو افش لا الف ونم بك الق في الطَرفِ 
با مس لا مقصوداء العَبدُ مملوكا في حي اسف الي وقع عليه ال 


(۱) ینظر: «الكافي» للحاکم الشهيد [ق/۰]۸9 


5 ۲ 
قوله: (وَلِاَنَ الاس با جوت 
ان إِنْشَاءٌ من وَجْهِ) » بريد الفرق ثائيًا بين 


۱۸ 8 کتاب الديات 4 


َف عَبِدَه وأخذ قیمته 1۳ 


قَالَ: : وَمَنْ قفا عبتی عبد قن شاء لو 
قاه نک ولا قي» لین افضان مد آي خيقة. فلا : إن شاء انش 


لب رَد ما َصَف وان قاء َع 1 
ادي 
عل أل دی ییا رن »ان 


ناء آنسَکه وَلَاعَيْءَ لَه 
العَبدَ وَأَحَد (,/۱۷دم] ما تقصَه وَإِنْ شاء دَقَمَ لد وَأَحَذَ قیمته) أي: قال 
في «الجا بع الشغيرا. 


ی اي ولد :ان شاء أذ قیمته » وأعطاه 
ی وان شاء آسگه وضَمّته ما نقصّه»”©. إلى هنا لفظ اصل «الجامع اس 


وقال في «مختصر الأسرار 
َع عيتيْه » فالمالك بالخیار: إن شاء مه جمیع القب ده وم ال 
إليه » وإِنّْ شاء آمتکه ولا شىء له وقالا: إن ملک العبد أََدّ التّقصان. 


وقال المُخالف - يَعْبِي! ای -: بأخد العبة وك 
وهذه السا تشن : مسالة الث انيا : 


0 في «الأصل0: اففقأ». والعبت ۲۱ ول وان رقا وارلا 
(1) ینظر؛ #الجامع الصغير /مع شرحه التافع الكبير» [ص۵۰9]. 
(۳) ينظر: امختصر اختلاف العلساء» [۰]۲۰6۰۲۰۳۱۱۹۸/۵ «المبسوط» [۰۹0/۲۷ 90] ؛ اتحفة 


ف باب جناية المسلوك والجناية عليه © 1 


مُقَابا مایت بت لباقي عَلَى مره 


39 غاية البيان 4#- 


حبش يضمن نصف القيمة» وين الباقي على یه : وكما لق عَيتي مدب فاته 
یمن قصال القيمة » ویمّی امد على مِلْكِه. 


ولا ی بو هو اور بجي و مه و 


لین لتفويت جنس المنفعة تمام قيمة الماك ت فد المولى ؛ كان بط 
ذلك تسليمٌ الجن إلى الجاني ؛ لث برع اجعماع بل وال في ملك رجي 


ي خر ؛ لألّه ضمانُ الجناية» وليس فيه معنئ الما 
فلا جع لبد اليل ف ب واحبه ويخلافي ما إذا قل إحد عَيتي اعد 
آز قطَّع إحدئ يديه ؛ لاد الفانت هو اف ٍ والباقي هو لصف ولم یوج 
فلم جوع اب رال 

والجوابٍ عن ال أن ارط اي نان تسليم اج »لالز 


الفقهاءا [۰۱۱۵/۳ ۰]۱۱ «العناية» [۳۹۱/۱۰]: «الجوهرة النيرة» [۱۸۳/۲]؛ «تكملة البحر 
الرائی» [۰۳۰۹/۸ ۰۳۱۳ االفتاوی الهندیة» ۰]٩۰/7[‏ 


وی جنس المنفعق» 


۱۸۹ :8 كناب الديات 4 


في حَقٌّ الأَطْرَافِ 


5 0 

في الذات وَهِيَ 
لِسُقوطٍ اعْتِبَارِهًا في حى الذات قَصْرًا عَلَيِْ. 
:این 
لا یبال من بلك إلى یلك . 

وقال في «مختصر الأسرا « : «ولا یرما كان العبدٌ یره حیت ۱۱+ ۱ 

أذ جميع یه مع باه على هلان مد مُحَمَّدَا تھ ذَكرَ أنه لا يَحِبُ هناك قما 
اليتيْن» وَإنّما یذ ضماتّ الثتقصان) . 


واحتجٌ أبو یوس وحم يفا بان العبدٌ مال » وَالمُعْكدٌ في صفة ضمازه معن 
الماليِّ؛ وصاحبٌ المال() في التّقصانٍ الفاحش بالخيار: ان شاء سَلْمَ العَينَّه وأحَدَ 
قيمته » وان شاء أُمسَكَه وین الصا فكذلك هاهناء وهذا لأنَّ الَّمانَ مر 
ء لكن لت بذلكَ صارّث هالكةٌ من وجوه وهي قائمةٌ ين وجو. 


فان مال إلى الهلاك که القيمة» وس اين إليه ؛ له ءوض الب 
لما صار لالهلا وان شاء ال إلى القيام» فأفسكه وصته الصا 
وه یل المبتین في المماليك. 

ولهذا قال مُحَمَدٌ :رن ال التمياء شا من المأخوؤ بالعيتين. 
رهي الک وق ان ما جم ی 


ید 


از اا 
المِلْكَ في الأصل» و2 

ولأبي حي يقة: أنَّ الواجت ضمان الماليّة مع اعتبار معنی الآدميّة؛ لأنَّ 
العبدَ وإنْ كان مالا ليس معنی الآدمِيّة في ذاه » وفي أطرافه مهدر » ولهذا لو قط 


ك4 في «الأصل»: المالية». والمشبت من: «فا ۰۷۲ وم وان ولغ) : وار 


دار سر سي 


ب باب جناية الملوك والمجناية عليه © ۱۸۷ 


i 


د وُجِدَ اْلاف لس من وَج 
ق دیدابید 4 
د آخر يُؤْمَرٌ مولی الجاني بالدّفعٍ أو الفداي ال ا الا 


الجاني في الجناية؛ لأ وب جناية ال في الما ذلك 


فإذا كان في العبدٍ معنى الماليّة» ومعنئ الآدميّة اعثيرَ المَعْنِيانِ جميعاء 


مقاب بالفائت لا غيرٌء كما في 
كل القيمة كما قال اس ول . 


والصمان بمعتی الماليّة يكور على الفائت » وعلی الباقي» ويفكضي ذلك 
7 


منّ الماليّة والآدميّة خظهما. 
0 دع اليك © إلى الجاني رعاية لسن الما لا 
وليش له إذا مك 
EF 9 5507‏ خد کم یم لهذا المعنین؛ وأنْ ید الصا أيضًا وهو 
ما دون القيمة؛ لاد أشنا مداه وم كمال القيمة» فاستع جوم بالتّقصان» 
بخلاف ساثر الأموال: فإنّه ليس له ارش ده فأمْكَنَ الرّجِوعٌ بالّقصان . 

فالحاصلٌ [أنَّ](© فيما قالا: إلغاء معتئ الآدميّة واعتبارٌ معنى الماليّة ؛ لا 
مالك المال بالخيار: إن شاء سل المَْنَ وح كمال القيمة وان شاء أمسَكّها 
ورّجَعَ باللقصان كما في الكَرْقٍ الفاحش . 


(۱) ما بين المعقوفتین: زيادة من: انا » واغ» وافالاكء وااعاء وار 


۳ چ کناب الديات چ) 


یج أن لت اجه ون شور ورعایة للع بخلاف ما 


الْمَْلَى عَلَى الب 
رقا اشا ان شاء 


قوب 


»وان شَاءَ أَنْسَكَ الوب وه التّقْضَانَ. 


ج غاية البيان چ 
وفيما قال السام وها اعتبارٌ معنى الآدميّدء وإلغاء معنی الماليّة؛ لله 
ول باشر كمال القيمة مع إمساك الج وفيما قال أبو کیب عبر امین 
جمیعا ؛ فكانَ ما قاله أول. 
1 


قوله: (لتَجبُ 


ك الجَِّهٌ) . اي: يتملك الجاني جه الق 


قوله: (وَنِي الأَطرافب أيْضتًا)» أي: معنى ال 
العَبدِء كما آله لیس ذاٹ العبد . 


5 


قوله: (من أحْكام الْأُولّى)» أي: مِنْ أحكام الآدمية آل بث 
الفائتٍ وعلی الباقي» بل يَكُونُ بمُقابلةٍ الغائت » ولا لك ال كما في 
[۱۱۴ظ] الحر. 


لج باب جناية الملوك والحنابة عليه ©. 


و یي ا 
قوله: (وَمِْ آخام ان أي: ين أحكام الماليّة: أن 
الفانت » وعلى الباقي؛ وی الب 


کی أراد صاحب «الهدايةة بالأولى: لدم والآدميّهُ مذكورة 
بد لمال رآ 32 الما » والماليّةُ مذكورةٌ قبل الآدمبّة؟ 


معن 
0 


3 دیق أبي شک ومُحَمدٍواء وهما عجرا الما نا وضع 
الأولئ والانبة في مَوْضيهما 


۱۹۰ كتاب الدبات @ 


قال : وَإِذَا ج ی لنيز وأ ۳ 


ما در جناية لقن والجناية عليه » وهو كاملٌ في المملوكيّة: كر بِعْدَهُ جناي 
ن هو آنقض في المملوكيّة: وهو الوم لولد. 

قوله: (و جتی ای مج ؛ صن انمو ال من قبمته. 
وین أَرْشِهًا) » أي: قال القُدُورِيٌ م في «مختصره»(. 

ال الشيحٌ أبو الحسن ريز في «مختصره»: : ااجنايةٌ لمیر على سيّده 
في ماله دون عاقلیو حال فإذا قعل ال رجلا خطأ از جتن عليه فيما دون 
الت ؛ ذلك كله على المولى في قيمة ال کون عليه ال ین قبمته؛ وين 
رش جناييه» لالز القولی بجناية اکن ین قيمةٍ واحدو 

وان کرت الأَرُوشن » وجاورّث إلى مئة ألفي ؛ ترك من جنی عليه ال 


ن الجنایات أو تَقَاوَتَ » سواءٌ كانت على المولی [۲۱۳/۸دا:1 


و أخدة. 


را ونر تارب ما 


(۱) بنظر: «مختصر لور [ص/۰٩۰]۱‏ 


ف باب جناية المملوك وا يناية عليه 4# ۱۹ 


شي لا نع ين ال في اکر م 
ج غاية اليان چه 
يِن آزش جنايقه» كما یت لكَ أتهم يمَصَارَبُونَ في رَقبة العبد الجاني إذا اختارز 
المّولى ها إلى أولياء الجنایة۱). إلى هنا لفظ اک 
الیل على أن جناية ال على المولى: ما ذكره مه في الجنايات: 
أن أبا عُبيدَة بنَ الجَرّاح وإ » قصّئ بجناية المدَبرِ على مولاء(: وذلكٌ 
ساب مغر حلاف نكيرء وقذ كا بو بجر چم هر 
بن الما فد ود عن َر بن عب العزيز" وإبراهيم 8 مكل ذلك 
په بالجنایژ اه 
ره ره یلم بالجنايق» اه الا ین ذلك ؛ لا EES‏ 
ين قيمي؛ فلا حل لوي الجناية فيم زا5 عليه» وإذ كان أكثر من القيمق فلم يفي 
المولى شیر ال 
وكذلك الم في جنايق الول لهذا المعنى» رتم لزته في جميع 
الجايات قح لد لمم نم واحة» اما لب فكلا الجايات 
اجتمعث» نع ره وإنّما ارو بالقيمة ؛ لأ کل واحد منهم [0/::.ر] بجی 
رب بذلكَ . 


زمه قيمثه. كذا ذكر لور و في «شرجه». 


بر جدايته » 
وقال اور له في کتاب «التّقريب»: «قال آبو یوس هه: يمن 


(۱) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۸/ داماد] . 
خرجه: ابن أبي شيبة في «المصيف» [رتم/۲۷۳۲۲]) والبيهقي في «السئن الکبری» 
بن الجَرّاح وة به. 
: ابن أبي د في «المصنف» [۰]۲۷۳۲۸ عن عُمَر بن عبد العزيز يلاك - 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف! [۲۷۳۲۷] ۰ عن إبراهيمٌ #8 به. 


۱۹ 


وَالأتر لاه لا فيد في جنس وَاحِدٍ 


چ تيد چ 
المولی قيمة لمیر وأمّ لول بالجداية مر وقال زر نله يَضْمَنٌ قیمته عیدا. 


وروی اب آبي مالك عنْ أبي وس يه مله. 


قوله: (بخلاف )ین 
الذفع والقدای وإ كان اش أكترء لعد 


المولئ في جناية مب 
3 ی توس ده 34 


RG‏ را مختصره] :و 
واا منهم عليه» ولا یر القيمةٌ يوم ابر فا 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ۰۵۷ وفغ۱: وهفا۲ ۲ ولاماء وار . 


باب جناية المملوك والميناية عليه . ۱۹۳ 


َالَ: ان جتی جتايَة آغری, وَقَدُ َع الْمَؤْلَى یمه الی وی الْجتابَة 
وی بقَضَاءِ قَاض ؛ فلا َي 


عَلَيْهِ ؛ ز ,بو ؛ لاه جر بالدفع . 
<ي یدید چ 
[۳۱۳۸۸ظ/] ¢ رقي يوم م تله الف ا 3 زادث قیمثه فصارّث ألما 


قل آخرٌ + فان َل الجناية ال 


و کلت عن أشي جد ثم بف اباي سولق الك - على 


تس لات وخمش مت با تم له ول الث کم فو سح 
لاف وخمش مث تسعة عشو جزء کل حمس مثق جز و الأول عشرةٌآلافو» 
وهي عشروت جزءًا ؛ لا له ال ولم فيضن منها شیاه فيكو الأ الباقي عل 
تسعة وثلاثیق جزءًا . 

وكذلك لو كاد المولى فع قيمة لت إلى الأول خمس ملق قم جتی على 
آخر وله ال فا المولى بذك حمس مق فض القبمق لب يع الثاني 
الأوَّلَ فيما قب من ری على مسورای بای في هذا دح ير التبض 


ية أخرى» وذ دقع اذى ال إلى ولي جناب 
لو بتضاء قَاضن؛ قي ايء أي: قال دور 2۵ في «مختصرها ‏ 
وتماقه فيه: یوم الجناية ان ولي الجداية لول تاره فيما دّ٠‏ . 

وذلك لأ الماد آرم المولى لا المع الذي حَصَلَ من في الوق وهر 
مغ واد فصار كأنَّ الجدايات کنهااجتمعث بره فا يزه | الا قي واحدت 


(۱) ب 
(۷) ب 


شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۸/ داماد] . 
امخصر دور * [ص/۰]۱۹۰ 


1۹ 1 کتات الديات @ 


قال: وان كَانَ الْمَوْلّى ی َع اقم بترقضاء »اي باْخيار : إن شاد 

اع ال .اف شاه ان وبا ة او وا 1۳ 

لا شَيْء عَلَى الْمَؤلى) لا 
کل ال إلى مُسْتسِمَّة وَصَارَ كما إا َع ال 

<3 هاية الببان > 

یمام با » فاذا دَقَمَها إلى الأول a‏ 


ا ا عه آذ فا شرف 
فيما قبضواء ولم یر على الوصيٌ ؛ كذلكَ هاهنا. 


ا َع اوی إن اء ا َل | 5 3 ال أي: قال افو ت في 
المختصرهاء وتمامه فيه: فان اع المولئ ؛ فله أنْ يَرْجِعَ على وَلِيّ الجناية 
»ول لا مولن ملم إى الأول ما تعلق حن لاني به» فك لني 
الخبائ في تضمين أتهما شا فان ن التولى و على كلح الجناي الأول لأ 
تیا آنه دح له ما لیس بحقٌ له فکان له الوٌجوع به » وهذا کله قول أبي ay‏ 

وقال أبو بُوسْفَ ومُحَمّدٌ هه: یم وَل [ء/٠٠٠ر]‏ الجناية نان 
111111100 غير قضاؤه لن المولن 
دقع إلى الأول» ولا حقٌّ لاني » فلَمْ يكن لکلا في الدّفع » فلا ره الضملا. 

قوله: (وَهَذَا)ء إشارةٌ إلى کون القولی جانيًا بدفع قيمة الم إلى الأول 


: الالاخنيار) [۵ /۰]۵۱ اتبيين الحقائق» »]1١0/7[‏ «العناية» ]534/1١[‏ 
الأولئ؟. والمثبت من: «فا۷۲: وم)» ولان راغ اء ور 


۳۱ قي «الاصل»: 


ب باب جناية المسلوك والجناية عليه چ ۹۰ 


حيتٌ دقع حى الثاني طَوْعَاٍ لأنَّ الجنايةً ان ول 
الأولن مر شقارقة بع الجداية الأول ین حیث کم من وجوه دابل مش 
0 
5 0 
ای حیث ی اعتبارٍ 


في حل المي إذا بر داو ا عل امس قي به ولم ال 
كالمُقارنة إذا دقع بقضا ؛ لاه مجبودٌ بالذّفع عقلا المُّقارَنة والاخر. 
إا آغتق وی ابر ود 
وَاجِدَةٌ) » ذکزه تفریما على مسألة «المختصر!. 

قال الكرڃي م في «مختصرها: اوق عت المولئ الب وقذ جتى 
جناياتٍ كفيرةٌ ؛ لم رنه الا قيمةٌ واحدةٌ» وعتاثه وغيرٌ عَتاقه [سواء] ۲۳ ؛ وهو على 
ما فده لك ؛ لاه لا شيء من الجداياث في رقبة المدَبّ ا . 


(1) في «الأصل!: لیلزم». والمبت من: «فا۲» وم ون اه ولغ 2) وار). 
() ما بين المعقوفتین: زيادة من: ۰۵٩‏ والغا: وافا۲) ولاماء وار 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۳۳۸/داماد] . 


وبح وس 
اجه 19 لول ۳ ار دي في 


وک اختیا- 


ال القدُوريُ ۸ في «شرح مختصر ال 
ولأنّها لازمةٌ لمولاء» فإقراره على المولی لا 
جناية المُكائب ؛ وحن ندکز ما یتعلق بهذا الموضع 


اتب على تفه دوق سيّده؛ 
ودود العاقلّة» ْم عليه بلاق ی مِنْ قيمته [/471,] وه ارش جنایته». إلى هنا 


لفط ايء ول لأنَّ اكا المکائب لنفسه » فكانّث جنایثه عليه کال ولا 


هر [+/4١'ظام]‏ المانع من تسلیم في الجناية بقبوله الكتا فار کالمولی الماع 
لیم لمیر بالتدبیر » فاذا لز جناي الم بر المولی ؛ رمث جنايةٌ المُكاتب 


(۱) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للندوري [ق/۳۳۸/ داماد] . 


وإ باب جناية لول والجساية عله مسب 


لل سس سد سس ول دين په د 
[المكاتت]20. 

ولا يُقال: لد المولى هو المان بعل بعفٍْالكتابقء كما نع بادبیر؛ لان تي 
العَقدٍ لا ینتم الدّفعَ إذا حَصَلَ لعج وإنّما یمه البقام عليه» وذلك لِك 
کک واھ اک :۷ اک رد نعط حو الال لانمل امون في او 
منه» وإذا كات القيمة للم يمع کاب ما زاة عليهاء فلا یمه ما لم يلع . 

ال ه: «فإذا کم الحاکم عليه ؛ صَارّتْ یا عليه» وسقطث من 
كيو ونال كر جات یب الجر م ای وی 


عبمة عت 

قال دور الاه في «شرحه): «وهذا قول آصحاین: إن جنايةٌ کالب 
لی برقيته. وقال رر هھ : علق بذئیه». 

لنا: أن رقبته يَجُورُ تسليمها في الجناية لو عجر المُكاتبُ» قعل الجنايةٌ بها 


كرقبة العبلو . 
وجه قول : ان رقبة المکاتب لاب يصح فيها المليك» فصارٌ کال 


وَالمُدبّر» فلا على الجناية برقيته . 
وفائدةٌ هذا الخلاف: أنَّ لْکاتت إذا انتقال الجنا 
8 بع في الأرش ٠‏ 


(۱) ما بين المعقرفتين: زيادة من: ۷۵۷ واغ! وافا ۷۲ وم والراء 


() بنظرا اشرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/۳۳۸/ داماد] 


و غاية البيان هس 
فعلی قولنا: أن الجناية في البق وقذ نک یلع + فصازث كجاية 
العبٍ» وعلئ قولنا: الجناية في الل و فيع فيا إذا مج كما مع في الیو 
هر الخلاف ایض في المُكاتب إذا 1 


ايه الأولى متعلّقةٌ برَقبتهء وکذلك الثَانِيدٌ 
الب عنهماء نو ینیما کچنايتي الم 


وت وت ما ید له کا ۳ موقوفة لتخم لجواز 
نمی در يعن فيع ال »ریب ال 


فإذا فص القاضي بالأرش ؛ فقذ کم باحدی جهتي المراعا He‏ 
ا اصطلواء لن الح وب 
عن ال اما إذا ما 


مقاقه» ور َم اقب بالموت. 


وقالالكرحِي چن ایضا: : «وإذا جتّى المُكاتبُ جناياتٍ جناية بعد جناية قبل 
نیم عليه بشيء» كُمّ افعوه إلى الحاکم + حَكم عليه بالاقل من قیمته؛ وین 
اروش الجنايات الي لزمئه)20 ٠‏ إلى هنا لف رح . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۳۳۹/ داماد] . 


جيب جناية لول وا اي عاي و ا 


سول یه بان 
ومذا على ما قَدمنا: : أن الجدایات تعلق برقيته » فتش ال عنها. 


وق لكي ي أيضًا: : فان جتی جناية» فم عليه لا فيميه؛ ومن 


ية رئ فرصم فيها؛ ؛ فان الحاکم يَحْكُم عليه ایض بالأقل 
ور ا و ا 
7 


احم إلى و لكاي مج في 
البو عمد القيمة بعد الجناية» ولا نقصائها: على ما سرت 
لك في ای ۰0۱ 


وال ال :ران اتا مايق لا لزمئه » وحَكُمَ الحاكم 
اج . إلى هنا لفظه. وذلك لا جدایکه تا ین کنبه» وهو أحی بأكسايه » 
فد اقراژه كالكرٌ ‏ 


ال یی بهه: «راذ لم کم حى جر بت رذلك لا راز صا 
لازم للمولی » آلا تَرَئ أن الجناية لو : ّث ؛ رم المولی الدع ء أو الفدا» فلم 
جر إقرارٌ المْکائب في حقٌّ غيره) ‏ 

وقال لخد ي أيضّا: ها عجّز بعد الحم بطل آیضا عنه عند أبي ی 
ا راما ف قول آبي يوسم ومُحَمَّدٍ طه: : فلا بطل » وهي کين باع فيها»7©. 
إلى هنا لفظه - 


لابي خن د: أنَّ المكابَ فيما لم بسن الكتابة لاهن فيه باق على 


حَجْرِه بدلالة القَرض » والكتابةٌ لا تمن الإقرارٌ بالجناية» فكان مَحُجورًا عليه 


() بنظر: شرح مختصر الكرخي» للقدرري | ق/۳۳۹/ داماد] ٠‏ 


< غاي الببان :47 

في الإقرار» تما آلزشگه ذلك لبوتٍ حقّه في أكْسايه » فإذا عجر زالَ هذا المعنی, 
فطل ما تعلق بإقراره. 

وج قولهما: : أن الحاكم لا عم عليه ؛ صاوّت الجناية يتا في (۵:0/0/] 
ذميه » فلا یط یره كما زر بين م عجر 

وقال الْكَرْحِي: اف أ بجايق» فلم کم الحاكمٌ بها حى دیف 
صارّث دیا عليه حينَ ع“ ٠‏ ال هنا لفغ وقي ول لش جنايته ره في 
أكسايه» ولا للم [لسرلی ٥‏ تاد به » کالذیون التي يقر بهاء ولیس is‏ 
العبد بر بالجناية » ث ی ان جنایقه على مولاه» ومن ار بحق على غيره لم 
5 في نفیه. كذا ذگر لور ۸۵ في «شرجه). 

وال أعلمٌ بالصَّوابٍ» وإليه المرجعٌ والمآبُ. 


هلو كك 


(۱) ینظر؛ اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [/۳۳۹/ داماد] . 
)١(‏ ما بين المعقوفتین؛ زيادة من؛ ناء واغا» واف0۲: وام1» ور . 


ف باب غصب العبد والمدبّر والمجناية في ذلك &. 


باب 
عضب الْعبد وَالْمدَئروَاتَايَةٍ 


تبه امم ان كان موی قَطَع بده في َد اْقاصب : قمات ین ذلك في د 


اج غاية البيان چ 
باب 
عَصْبٍ الْعَبْدِ وَالْمدَبروَالجتَايَةٍ في لك 
.كص 


آي: قي المد التق لما كر جنابة العبد والمُدَبرِ: ذَكَرَ في هذا الباب 
جنايتهما مع عَضبهما؛ لأنَّ المفر5 قبل الب گم جر كلاقه إلى بیان کم 


؛ لا یء عَلَيْ)؛ أي: ل في داي اش لگ 
اب اليك عندّنا ؛ لد المضمونا تُمْلّكُ عند آداء الصمان 
شتا إلى أل القصب» نلک سب الوك كان تخت القصب بين انا 


ارا ری كما لز تلل الب » وإذا بطل کم السّراية صارّ كأنّه 


(۱) ينظر: #الجامع الصغير امع شرحه النافع الكبير [ ص۰۱۰ -۰]0۱۱ 


۳۰۲ و كناب الديات @ 


8 


و ومع 


عر ففرا کف 
۳ 2 
غَاصِبٌ عَنْ الضمّان ٠‏ (12۲۷۷ 


ی و شاب »5 الور 
هیده 
ب عليه شي4؟ 

قبل له: الْقَصبٌ صاز فاصلا بين القطع والهلاك الهلا إلى 
القطع » » فصارٌ في عم الغاصب » أن لب مات بآ سماويّو» ألا ری أن وجلا 
لز فطع م بائَه فما في يد المشتري مات يِن مال المشتري ؛ لان 
المشتري صار فاصلا بِينّ القطع والهلاك» فكذلك هذاء 

وأئا إذا قطَمَ الول يده في بد الغاصب فمات من ذلك ؛ رئ الغاصبٌ ین 
الشمان؛ ان التولى صار كردا للعب لاستيلان عليه بالقطع ؛ شم لم يُوجَدْ ما 
بل تلع الّراية عن الجناية» كالمشتري إذا نع ید العبدٍ قبل القبض؛ يَصِيرُ 
قابضاء وفي الفصل الأوّلِ: : لَمْ صز کرد + لا القطع كا 9 

قوله: (كَنِقَ ون استؤلى عَلَئِْ), أي: كيف لا يَكُونُ المَولى مُسْمردًا للعبدٍ 
ا ا و 

قوله: :وا عَصَبَ الب |٠۰|‏ الْمَحْجُورٌ عليه عبد مخجوراعَلّه 
مات في يَدِه؛ نو ضامنْ) أي: قال في «الجامع الصَغیر ۰۲۱ وهذا إذا كان 
الّصبٍ ظاهرًاء یمن في الحال یام فيه؛ لأنَّ آفعال العبد مر سره ولو كان 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الکبیر» [ص/۰]9۱۱ 


باب غصب العبد والمدبّر والجناية في ذلك 4#. 


و یبن چم 
eg YT TE‏ 
لا الق برچب الْحَجْرَ في الأقوال دون الأفعال» ونر الب المحجورٌ بِحَدٌ 
ناض ونی ا ؛ لاه ی في ذلك على آضل الخرٌية» وقذ مر ذلك 


محمد ۽ عن وه عن أبي 


یه على الغايب» re‏ ی الجناية لول جع به على 
الغاصب: فیح منه ایض 


لجن مگ دای ال مات جوم و دم دی وی 


() في «الأصل0: «الجناية». والمثيت من: «فا۰0۲ و۰6۱ والنل ولغ): والراء 


325 :© كتاب الديات في 


< هاية البيان چ 
بنصفف القیمق قيذقها إلى کل النجناية الأران: ولا یرجم به في قولهم 
جميعًا270. إلى هنا لفط مح هه في أصل «الجامع لسغ . 


عو 


أن یکرت وجوبُ القيمة على المولئ إذا كانت القيمةٌ اقل ون الأزش ؛ 
۳ مسري 


الی 
بع موي TT‏ سل ام 
لا دم واحدٌ. 


فمن رن 
لول نسث راي الجداية الي وق وس رسارس 
القيمة؛ ند فا ایو و بو 
الي فاستحقٌّ ول الجداية الأولى کل القيمة» وقذ وَصَل إليه الصف » 


حفه في الصف الآخر. 


وحن ولي الجناية [+/<::ظ/م] الَانبةٍ في نصفب القيمة لا غير ؛ لاله حِينَ جم 
ثانيًا کان مشغولًا با ية الأرلى» فز ع المولئ على الغاصب بنصف القيمةٍ: 
إلى ول الجدايق الأول إكمالا لح رج الملی به على الغایب ؛ 
أنه احق عليه بسبب كان في ضمانٍ الغاصب» ولم یلم له» فصار کاله لم 


(۱) ينظر: «الجامع الصغیر امع شرحه النافع الكبيرة [صس/011]. 
(۲) في «الأصل»: #الغصب». والمثبت من: ۷۷۵۷ وم ونان والغا) والرا. 


ع باب غصب العيد والمدر مايا في ذلك |4 Yeo‏ 


ال (ميَرْجَعُ ال ينضفب قیتیه عَلَى الْقَاصِب) له ال نشف 
ينجي قل في يد ام لاو درو مت یب 
إلى ول الجاع الأولى کم برجم بت على الْقَاصِبٍ» 
ا دوس سل 


وَأ 


عل تیب تک گر لحان . 
نو :وس 
ينها يِن الخاصب» وإذا ربع باصفب على الفاصب فا لم للمولئ ذلك ؛ 
له وَصَلَ | إلى أولياء الجناية تم حقّهم ؛ وهذا قول أبي ية وأبي وس 8 . 

وقال محمد الله : : إذا رَجَمَ المولی على الغاصب بیصن القیمة رل مرو ؛ 
يَشْلعٌ له وك إن ل نی الأو لاما جع به عل الفاصب مض 
ما دفعَ إلى ول الجناية | ولی ؛ لأ إنّما ضَونَ نصفٌ القيمة لول الجاية الأول 
بجناية ؛ كات في ضمانٍ الغاصب . فلو د ا لدت 
الیرضد بجعي نب ی ر 

وجوایه: RS‏ : إل ما أذ المولى ون الفاصب هر 
بل عن المدفرع إلى رل الجناية الأولى منّ ابا »فیما بين المولئ والغاصب . 

اتا في حن ول الجابة الأولى: : یرل عن الب بل رباع 
المت » ویکون الشي؛ ؛ الواح بلا عن عين في حن اسان ویو بدلا عن شيو 
آخزفي حقٌّ غيره؛ اي إذا باع الم وقّی منه المُسْلم جر ویکُونْ 
المأخودٌ بَدَلَ الحَمرٍ في حق النّصرني : وفي حقٌّ السام بل نی کذا هنا 

هذا إذا نت الجناية الأولى عند الغاصب» والجناية نیع المولى» 


5-7 7 المزلية يَذقعُ قيمته إلى وَل الجدايتين نصفین ؛ 
الغاصب بنصفي القيمة» ويَدْقَعُ إلى وَل الجناية 2 الأولى» ولا یرجم به على 
الغاصب مر أخر » رهذا بالإجماع ٠‏ 

والفرق لِمُحَنّدِ 48: : في أنه َع بما جع به على الغاصب إلى ولي | 
الأولى » وني المسألة [الأولى لا]( یتمه له ل یم دلگ للمولی عفد 
به على اغاصب هنا ليت رفن ما َون دلي الجنية لول دق 
إلى وی الجنابة ت الأولى؛ 3 بُؤدّي إلى تکرار الاستحقاقی» بخلاف لو 
الأول ٠‏ فا ما رع به على الفاصي تة وض ما سين ولي یاون 
فلز ده إلى ول الجناية الأول ؛ يو بودي إلى تكرارٍ [+/0«"دام] الاستحقاقی فيم 
الجمغ بين اعّض والمُعَوّضٍ في لب واحد» فلا و فلهذا سم ما بجع به 
على الغاصب للمولى ٠‏ 

والفزقلهما: في عدم الأجوع على الغاصب ثانا هناء وفي الوُجوح ثانا في 
المسألة الأولى؛ إن ول الجناية الأولئ اکن هذا للم بسبب کال في ضمانٍ 
المولی ؛ لا في ضمان الفاصب! 1 فلهذا لم يَرْجِعْ على الغاصب ثانيّاء بخلافو 
الفصل الا : فان ولي الجناية الأولى استحٌ هذا لصف بسبب كان في ضمان 


(۱) ما بين المعقرفتين: زيادة من: 4 واغ4؛ ولافا؟اء ولام وااراء 
0( في «الأصل»: #الخصب»؛ والمعبت من: نا۲ وام زوزق والغا ٠‏ ولرا: 


9 باب غصب العبد والمدبّر والجناية في ذلك . 


۱ ولی: ری شل لست الي وج به عل الخاصب ون هه اي 
ل شم له» بل هی ول الجناية الأول »والفزق ما زناه نا 

قوله: (وَلَا یج به عَلَى الْقَاصِبٍ) » آي: ا یج المولی هر 
عن الفاصي رکه | إلى وی الجناية الأولى. 
جماع) : أي: : عدم رجوع المولى على الغاصب في اس 
انية لإجماع» بخلاف اسان الأول + فان کات ع المولی عليه عند 
ثانية » وهما يَحْتَاجَانِ إلى الفرق » والفزی ما 


الذي ی 


ننه وأبي یوسّف أيضًا مرّة 


ماع دري هك ذگر في کناب «التريب»: قول أبي یا 4 
رَحْدَه وذگر قول زیر وأبي یوس فيه مع مُحَمَدٍ رد . 


() في «الاصل»: (يَرْجع». والعلبت من: 02۸ وان ولغ) ورا 


۸ © کناب المیاد ۾ 
م وفع المشأة في العد: 
َالَ: وَمَنْ عم مسي ا 
24 دهت 
إن الْمَْلَى یدق إلى وی ال 


1 


نکن ال یم پل انیس »وهنا ی 
جه ول كه هم : 1 


قوله: : ومع الم له في اند : أي: وَضَعَ ند في «الجامع لس 
مسأل لب ان وهي أن رجلا عضب عبداء فككل العبدٌ عندّه تلا خطأ مر 
إلى مولاة فتكل عند المولن وجلا حطاًء فدقكه مولاء إلى ولي الجنايكئين؛ فلّ: 
جع على الغاصب بنصفب قيمة العبد» وم ذلك إلى ولي الجناية [الأول ]01 
ر چم فلن الاصي نض قيمة ری »وشام له نهذ . 


وقال [۶:۰0/۳] مُحَكَدٌ وَرُكَرٌ : ما أذ المولى مِنّ الغاصب منْ نصف فة 
العبدٍ بعد دقع العبدٍ یلم لهء ولا يُدْكَمُ إلى وَلِيَ الجتاية الأولى» ولز مب 


[عبذا] ٩۱‏ کان ل عند مولاء رجا حطا ثم ككل عند الخاصب قا خطأ رد 
على مولاه؛ إن المولی يَذْفَعُهِ بالجنايكين + ويَرْجعٌ علئ (1/۷۱۷/۸ الغاصب بلصفٍ 


القيمة» وه إلى ولي الجناية الأول في قولهم جميعاء نع لا جع على 
الغاصب بشيء بعد ذلكٌ ٠‏ 


والحاصلٌ: أن الجواب في اعد ال کالجواب في العبلد | 
والاختلاف سواء إلا أن [في]”" لکریدم القيمة ؛ لاه 


(۱) ما بين المعقرفتين؛ زيادة من! ان ء واغ وافا۱۲: ولام»ء وارا. 


۷۰۹ 


8 ناب غص العید ودر والحاية في ذلك © 


(انعزاث في الد الاب في الم ) في جبیع ‏ اه لا أن 


¢ 


ید الاب (مَيدْكَعُ نصا إلى ا )+ لاه اسْتَحَل کل 
و لاح کر اما تقض بطم لماح 


في ي 


لان ند و جود الا 


مِنْ بعد 
چ غاية البيان چه. 
بلك الى »ون لتق الب ای 
قوله: : (قَالَ: قتن شب مرت ہنا اي ره لق التق ثم 


عِنْدَهُ جابهٌ ؛ ی الْمَؤْلَى قیمه بد نِصْفَبِنِ) ۽ أي: قال 


بقیمته على الفاصب تیدا 
بذ تھا إن ولع | و و 

وإنّما رم المولى قيمة واحدة ولي الجنایتین 
کرت آ رٹ وق واحدة» مرجم بجميم ما قیقع الغامي ) لگ 
ما ین بسب جداية كاث في ضمان الغاصب» فإذا وج بذلك دَق نصق 
ذلك إلى وم الجناية الأولئ ؛ أن حم كان في جميع القيمق. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير [ص/اده] ٠‏ 


۳۰ 8 كتاب ابات ۾ 


سول غاية البيان 4- 
وَإنَّما وصَلٌ إليه الصف بمزاحعة الثاني فاذا وجد شينًا من قيمةٍ 
عو ی ای ی ی پر ی 


كاد في ف الغا مت م للمولئ هذا ال 


ف #الأولى)» يم" تال بعرا 
في مله سل اش( تكد کته أيضًا كما في لس 
وی »تلع للمرلى ما جع به ون لقي على الناصب» ولا هي 
الجناية الأولى باقي حم . 

1 : (وقیل: َل الاتقان) ٠‏ ین :لا خلاق لمحم بن في عله السالوء 
بل یذ د و | الأول تعام حل ؛ وهو نص لیم المولى إذا بج على 
الغاصب ‏ وهذا هو السَحیخ ؛ + ان تُحَندًا ت ذکر هذه [۰:/7:ر) المسألةً ني 
«الجامع الُغيرة بلا خلاو »كذ قزر له لس بلا حلا فر ملاع وف 
اد في اشروج ایکا هذا یاج شم إلى الفرقي بِينَ الماك 

والفرق ما ذگره از في «المتن»: وهو أل في المسألة ملب «رام] الأولى: لزع 


00 في «الاصل»: ابخلاف ۰۱ والعیت من: ف۲۴ » ولام ون ولغ ور ٠‏ 


۳ 


ك باب غصب العبه والدثر والحناية في ذلك #. 


E 2‏ 
المولین. 
توله: (قلَا يودي إلى ما دَكَرَْاهُ)ء أي: إلى تکرار الاستحقاقی. 


(۱) في حاشية الاصل: 
(۷) ینظر : «الجامع الصغير/مع شرحه ان الكبيرة [ص/5۱۲]- 


قد 
a‏ 


(e 


دقل ر راشان : لا يِب شيء» وهو القياسٌ . 


ل نس ج سیر ی من مل ب ا ا 
یت السلا ني ار ران + لأئه حر رقب وید 


وجه الاستحقا 


يَتَحَقَقٌ في الحْرٌء وت 
Eb‏ ریم وا ER‏ 
وس ام اوق یی ۳ 


والجوابٌ عن مسألة المُكاتب | 
أو كبيراء ولهذا لا بروج حدٌ» فصارّ كا ۲ 
الحو یش له e 0 el‏ 0 » فكان ل في يد ا 


إو یاب غصب العید ودب والجناية في ذلك سس ۲۱۲ 


4 5 ۳ ۳۹ 5 
رل مم على الذي اغتضبه شي٤؛‏ لاله شختاڙ فيه» والّذي عَصَبَه 
لیس ببب في ذلك فلا يضمن هیا : 
واذا حَمَلَ الرّجِلُ الصَبٌ ال على دابة» وقالٌ له: آفیکها» ولیس مته 
فتط الب عن الاب فمات ؛ فالجل ضامنٌ لدیه على عاقلّه» سوا 
رب مقله ۰ أذ یرب لاد الحاو سب ِل لا لوا لها 
نط وهر مد في ذلك إذا لَمْ ین بسبيلٍ منه شرعًا؛ ایب كالمباشرٍ في 
هذا الباب إذا کات میا » أضْله : حافرٌ البثر. 
ولژ سار الصّبِيٌ فاوطاً و خری E‏ يمك على 
۳ 


nt‏ © كتاب الديات ۾ 


لیف وَإِنْ أودعَ طَمَامَا. 


محمد يهف . وََالَ بو وف وَالشَافِيك: 
سوو دیدن 44 


لد ول دعل ی 
ب إلى الكَمْل بط التعذّي. 


ی و۱۳0 ومعله لا يضرف الدب ولا 
يد ليك ا میت فقئله ؛ ای على ماقا رل نی 


ی وک وة تال بر با 
ون كان ال من 2 اَل سر ر عليها و وَيَشْكفِيِكٌ؛ فلتي علي 


ع ل ر ر و ر 
لي بمحمولي من جه ال . كذا كر شيخ الاسلام علاء لین لیا 


؛ إذا عَشّحَُ وهو بالشّينِ المعجمة والمهملة جميعًا. 


قوله: (ثلَ: ولا أو صب عبدا كتل ؛ قعلی عاقلیه ای ون وی 


قد أَوْدَعَ صبيًا نذ عقلّ طعاما فأكَله قالَ: لا ضما عليه » ول ده غلامًا نله 


خ باب قصب العيد اد اي في ذلك ى 


ا ۳1 وی عَلَبْهِ مالا 


چ غاية البيان 4©- 
فال: مو ضامنٌ لقيمته على العائِلّة)21 لین هنا لفط أصل «الجامع الصّغيرِ) ٠‏ وهر 
0 5 حَمَّدِ ره . 


وقال آبو یوس هم: اسب ضامنٌ للطّعام ای وقول لاف کقول أبي 
رسک وء ١‏ 

قال فخر الإسلام البزكوي د في «شرح الجابع لسغ : «ودلت المسألةٌ 
على أن لاختلاگ ف اس الي ین انا اي یل :تیب أذ يضمن 
بالإجماع ؛ لأنَّ تسليطه هَدَدٌ ْله 3 معتبر » والاختلاف ثابثٌ في العبدٍ المحجور 
یاه وهو ابن سبعينَ سنه مثلاء والاختلاف في الایداع» والإعارة والقض» 
والبيع » وكلٌ وجه من وجوو السليم إليه واحدٌّ». كذا قال فخ الإسلام ه2 1 

قال الإمامٌ اي هه في شرع الطّحَاوِيٌ» في كناب الوديعة: وم 
أو عند صب مال لت عدده؛ ل ضما عليه بالإجمام » ولو استهلكه ال 


إِذْنِ وله ؛ لا ضما عليه عند أبي 
و ای وساف اا 

اترا لله لو امتهللك مال الغير ین غير أن : 
للحال؛ ولژ كانت الوديعةٌ عبدّاء نك الب ؛ كانت ديه على عاق 


() ينظر: «الجامع الصغبر/مع شرحه النافع الكبير» [ص۱۲*] . 


۳۹ ۾ كتاب الديات @ 


ولو جتئ عليه فيما دون الَفْسٍ؛ كا رة في مال الصَِّي بالإجماع » ولو أ 3 
عند عبدٍ وديعةٌ» فلكت عندّه؛ لا ضمانَ عليه بالإجماع . 


ولو استهلكه: إِنْ كان 1 له في شزو ما » أن محيونا. عليه 


بعد ال إن كا بل عاقلا عند أبي 
مش و ین [في الحال]۱). 


وأجِمَعُوا أنه لواستهلك غير یداع ین وأجممُوا أله َو كا 
عبدا فجنی عليه في التََّس ع أو فيما دول لتم ؛ باد به» ویحَاطب مولاء 
بالدّفيء أو الفداء»(. . كذا في اشرح الاو @. 


وجۀ قول أبي وف ه: اله نلک مالا معصومًا حمّا لمالكه بغیر 8 
تیش لا اي المحجورٌ والعبدٌ المحجور يُوَاحَدَانِ بأفعالهماء ون لم 
اذا بأقوالهما - والاستهلاك فِعلّ - نیجب [/:,] الشَّمانُء ومذا لأ 
الاستهلال عل مي فوجج تي لخن ؛ لاه لا رد للأفعالٍ الوشیق » وإنّما 
رد ذلك في رن امین فا الخجو وی الكخجر سواء» ولهذا 
إذا ال لوط عبداء او نت فأتلقه ی يَضْمَنُّ بالاتّفاقء وكذا إذا كان 


ف باب خضب العيد والمديّر واليناية في ذلك سس __۲۷ 


سو بیس چه 
اباث يده عليه یط على ما يكال بالأيدي » وليسّ الط ابا ال على 


مايا بالأيدي» فصار كما باه وز زط بالحفظ بال ؛ لعدم ولاب 
انويع على الممحجور »قالط مطلقًا عن قَيْدِ التّرط :فلا يجب الضمان. 

بخلاف المأذون له في التّجارة؛ فن الإذنَ بالتّجارة لد بقبول الب( رد 
مِنْ قبولٍ الوديعة» فإذا صح قبولٌ الوديعة؛ صح التزام الحفظ » 
ن برك الحفظ» وليس کذللک مسألهٌ العبدٍ والأمة فلت القتلّ لَمْ 


يحل بتسلیط من المالف» لا ات الأيدى علی تیه وحيانه باط ؛ لأنّ الب 
ی علي أل خی في حقٌّ ال 


من عادة القع لاک ی ا كته من ماله مع عليه 
ملد کل مأذوكا؛ 


۳ وی دفي اسلا ون 8 لب في استهلاك ماله 
قعل ؛ فلا ضمانَ عليه » كذلكَ إذا كان الا في مضمون کلایه. 

فان قیل: ایداغه عند الصّبِيّ ليس باکتر ین [إلقاء ماله](" في البق ومن 
1 ؛ فقذ رضي بإتلافه » ومع هذا لز أتلقّه مل يَضْمَتْه » فكذلكٌ 


)0 في «الأصل»: «الوديعة». وا من: نا۲۲ ولمقء ولا والغ1. 
() في «الأصل»: اللتجارة». والمثبت من؛ «فا۰۲۲ ولاغ)؛ وارا. 
۳ في «الاصل»: «إلقائهة. والمثبت من: «۸ا0۲) وام٩‏ :وان واا وارلا 


۳۸ :8 كتاب الديات چ 


إذا أو قي 
قلنا: ود المالّ في لبر - منه لا 0 


اس امب 
لاس جميعاء والعصمة تيكَتْ فيه للمالك بيده عليه » فإذا آزال يده عنه بإيداعه عند 
: شخ يد اه 3 له »لد لس التخجور بلع 
اه لعدم الولابة عليه» ويد ال ٩۱)‏ ماع لد الغيرء ول يلد 
[۰0/۳:,] الب يذ لمالك عنه» قرول العصمةٌ أيضًا لزوال يد المالك » 5 كم إذا آنل 
لس یکون ناليو نشیم هئ تما و و تات 
شمان » کاتلاف مال ل الکزبی» وهذا بيان ما شاه تقرير «الهدايةة : 

ولقائل أن يَقُولَ: ا لم ائه ازال يده لا إلى کل بل إلى کلف وه 
المُودع ولا لد یه سل لا عن بل المالك . 

غايةٌ ما في الباب: : أله یش ین آمل وجو الحفظ» ولا تا یش ن 
أمل وجوب الحنظ ؛ لا لکلا في لس العاقل » والغالبٌُ ین حال اسب 
العاقل هو الحفظ » ولهذا لؤ دع الور إليه الما یبور ولا یی الوص ؛ لأنّ 
لم یرل الط 

وین سَلَمنا انه اال اليد ین غير خَلَفِ فقُولُ: ثبوثٌ اليدٍ لبوت العصمة 


(۱) ما بين المعقوفتین: 


من: ۰۲۵۸ ولغ وافا۲ ۷ رامق ور 


ل باب غصب العبد والمدبّر والجناية في ذلك چ ۳۹ 


وَعَلَى هذا الخلاف الْإمْرَاضُ والإعارة في العبد والصبي. 
ا ل م ص ق قل في الجاع 


الكبير وضع الْعأَلد في صب ٿن ان عفرة مت وَعَذَا بل 2 
تربع ی با هن و عبر شیر و مک 


سوچ غلية ابيان چ 
يرط ابتداءً» أا بعد ثبوتِ العصمق» فلا تلم درام الط لدوام العصمة + 
لأ درام الح شعن عن دوام لب ي الما معصوم تا أن 
يَحِبَ الضَّمان. 
ولکن الجواب الصَّحِيحٌ ما قلنا: اد لبط یر الفعل نآ َو سيبًا 
مُوجبًا شمان ؛ لأنَّه رخا بإتلافه» والباقي ۰۸ یلم في لسن «طريقق 
الخلاف) لا صحاینا. 
قوله: (وَعَلَى هَذَا الخلاف الإمْرّاض) إذا الي اي فيا 
وسلمه إليه» أؤ باع منه شينًاء وسلمه إليه [فاستهكك ؛ ۲۷ 
حَبفَة محمد » خلافا لأبي بوس بد . 


)١(‏ مابين المعقوفین؛ زيادة من: (ن4؛ ولغ وافا۲۲ وم١٠‏ ولاراء 
(۲) في «الأصل»: «الصغير»: والملبت من؛ افا۲ ٠١‏ وام وان واغاء وار 


۲۲۰ 


هما هلف مالا رما عنشوما ما لمالکه یب 
إا كَانَتْ الْوَدِيعَةٌ عدا وکا له عَيرُ الصَِّيّ في ند الصّبِيٌ الْمُوع . 
2 محمد 3 لت مال عبر عفضوم لا یچ الان كنا 
ورد هذا ل یت كف عن ڪا 
چ ی بر 3ب و 


أن الْحُرَيّةَ في حى الم وبخلاف ما دعر الصَبي في ید الم 
لأنه سَقَطَتٍ الْعِضْعَةُ الإضَائةٍ إلى اس( دُونَ یره 


الشوكع تلا ؛ لان عصمة لد نا مت في حن الي الُوٍ نکب 
ولم تش في حٌّ غيره؛ لأ المصتة فمف باشلیط» ولم رد الط في 


حقٌّ غيره» ن وَجَبَ عليه القِصاصٌ ينمط عصمةٌ ديه في حقٌّ مَنْ وج له 


القِصاصٌ فحشب » حى بق قي معصومٌ الم في حقٌّ غیره. 
قوله: (ثَالَ: ۳17 اسْتَهلَكَ مالا ضمن) أي: قالّ مُحَمَْدٌ تم في «الجامع 


(۱) زاد يعده في (ط): الذي وضع في يده المال». 


ا باب غصب العید والمديّر والجناية قي ذلك چ ا 


یی وَصِحَهُالْقَضْدٍ لا مكبر بها في حُُوقي لاد 
ee‏ انیبان ةك 
الصّغيرٍ؛ في اس یلك الأموالٌ لرَجُلٍ» قالَ: «هو ضامنٌ0©. 

وهذا في غیر الوديعة» وفيه الفاق » وفي الوديعة إذا استهلكها حلاف سبق 
ناه وإنّما شین لاد استر يُوحِبُ الجر في الأقوالٍ دون الأفعالٍ» فا 
مُوَاحَذًا بِِعْلِهِ إذا كان صالحًا لخکُمه» ع #۷ سلرد! [serl‏ 94 


ولا بُقال: ا وه ابو هت تیه 


الشمانٌ؟ 
د نع امن على رفم الإو ولا رم ین وفع الإثم تفي الشمانء 
كما في الاثم إذا انب على شيء فأتلقه . 
وال تعالی أعلمُ . 
Gl. «Yo‏ 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ .]٠١١‏ 


(۲) في «الأصل»: القوله». والمثبت من: افا0۲ وام ولان ولغ واراء 
(۳) مضئ تخريجه. 
(8) مضی تخريجه. 


rr 


8 كاب اليد ۾ 
جات الْقَسحَامَةٍ 


اليل في و ولا يلم من كله أ 


5 


استخلف شرن 


لما کان شون أنه ر القتيل إلى القسَامَةٍ رم رف قالّه: شرع فيبییه :لام 
يَحْعَاج إليها على ذلك [۱۷/۸:رام]اّقدیر- 

شم القسام: : عبارةٌ عن الأَيْمانِ التي عر خن علن حمسي رجا [ین ال 
المع أو الدارء ارچ نها یل لم يعرف قائله» فان مغ الجا خب 
رجْلا]()؛ تکرّر اليمينٌ إلى أن تم سین باه وسییها وجودٌ قتبل لا ری 
قي سود ني ماع مد نشخ ارف هه 

وقزطها: یکرت الذي شیم رج عاقلا بالا را » حى لا تجب لقثلا 
» والعید: 

وین قَرْطِها: بالميّتِ ار القتل» نحو ۱ 
والجراحة: فاذا لم يكن لائر موجودًا ؛ فهو ميت لا قتيلٌ» فلا 

وین شَرْطِها أيضًا: تکمبل خمسينَ یمیا كما با . 

ورُكّْها: أنْ مول من شیم: بالل ما قل ولا علفث له قاتلا؛ لآل رفن 
الشَّيِءِ ما قوم به ذلك الشَّىِءِ ولا ق للقَسَامَةٍ لا بها 

وخکنها: وجوبٌ الديّة على العا في ثلاث سنينَ عندّنا » وعند افو انی 


)١(‏ ما بين المعقوفتين؛ زيادة اذك و«غ٤»‏ وافالاقء وام؟ واار؟. 
(؟) ينظر؛ «الآم» للشافعي ]٩۳/۸[‏ ؛ و«الحاوي الكبيرة للماوردي [۷۵/۱۳] 


8 باب القسامة € ۳۳۳ 


وق الَّافِِيُ: لد كَانَ متاك زث اسلف الْأَوْلَاءُ حَمْيِينَ یه 
َيَقْضِي لَهُمْ بالدية عَلَى الْمُذَّعَى عَلَِهِ عَمْدَا کاتث الدَّعْوَئ أَوْ خَطاً 
چ غاد بیان چ 
إذا حلا روا فأمًا إذا بو القَسَامة؛ فيحَْسُونَ حى يَْلِقُوا زوا . 
بالأحاديثٍ الصّحيحة» تَذْكُدُها بعد هذا إِنّْ شاء الله تعالی » 


قول: (قال: ِا وج اليل في مَل ل ینتم تن ككل انحل حَنْسُونَ 


يار رل مت وف تلم کل رم هم : او ما 
»وک علفث له تالاقم و اله ني ثلاث سني على الوا في 
با 


بو الضسیه yrs‏ سود 

(۱) ينظر: «الأصل» [4۲۹/4 ۰1۲۹ «مختصر الطحاوي» [ص/۲4۷]: «البسوط» [۱۰5/۲5 
-۰]۱۰۹۰ «تحفة الفتهاء» [۰]۱۳۱/۳ «بدائع الصنائع» [۰۳۵۲/۲ ۰۳1۰ انییین الحقائق» 
[۰]۱۹۹/۰ «درر الحكام» [۰]۱۲۳/۲ «مجمع الأتهرة [۰]0۸4/۲ «نتائج الانکار» 
[۰]۳۷۳/۱۰ «تکملة البحر الرائق» [۰]40۲/۸ 

(۷) مختصر القُدُورِيَ [ص۱۹۲]. 


Né‏ اج كب هبح ۾ 


چ غليةالبياد چ 


في ذلك إلى ولي ال 

م تارج فيه: «وإن كان 
في هذا قَسَامدٌ ولا ديه هذا میت وا كان أل المَحَلَةِ فيهم الغاس وال 
فالخیاژ في استحلافهم إلى الورقة يَخْتَارُونَ آمل الصَّلاح إن أعَبُوا ی 
ا يثرن مسق وا رااان وا عليهم 
لثما فليس لهم ذلك » ولح أن کت من الباق نمام خمسيق وش 1 
إلى هنا قظ كي . 


ُء نی ولاك ان یل عقدا» واوا بل على 
القَسَامةُ» وإذا مرا لوا به قاتله. 

ولو شيئان: الا العَْلُ وقول المَجْروحٍ: کي عند فلانٍ» وقي 
الثَّالثِ متهبان لذي ری معه سيه » وشهادةٌ الواحد لو وجب ال 


وفي شهادة النّساء روایتان: إحداهما: ها يجب القسَامةء والأخرئة 
لها لا وجبها» وكدلكَ شهادة الراحد والجماعة إذا لم يكونوا عدو . 
وفي شهادة العبدٍ روایتان: إحداهما: تال » وقیل: کون ليا 


اع ی ی و عن کر برع 2 + 
یی دا و ع ری رم 
آله الفل »«وعليه ناژ الفيل ؛ فذلك آرت مرجب القسشامة لول 
یه اه با وای لت اف الس 


(۱) ي 


: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؛۳/ داماد] . 


وجيت عليه اة في أعمالهاء 


ڌا في الْقَسَامَةٍ بالعْك 


الام ل لخر في مخز ال 
ان ني لمر وان وقي العبدٍ قولان؛ واللوث قرينةٌ حال لت - 


الظن + كقتيل في محل بينهم عَدارةٌ» أو قتي دحل عليهم شب ۰ أو تتلِ ل فرق عنه 


+ ۱۹۲ -۱۸۵/۲[ ينظر: «التفريع في فقه الامام مالك بن أنس» لاين الجلاب‎ ٠ 


1 © كتاب الديات ‏ 


بوچ غاية البيان چ 


» وقول جع من بل روايهم لَوثُ والقياش: أن توت واحدٍ متهم َو 
وأمّا عددٌ من الصبية وا 
3 ن يَخْلِفٌ المُدَّعي حمسي يميتا متواليةٌ في مجلس واحرٍ 
لتغليظ » ولو كان في مجلسين فوجهان. 

ولا باط بالقَسَامَةٍ الِصاصٌ في الجديدء بل الديةٌ منّ الجاني» إن حل 
على العم وین لا إن لک على الخطاء فان نكل عن القتامقه وز 
المُدّعى عليه عن اليمين ؛ نفي تمکینه مِنّ [الیمین](") المردودة قولان» وکذا إن 
َكَل عن اينع لام 5 إلى اليمين اندزو كذا في (وجیزهم)(۳, 
1 مِنْ آصحاب أحمد بن حنبل مد في امختصره؟ : «وإذا وج 
قعل » فادّعى أولياقه على قوم لا عدوا بينهم» ولم ین لهم بو لم کلم 
بيمين ولا غيرها ؛ وان کا بينهم عَداوةٌ لت وادّعئ أولياؤه على واحدٍ منهم: 
وأنكَرٌ المدّعى عليه » ولم يَكُنْ للأولياء بل الأولياء خمسينّ يمينا على 
قاتله » واستحقوا دته إن كات العو عمد . 


فان لم تخل الأولیا؛ حَلَفٌ المع عليه خمسينَ يمينا وَبرئ» فلز 


(۱) ینظر: #الوجيز/مع العزیز شرح الوجیز» للغزالي [۱۲-۱۱/۱۱] ۰ 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا!4» ولام»» واثا ولغ»ء واراء وهو المواقق لما وقع في 
«الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز». 

(۲) ینظر: «الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [۳۹/۱۱] 


سج غايهانبيان 47 
خف المتّعون ٠‏ رل رشا بد بيمين المدّعى عليه |2۲۲۲۸ /م| + فداه الإمام من 
۰ العادل أن الممجروع قال : دمي عند فلانٍ. فليس 
وجب للقَسَامَةِ ما لم يَكُنْ لَوْسٌ والساء والصّبِياكٌ لا يمو" إلى هنا 


رلوم و 


ه و 


تال مول لهك لوص محص عبد لحم 
دم صَاحِبكُمْ ؟۸. ٠‏ الوا دسفي لا قل: خف لَكُمْ ی ۳ ٠‏ الوا 1 


() ینظر: #مختصر الخرقي! [ص/۰]۱۲۲ 

)١(‏ في «الاصل»: «المدعي» . والمثبت من: افا1۲) وما وان والغا» وارا. 

(0 هسهل ین آي خن الأنضاري: يكن: أبا يسين » راسج ابي عة عبد الله بن شاهدة ین عانر 
قال الواندي: قبض رسول الله صلی الله عيه وسلم وهو ابن ثماني ستين» كذا في «الطبقات 
الكبرئ»١ء‏ كذا في حاشية م2) وينظرة : «الطبقات الكبرئ» ط ‏ أخرئ [908/3]. 


“له الم دا ال عله نالرت 
مسألينا ادلی ؛ لله إذا كان هنا ب على ظن نتم 
والرّائي أن صادقٌ في قوله ۽ تیجب أن یت اليمينٌ في حقّه» ولکن هذه دلالٌ فا 
00 : ي 


وع 


ولنا: ما رَو ات اشع ار : بإستاده وقال: حَدَنَا بوش 
سُفيان » 


و 
2 


0 


ل (الكُبرَ لكر . 
بلا شیک وئ وی تلم اکر ونا ٠‏ قَالَ: يا 


بن 
یود لَهُمْ یل ١‏ ی ود بِكَمْسِينَ یمیت همم یوه؟». مق 


(۱) آخرجه: مالك في «الموطا/ رراية محمد بن الحسن» [۳۵/۳]) ومن طریقه: البخاري في كاب 
الاحکام/باب كتاب الحاكم إلى عماله [رقم/۷۱۹۲]» ومسلم في كتاب القسَامة والمحاريين اباب 
القسَامة [رقم/1179] » بهذا الإستاد به. 

(5) في «الاصل»: «عبد الله!. والمثبت من: «افا؟4؛ وام » و(اناء ولاغ»ء و۰0 وهر الموافق لا 
وقع في «شرح معاني الآناره. 

(۳) في «فاكف ودن» وەخ»» وارا: «ا 


۲ والمثبت من «الاصل!۰ وهو الموافق لِمَا وقع قي 
«شرح معاني الآثارة. 


و باب القسامة € 1۹ 


و غاية البيان 


2 


ید و ما لوا ولا عَلِمُوا ا 
لا هَذًا؟ قَالَ: «جلى تیم الیل . 


ال اخ اد يي 
رَسُولَ اللو یس لي 
در دج ارده دور مرفي 
رتاځذون؟ كقوله لیس یو فرع ل 
ار ال لهم: : تر تو بقن تيا با كا فقانُوا: کیک تفیل 
یمقر ار فقا لهم رسول الله : ١أَتَحلِفُونَ‏ وتَنتجتون؟». ي 
اليهرة وان كانوا کر لیس علیهمفیا لو عليهم خر أيمايهم . 


)١(‏ آخرجه: البخاري في کناب الأدب/ باب إكرام الكبير ويبدا الأكبر بالكلام والسوال [رقم/۰]۵۷۹۱ 
ومسلم فيكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب القسامة [رقم/159] ؛ والطحاوي 
في فرح معاني الآنار» [۱۹۷/۳]- من طريق یی بن وید بإسناده به ٠‏ والسياق للطحاوي . 

(۱) علقه : الجصاض في اشرح مختصر الطحاوي» [۱۱۳/۹] ۰ عن محمد ِن جاع باسناده به 
فال این أبي العز: «ولا یرف هذا الحدیث في کپ الحدیث؛ وانما هي كب لاسما 
وقال الزيلعي: «حدیثٌ ابن زياد غریب»۰ وقال البدر العيني: لا 0 ینظر: «التنبيه على 
مشکلات الهداية» لابن أبي العز [ه ۰]٩۲۰/‏ و انصب الراية» للزبلعي [) /۳۹6] ۰ و«البناية شرح 
الهداية» للبدر العيتي [۰]۳۳۲/۱۳ 

(۳) ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي! للقدوري [ق/) 4 ۳/ داماد] . 


۷۳۰ © كتاب الديات ¢ 


سوق غايةالبيان 4#- 

قال الطحَاوي ق: : «والدّليل على صحَّة هذا لول : :ما قذ حکم به مرب 
الحطَابٍ وله بعد سول ال كل بکضرو الاب فلم نز عليه متهم نک 
ومحال يَكُونَ عند الأنصار مِنْ ذلك [۳/ ال ولا سم سل 1 
قد کا حي یوس وسَهْلٌء آلا وه بما عم رسولٌ اشر 01. 
قال الطّحَاوِيُ: فممًا رو ا ما لا اب زژوق, 
حَذَكنَا رهب بن + ن الحم عن الْحَارثٍ نز 
ال و 


کیره ود 
ها رهیر 


اح هی حواري 


(1) ينظر: «شرح معاني الآثار) للطحاوي [۰]۲۰۱/۳ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» ]رق[ والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
[۰]۲۰۱/۳ من طريق الحَكُم» عن 
ی إستاده صحیح1- 7 #نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للمَئنِيَ [۰]۳۸۱/۱۵ 

آرم/۲۷۸۱۲] ۰ والطحاري في #شرح معاني الآثار؟ rer]‏ 
زب 

قال العيني: الإستاده صحیح ۰۷ ينظرة #نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» لعي [۳۸۷/۱۰] 


و دب القامة € ۲۳۱ 


فیمن آفتم شرفت ای( 


فهذه ام اي حَكَمَ بها أصحابُ رسول الل ,وقذ وا ذلك قول 
رسول الله که أنه قال: «لَوْ بط لاس يِدَعْوَاهُمْ ؛ لَادّعَى تاش ياء قرو 
الم وَلَكِنَّ یمین عَلَى المدّعَى ليب" روَا ابن اس ؛'فستوعا رسو 
ار لب الأموالٍ والدماء» وحَكَمَ فيها بطم واحیه فقت بذلت: :ان حدیت 

سهل» هو على هذا المعنی(۳. 

وقالٌ الطحاوی أيضًا : دتا أبر شر لرقْ كتا بر شتا 


بي ذثب » عن اهر 4: : سول الل اتکی 
للق 


فدل ذلك: أن لام على المُدّعَى علیهم» لا على المدّعِين على ما یی 
الُمْرِيُ. كذا في «شرح الآثار». 


ولان یمین الجُدّعِي تبث قوله» فلا یتح بها المالّ كالدّعوئ 


(۱) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثارة [۲۰۲/۳] ؛ بهذا الإستاد به 
تال العيني: «هذا إسناد معلول» ۰ ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للمَينِيَ [۲۸۷/۱۵] - 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب تفسير القرآث/باب | 
لق لبم 4 [رتم/40۵۲]» ومسلم في كتاب الأقضيا 
آرقم/۰]۱۷۱۱ وغيرهما من حديث ابن عباس ٠45‏ 
(۳) بنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [۰]۲۰۲/۳ 


(۵) ینظر شرح معاني الآقارة للطحاوي [۰۲/۴ [r‏ 


 تايدلا :چ كعاب‎ rrr 


أو اهر يَشْهَدُ ِلمُدّعِي ین عَدَاوَةٍظَاهِرة آز شَهَادَةٍعَذْلٍ آز 
-2. غایذالبیان جه 
م مالك یک ی باستحقاقي الأولياء لد باتهم بقوله #ة: «تَحلفُونَ 
وَتسْتَحِقَونَ دم صَاحِيكُمْ)(2. 


وجواه: م قال محمد [ینْ و الحن]" 4# في شوه :أن رسول 1 


لما أن يذو 


بالدية» كما 


قال : بينهم لوت آي DE‏ 
ص 


6: کر ولوّت ت ثياته بالطْينِ» أي :لها کلوف . 

(1) ينظر؛ «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق ]۲١٠۹/۸[‏ » و#الفواكه الدراني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني! للنفراوي [۰]۱۷۹/۲ 

(۲) سبق تخريجه ترا 

(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ۷۵0 وهغ4ء وف ۱0۲ ولام والراء 

(4) ينظر: «الموطأً» لمحمد بن الحسن [۰]۳۵/۳ 


يادة من: ۹۵۸ واغ» ولافا۲٠»‏ وا(ماء وار. 


باب الفسامة 4 tre‏ 


في الکول» عبر نع دلا فيا تزع هر وَلْقِصَاسُ لا بجایشها وال 
چپ معَهَا لا وَجَبَتْ الدَيه. (۷۷0/د) 

وا ول - 10« عَلَى الْمُدّعِي یبن علی من آنکر»() وَرَدَئ 
ابن لیب أن ال - هه بدأ لیرد بالقسامة وَجَعَلَ الذي لبهم لوْجُودٍ 

جو هلية البيان چ 

۱ قوله: : إن م كن لطر ای »هل تا أي: إن مْ 
ال وهو دليلٌ اه على القت حصي ا 
قول المُذّعَ ل عليه بيمينه » كما [۲:/۸د/,] في سائر الدّعارّى» وكذا فول سای 
اء غير أله لا بر اليمينٌ» بل دما على الوَلئ. يعْنِي: عننا نکر امین 
على المدّعَى عليهم إذا لمکم عدذهم حمسي » وعندٌ الخصم: لا کر بل 
رد على اللي » وفيه نظد؛ لأنَّ مذهب مالك والتَّافِِيَ ره ليس كذلك ؛ لأنّهما 
يدان بيمين لول إذا وج ال فإذا َكل له عن اليمين » فحينئل برد على 
لش عليهم» وقد ف بياله عن يهم : 

وله (وَالْقِصَاصٌ لا جایمها) أي؛ لا بت القصاص مع الب 

قوله: (وَرَوَی ان الْعُسَيّبٍ) : هو سعید بن ایب » وهو ین آعلی طبقات 
مین ولکن في ره نوه لاله لم يُْكرْ روك في گیب الحديث في هذا 


+ في حاشية الأصل: الخ المدعئ علید!‎ )١( 


# كتاب الديات‎ #۰ rt 


و :بیان 4 


قوله: (وقوا کرم م ی » إشارة إلى 3 خيارٌ التَعْيين في الخمسين 
إلى الوليء أ. قول ارو ذل لي هنمی۱ سیم اللي ار 
ی أذ خیار 


ی 


وان كان في لاله صالحودء وطالحود؛ يكير الأولياء الصّالحينَ إن 
الک فيه » وان كان د تهمة القعل في الطَِحِينَ آکیر؛ 


4 ينظر: اشرح معاني الآثار؛ للطحاوي [۲۰۲/۳]. 
() ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/191]. 
() في «الأصل): «ني لتعل۰۱ والمت من: «ا ٠ء‏ ولاملاء ولاناء ولغ ١‏ زاره 


أحیُوا ذلك ‏ وقد مر روا 


ف داب القسامة 4 re‏ 


َو حارو من آغمی :و مَْدُودًا في قف جاز بل ینیس بشهانة. 
Î‏ فك 7 3 ي على 4 نت بالق ولا ينتخلف ال 


مد خم 

ege py E FF 
له قاتلا » ولا يُقول: بالله ما‎ 
الجماع لال رر أن رد هر انلا وخله وولف الجمع ب‎ 
: بع الجمافء وكذللك قي جائ الولم + ؛ هجو نیون هوَعالمًا بالقتلِ وخدّه‎ 
وهو ین نیون غيةه عالما معد.‎ 


قوله: (وَلَوِ اغتاژرا بیغ أَمى» آز مَخثوا ني دفي جَارَ)» وهذه ین 
مسائل «الاصل»۳ [0:/0طام] ذگرها تفريعًا على مسألة «المختصر». 

وذلك لأنهايمينٌ محضة؛ ليث بشهادة ریما لیس تيان لأ 
احتمالٌ الیلم ال تابث في عَتماء بخلاف اللمان» حیث لا یور ان 
[۷۱/۲:ظ] منهما؟ ؛ لأ الا شهادة» وليش لهما أهليهُ أداء الشَّهَادةٍ 

قوله: (قَالَ قا حَلْهُوا؛ قْضِي عَلَى هل الْمَحَلة دَق ولا تخل تخل الو 
)١(‏ ينظر! «الأصل /المعروف بالمبسوط» [07/1/ طبمة: وزارة الأرقاف القطرية] . 


(1) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص ۰]۲8۷ االمیسوط! [۱]۱۰۹-۱۰۱/۲۹ امختلف الروايةا 
[۰]۱۸۹3/6 «الاختیار» [۰۵۱۷/۵ 018] ؛ «تبيين الحفائق» [۰]۱1۹/۱ «الجوهرة البيرة»- 


ج غاية البيان مس 
أي: قال لور لد في امختصره170. 


ع لاة: إذا حل المدّعى عليهم بالقتل رئول" ؛ لاد الل 
ره فلا يَحِبُ معه شي*» كما في سائر الذّعارَى. 


وقه کچ قادرا 


i yl 60‏ نحن تقول بمُوجيه» ولکن 4 ئ ع 
وَج جب الأجله الکلف» وهر القصاش لا عزة < ؛ كما إذا کاتّت الدّعرئ على 
الیک ای سک یں کے ی سه و 
نحي اتیک کل راو مهم على الو" 
الخصومةٌ عن دعوی القعل» فلم 
= ۷1 درد المحخارة [</534]» فکمه البحر الرای» .]٤٤۹۷۸(‏ 


امختصر دور آص/۰]۱۹۲ 
الما للشافعي [۹۳/۸] » و«الحاوي الکبیر» للماوردي [۲9/۱۳]. 


القصاصٌ ء ولكنٌ 


أخرجه: ال قي نره امسا ا ان سل ا مارهب ن | ار 
إن عجره كما أتي بعد ق ن 


وسيأتي تم 


[ابن]”" سل 
عَلَى وَادِعَةَ. 


اسع دربو سبي - 
چ غاي البيان چ - 


َجَبَ عليه حقٌّ آخرٌ» لا لكونه قاتلاء بل لتقصيرهم في 
القت ل لأت رلا تقصيرُهم لما و هذا الأمرٌء وليب في لت بهذا الطريق 
وجب ية في الشَّرعٍ» ألا تر العا نوت الي وهم ما وا ولك 
را في صيانة ليم عن ذلك » حى وقع فيما »اتیب بالمباشرة 
في ایجاب الدَيَةَ صيانة للدم عن الامدار. 

اذا لم تکن اليمينُ مثركة عن :نما فان قوله هلر : بكم 
میت همم يَفعُوة ؟2701. 

كُلْتُ: فائدثه را عن ماس الذي جب میتی لا البراءةٌ عن 

اء بدليلٍ ما وا لان اي ككل وحمو 


2 المحلة عن قاد 


() ليس بالاصل 


() سبل تخریجه 


۳۳۸ چ كتاب الديات ۾ 


چ غايةالبيان چ 
e.‏ 

قوله: (وَمَنْ ای منم امب ؛ حبس ختی يتخلق)» دگرہ تفريمًا على 
مسألة «المختصر). 


قال رخ في «مختصره): هون ایی مد منهم أن يحلف ؛ جح 
یلک أو یر له ما أفرّ به [م/ه:«رام]ء أي: من تَكَلٌ من الخمسينَ 1 
اختزهم الو عن اليمين خیش حت يحل أو يق وذلك لا امین واج 
عليهم ٠‏ كن َكل مع حا رجا علي ونع الط + وجزاء الم الج 
فإذا حَلَفَ دفعَ القتلّ» وإذا أقرّ وَجَبَ مُوجبٌ ما اف بهع لا إقرازة ةغل 
إن قُلْتَ: کیف لا يُحْكَمْ بمجرّد الثكول » كما يُحْكَمٌ في الثكول عن دعوى 
الما ؟ 

قُلْتٌ: اليمينٌ في باب القسَامة مت : نها تس الحق»ولشت 
ببدلٍ عن ال تعظيمًا لأف الد ولو کانث بدلا عنام يُْمَعْ بينَ الیمین وال 
سل ادي ؛ بخلافي الكو عن اليمين في دعوئ الما :كی 

5 


5 


الیل على كونها بل : أ لدع عليه لو ذل لدع يفط ال 


الکبیر» عي [4/1-م] 
(۲) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للفدوري [ق/۳+۱/ داماد] . 


دعوی ا "۳ ا ا 
بعضهم » 9 سواء كان الدعوى في العمد أو الخطأ؛ لاد البعض إذا لم 
4 عن البعض الآخرٍ ء فصار كما إذا ادع على الجميع . 

فقا إذا ان علی البعض بعل أله تل وله عم أو خطلأ: قال صاحبٌ 
«الهداية؟ قد : (مَكَدَِكَ لاب )»نی قث الكل رل قله ِل مک 


و الأعوع الرقيع عاي الجميع» علض با انهم أذ بأعيايهم . 
وأجابّ في «المیسوط»(۲ كذلك» أَعْنِي: أله أوْجَبَ القَسَامَةَ والدّيةٌ فيما إذا 

كان العو على البعض بعینه. 

ا عى اي 


وقال آبو يُوسّفَ هقه: القياس: السام إل رنه للأثر» وحگین 
00 امختصر اور" [ص/۰]۱۹۲ 

۰]۱۹۳/۷5[ ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ‎ )١( 

(5) في (الأصل): لابحالهما. والمثبت من: «فا؟1 ؛ ولام) ؛ وان واخ وااراء 


@ كتاب الديات‎ # té 


ولو ادع على البنض نیز كه کل وَل عندا آز عا َي 
لاب یل عطاق زاب فيالکتاب وک جوا في لوط 


یواست 
جد غاية البيان 4 
ا ا هه أن القسامةٌ لش وهو روايةٌ ابن المبارك عنْ أبي 


نو ع ف بیجن 


إذا كان 1 ایغ عليهم َم 03 الیکا 5-7 و 0 
الباقي » وه ما إذا كان الدّعوئ على البعض بعینه على صل القياس » 


و 
القَسَامَةٌ . 

وجة الاستحسانٍ في وجوب لام وال على آهل المحلَّةَ فيما إذا كاد 
الدّعرئ على البعض عدم صل الس الوارو في باب الام ی دعو 


ودعوئ » فرك القياسٌ بل فوَجَبَ القَسَامةٌ یه وهذا بخلافي ما إذا ادع 
لول القتل على واحدٍ من غ ر أهلٍ المحلّة؛ لا يجب لاه فيه ؛ لأنَّ ال لم 
یرد بإيجايها » والقياس ی ؛ فامكم القتامةٌ أصك. 

الم فيه إن کي ی حم بهاء ول تخل المدعی عليه یم 
واحدةء فان لف برع وان : فان كا این في الما 8 
الق خطأء أذ في القطم خط بش الما وان کاث في القصاصي » فهر علن 


وَفي الِاسْعِحْسَانِ تجب الْقَسَامَةُ و ی على أل امحل لاه اقضل في 
إطلاق النُصُوصٍ بَيْنّ دَعْوّئ دعر نوجي امس لا 


3 


ت ما اه دا كَانَ له » وَإِنْ لَمْ 

کن نخان میا وال لاه کش اة م لاتم ال وافیاع اليا 
چ غهاية البيان چ 

اختلافي مَضَئ في باب اليمين في كتاب الدّعوى بين أ 


القصاص عند أبي یل ند حر بس ی رم 326 
و نی و و 


١‏ پک عمش 


: الکول قائمٌ م مقا الإقرار» ولیس بصریح فیه» بدلیل افتقاره 

وعلی قول 0 کڪ 
م يم سه بما قام مقامٌ 
لغيرٍ : ومتی تعذر استيفام القصاص وَجُبَ المال» کم العمدٍ المشترك إذا عم 


() مضی تخریجه 


القِصّاصٍ فهر عَلَى انح 


الله تعالی . 
الق تم یل َمل الم کرت عیهم اليما حى تم خمسین, 
27 وق غاية الببان ۰4 
أحدٌ الشریکین. 
وان تل في الس خیش حى له أو یخلت اؤ بموت جوعا عند أبي ی 
ند 


وقالا: یره الازشش » كما في التُكول في [الطَرفي]0©. 
ُققَصّ منه ما مر فيما دون لس 
وا استحسّنٌ في إسقاط القصاص استعظانا حرم » آلاترئ أنه تعلّق به ما 
لم يتلق برها يع ارده جيه سياد 
كس الق یدیل امام التي انوم 


وقد كان القباس عند أبي 


القصاص وَجَبَ المال » وباقي ار في باب اليمين يڻ كتاب e‏ 


قول : سکره من بَعدٌ)» أي: : سک حُكُمَ تن ادع عل واحل مِنْ غير 
آهل الما بعد ورین عند قوله »بر : (وإِن اع عَلَى اجب من عير اَل 
لمحل سقط عت 

قوله: (كَالَ: : إن لم یل أل امحل مروت لهم لین حى كد 
حَمْسِينَ)؛ أي: قال القُدُورِيئ له في «(مختصره». 


ادقمن! ن ؛ راغا وافا۲ ۱ ؛ وما والرا. 
القَدُورِي) [ص/۰]۱۹۱ 


۾ باب القسامة چ زد 


لما ژوي أن عْمَرَ لما قَقَى في القَسَامةِ واقی اهتنا وَأْبَعُونَ رَجْلَا 
جي غابد ايان 4# 


لا حاجة إلى بیان الفاقدة؛ لا راز تب مت بالشئّة» او تَقُولُ: الفائدة 


استعظامٌ رال ولهذا قلا بتكرار لین في لا وذلك يمين عند في 
و وعندّنا: مشتملٌ على معنئ اليمين والسهادة 


ثم إذا کان العددُ كاملا » فليس 
لول أ يكرد اليمينَ على بعضهم زيادة على الخمسينَ يميئًا؛ أنه حَصَلَ إقامةٌ 
اس ولا ضرورة إلى الريادة. 


قوله: (واقی وید » هكذا كر صاحث «الهدایقه وق » وأهل اللغة یوت 


 )۱(‏ عضی تخریجه بنحوه من رواية الطحاوي ؛ وقد أخرجه الشافعي في: «الأم1 [۳۱/۸]- ومن طريقة 
ف تسین اک عا» [۰]۱3۸/۸ وفي امعرفة لسن والآناره [13/16] ٠‏ 


جر تلهم نم قضی عَلَيْهِمْ بالدیة 
وینظر: «البدر المتير» لابن الملقن [9۱0/۸ -011] 
(۱) ینظر: «شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/۳4۵/ داماد] . 


و 


قا (ولا ارو ولا عَِِ) تما حا ِن آفل 
ال (وَإِنْ وجد میا ولا آثر به ؛ قا سام ولا دا 
9 غاية البيان چ 


اقا أي: ناه بدون الصّلةِ- 

8 ۳9 
ولا مَجْنُونِ)» أي: قال القدوري 4 
لیم قول» ولا 


قوله: (ثَالَ: ولا فقسا على 
في «مختصره) » وتمامه فيه: ولا امرأةٍ ولا عب . وذلكَ 
صحَّة لقولٍ الب والمجنون. 

وأمّا المرأةٌ والعبدٌ: فلأنهما ليا ین آهل الَصرة» ووجوبٌ القَسَامةٍ على مَنْ 
یا رلا موق في اس زیت بصو ۰۳ 


0 » هذا لفط اور هه 
في «مختصره) » وتمامّه فيه: «وكذلكَ إذا كان الم َيل مِنْ حبر از آنفه أز 


(1) في حاشية الأصل: اخ: ولا مجنون». 

(۷) ينظر؛ المصدر السايق. 

(۳) ينظر: «الاصل؛ [:/50ه]ء «المبسوط؟ [۰]۱۳۱/۲۷ «بدائع الصتائع» [۰۳۰۸/۲ ۰]۳۰۹ 
«الاختيار» [0۲۲/۵]: «تبيين الحقائق» [۰]۱۷۸/5 «الفتاوئ الهندیة» [۰]۱۰6۰۱۰۰/7 


اشر حي وها میت حتف أَنْفِهِ 


# غاية ین چ 


1 هدا جک لاك صاش براق‎ E 
. ذكرّه في «البداية) » كما قرر الْقُدُورِي ول في «مختصره)‎ 
والأصلٌ فيه : أن القعيلٌ اسم + لمت :هات يسبب باد ره حَيٌ عادة» فإذا وڇ‎ 
به على أله قِيلٌ »ول نلاه‎ 
» شرب لا کون ثرا لقعلل‎ 
ا‎ 
دلیلا على وجود صرب في المحلّ.‎ 

وكذلك إِنْ خرّجَ ين ره لا َون دللا على القعل ‏ فإله قد يون لعل في 
ایکون ال شي وغير وات »ول ج ين الإحليل ؛ لا يَكُونُ 
1 انفَجَرّ في الباطن » 5200 
اکن » أو لضَعْف الكَبدٍء وق بقع من ش الخوف أيضّاء فأمًا إذا حرج الم ین 
أ أو عَْيه ؛ کات ذلك دلالة الق ظاهرًا؛ لأ الم ل یج منهما عادة إل 
یشرب حادث . 

قال فخرٌ الإسلام 8 في شرع آزیان): : «ودلالة اقل جراحةٌ وج أو 
بخ ين عه یآ شتا فه إلى فيوء فاا ما ی یرجم أن 
رم کگره» ازاز ین رایه ال فيو ب بلع دیک على الل له 
هنا لفظه . 


فعلی ما ذ 


() ينظر: نفس المصدر. 


ایکون الجوابٌ في الدّم الخارج (۷۳/۲:] منّ الفم 


۹۹ © كناب الدبات ۾ 


فمل الْمَئِدِوَالمَسَامَُ لاختمال۱ القلل نم يجب لهاتم و 
رز بل بل اي رد و نع 


یدز اف تس 


قوله: (وَكَد دَكَرْنَاة ف ا في کتاب السّلاة في باب اه 


قوله: (وَلَوْ وج 
وَمَعَهُ الرس في مَحَلة؛ 


٠‏ [آو]” آفتز ین نضفف ان آو الصف 


(۱) قي حاشية الأصل: «خ؛ احتمال». 
)0 في حاشية الأصل؛ «خ: المخارج». 
(۳) ما بين المعقرفتين: زيادة من! ۰۷۵۸ وا وافااف وما ورف 


۾ دا 8 e‏ 


ون جد یه منوا بالطول أو وج أَفل من النضف وننه الزأش. 
یه ٠‏ آذ رِجله. أو رأشه؛ فلا قیء علبهم, لا ما حم عفن بالتّض 
< غابة بیان > 


1 تفريعًا على مسألة «المختصر» ٠‏ 
وك ل وجوت دة على لهل الس وجرب ال عل شري و 
باص » بخلافي القياس » وش ور في كلّ ادن »وک ادن ن کل حُكْمَاء وان 
نگل حقيقة» قالوق اه الب 


ات ۽ كاد وجوهما في الک .زب يتك 
نهما ليس بمشروع. 

بخلاف ما إذا 
مامه وال في الأقلّ انا ذا حتاف محلة خر لاه لا بل 
في الأكثر الوجوبُ قي الأقلٌ؛ لا e‏ 


۱ ينظر: «الأصل» [۳۰/4؛ -۰]4۳۳ «مختصر الطحاوي» [می/۲4۸]: «البرط [۰۱۱۰/۲5 
۲ «بداتع الصنائع» [۳۵۰/۹: ۰]۳۵۷ «تبيين الحقائق» [۰۱۷۰/5 ۱۷۲] «تكملة الیحر 
الراتق» [۰]44۷/۸ «الفتاوئ الهندیة» [۰4۳/3 44]- 

. بنظر: «الاصل /المعروف بالمبسوط» [319/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطریة]‎ )١( 

۳ في «الأصل»: «الأصول ذكره». والمثبت من: «فا۰0۲ وام) ء وان» 

لك في «الأصل»: «الاأقل»- والمثبت من: «فا۰۸۲ وم وااذف؛ ولغ 


8 كناب انيت 4 


بو لحن اج بيجت أو 
سای دبا هس 
الكل کم ولم وج هذا المعنی في الأقل. 

تول: یتک لئان ۰ 
لاه حيدئل کون آکتر ِنَ این والیین» وليسّ كذللك» ولك أراد بذلك 
ثبوت القسامة ُكرّرًاء وثبوت الَية مکورا. 

قوله: (وَالْآَضْلٌُ فيه) ٠‏ أي: الأصلٍ ۴ ژجوب القَسَامَةٍ وال وعدم 
وُجريها إذا جد یفن ال لسع 6 


وال ياد دج وعد عه تک القسَامةٍ وال وعم متكثرهماء 

في هَذَا) أي: في وجود بعض الميّت تفت جب عل 
٠ ۳‏ تین يد ا ٿ علق 
الأصل المذكور؛ لا صلاة الجنازة لا تک كما ان القَامة لا کت 


ال في «الفتاوئ الصغرئ؟: : إذا ود من ال اقل من التصفيء ولي 
[۷:/۳,] فيه الم ل ؛ لا صلی عليهء وهذا إشارةٌ إلى أنه إذا كان معه لاس يعلى 


() ما بين المعقوقتين: زيادة من: اذه رقغف وافا۷۲: وم وارا. 


هنن ل یل 
عليه ؛ ولو رد ام رت تفقوف بصن مع کل يصف نف من لأس ايقل ٠‏ 
لیس عليه » ولو وچ اش وخده لا صل علیه» ولو جد الكل اش 
بی عليه وكذا في د با وخته في المحلة لا مب اقتفه 
وإذا جد ان كله إلا الرس یج( . إلى هنا لفظ «الفتاوئ الصّغرى» ٠‏ 


قوله: هر ید مرج عي بل کش پر الصَّرْب ؛ لا عَيْء عَلَى 
َمل الْمَحَلَ) ۽ آي لياسو 
ا وإنّما ذكرٌ بلفظ العقلاء ؛بتأویل إرادة القوم » 
أو الجماعق» أو أهل لمح وقذ ذكر هذه لس رت یا 


قالّ شيخ الاسلام علاء الدّينٍ ن الاب 8 في «شرح الكاقي/: «ونْ 
که a‏ یا ا 
كان تا وبه أن فهو قتي ملق ظاهراء يجري فيه لام ال هلان لاهن 
قصل یاه کون قتا ظاهرًا لوجود دلیل الق ؛ وهو لا 
ولا يُقال: لایر لح حك لدع لا للاستحقاقي» ولهذا لَمْ 
إذا لم بُْلَمْ صح یوق حكومة ال » وا 
تاي کی نه » وا كان الاه سلامتهاء 
لاا تقول: إنّما لم في الأطراف قبل نب له مایب في 


(1) ينظر: «القتاوئ الضقری» للصدر الشهيد [ق/۲۵]- 


o. 


وه 


البح بي 


نا وُجد الیل على َا سوا وَجَلُ ؛ ی على غافك برر 1 


3 لا في يِه قَصَارَ تاذ کات في کارو: وکا ان نیز 
روطچ« هق مداد 
الشلیم :لا الأطراق یش بها تلك الأموالٍ» ولیش لها تعظيم الثم وت فل 
يِب فيها قبل العلم بالضّحّة من منّ القصاص وال : بخلاف الجْبِين: ١‏ فاه ضر یز ۱ 
وجو عضو يِن وجه. 
فإذا الفصل تم الق ويه قر الضرب؛ وجب فيه القَامةٌ والذيدُ ند ۳ 
موس + لان ناه هل لوجود دلالة الفعل + وهر الا لذ الاح بز ر 
تمام الک 1 اء اکا ذا ما انفصل میا ولا افر به فلا يِب يه 
شي؛؛ لانْ حاله لا يَقُوقُ حال الکبیر > فإذا وّجِدَ الكبيرٌ میا ولا آفز به؛ لیم 
فم شیک ی 


قوله: (َالَ: ول چ تعیب شوه جل :له على عاق درل 1 
َملٍ الْمَحَلّة) ٠‏ أي: : قال القُدُورِيُ في #مختصره»(۲, 

وقال شيخ الإسلام علا لین لابين ند في «شرح الكافي»: رز 
وُجِدَ اج تيلا على داب وها جل ١‏ أذ يقُودُهاء أو حو راکلهاه نیز على 
الذي معه ال ؛ لاه افرب الاس إليهء فیکون َْدَرَ على صيانيه. وف علن 
حاله: فان لم يكن مه اه نع أهل المح لذبن جد فبهم على ال ل 
تزق بین ن أن کون موضوعًا على الد ء و مطروخا على الأرضي : وكذلك ال 
يحمل (۷:/0:<] فلا فهو علیه . إلى هنا لفظه . 

ولا ات ببنَ تکاله كا لاني : أو القاند» أو الزاكب؛ ولأن 
الرّواية شطع ۳ «الأصل »ع و«الكافي» للخاكم » وامختضر» الحاو" 


() بظر: «مختسر الثنورئ» [می/۱۹۲] 
۱ بظر! امختصر الطحاوي) [صس/۲:۰] 


١ 


ف باب القسامة € ۲9۱ 


جْتَمَعُوا فََلَنهمْ) ان الیل في آیدیهم قَصَارَ كما (۱3 وج في 


<< غاية البيان 7ه 2 
اي وغيرها قاد » وذلكَ لأن القتيلٌ في ید فكانَ حص به من أهل المحلة . 
وأورَدُوا هنا سوالا وجوابّا فقالوا: ما الفرق ب ن هذه المسألة على مذهب أبي 
ة دومحم وة » حیث أوجبُوا القسامة وا ية على ان أو لاد مالك 
كان لا أ لم يكن وفي القتيل ذا جد في ال وجب القَسَامٌ وال 
علی الان (1۸/,۷۲۸/۸ » بل على الما ٠‏ فأجابوا رل بطريق المنع » وثائيًا بطريق 
اشلیم. 

آم الأول: فقالوا: لالم أنَّ القسامة وله ل تج على مالك الب 
مُطلقَاء بل تَحِبُ عليه إذا كان مالك الب معروقًاء 


المالك معروا 51 
ن المالكُ معروقًا ؛ فالظاهرٌ 


رارق جوابٌ صاحب الکتاب هكذا فيما إذا لب 


0 


ولكنّه يُعْرَفُ ذلك بقول الائ والقائد» فاته إذا لمي 
لَه هو الماك ؛ لا يت دلي اولك » ولا يسع قو في دعواه أن الوك لغيرء 
كما في ال یت وان مانگها معروقا لاي یرف ذلك ول ذي لد لا 
کے ی او م کی 3 


a 
الب وال وهذا قول بعض المشايخ لله‎ 

وأمًا اللّاني: فقالوا: : إنّما كا الجوابُ في لبط على الائ تي والقائد ؛ 

لأ لبر في هذا لباب لصف وا ر فلن لت في اللا في يده البق 

رن العامة اليه على ن في اه ال نبت الما 


على المالك» فهر الفرقٌ . 


 تايدلا چ كتاب‎ Yor 


يان 


قوله: : (ِن مرت دابا ین زيي 
ولفظ محم ةذ في أصْلٍ «الجامع الصّغيرٍ a E EE‏ 

بِينَ القریتین ؛ كان على أقريهما27. 

تال الام شید في «الكافي» ضتك: «واذا وج القتیل بين قریتین ؛ أو 
سكين + فاته قاس » فایّهما كان قرب ؛ كان علیهم لام 0( . 

والاصل في ذلك: ما و عن مر رد یب إليه في قتيل ود ب 
وَادِعَةَ وَأَرْحَبَء فكب يقه: أن قاس بِينَ القريكين » فوجد إلى وَادِعَةَ آقرب, 
فقضی عليهم بِالقَسَامَة الدب وقد مر حديثٌ عُمَرَ في مسألة رل لباب. 


قالوا: وهذا إذا كان بحال یسم لسوت منه؛ لها في موضع يمعو 
صوته لو استغات ‏ يمهم لت والٌضرةٌ» فإذا ترا اضر مع إمكان را 
التّضرة؛ يبوا إلى التّقصيرٍء فصارُوا كأنّهم 3 تقديراء رهم الا 
ال بخلاف ما ام شك الوت منه» حيثُ لا يجب عليهم ار 
ع نكا یمرن انين تدرا 
التقصير» نلا يجب عليهم القَسَامَةٌ والديةٌ ولا [el brrala]‏ يجب 


نسم اشرومی رز لان شرع بلا 
لعدم شيهم إلى 


في «الأصل0: الأقربهما» . والمثيت من: «فا۰1۲ واع۷. 
الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [صس/۵۰۳] ٠‏ 


7 فنين: زيادة من: لان1ء والغلاء ولافا؟اء ولاما؛ وارا. 
(3) ينظر: «الأصل» [477/4]ء امختصر الطحاوي» [ص/ ۰]۲14 «الميسوط؟ [118:111//7]:- 


فلخل تقو 
يَلْحَفُهُ ال 
له جد د الیل في ار ِنْسَانٍ ؛ فَالْقمَامَةُ ليب لد ار قي بو 


ية على الیو لا ُضرَئه نهم وموك يهم . 


عنس ب لكك 
قوله: ( عَةَ وَأَرْحَبَ). هما خیّان من همَمْدَانَ: منه قول الكمَيِتِ 
قي «الهاشبیّات»() في آفر الخلافة: 
ا ی چ لد 2 رکف فيه تکیل قآ 
: حي من مان ایض يَقُولُ: لولا أن الخلافة مؤرُونةٌ ؛ لاشترك 
ال عله ليها" 
قول ذ(ثَالَ: : قَإِنْ وُحِدَ اقل في ار إِنْسَانِ؛ قلقامهً عَلَي). اي: قال 
اوري للك في «مختصره» » وتمائه فيه: : «والدية على عاقل». 
وفلك لأنّ صاحبٌ الّار احص بضرة ار من أهل لس * فصا مع أهلٍ 
المح بمنزلة امل المحلة مع أهل اليطر » فكما لا يذل امل الیضر مع أهلٍ 
لمح كذلك لا ذل امل المحلة مع صاحب الَا في القكامة . 


لاود 2 ۳۰ اه 
= #بدائع السنائم» [۰۳۰۸/۱ ۰]۳۰۹ شين الحقائق» [۱۷۳/۹: »]٠۷١‏ «القنارئ الهندية» 
[ual‏ 
۱ بطر : «لهاضیات» للكُتيِت [سی/۲:] 
وثراد المؤلّف من الشاهد : الاستدلال به على أن أزخخي ن همان 
0 ينظر: #مختصر القُورِية [ص /1۹۲]- 
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rot‏ چ كتاب الديت ۾ 


قال: ولا یل اسان مع الماك في الْقسَاَةِ عن أبي حنيفة هو ول 
سس ودن سے 
صاحب الا على عاق . كذا في «شرح أبي نصا اله 

وال لشذوري بهد في كتاب «الّتریب»: «قال في «الاصل: إذا وج 
الفتيل في دار لرَجُْلٍ اشتراها؛ فالتا تج عليه » وعلئ قومه الذي وقي 
اخحلاف رترب اقسا تب عليه وعلى عاق . 

وقال ابو وف : لیس على عاك قَسَاَةٌ 


قالَ: وکا أ بو الحسن يَقُولُ: : هذا علئ وج 
دخث في الام وان کاتث غالب لم تذشل. 


إن كانت عَاقلي حاضرٌ 


آنا إذا کاتث حاضرة: فلن امد مرجودةٌ في هم والقاتل یبور ان 
يود فيهم » فصاژوا کاهل الم 

وا إذا كاث غائبة: فلا هة تلْحقّهم » فلم بجر حرلّهم في القَسَامةِء ولي 
كذلك اليه ؛ لها تج للْشرة؛ وذلك موجودٌ في لیب 

Es‏ : آنّهم لما لوا في ال 
و ۳ 


م ن مع الم في الْعسَامَة ند ابي حقة )» 
أي: قال القُدُورئ 8 في 


وهذا فول ملد چاه أيضّاء وقول آبي پوس او“ . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للاقطع [۰]۱۷۸/۲ 
(۲) بنظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [۵۹۷/۹/ طبعة: 
(۳) بنظر: المصدر السابق. 

(:) ينظر: «سختصر الملحاوي» [صن/ ۰]۲1۷ #الميسوط) [۰]۱۱۲/۲۹ البدائع الصنائع» [۳۱۱/۹]< 


ارة الأوقاف القطرية] . 


ری سس نف ل ا E‏ 
قال الحاو في تیف مت 0 أهلٍ الخ ا على 
7 


التقريٍ): ۳۹ الماك والشکان [م/۲۱برام: 
على الماك وقال آبو یوس :2: علیهما. 

لهما: أن الماللگ أخصٌ بالتصرةٍ من السّاكن» ألا ری أنَّ المالكَ يَقْصِدٌ 
1 ۰ إلى آخرٌ في وقتٍ آخترء فإذا 


= «تبيين الحقائق» [/۰]۱۷۳ (العتايةة (۰]۳۸۳/۱۰ #الفتاری الهندیة [44/5]. 

() هر امختصر الفقه الناهع؛ لأبي القاسمة محمد بن يوسف الحسيني: السمرقندي» الحتفي (توفی 
س ا وغل مختصر یت گون به. ینظر: 8 ب التلنون» لحاجي خليفة [19۲۱/۲]- 

() اهل الخطة هع امات الأملاك القديمة الذين تمَلّكوها حين كح الإمام الب 
الغا بط «طلبة الطلبة؛ لأبي حفص التسفي [ص/۱1۷]- 

() في «الأصلة: «ملکهم إليهاة. والمثبت من: «قااةء وم٠‏ واناء واخ٠»‏ ودرا وهو الموافق 
لا وقع قي: «سختصر الطحاوي». 

(؛) ینظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۲1۷]. 


عبد الله بن سَهْلٍ » وقذ 
افَتَحُوهاء وان اليهودٌ 


الح فَقُولٌ: لد اليهود کات لهم أملاك» ولهذا 
ععر يل لما أجلاهم» . كذا قال القُدُورِيُ بل في «التّقريب». 
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بيائه: أنه غ أقرّهم على أثلاكهم : وكات ما يذه منهم على وجو الكراج. 


(1) سبق تخريج. 
() یه 


أيه على یود ون اثوا کات 


يك رهم علی آنلاییم كا 


بعادي e‏ بيصي 
ادر بالإجارة» أو الاستعارة. 1 


كَمَا کون بالسكتّى تون بانملك) . وح الكلام 
كما تون بالملك ؛ کون بالشکنی؛ ان في 
وخ عم 

علی آفل الط دون ام 
في امختصره)» وتماه فیه: دون 


نَ)» أي: قال القُدُورِيُ 


رش . وي يعد موم سنا رک رین 
حنيغة ویر . . إلى هنا لف «الّقریب». 


زيادة من؛ «ف ۰0۲ ور » وم۲ رانا ولغ 


() مابين المعقوفت 


() ینظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/۰]۱۹۲ 


۳۹۸ چ كتاب الدبان ۾ 


َال آثر بوسف: الْكُلُ قشتر کون نالعا اجب بتزلهٍ الجفتد 
8 غاية البیان چ 
دقل ۸ شب الإسلام علا لین | سْبيجابيٌ ابيا في اشر كي 


ن ایهم نوع 
كما ل ب ETE‏ إلى عاقِلةٍ الأب ولا 
قل عدد القبيلة آنه ئ میا أقربُ القبائل ؛ لاد ذلك مِنْ جنس واحدء آلا تر 
يي نو أعماو» ولا ال الج حص بالقُصرة من ن المُمْكَرِينَ » وما كان 


أن 


آخض فهر أَؤْلّى. 
والحاصلٌ: أن وجوة ات في الم یرب اليه على أل المحل بع 
القَسَامة 2 على صالحي أل املق a‏ م مقر من ن سود الله كل 


ره E‏ 
إلى أل ال فعليهم مؤت . 

فا ب أصحابٌ الط كلهم ؛ انل الرأي ابر والحفظٌ إلى تین 
روا مزلتهم» فان قي من أهل الخ راحه فذلك عليه خاصّة» لأنَّ ری 
والچفظ إليه في العادات» وله هو الأصل والمُشتري بمنزلة الكَلَفٍ 
عنه » فلا يعر الَف ما دام شيءٌ مِنّ الأصل قائمًا - 


ولأبي يُوسف #ه: أنّهم تزا في الملك والتَّصجّف, فوجَب أن يكَسَارًَا 


من: لقاااء ولاراء وقمفء وان راغا 


۳۰۹ 


دون ما ذكره كنار في ریپ 
وال لسن الط د با درو ی سین ای 


4 ۽ آي دي مایب 

قوله: (وَالْوَلَايْةُ) » أي: ولايةٌ الحفظ - 

قوله: (وَقَدِ اسْتَوَوا فيه)» أي : اشتوی ال الخ وترون نيال 
لأنّهِم مالكونَ جميعاء ولهذا إذا تَحَوَّلَ الملك من 
واحدٌ مهم مالک + كان القَسَامةُ على المُشَْرِينَ. 
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0 نما ینیشن إليه نولیان في المحلة إلى 
آصحاب الط وفي ال إلى ال ء لا ام الط مغ الاوساء: والأصول 
عادة في صيانة المحلة دون خی فكانّ الا ُوجب التقصيرٍ عليهم ی 


1 چ کتاب الديات چ 


ر إلى الیل قبل أبُو يف 


: (ی:آوحة وا بی یت عَلَى ا امد بالكو » آي: شام 
ین عاز ام ۳ زمازه 1 أن أصحابٌ ج الو ني كلم 


وذ اذ يت له ی فل ربب 
008 يجب القَسَامَةٌ عليه > والذيةٌ :ية على عاقِلته. 
قوله: لا ین إشارة إلى قوله: (وَلَهُمَا: أن صَاحِبٌ الط هو ال 
ره » وإلئ قوله: لاه َيل والمشتري دَخِيلٌ) . 
اا َه ال هم أي: إلى ارين » وهذا على مذهب أبي 
ية رح وه ؛ لاد المُشْترينَ لهم ولايةٌ مع وجود واحل من أهل ال 
متا و ری ملع كلم لت اراي ی 
قوله: (آز علص لهُْ)» وهذا على مدهب أبي بوس وهه ؛ لاد الول 
كات لأهل الط والمُْعرينَ جميمًا عندّه» ناذا يق من أهل الخِطَّة أحدٌ؛ 
خلت الولايةٌ للمشترین. 5 
(۱) ينظر: «تحفة الفتهاء؟ لعلاء الدين السمرقندي [۱۳۳/۳]. 


۲۱ 


e 5‏ 
وَعَلى فزبه ‏ وَيَدخل 


في دار ؛ فَالْقَسَامَُ عى رَبّ ال 
لقاع عَلَى رب الذَّارِ 


كَانُوا حُضُورًاء وَإِنْ كَانُوا یبا : 


ر 


مان وَهَدَا عِنْدَ آبي حبلة وَمُحَمَّدِ هلا . 


وال آُو ُوسف: لا قسَامة على العاقلة؛ ملعم سمدم هه هن 
چ غات امین چ 


قوله: (لَرَوَالٍ م دنو [يَعَلقُ "١0|‏ بقوله: 
)»ین بقوله: (حَلصَتْ هم لا و 

قال شيخ الإسلام علاء ال الأشييجابئ د: : راذا باع آهل الخ جمیتا 
ی لا بھی مھم احد كم و اي سجو ين 
مساجدهم ؛ فالقسامة والدَّيَةُ على المُشترین ؛ 
میا يا دوع شین نب له ری مج 
أن رب الا یب إلى التقصير بل التُضرةَ) . 

قوله: (وَدَا و في کار؛ كَلْقَسَامَهُ عَلَى رب الا [وعلی وی 
وَيَدْخُلُ الْعَاقِلَُ ذ السام ون اوا حورا نامع وت 
لا ۳ یر ییانوا لد بي حَنيفَة وحم ا . 

وال و پُوشف بهه: لا قَسَامََ عَلَى الْعَاقِلة)؛ وقد مر قبل هذا بيان أنَّ 
السام على رب ال والدّيةٌ على قومه إذا وج القتيل في دار إنسان. 

با کر المسألةٌ هنا؛ لاد کلاقه وقعَّ فيما إذا وَج القتيل في المحلّة 
وفيها أهلٌ الط ومشترون [۱۳۰/۸/م]» فا وجب القَسَامة وال على أهل | 


نِهِمْ) : وقوله: (آز 


من کک 


؛ لما دنا 


من: لقالا وقراء ولعا وان وا 
من: فا۲ وام وان واغ )۰ 


FF 


ار ار آعض به 
فيا عم 
ولهما: أن لصو رسیم م تُصْرَةٌ اة كما رم صَاحِب الذار مُشَرِكُوئة 
في السانة. 
قَالَ: :و جد بل ني كار مد مفترگو یضفها برجل» وَعُْرُهَا رل 
؛ هو على وس الجا لصاح یب 


82 عاية البيان نت 
ية ومُحَمّدٍ و » خلافا لأبي يُوسُفَ وه » فإذا لم يب 
3 اك قار 2 
نئل أوْجَبَ ذلك على لین إذا وج في المحلق ثم جر كلاته 
إذا وج في دار واحدٍء ولم يبق أحدٌ من أهل الخطة فما حُكْمْه؟ 


تاريل المرضع ٠‏ 
قوله: (الْحُصُورَ) » أي: : اقو الحُضورء وهي جم حاضر ؛ لأنَّ فاع إذا 
كانَ صفة يَجُورُ جَمْعْه على: ما 0 : قاع 


9 ي دار عُشْرُهَا رَجُلٍء 
ولع ماقي ؛ هو على روس الرّجَالِ) ؛ أي: قال في الجامع الصَّغيرٍ). 


وصورئها فيه: «مُحَمَد» عن یوب عن أبي حَِيقَة اند : في الدَّارٍتَكُونُ 


3 ر‎ [a] evve] 
قود نها یل قالّ: العقل على ژموس الرجال». إلى هنا لفظ‎ 
أصلي «الجامع الصّغيرش»» وهي من الخواص.‎ 

وذل لآن هذا الط ضاف إلى ولابة الفط والقدبير» وصاحبٌ القليلٍ 
وصاحبٌ الکثیر سوام في هذا المعنى » فكانوا سواءً في الب إلى التقصير» e‏ 
لب وهر العقلُ ‏ على عدو الرءوسء لا عدو بای كما کون ال وهق 
وجو الشّفعةٍ ‏ على عدد الرموسٍ» ولان القعيلّ إذا رُجِدَ في ال 
اصحات لارام تزا علي راق تفس م علي عدد الجُناق ولا بر مقداژ 
ا یا وی و 


ETE (»‏ : لابين ثلاثةه. والمغبت من: «فا۰۲۲ وظراء راما اانا رفع 
(۲) بنظر: «الجا امع الصغير/مع شرحه الناقع الكبير؛ [ص/۰۳ 0۰ 
لك لايل : #وجد. والمثبت من: «فا۰۷۲ ودره ٠‏ والماء رانا ولغ) 


سوج غاية البيان چ 

الا في يديه . وقال آبو وف محمد بو : : إن لَمْ يكن 
على عاَلة 3 المشتري» ول كان فيه خیاژ فا اليه على عاق ة اللي تیه ال 
إليه). إلى هنا لفط أصل «الجامع الصّغير) . 

والحاصلٌ: أنَّ المع لوجوب | 
المع هر المِلّكُ» قال أبو دی على عاقِلة الذي في يديه ال 
سرا كاد في الب یا اء آذ مین وني قول صاحيِه #: إن کارا 
فالدّيةٌ على عالق لمشتري elt]‏ < اس كات الاو في يده أو في بد البائع ؛ 
وان كان في الشَّراءِ خياق: : على الذي َون الا له. 

وجه قولهما: 1 هذا خی يجب ب لاجل الدّارء فوَجَبَ أن 
لد [فَيَكُودُ على مالك ار وعلی مَنْ يتقرّرٌ الملك له ولأنَّ امد 
يجب على المُشتري ؛ لأنَّ الم للمشتري » وهو وجوب المع فوجَب نیون 
العم عليه » وه العقلٌ لاد الخراج بالشّمان. 

وتا إذا كان في البیع خيال: فوجوب ١‏ 
موقو فوَجبَ أن يف وجوبٌ الجنابة کم تک لك كما في صدقة الفطر 
أنّها في العبدٍ على ت من خضل له الملك فیه. 
(1) ينظر؛ «الجامع الصغیر /مع شرحه النافع الکبیر» [ص/۵۰۲] . 


يادة من: «فا۲» وااراء العف وان ولخ . 


ية موقوفة؛ لأنّ حصول اليك 


ووجه قول أبي حَبِيقَةً و ١أ‏ ار على الحفظ کش بالييء ل باليلك» 
ان الِلّكَ سببٌ اليدء فإذا وج الملك لأحدهماء واليدٌ للآخر ؛ كان اعبار 


آلا ری أنَّ عبدًا لز كان في ضمان رَجُلٍ وجنی [01۷/7:] جنابة ؛ کون حاصل 
5 : 3 
شمان على اي العبدٌ في ضمانه » فكذلكٌ هذاء وهذا على أضْلِه مستقيم ؛ لد 
اي في ضاي في حم الجنايةٍكالمالك ين جميع ع ال تون 


في جناييه كالمالك » سی 
علی مولاء يكن دروا 


له اعبر من يلك الَا عند ظهرر القیل» فان كان الخياق 
للبائع قالملك له» وان كان للمشتري فالمِلّكُ له» والفسحٌ بعد ذلك أو الإجارةٌ 
به لك » فیصیر كالبيع المُستائف. 


چ دیدنبین چ 

الغاصب » والمُسْتَعِيرٍ» والمستأجر. 

ولا :ناب في الفاصب ؟ 

قلنا: كلامنا في ال والعّصبٍ في العقار لا یکمن على مذهب أبي یی 
وای رشک قصار يه وا 0 

ولا يُقال: يَرِدُ عليكم المُرتهنُ» حيثٌ لا يَحِبُ عليه العقل » ون كان له ب 
إذا ود القتیل في ال (/۱««نا»| المرهونق» بل يِب على المالك . 

لت تَقُول: عينُ الرّهن اما إنْ كاتث ماله مضمونة » فصار یذه فى الا 
گید المو5ع يد ييابة» على أن قُولُ: قالوا: ل رواية يه». ا 

قول َو في عد تشون وا » أي: المع + وهو الَا في ب المشتري 
مضمونً على المشتري لقيمةء كما في المنصوب . فإله مضمونٌ بالقيمق بيز 
ي المشتري» نون ال على عاقلة المشتري الذي في يده لَْ؛ لان اة 
على الجفظ باليد. 


قوله: (ِ به) » وفي بعض الخ : «بها٠»‏ أي: بالید» وتذْكيدٌ لمیر على 
تأویل العْضوٍ . 


قوله: (ثالَ: ون تان في ده قا قوج ف 


(۱) في حاشية الأصل: اخ: بها . 


YY 


ی 

ل کر لاسلدم اروئ وهم في «شرج» رید ب 
كود لا له وقالوا: هي رديعةً في له فالقول قولهم إلا أ 
اليك » لما رف Ei‏ اهر حي للع ل للاستحقاق» وقد احمجنا إلى 
الاستحقاق هاهنا » فوَجَبَ إنباه بل ؛ کمن طلب شفع بالجوار في دار پیٹ » 
انك المشتري اللي في كد عي ملک له؛ فا لا ینتحق الشفعة بيده علیها 
على ن الملك: فكذلك [۷۸/۲ر] هاهنا. 


ولا يلرم آبا نی يه : أنه يعبر اليد في استحقات الدب تال في الذَّارِ 
المَبيعةٍ في يد البائع بوج فيها قتيل: إن ادي على ما الباق لاه يفير 


مامتا يد اليك إلا بالينةء وهذه المسألةٌ 


؛ اقام على مَنْ فبا ين اركاب 


)6 ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير [ص/0۱۲]: 


۳۸ چ كتاب الديات چ 


يخلافي ما ارچ اقب 
ي دار 5 اتنام على صاحب الذَّارِ» الي على حال لل 
عع بي من O‏ 

وأصحابٍ السّفينة لا یدرون على بيهم من السَفينة» آلا 5 
يَذرِي أينَ هي » فکیف یر على صيانة ما لا تقف عليه » بخلاف ال » ّى لک 
صاحبٌ السَّينةٍ معهم (۱۳۷۸را] بغي أن يِب عليه كما في الم . كذا في اش 
الكافي) . 


وثال صاحبٌ «الهدابة؛ : (وَهَذَا ی ما رُوِيَ عَنْ آي برف هه 
ظَامِو) : » أي: وجوبٌ القَسَامةٍ على مَنْ في السّفينة ِنَ الاب والتلاچین » على ما 
وب عن أبي بو : زجب السام على اکن الا في قعل جد في 
ثيه يما ثري انا ی 


© باب القسامة ۱6 ۳۹۹ 
واللنْط یل آزتابها ی تجب عَلَى الراب لین فيه وغلی الشکان ود 
َلَى مَنْ يُمِدُهَا الماك في ذَلِكَ ویر المالك سواث وكذلك اج ود 
ی ا 


لَب بخلاف لمح وال دی 
چ هلية البيان > 
e‏ ا اي 


بیع الاک وقد مر لرن مر عند نو ا 
قوله: (واللفْظ يَشْمَلُ أَرْبَاتهَا) » أي: لفظ الْقُدُورِيَ 8 وهر قوله: «علی مَنْ 


e Ould‏ 2 كا رسا 
فیها» 


بر رگن نع مالك معروق» نذا كلامل مروگ شا 
تجب على مالك السّفينة» ومنهم من و : تجب في الحالین على لین کات 
الشفينة ١‏ لسعو و ا 


وُجوب السا علن عن فيها وی مايكها سواءء وكذلك nur‏ الحم في 
المَجَلَد”) إذا وُجِدَ فيها قتيلٌ ؛ يجب القَسامة » والدّيةُ على مَنْ فيها مِنْ مالك لعج 
زغيره ٠‏ 


(1) ينظر؛ المصدر السابق. 
(1) من معاي العَجَلَةِ: الآلّة التي يَجْرّها التؤر» وهي الدولاب ی عليه » وهي ایضا: مشب متصلة 
حمّل عليها الأثقال. ينظر: اناج العروس» لژبيدي [41۸/۱۵/ مادة: عجل] . 


اوه نی نتر . وذلك لاهم أحص اصرف فيه؛ وبتطرت مز 
غيرهم» فكاً وجو لت یم رده في میم 

قوله: : إن وج في تشد الجامع أو الان الأََْم ؛ ؛ اقا 7 
له عَلَى بت الْمَالِ): هذا لفظ اور نه ایض وذلك لأنَّ هذه المواضغ 
لا تتختصٌ بها طائفةٌ م المسلمينٌ» بیع بها حى جماعتهم» فما وَجَبٌ لا لها 
کون في بیت الما » وكذلك کم في مسجدٍ جماعة؛ يكن لا المسلمين 
في الگوق(*6- 

آلا ری [۱۲۷/۸,] إلى ما قال في «شرح الكافي»: «ولز ود في سوق 
المسلمينَ؛ ۽ أو في مسجل ججماعوهم ؛ فهو علئ بيتٍ الما نذا في 
الليالي عادة» ولا يون في الشوق أحدّ في اللََالي» ولا في مسجدٍ جماعيهم ڪن 
کون محفوظ بحِفْظِهم » وهذا موضعٌ من اليضرء والمصد محفوظٌ بجفظ الُلطان 


وهذا لا يعرف في سوق المسلمين. 


(۱) يتظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/1۹۲]- 

0 في الأصل2 «فالقامة». والمثبت من: ۰1۲۸9 وقرفء وهم؟ء رفن)» وهغ». 

(۲) ينظر: «مخصر ار [ص/۰]1۹۲ 

(:) ينظر: «الأصل» [:/۰]:۳۲ «المسرط» [-۱۱۸/۲]: «بداتع الصناتع» [+/۳۵۹]: «تبين 
الحقائق» [۰]۱۷4/5 الفتاوی الهندیة» [45/5]. 


9 باب القسامة چ ¥1 

وَكَدَلِكَ الْجْسُورُ العامة ال یت المال ال عَامَةِالْمُْلعِين: 

چو غاية بیان 

وأراة به: سُوقًا ناتا عن امسا أا الأسواقٌ الي تكن في المحالٌ: 
فبقوظاً بحفّظ ظٍ أهلٍ المحلة » فون القَسَامةٌ والديدٌ عليهم » وكذا إذا كان فی 
الشوقي النائي عن المحالٌ من يشكنها في الأالي» أو کل لاح فيها دا #ممل وکا + 
تون القَسَامَةٌ ال عليه ؛ لأ يه صيانةٌ ذلك الموضع ء إن كان في دار ول 
خا ف الوق ؛ فعلئ عاق ليلا عليه؛ ل ال تحت مب و 
یت قد 2 ۳ . كذا في «شرح الكافي»- 


أوفي مسجل الجام » الي على بت الال ولیت هد هکذا دک محمد 
هد فى «الأصل» وهكذا ذكر الطْحَاوِيٌ أيضًاء 

وقسّرَه الْكَرْخِْ يهم فقال: تما تَكُونُ الدّيةٌ على بيت المال إذا جد في 
اوق التي هی للإمام» أو لجماعة المسلمينَ: 

فأمًا إذا کات ملكا خاضًا: قیجب على آرببه لام وعلی عالتهم ايء ولز 
وُجَدَ في دار الوقفب» أو في الأرض الموقوفق» فإن كان لقوم معلومِينٌ ؛ فالقسامةٌ 
الي على الأرباب؛ ولؤ كا الوق على المسجدٍ فهو كما لو جد في المسجلدء 
جب على آهل الم لام ۰0۱ . إلى نالف اشرح الطّحَاوِي) ف . 

قوله: (وَكَدَلِكَ الجُشور لا يَْنِي: إذا وج القتيل فيها تَكُونٌ ال على 
بيت المال» ولا قَسَامَةَ فيه » كما إذا وج في الشّارعَ الأعظم. 

قوله: (کاشوّارع العامة فيها) » يت السو في الشّوارع لا 


(۱) ینظر: «الاصل/المعروف بالمبسوط! [6۷۰/۹/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
() ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْيجَابِي [ق/۰]۳۷۷ 


۳ 


YY 


وَل وج في السّوقي إن گان نوكا َه ب يجب 
وعندهما علی المالك وان لم يكن مملوکا كالشوَارع العامة 
فعلی بيت المال ؛ لأنه لجماعة المسلمین . 
رز 


لام کال رولب 


غلية يبان 4# 


الام على كن في اوق المملوكق: سوا #كاثوا مزب مادك على ما عرق 
[۷۹/۳ر] من مذهبه. 

والشار: هر الطَريقٌ الیرم فيه الاس » [علی الاستاو]۱) لَجازي. 
أو و من قولهم: شرع الطريقٌ إذا تبيّنَ. کذا في «المغرب)20©. 
قوله: ب دی یب ع یب الماد وَعَلَّى [۳۷/۸«رب| قول 


» [وكذا دور" 


4 في «الأصل»: «کالاسناد؟ . والمغبت من: «فا؟؛ ؛ والرا» و۷2۱ ولان» واغ) ۰ وهو الموافق لِمَا 
وقع في «المغرب في ترتيب المعرب ۱ 

(؟) ینظر؛ #المغرب في ترتيب المعرب! للمُطَرّرِي [4۳۹/۱] 

"۳ في «الأصل»: «فا 5 والمثبت من: «فا۲۲ ؛ وارا وم٠ ٠‏ ولان والغ1. 

(4) ینظر: «شرح مخنصر الكرخي» للقدرري [ق/۲۸۵/ داماد] 

(0) ما بين المعفوفتین؛ زيادة من: (ا0۲» وااراء راما ۰ وان۱: ولغل. 


باب القسامة چ4 Vr‏ 


حَصَلَّ منم وَهُمَا یقولان: إن َفل سجن مَفْهُورُونَ 
يقح تا يجب نا 2 اضر له 9 لاسیّاء توق 


يتَتَاصَرُونَ 


لوا : وَهَذِهِ ره امالك ب این وَهِيَّ 


یوسف رك . 


د غابة البيان چ 


چم و 


در قوله مع آبي حَنِيفَةَ في کتاب «الّقریب»۰ فقالٌ: ال أبو حَِيفَة محمد ا : 
إذا جد لت في السّجِنٍ ؛ فالدّيةٌ على بيت المال» وقال أبو پوت وليه: على 


آمل الجر : 

لهما: نید الإمام ثابعةٌ على الجن » قرم ره » ومن فيه لا ُصرةً لم» 
ولا تصرف » وإنّما مو مقّهودٌ» فلا تن به حك وما يَرّم الاما کون في بيت 
المال» لالج لمَصالِح المسلمينٌ كاليجوايع ‏ نك لهم نذا مه عليهم . 

ولأبي بُوشف اھ :أن لامر أذ لق حل م ون أهل الجن » فوب 
أن يختصٌ امن بهم». 

قال دور رل : «وهذا على آضله [في اعتبا را" الاک دون المالك» - 
وهذا معنئ قول صاحب «الهدايةا ده قالوا: وهذه مالك والسّاكن . 

قوله: (بنِيَ) أي: السّجن. 

قوله: (َإِدَ عا مه بثو ی کف زجع عقیع). أي: إذا كلا م 
السّجِنِ وهو تفه یود إلى المسلمينَ؛ قفرم سجن یرجم على المسلمينَ أيضًا ؛ 


(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۹۵/ داماد] 
0 في «الأصل»: «المسجدا. من: افا۰۷۲ رارك وء ون١‏ ولغلا 
(۳) في «الاصل»: «باعتبار؛ والمثبت من: فا۱۷۲ وار واع!: وان؟ ولغ 


۳۷ کتاب الديات چ 


سو غاية البيان #۶ 


قوله: (قال: ون وُجِدَ ف لیس بغزبها عِمَارَةُ؛ َو مَدَرٌ) ؛ أي: قال 


لور يه في «مختصره0©. 
وذلكَ لأنَّ هذه البقعة ليس لأحدٍ عليها يَدٌ ولا هو أخصٌ بهاء فلم یل ب 
عمارةٌ مت أو ية ؛ فعليهم لام ال واعتبروا 
ر مع نه الضّوتُ؛ لأنَّالصّوتَ إذا سمح منه؛ ال 
بل تلت اتا ن لمر ف ال ها الك و لانه قشت ين 
أل الهمارة إلى تصی وإذ لم ين لوث لا يلحي لت فلا بُ شي 
لعدم نسبة التقصير. 
وقال ال : «قال مُحَمَّدٌ هه : : وإذا وج القتیل في 
لاو من الأرض » ُظِرَ في ذللت المکان فان كان ملاسان فالقسامةٌ على ذلكٌ 
الرّجلٍ الذي نك ذلك الموضع» وعلى قبيلته» وعليهم ال 
وإ كان ذلك الموضعٌ لا مالك له» كان موضعا يُسْمَعُ فيه الضّوتُ ین يضر 
ین الأمصار» فعلئ أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من اضر ام وله و 
كانَ ذلك الموض لا يُسْمَعُ عم فيه الصّوتٌ ؛ وليس بِِلّكٍ لأحل ؛ فان که هد . 


0 


(1) ينظر؛ «مختصر القُدُرِيَ؟ [ص1۹۲]- 
(۲) ينظر؛ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳4۵/ داماد] . 


۳۷۵ 

! کان َلی 

ون وج في وَسَط ارات بر به الا + هو هه لاه ليس في بد 
غابة بیان چ 

کان عَلَى آفربهتَا). هذا لفظ (۱۳۳/۸م] 


قوله: (وَإِنْ وج ین 
ور . 


وآشار بقوله: (وعذ بَينَاهُ) » إلى ما ذكرٌ عند قوله: ( 
وا تتييل) » [/»»:ط] ولكنْ هذا مت علی ما إذا کات 


قوله (وَإِنْ وُجِدَ في وََط لفات َر بو الَا هو تک وهذا لفظٌ 
اور في «مختصره). 

دقل لخي في «سخحصره: وا اليل في نهر جار صغير ما 
ی فيه بالشّفعةٍ للشَّرِيكِ ؛ فعلی عاقلةٍ أربا ب اه( . 1 3 

ثم قال فيه بعد صفحة: «وإن ود في مثل ارات أو دجلل 
لا تاق ی ولا ی علي أحدء وال وچ تيا في موضع ین إجْلةَء أو 
ارات ؛ فعلی آقرب ار من ذلك الموضع ین سيك ا يُشْمَعُ الصّوتُ: : القَسَامَةٌ 
والیة(" ٠.‏ إل هنا لفظ اک . 


يَجْرِي به الماغ» 


القتيل ي ی في راب ق: ی سوب 


(۱) بنظر: المصدر السابق. 
() ینظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/۳6۰/ داماد] 
(۲) بنظر: «شرح مختصر الکرخي) للقدوري [/۳13/ داماد 
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سوق غاية انبیان چ 7 
وهو يمر بينَ القریتین ؛ كان على آقریهما»(۲. إلى هنا لفط مُحَمَّدٍ هل - 
واضله: أن القامة ولد ما شرع على جماعة يجا إلى التقصير فيه 
امات اي كد ع ی مه 
به إلى أحلٍء قوب 


فش احا بل 


00 11 


ما ال فلا لك عن الولاية والحفظ» وما لین مسوبٌ إلى 
إخداهما لا تحالة» وعلن بل 1 
حدودهم؛ ثب ذلك إلى تقصیرهم فيما لزتهم» ولا 
ماهلا ژري: مر يه کم كذللك في فقيل دج ین وله أرب 
فجعلّ ذلك على وَاوِعَةٌ لبه . 

وقال شيخ الإسلام وا 6 في ارج لامل 33 ات 
انبعاثِ الماء في دار اسر ؛ لاه إذا كان كذلك ؛ فلحل هذا قتي دار اس اما إذا 
كان موضعٌ انبعاث الماء في دار الاسلام؛ يحب ال في بيت المالی + لد موضع 
انبعاثٍ الماء في ید المسلمينَ » فسواءٌ ان قنيلٌ مكانٍ الانبعاثِ » أو مكانٍ خر دون 
ذلك » فهو فيل المسلمينَ» یج ال في بيت المالی». 

فأقول: هذا لي ذکره وق الیش بشي وء لا خلا مدش عليه 
عد مُحَمّدٌ ف في «الاصل! دام «الجامع الصّغيرٍ) » بيت أيه لدع ولَمْ 
ُوجب شيا في قتيل یر به القْراتُ . 
() ينظرة «الجافع الصغير/عع شرحه ای ليره [ص/ ]609‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


ول كن کون موضم انبعاث الماء في دار لمآ في وجود ال لاله 
تيل المسلمينَ » لوب الذي إذا جد التي في دار الإسلام في نز میدق 
لاله قتيل [۰۰/۲:,] المسلمين لا محالةء فلا ل 
ليت في ولاية أحدٍء فكذا لا تَجِبٌُ في القْراتٍ؛ 


قوله: (رَإِنْ کان مُختبسًا يالشَّاطِي هو عَلَى EEE‏ 
۰ 


وهذا لفظ الْقدُورِي :8 في «مختصر 
.رید به: إذا كان يُسمَعُ سرت ی القُرى؛ وهذا معنى قوله على اله 
الذي ند وذلك لان شَطّ القْراتٍ في ید من یفرب منه» ألا رى أنّهم تون 
منه المای ويُورِدونَ بهائتهم فيهء وإذا كان في أيديهم كانوا أَحَصّ به» فلزتهم 
القَسامة والدية. 


قوله ایغ فيها)» أي: في الم أك اشير على تأويل الب 


() ينظر: «مختصر التدُورِيّ؛ [ص/۰]۱۹۲ 


1۷4۸ 8 كتاب الديات © 


۰ ایا قال اور لد في امختصره(‎ a 


لقیاش» وهو روايةٌ ابن المبارك عنْ أبي حَِيفَةَ ۰۵ 
بت ریز ١‏ 

و الأستجساة + یط وم روا «الأصل» :لا قذ عَلِمْنا: أن القاتل 
0 چپ عليهم اسان فإذا اد اي على 


5 دا ۳ ۲۳۸۸۸ الول الل َل جَمیع 1 لع > وکا إا اذى قل 


ایض لا با نهم). 
قوله: (وَقَدْ ذَكَرْنهُ) أشارٌ به إلى ما ذكزناه بقوله: (ولو اى عَلَى ابض 
بآغیانهم: : آنه ككل وله مدا أو خَطَأ). 


(۱) ينظر: المصدر السابق [ص/۰]۱۹۳ 


ویب القسامة 48 ۲۷۹ 


ال د E‏ سقط عم 


ادوا عَلَى ید الم وَلأنَّ آمل اه 


مه وی ال تاداع الیل 


و 
ی علی اح 


بظهور الفتيل » »إا بعد ان ب دی 
عواه القت عن ن أهلٍ السحلة» 
قرله: (مَدَا ۳ ور لا دی 
3 لَه مسال 

زو Pee‏ 
أي: قال في «الجامع سیر : 3 


> وصورثها فيه مشعلا مارت ا 


#5 : في فریقین الق 
لوليا عل 
ا يون على مل لس ولا على أرق أن 
یش ال إلى [۴/. بع هنا لفط أصل «الجامع اسف 


() ينظر؛ ١الجامع‏ الصغير/مع شرحه الناقع الكبير) [ص/0۱۳] 


۱۸۰ 89 كتاب الديات 4 


: 5 أن يََعِيَ الا عَلّى أُوليِكَ أز 
على أَهْلٍِ المحلّد كي لا له 


لأن القتيل ب هرهم وَالْحِنْظُ 
عَلَ ۳ دَجْلٍ مهم بِعَيْنها 


جچ غاية يبان 48- 
لج سام و مويه 


ترام لسن لكلل رام على رم سور تس 3 
2 الدّعوئ بدون إقامة البق » لقوله ##: الم 


و 
وقوله: (آز يعرف وَجْلُ تیا 


وس یت ۵ عي به ني الأغرى ‏ في بور الل 


ی و یوس وی با 


ول مر ذلك قبل هذا. 
ولا يُقال: الظَامِد أذ أولئلك القوع قو ؛ لأا تقُولُ: الأمر يَضلح للدّفع» لا 
للاستحقاق. 


: دبوا وکا 


قوله: ( کا توله چو: دلا 


(۱) سبق تخريج 
(؟) إشارة إلى قرل صاحب الهدایةا: : رلا ای قوم اسر جوا عن قبل ٠‏ ینظر : «الهداية) 
للمزغِيتاني [۰]0۰۳/4 


ا باب القسامة ©. YAY‏ 


الدَعْوَئ تَصَمَّئَدْ برا٤‏ اَل المح وین 
ال (ولا علی وی حى يُقِيمُوا البيد) لا بمجرّد لدع لا یی 


TEE‏ بالق عن أل الم 


بيتهم» وإقحامٌ الا - وهو جَمْعٌ هر یه ۳ 


الاستظهار بهم » والا 53 هم انا هر اهما: : فق يدث فيه الأل اون 
على «ظهْر) عند التّدنية کی » وكأنّ معنئ التَّيةٍ: أن هرا منهم قُدّامهء وآخر 
وراء»؛ فهو مک من جانيه » هذا أضلّه ثم گر حنّى امتُعْلَ في الاقامة بين 
اقرع مطلقاء وإن م یکن تنو . ذكَرّهِ في الألف مع الاي 

( » شار به إلى ما ذكره في أوائلٍ باب القَسَامَقٍ 


كنا اليه وَالقَسَامَةُ» وَإنْ كان 


(۲) «رذلك لأن الألف والنون تستعملان للمبالغة كما في: «عطشان» واسکران» .۸ كذا في حاشية م٠‏ 
(5) ينظر: «الفائق في غريب الحديث) للزمخشري [81/1]: 


7 ليق رة 


4 ف كناب الديات‎ AY 


خارجا مِنَ المُسْطَاط ؛ فَمَلّى اعتبارا لليد عند انعدام الملك . 

2 سوق دیاین مس 

ارجا من المُسْطَاطٍ ؛ قعل فرب الْأَبيَةِ)!'» وهذه من مسائل «الاصل» ۰ ذکزها 

تفريعًا على مسألة ١المختصر».‏ 
يُقال: عَسْكَر يُعَسكرٌ عنگرة؛ إذا هيا المَسْكَرٌ . كذا في «ديوانٍ الادب(. 
والمَشكرٌ : هو ال وكا ِنْ حل الكلام نیال :ني عشكر افامو | َلاق 

أي روا وسَكّنوا بها ؛ لأنَّ المُعَسْكَرٌ بفتح الكافي منزل العَسْكرٍ » إلا أن يُقالَ: آرز 

به: الشكر الم 


! NSR 8 : يصب‎ 


والغباء»: فلن آثرب الأخية م 1 ا إل هنا 9 


في المختصره) . 
وجملةٌ]”*! الکلام فيه ما تال 3 الاسلام علاء لین اماب طق 
في «شرح الكافي»: فو وَجِدَ القنيلٌ في سکره والعسکر في [star]‏ أرضي 
۲ ن وج ف رحايهم؛ لأنهم إذا روا في لاو صاز كل 
قبيلة كمسل على َء يكو صيانً ذلك الموضع عليهم . . هذا إذا نزلوا یلا 
قبيلةٌء أمّا | إذا نا مختلطينَ بَجبُ على أقرب أهل الألخبية إليه على مَنْ في الخباء 
() ینظر: «لاصل» |۰۱۳۲/۵ 1۳۳ «المبسوط؟ [۰۱۱۹/۲۹ ۰۱۲۰ ابداتع الصبائعة 
۰۳۱۲/۰۱ ۱۲۱۳ «البناية؛ | 1۱۲/۱۲ - 4644 ١]‏ «الفتاوی الهسیة» [</۰]۹۹ 
(۲) ینظر: «ديران الادب» للفارابي |۰]1۷۹/۲ 
(۳)_بنظر: اشرح مختصر الكرخي» للندوري [ق/٩)۳/‏ داماد] ٠,‏ 
(۲) ما بين المعترفتين: زيادة من: افا ۰1۲ هرک وام ولازاء رد . 


و باب القسامة ©. AY‏ 


ون کان الوم قوا الا فَمَائنُوا تالا ووج نبل ب 
+ غاية البيان چ 
جميمًا؛ له بصيو كدو مق ليس في موضع قوم مووي . 
وان كان العسكرٌ في يلك رَجُلٍ ؛ فَعَلى عاقلة رب الأرض القَسَامةُ وال + 
لأ صاحب اللاك قد على الصّيائة؛ بمنزلق دار مملولك لرَجُلٍ وفيها ساكرٌ ‏ وإ 
كاد السك في فلاة مق الأرض » ند قتيلٌ في مُسطاطٍ وجُل؛ عليه اقا 
ده كر عليه لب وعلى عاقله ال أله بل دا جد فها تب 
في المحلة؛ فان القسا َب على صاحب الدّارٍ والدّيةٌ على عاق 
الصّيانة إليه» فكذا هنا 


سر ل ا ع لسن 


۽ لأن أمرّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا0۷» وارلاء و«م» وان واغ)۰ وهو الموافق لما وم في: 
«القَسْر في شزح ديران المتتبّي) لابن جني ٠‏ 
(1) ينظر: هلر في شرح ديوان المتتئي» لابن جني [۰]1۸7/۳ 


6 كنات البيات‎ © A4 


ار وه 


َم لقزا عدا 


لا مان ول و ؛ ان شیر اثر که عا درا رذ 


فان بينهم قالٌ؛ لا ماما فيه ولا ويا 
وکذلك قال أبو یوس زه » وقال: هذا من على العدرٌ» وإذا يورا 

وا عدراء ولا فلا »فا أبا یه قال في ذلك: هو على أر اپ الأرض 

التي فيها السك فلن ك يكن لها مالك عی عاق قرب الأغيية راك اطي 
امه والدَيةً». ‏ ای ها ف ريد 


ی » علئ ارادة | سم الفاعل من 
9 تین )مقر يه محلو 


اه أي: لرا لو من حیث المقاتل ؛ لا في لقانهم 


(۱) ینظر: االاصل/المعروف بالمبسوط» [۵۷۲/۹/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۵/ داماد] . 


۸۵ 


على مَا دک له 
قي کم من واه یاه 
5 چ غاي البيان 4. 
إبهاما يَجُورُ أن يَكُونَ ذلك بسبیل الصّلح» أو بسبیل العداوة والمقاتلة. 
ريَجُورٌ نم مقعولا لهء أي: نوا العَدُرٌ لأجل المُقائلة. 
والحاصلٌ: أن تال إذا سق بِينَ عسکر المسلمينَ؛ وبِينَ العدوٌ نع وج 
القتيل بين المسلمينَ ؛ فلا قَسَامَةٌ فيه ولا ديه ۽ لا الظاهر أنه ین فْلَى العوٌ. 
قوله: (تَملّى ما ین أشار به إلى أن لقتل إذا وج في العسکر بقَلاةَء فان 
وج في الخباء ؛ فهو على ساکنه »وا ود حارج الخباء؛ فعلی آقرب ال 


قوله: (قَالٌ: وَإِذَا قَالَ اأ فلا ؛ انشخلف باش ما لك وَلَا 
له الا یر كُلَانِ)» أي: قال العُدُورِيٌ دلا في ۸مختصر 
سقط اليميرٌ عنه بقوله: (كَثله فلانْ). 


۰ يَمْيِي: لا 


غايةٌ ما في الباب: ن فلانًا صا تن عن يمينه؛ حيتٌ قا 


۱ ينظر: «مختصر ری" [ص/1۹۳] 


۳۸ 


3 ضِبّهُ بدَعرّى 
سس اف البباد مم 
نیون الم شریکّا معه فيالفتل » وأن 
کل اله ما تكله ولا عرک له قاتلا غير فاون 


ل 
قول أبي 

وقال أبو پوس وم مُحَمدٌ :بل شهادئهما؛ لأنَّ اللي لما اذى على 
غیرهم ؛ فقذ اب برأم عن العو » ذة حَضْمَّاء ور 


خر جوا عن ری کون ا 
في شهادتهم جو تم ولا متفر نات همه أصلا» بل شهادتهم کسار 
الأجانب. 

ی هه ام یووم باه لآم 
يرا لتتقصيرهم » ولهذا لو اذعوا الق على 
7 پیت رگا ۽ لأنّهم يَحْتَاجُونَ إلى فع تز 
لقتل عن آنفیهم » والحصم في حادثة لا تب شهادثه فيها. 

وان حرج من کونه خصمّاء ولأن معنئ التّهمة قائمٌ ؛ لاه يكيل [۳۱۸ا 
أن ِا بهنه الهادة المََْ عن أنفييهم؛ ؛ إِذْ من الجائز أ ؛ چيء ولي دز 
فيدّعِي عليهم » شهادتهم » وقضی القاضي بذلك ؛ لَمْ ١‏ 
عليهم شيئًاء فقت د احمالٌ کالم ثیت»وکفیبها لدم وك لا 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


و شش چ "۱ 


تر ادهل شرع خرن كل اشر . وله هم حصَمَاء باْزالهم 


كد غاية البيان 2 


شيءَ عليهم منّ ای ؛ لا اللي قذ رم 


الحادثة أبدًا بالاجماع. 


والثّاني: إن عن له كرض اجيج ضما 
بالإجماع ٠‏ 

4006ر] ثم أبو حنيقة بل قال في هذه المسألة: السود حصومٌه فلا فيل 
شهاثهم وان جوا ِن الخصومة» وهما قالا: یم ليسوا بخصوم» ولكنْ لهم 
عَرضِيّةٌ أن يصِيرُوا حصما؛ فبطلت العرَحِيّة؛ بل شهادتهم. 

قال الما فخرٌ الإسلام لبي هه في شع الزّياداتِ) في باب شهادة 
الوكيل بع الخصومة وقبلّها: : «الأصلٌ في الباب: : كن سار صما ف فيو رگ 
شهادثه في ذلك أصلا؛ ؛ لما رو عن اللي وك اه قال : لا اة ِخَضم)(". 

وبتی على ذلك مسائل: 

منها: رَجُلُ آوصی إلى رَجُلٍ » نع مات للم يُخاصِم الوَصِي إلى القاضي 
رل القاضي » وجعلٌ للميّتِ وَصِيّا يره » ثم إن | ع الل ا 


ی 


۱ سبق خریجه. 


اا سدددده 


بشهادة من مال أو غيره؛ فان شهادته باطلٌ؛ لاه الما مات الشوصي وقذ قز 
الوصابة؛ نقذ صاز صتا انتا ماه على طريي الخلاقةء والُوصي للا يون 
في حل نفيهء فكذلك عن بخله. 

الا تزی ن ان الخصومة اف لهاد والشَّهادةُ أمانةٌ والخصومةٌ حدما از 
كان الوم لم برد وم يبل سى شهده سأله القاضية : بل الوصية آم ل؟ زوز 
بها أبطل شاه ون رم انض تست ال موقو فش ان 
الشهادق ولك کالفیتین لا شهدا بالیع! : فن طلا الشفعة رت 
أبطلاها قيلت شهادثهماء وان َم برا بشي وقنها ی بطر حال 

وسها: جل ول زجلا بالخصودة في هيه فم ارچ منها فلز 
کیت ان اب نم شه الوكيل بذللك ؛ جارّث شهادثه عند اي خی 
به » ويطلّث عند أبي پوشف يفا ؛ لاد الوکیل لم + لول بن لا 
الول رع : و تزه باشل » فإذا قعل ذلك قاع مقاته »ول فلا ۰ لحرن 
الدَليلُ عليه هار في مجلس القاضي على مُكل ص وقي غيرٍ مجلب لا 
ر لمات لس ای دما جیا را 

سف نم لما قبل الركالة فقذ قاع مقاقه» وصاز خصمًا 

آلا تزی أن إقرازه في عير مجلس القاضي جائرٌ عندء على الشوكل: نإل 
خاصّم فيها لع حرج و لَمْ فيل شهادثه في ذلك أبدّاء هذا في الوكالة الخامّة 

ومنها: رل وَل َج بخصوتة فلان في کل حقٌّ له له بحر من 
القاضي ؛ والفاضي یم جمیً » فلم ام الوكيل في شي 
ره الول » هم شهد الوكيلٌ بشيء من ذلك الذي کله به 


ت شهادنه عد 


2 


سس غاية البيان > 

2 وْحَمّدٍ يِه ؛ لأن التوکیل عند القاضي یرب العلم للقاضي حتّی إذا 
إلى إثبات الوكالة عند هذا القاضي . 

فا الخصومةٌ: م ده فل نل اه نانز يرجه اوق حتّى 
خاصم رجا بين لوق عليه ذلك أل درم إلى هذا القاضي » قى بذلك 
عر ال نع شود لول بهذه اف هل 
وان شه بمالٍ خر قبل هذا الرّجل ؛ بت شهادت ؛ لأ القاضي نما جعله خصمًا 
في خصومة الألفي اي خاصّم فیها»فأگا نما عدا ذلك قَلَمْ َمل تحصمّاء بل 
عَلِمَه وکیلا بذلكَ » ویعلمه لا يصِيرٌ صما 

وإنّما يَصِيرُ صما بل الخصومة: ول الخصومة ما احص في ألف 
درهمء وهذا إذا كانت الوكالةٌ عامّة في الموجود دود الحادث» وكات مُوكدة 
بعلمل القاضيء فأءًا إذا كاكث مُوَكَّدةَ بحم القاضي » كما إذا كان الموکل وک 
» فأحضرٌ الوکیل إلى القاضي الرّجِلّ » وادّعى عليه آل 
درهم الول ۰ فأنَكَرَ الدَجُلٌ الركالة ٠‏ فا الوكيل على ذلك » فقضی له به 
نی مر اتلد رل ال عل الذي زگ بالخصرمة معدة 
0 اضي م بوکالیه احتاج الوکیل إلى 
و فاا في ماش دولا في كل اه لأ 

م تلبت نله كما انها الموَكلُ . 
لإثباتٍ 


و لَمْ يض [26۸۲/۳] 


() ني «الأصل»: #بحكم؛ . والمثبت من: ف۲٠‏ » وارا ولام وان ول 


۳۹۰ © كتاب النباد ۾ 


چچ غاية بان © 
بعد التّوكيل » و إنّما یال الموجوة» فإذا لَمْ يَصِرْ حصما فيه لَمْ بط 
ومنها: رل ادعی عند القاضي و فلا وک بالخصومة مع فلانٍ و 
وفلانِ في کل حل ی وأحضر واحدًا متهم و وأقاع عليه البيَّةَ بالوکالة نّ 
أ اخرچه لوگل » » ثم شهد له الوكيل بح على هذا الذي اک ارعان لاخر 
لَمْ تفيل شهادثه ؛ لا الخصومة مع الحاضر كات خصومة مع الغائيين یا 
وصار هذا الواحد صما عنهم ؛ لاله اي نوصل إلى إثبات الوكالة بخصومة 
الخاضر 1 بإثباتها على الغائيينَ ؛ تب وكالةٌ واحدث وإذا كان كذلك بطلت 
1 یو حّا حادقًا بعد الوكالة ؛ لاف :إن خقا الوك 


لا ول الحادیگ. 


ومنها: : رَجُلٌّ ادع عند القاضي : أن فلانا وله بطلب کل حقٌّ 
كذا والخصومة فيه » وأحضَّرٌ حَصمًا » فأقامَ عليه ی بذلكَ» من ی 

عِنَّ الوكالق» ثم شه شهد الوكيلٌ بحن له على رَجُل في ذلك المضر: 
ماش و ا وه هس 
يتاج إلى قامة البيّة بالوكالة على غيره. 

فصار الواح خصمًا عن الجماعة» وکللت از شهد بح حادثِ بعد الوكالق؛ 
لأ هذا الیل لا ولحادتعلی اي کناب الوا( 
۱ ۰ فل شهادثه بذلك ؛ له [«سمهم] لَمْ 


ومنها: أن رجلا حر عند القاضي» وادّعی أنَّ فلا ول فلاًا اعاب ء 
وهذا الحاضرٌ بالخصومة في لح ل الا » فا قاضي 
الحاضرٌ والغائبَ جميعًا وكيلا؛ لاح الوكيلين وا كان ب 


و ناب القامة © ۲۹۱ 


انهم أَخبرُوا هم عرفوا الا ٠‏ 
وك غلية لبان 4 
يبت حف إل نات ا قات صما عنه 


E a ۷ 0‏ ا له 
هذا تو توكيل عاذافي كل ور و لحادگ والموجوةه عالقئن يشر وی 
وقوله [eral]‏ «کعت یل س لها. بمنزلة قوله: «وکُت بطليه 


ع 


رالخصومة فيه». لما عرف في كتاب الوكالة» وهذا استحسانٌ. كذا في «شرج 


الزَّياداتِ» » والباقي ي 
قول (وَلَو اذَعَى عَلَى وَاحِدٍ 0 هد شامدان من أَمْلِهَا 
للم تقبلٍ الشَّهَادَةُ)» كر تفريعًا على مسالة (المختصر). 


5 


وذلكَ لأنَّ الخصومة ثابنة تقديرًا مع أهل المح جميعًاء كما قنافي المسالة 
الزن والمَّاهدانٍ يدفعان بهذه الغَّهادَةٍ الخصومة عن أنفيهما ء فكانا ومين 
وشهادةٌ الهم مردودةء ولا شق المع آمل الم : 
عرفت ذلك عند قوله: (دَِنِ اَی ال ی واحد من آغل ال 
سقط اسان عَنَهُْ) . 


: بحلّف الشهو بالله ما كنا » ولا یراد على ذلك 
فلا وَج للاستحلافی ؛ رعنْ مُحَمّدٍ هه : یلو 


وروي عن آبي وف ,هد 
لأتهم اعترَقُوا نهم عرفرا القاتل 


# كتاب الديات‎ 9 rar 


قال: ن قَبِيلَةٍ » قل إلى أله قمات من تلك الْجرّاحة ر 


ولا قَسَامَة)('» وهذه المسائلٌ المذکور 
من هنا إلى كتاب المَعاقل ليست بمذكورة في «البداية) » وإنّما کرت في «الهدايقا 
تفريعًا وتكثيرًا للفوائد. 
وقال الْكَرْخِيٌ ته في «مختصره): «قالّ أبو یوس ية في «الإملاءا: نار 
ماو ۲ 


واثْلَمْ(/۳.::] ین صاحب فراش ؟ فلا ضمان فیة ولا قَسَامة . 


وقال ابن ابي یی :لا ضمانَ فيه » ولا قَسَامَةَ » وان کات صاحبٌ 
وهو قول أبي پوسف»(. إلى هنا لفط رح ۰۸8۵ 
(۱) ينظر؛ «اختلاف أبي حنيفة وابن آيي لیلی» [ص/۰]۱:۵ «لاصل» [۰]:۳۲/4 «البسوطه 
[#۰]۱۱۹۰۱۱۸/۲۰بدائع الصنائع» [27/5] » «تبيين الحقائق» [۰]۱۷/5 #العنلية» [۳۹۱/۱۰ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/#45/ داماد] . 


ke‏ ايد عم وه 
حى مات؛ فعلی أولئكَ القَسَامَةٌ ول وإنْ كان صحيحًا يَجِيء ويَذهبٌ؛ فلا 
شيء فيه . 

وقال [۳۸/۸نام] این أبي يی 4#: لا شي عليهم فيه » وان 
بساتقيل کی ماه 

وول لام اما تخري فيمَنْ جد قتبلاء وهذا وُحِدَ جريحًاء وهذه 
الكت 7 یی إلى اله ذا رد اول آذ آم تمل ؛ ل كخري ف اتام نت 
رلأن لام ما تَجْرِي في قتيل في هذا الموذ ضع ٠‏ ون نل إلى موضم آخترء 
ساي سيد ر ي لان اروج 
ای 


تَقولٌ: هذا قتيلٌ وُجد في محلّة لا ید قاتله ؛ والحُكُمٌ في قتيل صفثه 

هذا هذا. 
قوله: ی و و ییا وت هذا الگبب 
الظَاهرِ؛ ضیف | له الموثٌ» فصا ؛ ألا ری آئه لو كان الرّامي معلومًا 
عليه أحكامٌ القتيل » ویب القتل لو رگ الجاني ؛ فکذا إذالَمْ 2 


قوله: «قتيٌ في موضع آنحر إذا مات في موضع آخرًا . 


ف -ھ غاية البيان چ 


جد في هذا الموضع » لائر مضا 
لا في هذا الموضع ضرورة» ولهذا لو حل لا یل فلانًا في 
المسجدٍ, فجَرّحَه اي مسق رات في تيو نسم یت في یمینه. 


آلا تری أنَا اعتبزناه ثلا في حم وجوب القصاص » دقیل: لا يجري في 
الوجهئن ؛ لاله خف مت رغلا القياس فيما إذا لَمْ یمد كذ العهة- 

أا إذا مد فلا رون الاشتباة والشّرِحٌ اّما جاء به في [موضع] 9 
الاشتباو) . كذا ذگرَ في لا 


ES‏ ۳ جلا معه جریخ به ر 
حى اتی به فله» فمك يوماء أو بومین. ثم مات ؛ لَمْ یَضمَن الذي حَمَّه في 
قولِ آبي وس وقیاس قول ابن أبي لین هف » وفي قباس قول [۸:۱۳۷۸ا 


(۱) ما بين المعقوفت 
0( في «الأصل): «جرح» والمثبت من: «فا۱0۷۲ ورا والماء وان » ولغ 


: زيادة 


۷۲ ورك وما وان ؛ راغ 


ج باب القسامة . ۹ 
ولو جد الرجُل فلا في دار نفسه ؛ دی غلی عاقلته لورئته عند آبي 
وال بو بُوسْفٌ وَمْحَمَدٌ وزئز لا شيء فبه؛ ان الَاز في یه حبن وج 


الْريح جع كانه کل تفه 


م مي و عدا 
تفس فيَكون هَدَرًا. 


ج غلية این چ 


أبي حَنِيَة طفق : یو ضامتًاة”'". إلى هنا لفط ال 


الح 4/1 غم] وهذا نا على ما ت المسألة او »لا 
جود الجّريح في يله كوجوده في المحلة؛ ؛ لا 5520-7 » فإذا وج جريحًا 
في الم فحائلَ إلى أمْلِهِ مات ؛ کج القَسَامةٌ ای على عاقِلّة أهل المحلّة» 
فكذا هنا تج القسَامةٌ على الحامل والدّيةٌ على عاقليه فاته له مقتولا. 


الجریع ۳ فكذا هنا الموج نيال جريع لا تيل ؛ فلا شيءَ فيه عد 
نم ود دس > یی 32 


وقال أو توس ود و رقف : لاش 


( بنظر: اشرح مسخعضر الكرخي» للقدوري [ق/۳۵۲/ داماد]- 

۰۱ في «الأصل»: «القتل». والمثبت من: افا ٩۲‏ ولاراء ولام وان ولخا . 

(۳) في «الاصل»: «الجرح». والمثبت من: «فا0۲) ودره وم ون٠٠‏ ودغ. 

(:) ينظر: «الأصل» [؛/6۳۰۰4۷۹ ]۰ (مختصر الطحاري» [ص/ ۲6۷ ]۰ «البسوط» [ ۱۱۳/۲۹ 
۰ «بدائع الصتائع» [</۰]۳۹۶ «تبيين الحقائق» [۰/۱۷۰/۱ «تائج الأفكارة [۳۹۱/۱۰].- 
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وَلَهُ أن الْقَسَامَةَ نما تجب بتاء عَلَى ظهور الْقعْلِء رَلِهَذَا لا يَدْخْلُ في 
ع متمد + 
قال القُدُورِيٌ في کنابه المُسمَّى ب«التّقريب): «فال أبو حَبِيفَة له إذا وج 
الرجل قتبلا في دار نشی ؛ فيه عل عا 
وكانَ اہو بكر رل بَقُولُ: إن كان عاق المتتول عَاقِلَةُ ورثيه ؛ فالجواب على 
ما ذكرّ» وان اختلف عراتلهم ؛ فتلی عاقِلّة ورثقو. 
وفال ابو پوس وحم د ور يلاد : دنه ده وروی أبو بُوسفٌ عن أبي 
ةّ نحرّه) . ٠‏ الى هنا لفظ کتاب «التفريب». 
و قله ارگ شا ۳ اللأفصير یرل قاتلا + لاه هو الشُخاطك 


لزنم اش »رذ هعقب قلا نت دیا ولق كل شه 


د نومع 


قح ا تسار 


ادل لايم كم تاد ول م ال + لیم شرکاژه في د 


ال عليه فلا جة يل في دار ضيه إن تعر إيجاك 


الديّة عليه 1 


ألا تنعل وجوب ای وجو القتیل في الذَارِء وفي 
قتيلا. ووجود غیره قتبلا سواء: وعدد ذلك صف من آزته صيانةٌ الدّارِ عن مل 


هذا قاتلا تقديرًاء فازته حُكْمُه. کذا في «شرح الكافي». 
وَلَمْ ددر القسَامةَ على لاله في «الأصل» وامختصر الكافي» ومُحْصَرَي 


= «الفتاری الهندية» ]٩۷/5|‏ 


۲۹۲ 


+ باب النامة 6 


الدب من مات قبل ذلك , ال ظهُور القثل الدَار بر ننجب عَلَى غاقلتهم » 
هه يبان 
لاو والْكَرَيٌ على قول آبي ی الدد. بل درو الذية على العاقاة قشب 
رکدلك (۱۵:0۱/۴ ذكز لور بهل في «الُفریب»» وقد ذگر في «المختلف»۰۱ 
وهالخضر ۲۳۷ اختلاف المشايخ في وجوب القَسَامةِ على فوله, 
توله؛ بل ذَلِكَ) : أي: قبل ظهور القغل . 
توله: تج لی عَاتِلَهِمْ) : أي: تجب ال على عاق الورثة للورئد: 
وهلا إذا ال العواقل ء شا إذا انُحَدَتْ عاقاة المقنول مع عاقلة الورثة ١‏ فحينئل 
تجب اي على عاقلة المقتول للورثة؛ فیختل ما نره الا في المتن بقوله: 
(لبيك لى َاقّته لِوَرَئَبِ) » على ما إذا انح العّواقل؛ والائحاد هو الغالبُ : 
إن لت كيف يَسْكَقِيمُ أن تعْقلَ عافلة الورثة للورئة ولي بععقول أن 
يغقلوا عنْ أنقييهم - 
قُْتُ: العائِلةُ اعم ین أنْتَكُونَ ور أو غير ورئق» فما وَجَبَ علئ غبرٍ الورئق 
من العاقِلّة يجب للورئة منهم وهذا لانْ عاقلةً الدّجل ال ديوايه غندّناء وعنة 
الشافم: لله هم آفرباژه(۳. 
( بنظر؛ #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي |)/۰]۱۸۱۱ 
۱ مضی أن الأقرب أن الولف بقصد ب: «الخضره هنا كنات «خضر المسائل». للإمام أبي الليث 
لسر بن محمد السب‌رقندي الفقيه. وهناك أيشمًا؛ «خَطْرٌ المسائل وَقَصْرْ الدلائل/شَرح منظومة 
الخلاف للسفي» لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندِي ٠‏ ومعله للجم این عم بن محمد 
بن أحمد الشفي؛ 
النبيه: كناب علاء الدين السمرقندي هو له كنايه الاخر: امختلف الروایة» ۰ غبر أن المؤلف اعاد 
لرئیت الكتب والأبراب على لريب #منظومة الخلاف» للنسفي + 
() ينظر: #الحاوي الكبير» للماوردي | ۰۳46/۱۲ وهالبيانة للعمراني 888/11] + 
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وه و 


یهد 


قنيلًا ؛ كان 0 ۰و ] عليه الاقل من ديته REE‏ 3 
وذلك لاه بمنزلة المباشر» ويره القيمةٌ بالمد E ١‏ 
كما إذا امتتعَ المولی نالف نشج عليه سال 

وقال رخ ۾ أيضًا: «ولؤ وج جد المُكابٌُ قتلا في دار مولاه؛ فعلى 
مولاه قمثه في ماله في ثلاثِ سنينَ » ولا شمه ما4۱ ٠‏ إلى هنا لفط ازيم 
ني أيضًا . 


وقال القُدُورِيُ في کتاب «التقر : «قالٌ بو يوس ه: إذا وج 
المُكاتبٌ فتبلا في دار سه فعلی ال القيمة في ماله » وان مر وفاء» ولا 
َيْنَ عليه ؛ فهو هت ول كان عليه وم یم وفاء؛ فعلی اليد الأقلّ منّ 
القيمة» والینٌ لغرمائه». 


وقال ركد 8ھ : دی هَدَوٌء رك وفاء أو لَمْ لك 


(۱) ينظر: #شرح مختصر الكرخي) للقدرري [ق/۳4۷/ داماد] . 


و غاية البيان > 
لأبي بوک وو : أن وجوة القيلٍ في دار 
المولى له شمان إذا كان له وفا» وإ كان عليه 5د 
صن الأقلَّ للغرماء » كما لو بار له 


ا او ای وار اسان له في دار مولا یه كان عليه کین 
فل على المولئ مه لغرمائه في ماله حال وهذا بمنزلة استهلاكه إياه بت » ولا 


یک القيمةٌ عليه في ثلاث سنین ؛ لاه استهلكه» وقذ كان باع في ديهم 

وكذلكَ له قتلّه عمدًا فعليه یمه حال » وكذلكَ لو كان العبدٌ جتّى جناية » 
مرج یلا في دار مولاه؛ فعلی المولی قيميّه حالا» وكذلك لو قله المولئ 
خطأء وهو یم بالجنايق فإذا كان يَعْلّمُ فعليه له 


قال مُحَمّدٌ م إذا وج أبو الرّجلء أو أخوه قنيلًا في داره؛ فاد اوه 
ن ي لَْ َب له 


ي يوس اھ + قي المد هن وچ في دار لاهن ۰ آو 
رت هار ۱ إلى هنا لفط ری ل . 


وقال شيخ الاسلام علا این الأشيجاب نه في «شرح الكافي»: «واذا 


(۱) ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [۳۹۷/۵/ داماد] . 
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یت وش کا تال وج اعا مبوخ 
و وه 


ن وال مد لَايَفْمَوٌ؛ لاه 
ت "وتو N‏ راشقا 


اما 
امه فيه كما في الأحرارء 


عن حبك اه ف مق من عطي ماه ار ل يكو شك 
حُكْمَ البهائم. 

والصَّحبحٌ: العاف عل يلاك ا يران ارخ حيثٌ لادم 
ولهذا وجب بقتله القصاص 

وأ الوا وبا وش فلا قَسَامَةٌ 7 فبه ؛ لا الأمرالٌ ليث بن 
التُوسِ في الحُرمة» ٠‏ وإنّما كيت هذه المسائل تكثيرًا للفوائد» واللة أعلمٌ. 
» ویس مَعَهُمَا ال وج د أحَدُهُمًا 
يَضْمَنٌ حر الذي وقال محمد :لا بَضتن): 
3 ن المذبرح ؛ لأن القت مُحْتملٌ وقوعُه منهء وین صاحبهء فلا یل 
لمان صاحيه بالك 


ولأبي ب يُوشق: : أنَّ الإنسان الباق لا يَقْصِدُ إزهاق ر روحه عادة » ووقوعٌ القتل 
5 إليه : أل ریق هذا الوهم رن في القعيل المرجود 
في المحلّة أيضًاء ومع هذا ی له 


(1) زاد بعده في (ط): «نکان التوهم». 


تُحَمّدٍ 4 وقال E‏ إل رب التائ اليا .کون 
كَسَامَةَ على المرأة. فلت 2 آترث القباثلِ في 
لپ أو الجوار ؟ قال: في التب" . إلى هنا لفظ اي هد 

دع ون وھ أ ی على عن پیج 
شبه الصّبِيَّ ٠‏ 
بثتهما؛ ولهذا لا یرهم 


من: ۰۱۲۵0 وارا وم وان ول 


() ینظر: شرح مختصر الكرخي» لقدوري [ق/۳۹۷/ داماد] . 


رون يد : إن المرأة في هذه المسألة ار لاله قي 
عم العقل انار ره نع في اقا نع في اعت 


مع [قول]*" محمد وھ قي هذه الما 
9 قي و قول أب 


قوله: E2‏ ید تبلق نی اض رَجُلِ ی جَانب قَرْية ی صَاحِبُ 
ی هو علی صَاحِبٍ الْأَرْضٍ). 
كر كرحي اله هذه المسألةً في «مخعصره» هكذاء وذلگ لا ال 
1 الأرض إلى صاحب الأرض لا إلى أهلٍ القرية» يجب عليه تُضرةٌ 
الارض عن وقرع قساد القتل ؛ فإذا وع ال سب ذلك إلى تقصيره في الفط ء 
ول قاتلا تقديرًا» يجب [علیه ]۱ القَسَامةُ والدّيةٌ على عاقلیه(۲۱. 


الَْرْضٍِ من آَم 


: اما وان وفع 
امختصر الطحاوي» [ص/18١-149].‏ 

المعقوقتين! زيادة من: «فا۰۷۲ ور : وام وان اء وهغ». 
«شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳4۷/ داماد] . 


جورم و 
ين الاب لو في «شرح الكافي»: «القريةٌ 
إذا كان جل e‏ له اهر عليه امن لأنّه ِن أهل لام 
١‏ کر وجب لصي عليه ويه لا لان عا ی 
و مق القبائلل» وچ 
القسامت اد (۷۸/] لأهل 
وج EOC‏ أتباعٌ) . 


دی ی یر E‏ ی سوریس 


ان في فلك ۳1 ر 
عليه امین r‏ 0 
میک في تلك البلدو عشیرتهم». كذا في اشرح الكافي». 
وکتبث هذه المسائل تكثيرًا للفوائد. 
وال تعالی أعلمٌ بالصواب: وإليه المَرْجِمُ والمآبُ. 
[وهذا ا العشرينَ یار اللي سنا 


() ما بين المعقرفتين: زيادة من: ۰۲ 


1 7 مش‎ 
TEE 


ری ۵ 


a 
522 


3 
7 


0 
4 


سو وه بتع 


ومعاقِلُ الجبال: المواضعٌ المَِيعةٌ فيهاء والمَعقلٌ ین الجبل: 


ریقال: عَقَلَ الوا ينه یله عفلا: إذا أمسَكَهء وعَقَلَ الوعل في الجیل: 
وشت ال الإدراك عثلا لهذا" المعتی أيضاء لأنه یم من اس 
الدع والعاقلة الذي نسم عليهم ديةٌ لقتل حا وهمْ أصحابٌ الدّيوان» و٠‏ 
العشيرةٌ ؛ فيه اختلاف يجي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
(۱) في الأصل: اايمنع؛ » والعبت من: «فا۲۲» ولان4 ولغا؛ واران رام 


»( في الأصل: اولهذا» » والمثیت من: «فا1۲) ولان)ء والغااء وم۲٠‏ والراء 
۳ في الأصل: ولا والمثیت من: فا۴ ولان» واغ + ولاماء واارا- 


رن 9 كتاب المعاقل ي 
قال الا في شه اند الط وگل دیق وجيت بنفس القثل على 
تون يَْبِي یور الْمَقْلَ وه ال وق کته في الدَبات 


چچ خی 

نم اليه مشروعةٌ بالكناب العزیز: تخو قوله تعالى: ية مُسَلَّمَةُ از 
آلو € [اساء ۰ 0197 وبِالسنةَ نحو قوله 88 ١ن‏ 2 
وباجماع ای لأنه انعم إجماعهم على ذلك »ول کر شود أصلا. 


ات على العاقلة بحدیث 


حَمّل بن مالك وهو ما رَو صاحبٌ 


ذلك یل تال 
سَجْعِهِ الي جع( 


قوله: ی و 
قلة) » أَيْ: قال القُدُورِيٌ 48 في «مختصره). 
وقوله: (وَكُلٌ یت متا راخ ان تکرب لأنه تَخَصّص!*؟ بصفة : 


وقوله: (عَلَى الاک َير . 


ومعنى قوله: (وَجبَتْ بِتفْس الْقَثْل)ء أَيْ: ابتِدَاء» وهو احتراژ عَمّا وَجِبَتِ 


(۱) هذا جزء من حدیث عمرر ين حزم و3 وقد مض تنخزيجه” 

(؟) يقال :غل ده وال ؛ إذا أهدّره. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [۱۳۹/۳/ مادة: 
طللَ]. 

(۳) مضی تخريجه: 

() ینظر: اسختصر اور" [ص/ 194]- 

3 في الأصل اتخصیص/) والمثبت من (فا۷۲) وام ؛ ولارلاء 


عر 
Aa‏ 
بهة الابوةء 


ذلك في مال القاتل حال إل 


مال الأب لا على العاقلة. 
وكذا إذا وجبت ال صلخا عن الق 


في ثلاث مي ٠.‏ 


موجن رب يسما ويسم 


ولا سبيل إلى إغدار الم أيضّا+ لاه لیس في الإسلام دم مهدر فو جت 
ی ولکن اي مال عظيمٌ يحل به الإجحاق إذا وَحِبَ ب عن ا خاضّة 


العاقلةٌ باش دونَ غيرهم ؛ لأن الأصل في العاقلة معن اضر : وهم لا ۳ 


۳ تاو سوب 


9 هی ۰ ثُمّ صارّث [داژه](" بعد لعْمَرٌ ب 


بن مَفْرانٍ 


۱ في الأصل: «مهدور» را 
۱ في الأصل: «الواجب»؛ وا 
(5) ما بين المعقرقتين: زيادة من؛ ناء واغ؟: ودفالا)» وهماء وارا. 


: فا وان وخا واماء ورا 


من: «فا ۷۲ وان واغ۷ رقع وهر 


#١ ۳.۸‏ کناب اللعائل ل 


را ری الا لا وَج این يجاب العقرية 


وق غاية البیان چ 
الكاتب . کذا في کتاب «الطبقات [الکییر ](//(6۱. 


قوله: (بجعاف واسیْصال)» آی: إجحاف الخاطی :کف بالشي: 


قوله: (قال: وله آهل الدبوَانِء إنْ كان الال من أَهْل الدَّيوَان عم 
َانِهمْ في تلا سنينَ) أي: قال موري نل في المختصره)290. 


E‏ علا ان اسان في اشرح الكافي' : «رعاً 


TT 3, 8‏ تفت ذلك على هل الدیوان وهُمْ هل 


(۱) ما بين المعفوفتين: : لشف راغ وافا۲ 1 راما رار 
(۲) ینظر: «الطبقات الکبری! لابن سعد [۳۳/۷] 

(۳) ما بين المعقوفتین والمقبت من: انا واغ) واما: رهفا۲ ۰۷ واار» 
(:) ينظر: مختصر القُتُورِيَ1 اص/ 164]. 

)0( في الأصل: انسبته » والمثبت من؛ ۷۵ : وافا۷۲» ولخ اء وم ور . 


صِلَدٌ واگ ی يها ارب . 1/۲۷0 
: و غابة ابيا جه 
ریات وهم الجيش الذين كِب أسابيهم وآرزايم في الدّبوان» قَمَنْ کانمن 
أهلٍ الدّيوان؛ فتقله عليهم إذا جَتّ» وقن لَمْ يكن وِنْ أل ذللك: إن كان ین أهل 


رقا الحاكمٌ تب هن ان ۰ ا 


| قوفی الما ل عل وس من لأ أو ن قرغ‎ i 


a‏ در e‏ أوجَبَ على 


المقات 


مِنْ أهل الديوان» حتّی لا ییجب على الشوان والصّبيان ؛ لاّهم لا يَحْصْلٌ 
بهم التَنَاضُرٌ 

وعن الكترور بن سوب قالّ: قرفن را عر بن الخطاب رل الذي 
و في ثلاث سنين» والنصف في تن دم دو ا في ستو وبه تقول 
وذلك ؛ لاه جعل الدَيَةَ في عطاياهم ال وكانَ يرج في کل سَتَهْ عطاك 


ج غاية البيان 4 
واحدٌ!©, ٠‏ كذا في اش شرج الكافي». 


وه 


وقال محمد م أي > کناب ی ان 4 
إبراهيمَ #89: وما كان 
لت الجراحةٌ لي ال ق 
ام مار و هم مر لمح ويد د وق 
في أَعطِيَة المُقائلة دُونَ ية ال والتّساءء وهو قول آبي حنيفة 6( إلى 
هنا لفط كتاب «الآثار. 


وعد شاف ود ال على لمات ولا یرل الدّيوان شيء إلا آن 
۳ من امل اب" . 

وقال مالكٌ: العاقل هم الب 
چ ؛ لأنّه یس بين آهل الديانٍ والقائل وله ولا یب » فصاّرا کالأجانب. 

ولنا: أن زد وهای عل آهل لیر وَلَمْ رز عليه أحدٌ ین 
المهاجرينٌ والأنصارٍء جل مَحَل الإجماع . 

نان قبل: أ مب ا بويد عاق 


وکا ذلك مِنْ مر 


ثرا أو عدوا » وهر عذهب آخمد ایض 


7 
| له. فلا يَجُور؟ 


(۱) ينظر: «الكافي» للحاکم الشهید [ق/0۳۸]. 

(۷) ينظر؛ «الآثارا لمحمد بن الحسن [4۹۷/۲/ طبعة؛ دار اللوادر ] . 

(۲) ينظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي [۰]۳17/۱۲ و«التهذيب في فته الامام الشافعي» للبغوي 
۷1 ]. والتجم الوهاج في شرح المنهاج» للشييري [01۳/۸]. 

(4) ينظرة «النفريع» لابن الجلاب [۱۹0/۲] » و«الكافي في فقه آمل المدينة» لابن عبد البر [۱۱۰1/۲] 

(۰) ينظر: امختصر الخرقي» [ص/۰]۱۱۷ و«الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة [4 /4۰] 


رف زا احتاج إليه؛ من فيكم ا ا 

قیل له: إن عم 4 لَمّا دون الدوَاوِينَ [/«:ظ]؛ جعل أهلّ کل ديوانٍ يدا 
في رو بعضهم لبعض في [10:١طام]‏ ,رال رفظ الحریم» 
ود ال ونسو ذلك من الأمور الي نعتهم. تشاب فيها إلى اضر كان 
الرّجُلُ مِنْ أهل الدیوا مر أهل دبوايه آحض ومن لا ديوات له معا قرابة 
كاد أو یر گرب 


واحدة 


اک تر انهم كميّروا بالدّواوِينِ ‏ فقبل: : تَِيمُ الكوفة؛ وويم البضرةء وی 
لوق رة یضری فان کی يل واحدة في الأصل ثم مرو باخلاقي 
دَرَارِيتِهم وأَعْطياتهم : فكان آهل ديوانٍ البَصْرة بعضهم 8 الین بِنْصْرةٍ بعض ین 
غيرهم ؛ وکذلك أهلٌ سائر الدَّرَاوِينِ»! ۵ 

قال في الشرج الطّحاويٌ): ۰ اللي في الخطً مها العاقلة » والعاقلةٌ 
)0 في الأصل: لامعا والمغبت من! ناذا اغا ولافا؟)؛ ولاماء ولارا 
(؟) ینظر: «شرح مختصر الملحاوي» للجصاص [4۱۳/۵ - 1414 - 


۳۲ اج كناب العاقل ل 


َه َا در لین جَملَ ال علی آغل 
الصّحَابَة ‏ له من عَبرِ تكير :ویس 
و غاية البيان ها 
أهلٌ الديوانٍ إن“ كان القاتلُ من أهل الديوانٍ» في ثلاث سنينَ ؛ لأن لهم 
في كل رمع موحد في للا ڪماياء بر ات نی الا في سن 


1 


يسو ی تور سيو ينا ورین العَطاء تو 


والضمياؤء و يخ ۶ :2 کو وی ومع 93 ۳ 
رمق درهمان» أو ثلاث هذا إذا كان الرّجِلُ 


من أهل 0 


ارک از نلك ف کا رم رت ا اهم ی کرد 
فوا حي وید سید ی و وی وخ 
4 إذا ان مِنْ أ هل الق » یل أن کو بالِعًا حرا صحبع 
الق هذا كله إذا كا لاوجل عاقلةٌ. 
فاا الم یکن له عاقلة ۰۸/۸« كاللقيط » والحزبیت والذّميَ إذا أسلّم؛ 
إن عاقلئه بیث المال. 


(۱) في الاصل: «وإن»ء وا من: ۱۵ والغا» وتفالاق وما وقراء 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ۷۵۸ وغ وافا۷۲ وارا؛ وم٠‏ 


مود غاية البيان مه 


۳ 


وروي [عن]() محمَّدٍ هه ب في ماله » ولا 

إذا اسم وَلَمْ یال أحدّاء فأمًا إذا عاد ) أحدا عَفْدَ اللاء؛ فجدايته على الم 

الي وال فله أن يرل بولائه إلى غيره مالم يع عه فإ عَقَّلَ عنه ؛ فليس 

له أن سر ۰۱۳ وكذلك لو َم ای أحدًا ّى عنه بيت المال ؛ فليس له أن 
يراي أحدًا بعدّ ذلكَ00؟). إلى هنا لفظٌ شرح الاو 


في بيت الما هذا 


والاعطیاث: جَمْع: أَعْطِية» جَنْع: عَطَاه لا جن ال يحول جن 
والعطاء اسمٌ ما يُعْطَى » والمرادٌ منه: ما برضن ويُعْطّى للمُقائلة في کل َة 

قوله: (وَالحلف واولاو رَالْعَنُ). 

والحلف - بِكَسْرٍ الحاء وشکون اللّام-: المد والكُرادُ به: ولاء الجُوالاة. 

والمُرادٌ منه من قوله: (وَالْوَكَاءِ) » ولا العَتاة. 

والمرادٌ منّ: (العَدٌّ) » أن يون الب سدودا قفوم ولیک ین 
فلان. 


ایهم ُقال: ملاع بي فلانٍ 


(۱) ما بين المعقرف 
(؟) في الأصل: «عاقل)» والمثبت 
(r)‏ في الأصل: ايجول) + والمثب 
(4) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» لابيجَايي [533/3] ٠‏ 


زيادة من: «ن»» وغ » وافا۷۲ رامق وقراء 


: ناء وخا » وافاكف واماء وارا. 


من: لان ولغ وافا۷۲ وما واارلاء 


4( كناب المعاقل‎ 8: Pt 
1 1 رو قم‎ ۳ ۳ 7 
کما فال» لَكِنَّ يابا نیما هُرَ صِلٌَ وَهْوَ الْمَطَاءُ أؤلى مه في أضول آفوالهم.‎ 
ادير بلاث سين نو عن اي 8 خكي عَنْ مرا ولا‎ 
4# و دید بیان‎ 2 
قوله: (گنا ثال) أَي: الشَافِِيئ رل“‎ 
قوله : (َوْلَى م6 أئ: مِنْ إيجاب ال يَعني: : أنَّ إيجاب الذي في العطاء‎ 
٠ الذي هو لا تن ا من لایجاب [۲/::ر] في أصول أموالهم‎ 


قوله: (وَالتٌقدِيرٌ اٹ وي قن ال ل) , آي: قير اديه في 


الخطإ بالتأجيلٍ إلى ثلاث 
قال 1 رفظ رونا عن رسول الله اة أنه َمل 
ی ی 


١‏ حع »واي لهم عل وخ يي 


أز أربعة دراهم ب 


+ لحار الك للفارردي/[ 71١/1۲‏ وال شرح اجره رات 111 eh‏ 

(؟) قال ابن أبي المز؛ «لم یت ۳ ا وان 2 
لهما ثخالف »۰ ونال اب 
العلم أن رَسْولَ الله 45 نی في جداية لحر المسلم علی العر خطا مثة من الإبل على عاقلة 
الجاني ٠‏ وعامًا فيهم أيضمًا نها تمضي لنلاث سنين؛ في كل سنة وبأسنان معلومة». وقال ابن 
المتدر: «ما ذكر الشانمي لا رف له أضل من کتاپ ولا سن وشل عنه أحمدٌ بن حنبل فقال: 

8 ل له؛ إن أبا عبد الله رواه عن النبي و فقال ؛ لعله سّمِعه من ذلك العدتي : 

فال كان خن ال > + شي : ابراهيم بن أبي یحبی». قال الرافهية التأجيلٌ لم برد به خر عن 
رسول الله اة وإنما أذ ذلك من (جماع الضحابة ۰ بنظر؛ «التتبيه على مشكلات الهدایة! لابن 
أبي العز [۰]۹۳۲/۵ و« التلخيص الحبيرة لابن حجر [1350/8]. 

(۳) مضئ لخريجه. 


چ غاية البيان :7ه 

وحن إبراهيم به في ديق الخط ويه العم في التفْسة على العاقلة على 
آمل الدّيوانٍ في ثلاث 2 آعوام» في کل سن الث . 

قوله: (وَإِنْ خَرَجَتِ لیا ي اتر ین تلات أو كلّ؛ أذ ملقای ذكره 

اور الله هكذا في «المختصر)("' يَعْني : أن الديةٌ (۱6۷۸نام] تَحِبٌُ على العاقلة 

في ثلاث سنينٌ » ول إذا حرجت العطايا في أكفرٌِنْ ثلاث سني دیامنیم 

في کنر ین ثلاث سنين » ئ إذا ربجت عطاياهم الا في ست نين ؛ 3 


منهم في کل سََةٍ سدس » وإذا خر ث عطاياهم [الثّاتُ](”! في ست واحدة؛ 
يذ جميعٌ ال في سَئةٍ واحدة؛ لأن وجوتها في العطاياء وق(" عصلث. 
والمرادٌ من العّطايا: هی العطايا الَفْروضة سین المُتْعبِل لا للسنينَ 
الماضية» حتَّى لز کاتث عطايا الي الماضية اجتمعث قبلّ قضاء القاضي 
على العاقلق؛ ثم قى بالدية عليهم ؛ لا يُوحَذُ من العطايا الماضية» بل بوذ منّ 
التطايا المُسْتقبلة ؛ لاد ابعداء جوب ای على العاقلة ن ء القاضي : 
لا من حين الموتٍ خلاقا لش )+ لا من عليه الد + قبل القضا غير 
معلوم ؛ لكوي مُْعهدًا فيه ؛ لا في العاقلر علاماء يشي ُرل: أل الديوانء 


0( ينظر: #ممختصر اور آص/۰]۱۹4 
ناء ولغ ؛ وانالاف ورا 


۱ ما بين المعقو 
۳ في الأصل: «وإن» ؛ والمعبت: من ۷۵۷ وااغا؛ ودره وافا ۰۷۲ ولام؟ 
(:) ينظر: «المهذب» للشيرازي |۰]۲۳۸/۳ وانهاية المطلب» للجويني [۰]5۰4/۱3 


۳۹۹ چ كناب المعاقل © 


عَلَى ما یبن إن شاء الله تعالی . 
وَل خر ع بل كلا خطها في ما تنیز تاه في لتق یوعد 


وھ غلية بیان 4#- 

ویعشهم يول : العشیرة فلا ین يع إلا بالقضاء. 

وکا ویب ای ثيه ی معرع» فا ولاية ال 

> قضی الیل ۰ وان شاء قضى بالدرامم أو الدنانیر 
و الابل فکشب» وقال قزم: الإبل والأثمان جميعاة ود قرع علین هن 
البقرٌ والعتم والخلل » فصار الواچب سنا أشياء. 

وقال ام العاقلةٌ علیهم العقْلٌ ؛ لاه لا ترد وازرة ور آخری. 

ومنهم من لا ری على القاتلٍ شيا 

احج الشافعيٌ ولقه: بان من تاره ال وج يون ابعداؤها يِن حن 
الموث: أضله: إذا م الخطاء وأنكرَتٍ العاقلةٌ 


و 6 ی 6» إشارة [لن ما كر يعد عشرة خطوط يقولهة رن 
ب الأضلِيَ: الیل الحو إلى 
قوله: : (لِمَا ذکزا) ۱ ۰ إشارةٌ إلى قوله: لن الوت ت 


(1) هو عبد الرحمن ين كيسان؛ ابو بكز الأصم. الفقيه مت لتر ٠‏ وقد ندمت ترجمته 
(۱) ما بين المعقوفتین: زيادة من: انا راغ): وافا۰۱۲ وهماء ورا 
(۳) في الاصل: «الواجب! والمثبت من: ناء واغ" وافا۲ ولام 


و كتاب المعاقل چ ۳۷ 


و ید ین 4 


نی رد: یم 


إذا َل ابته عمدا ؛ وجبت الديةٌ مُعْلَظةٌ في ماله في ثلاثِ سب . 


وقالٌ الشافعي ۱ َب لان اراب بل انس اتيت ان 
۳ 


تخفيً له» ریت دا خن بخلان حالة لسد. 


ونحنٌ نقول: القياس: ألا بَچب المال ؛ لانعدام العُمائلة بين المایوالالب + 


بين المعقوفتین؛ زيادة من: ۵۷ ؛ اغا ولاراء وافا 1۲ وام 
(1) بنظر؛ «مختصر المزني /مُلْحق بالام للشافعي» [۰]۳۰۰/۸ واالمهذب! للشيرازي [۲۳۸/۳]. 


چ كناب العاقل ) 


۳۸ 


ولنا: أن القياس يَأبَهُ والشرع وَرَدَ به نجل فلا یتعداه. 


و کل عقرة رجا حَطَأء تعلی عافلة کل واجد عفر 
2 س غاية اليبان اه 
لأن اس معد مده لأنواع الكٌراماتِ بخلافب الم وإنّما وَجَبٌ الما قئْلٍ اس 
بالشرع صيانة للدم عن الهَذْرء وقذ 3 الس بایجاب ان نت 
موا فكذا یچ أن یک ها موبلا ؛ لاه مال 
عليه 
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2 لاله لم يكن الواجبٌ 
بخلائوها إذا وجب بالطل لَه َم ُن الوا 
کا اش ولل کل یل به ماش بدا نک هب الال 

یجب یب نیو موبلا كما في مه العمل والخطه. 
ورد هنا في «مختصر الأسرار» E‏ 


: الديةٌ في الأصل تچ جب على العاقلة» فلذلك كات مُوَجَلهُ, 


۳ 


بما إذا اک بل الخطأ بلاق فإنّها قي ماله 
َب على العاقلة» ولا لمآ جناية الأب عم ین کل 
حو ب ا ف 
ب اليه على العاقلة» وجمّث كالخطأ [,/ه:«ذام] فيما بينهما حتی لَمْ 
تب ماد 


اب المعاقل © ۳۹۹ 


ی اهارا الجر بالكل ,امو مدل اء ورا ب اا سفق 


أغشارا علئ عواقل ار فعلئ عاقلق کل واحل من 
ی في کل ت و لك اذ ؛ لا لز كان لقال 


ریت علد کرای ارا في قلات سی عا عاق کر اد 
تيب كل عاقلة عفر ای 


بي الصالح للکرامات کالولایات والهادات» وبين و ده 
وال یت الل الذي هو الآدَمِيٌ إلى قيمة الآدمِيٌ (۸0/۳ر] الفائ 
بخلاف القياس - 


() في الأصل: «الكل4؛ وا 
(n‏ في الأصل: #المثل»» والمتبت: من انف وغ وفرا ودفا؟ف؛ رهما 


من ۷۵۸ واغ)» وااراء وافا۲وم۹. 


۳۳۰ 39 کناب المعافل # 


فولث ولداه دٌ ماقت حیث يَكُونُ ها خر بالقيمة بو الخُصومة؛ ودز 
م فاد راجت ال - وهو رَد عَيْنِ الولدٍ لا تعذر - لا 
زتاق الجزء ه- وَجَبَ حول إلى القيمة: فار القيمةٌ وم القضاء ؛ لأنّها 


بالقضای فكذا هنا. 
قوله: (وَمَنْ يكن ین آغل لین ؛ فا له » وهدالْظ لور 


نسم عليهم في ثلاثِ سنن لا 
یراد الوا على أربعة دراهم في کل سوه وينْقصُ منهال(۲۱. 


هك في «مختصره) ؛ وتمامه فيه [م/::'رام]: 7 


وإنّما کاتث عافلة م ایا EAE ٤‏ 
على عَهْدٍ رسول الله ی على تب في أل اقا لس 
کار ال من آهل الديوان لمعن انار ۳ کم علی 
الأصل . 


وق في «شرح الكافي»: «ومن تین أهلٍ البادية ول اليمن اين ديو 
لهم؛ رت الديةٌ على عواقلهم في ثلاث سني الأقرب فالأقرب على الاو 
مني الإخوة, شم الأعمام» ثم تبي الأعمام على ما رف ین ترتيب العصَباتٍ. 
وهل يَدْخُلُ لو والآبا؟ بعشهم قالوا: يَدْخُلُونَ ؛ لأنهم أقربُ. 


() ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ؛ ص/ ٠ ]۱۹٤‏ 
5 في الأصل؛ «الحاکم٩۰‏ والمثیت من* لن ۷ وافا۲ ۷ وغ وم٠‏ 


ل کنات المعاقل © كم 


َالَ: سم لیم في تلات سِبِينَ لا برد اواد عَلَى أَرْبعَة دام في 
لج غاية بیان هس 
وبعشهم قالوا: لا يَدْخُلُونَ ؛ لأنّ الانتصار غیز عتا مق الأبناء والآباءء 
ولأنَّ هذا معا یی على من یکی ولا یه الحرَجُ في تحمله» والآباءُ 
والآولاد لا بُوصَنُونَ بالگفرو0. 


مِنَّ الذي ثلاثةٌ دراهم أو( ع موه موی 
لحم الحَرّجٌُ. كذا في «شرح الكاني» . 
وما ذكرّه اور 49 في امختصره» بقوله: الا یراد [الواحةٌ] ”© على 


سق لفاك ا HE‏ دملا للب ب سیم 
على الأربعة. 
وصح ته في کتاب المَعاقلٍ بخلافي ذلك ؛ لاله قال : «ويُقْضَى بالدّية 


[الرَجُل] في عطائه مق ال كلها أربعةٌ دراهم أؤ كلاف 


() في الأصل: «بالكثر»ء والمقبت من: «ن4» و«فا۲) ٠‏ ولاغ4؛ وام 
9 في الأصل؛ ١و‏ » والمثبت من: انا وهفا ۰0۲ ولغاء والما. 
(۳) ما بين المعقوا 
(؛) ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص/ ۰]۱۹۶ 

(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا41» وام»؛ وهو مواقق لا وفع في «الأصل/المعروف بالمبسوط4. 
(3) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني [ ٠٠۴/٤‏ ] . 


ادة من: 8۵9 واغفء ورا وافا ۷ ولام 


۳۲۲ چ کناب لاقل به 
و وَهَذَا تاره الیل 


تش معا محمد - هل لی 5 3 لا یرای 


۱ هك أذ د فلت داهم وه الأ 

کل اد في عل سل وزم اؤ دِرْمَمٌ وَثلث دهم وهو الاصح. 
< غاية البيان چ 

قالوا: :ما أكزه محمد 8 هو الصحيخ؛ وذللقا؛ + ا هدمل وخ 
على القاتل» وإنّما یتح عليهم الت على وجو لا يشر بهم» وذلك في 
ذِيع الواجب سب ما ذَكَرْناء والّدي ذكرْناة من رواية «مختصر وی ۾ 
هو المشهورٌ. 

وف ات في اشح الأقطع» روايته بقوله: لا راد الواحد على 
أربعةٍ دراه في کل دهم کی وق منها + فعلی ذا a‏ ق ین ص 
محم مین نَّ رواية ة القُدُورِيّ er]‏ بط( 

ويدلُ على صخ رواية 2 فرح الأضطوة: ما کن قوري له في ار 

مخصر اي ياب فضي ات مل رف ت قالّ: ولا عَم كل جل 

رز أربعة دام في ثلاث سين » وذللك کل ما 
یغرم أكثرٌ من ذلكَ)20. . إلى هنا لفظ لور 


0 ازع س كل مدو يق اما رام ال 
في قله على الم ضف ديئار» وعلى الط ریم دينارٍ. كا 
في «مختصر الأسرار». 


لنا: أن كَل يقدار بح في الزکاة بشیه» لا یرما بوذ به ین آحادٍ 


ينظر؛ «شرح مختصر القدوري) للأقطع [۱۸۲/۵۲]- 
(۲) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۸/ داماد] , 


چ كناب المعاقل © rrr‏ 


لا بت وعلی هام ارات يع ديك آهل ايه د 


و غاية البيان مه 
الماقلة كالبقرة والبَعير» ولهذا لیذ على أربعة دراهم حبّى لا یلع ما ید في 
الزكاة؛ لاله [في] خکم الكثيرء ولا رل بين الغنيّ والمتوسّطٍ في ام ؛ 
أنه مال وب بل فستزی فيه الغ لوط انار 


قوله: (ثَالَ: نَم تكن تئ لقي لت صم ا فرب العَبَائلٍ) » 
آی: القُدُورِيٌ ني في «مختصره6( ۰ يَعْنِي: أنَّ العاقلة أهل الديوانٍ عندّناء فان 
َم كن القاتل98) من أهل الديوان ؛ فعاقثه یش القبيلة إذا ويم عليهم له في 
ثلاث سني علئ کل واحدٍ منهم انا دراهم » أو أربعةٌ دراهم» كما ناولم یل 
أداء كمَالٍ ال بهم؛ صم إليهم آترب القبائل كسا على اتیب المذکور في 
العَصَباتِ ١ ٠‏ 

وهذا إذا كان له عاقلةٌ » فِنْ لَمْ يَكُنْ ل 
وعن محم اهم أله في مال الجاني » وقذ مر باه من اشرح الطّحاوي یل هذا 
عَلَى َا کم ار اٿ )» يعني : إذا كان القاتل من أهل الدّيوان ؛ 

0 اة من: اانا واغكء وارا؛ وافا۷۲ ۰ ولام 
رٍي» [ص/ ۱۹4]- 
۹ في الأصل: «العاقلة)؛ والمثبت من: ان٠ ٠‏ وافا۲» ولغ؟ ٠‏ وام». 
(۰) في الأصل؛ «الروابات١ء‏ والمثبت من: ناء وافا۰۱۲ ولغا رقمل 


قوله: 


ق غاية البیان هس 
ماه أمل الرّايةء فان مشیم آمل الرّاية لعفل ؛ صُمَّ إليهم أهل رَاية ری , 
الأقرب فالأقربٌ في الْصرة. أَعني ا 213 رټ آمل ای الأول أ نت 
آقرب ضرق إليهم هل ریات الاح ب يهم إليهم في العَقْل , ب یر الأقربُ 
فالأقربُ ‏ ولکن برض اعتبارٌ الأقربُ Fire‏ في التْضْرةٍ إلى لا لاله هر 
العارف بذلگ. 


بل : هآ( أي: أصايه. 


r‏ و 
باق «رگن نلك بال 
یلها أو يعدّها ؛ فلا 
مكو هط ره وق قبل مذا. 
قوله: (لأَهُ صل). أَئ: لاد العَفْلَ صِلة؛ لأنَّه يَجبُ على العاقلة بسببلٍ 


0 في الأصل: «فما! ‏ والمثبت من: ۷۵9 وافا۲ واغا وم 


(۲) إشارة إلى قول صاحب «الهدا عي ا الب لب 


(۳) في «الوجيز» رَبُ عل القن يضف (ح م) ديتارء ٠‏ ويعتي ب؛ (ح) بر به إلى أبي حنيفة. 
وب؛ (م): الم به إلى الإمام مالك كما نص على ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجیز اس شرح 
الرافمي» للغزالي [۰]0/۱ 

() ينظر: #الوجيز/مع العزیز شرح الوجیزه للغزالي [4۷5/۱۰]. 


و كتاب المعاقل © Pre‏ 


اصحات الرَرْق ؛ ع 


وی یی ج 


الوق نس دراه » وهي مُساوِيةٌ ييف دينارٍ في كن الأو 

وهذا لدي قله ی كير ؛ لاه اجب ال على المتوسّط » على نع 
ال أن قياس العف علی ارو صحیخژجوو الفارق لأن ار المعلوم هنا 
جور تقيض »ولا يجوز الصا في الزكاة یت رن أضل الالوء 
و فر اوی 


اهر بحصت » وان كانوا ده کل نه أ اشهر ؛ و 


() في الأصل: «یزعذا والمغبت من: #فالااء و«ما. 
۱ ينظر: «المهذب» للشيرازي [۰]۲1۱/۴ وا التهذيب» للبغوي [۱۹۷/۷]. 


۳۹ © كب سيرع 
وق لزغ في كل ُو شم وعو ند اقضاء و ید ما شلد 
لدي ون ان ب رخ في كل هر ۇد ِن ل رو پيد من او 


وق المشتؤضي بي ل ستو فتر :وان رج نت اقا ء یز زر 
أي من رف ذُلِكَ الشّهْرِ بِحِصَّة اه ۳ کائث لَهُمْ رای في ر ۳ 
أطي في کل تورث اي ایو رارق أن سر رگ با 
الْأعْطِية آفت. آز لن لزق لِكَِابة ارف مسر الأَدَاهُ مئه لیا 
لیکوثرا في الثبان یبن باللضره یر عم 
یواست سس سس 
ررق سل اشهر بعد القضاه؛ اد منهم سدس الیو لا ماهم اي یرف إلن 
نوّائبهم هذا. 
ولذ كان لهم ارزاق في كل شهره وأغيليات في کل سكو رث علي 

اي في باهم در ن آرزانهم ؛ لأن ادا النا من الأَعْطِياتٍ آ ب أشهل؛ لا 
الارزاق تَكُونُ له بقارم الدارّق ولان 6 نوی تكونٌ أكترء فکان أل 
انایو عنه اسهل یم 


والفری بين لزق والقطية؛ اد الرزقٌ ما یر لكفاية الوقت ؛ والمَلِيةُ ما 
يُفْوَضْن ليَكُونُوا قائمينّ (۱۱۷/۸م1 ارو 

وقالٌ صاحبٌ «العفربا: #العطية: ما برض للمُقايلة» والرّرْقُ ما يُجْمَل 
لفقراء المسلمینْ إذا لَمْ يَكُونُوا مقایلٌ ۰0۱ وفيه تَظك و لأنَّ محمّدًا یه قالّ: «إذا 
كان" لهم أرزاقٌ وأغطياتٌ؛ رت ۳ 9 أَعْطِياتِهم دون آرزاقهم)۰۳۱ 
(۱)_ ينظر: #المغرب في ترئیب الععرپ» للمُطَرُزِي |۰]1۸/۲ 
(۱) في الأصل: الم يكن»؛ رالمبت من: ان٠‏ و«فا0۲: وة و«م٠ ٠‏ وهو موافق لا وقع في 

الأصل/المعروف بالميسرطة. 

(۳) پنظر! «الأصل/المعروف بالميسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني | 1138/4 


کناب العاقل © ۳۳۷ 


فلم بذللك: أن لزق للمقائلة ایا 

قوله: (قَالَ: أدج الْقَاتلُ مع العاقلة ون فيا يودي كَأَحَدهِمْ) » أي: 
ذل ار في «مختصره» ۰ 

ومعنئ كويه كأحدٍ العاقلة: هبرض عليه مِنَّ الذي لا دراهم» أو أربعةٌ 
درامع. 

رت الطّحارِيُ هه: «رینقل الجايي مع عاقليه جناي نفيه إذا کات 
[َجْلَا]!؟ حرا صحيح العقل»(*۲» وهذا عندّنا- 

وعند الشافعيٌ لقة: یرم الغاتل شي" كذا في «الإشاراثِ! وغيره» وهر 
ب" [أيضًا] ۰۲۱ وذلك+ لأن الحکم حول إلى العاقلف فلا 
ب الكل عليه» فلا يِب ال أيضًا اعتبارًا للجزء ال 


مهب أحمدٌ 
فی عليه ولهذا 
ولنا: ما رُوِيَ أن لمةّ( بن 


زجلا يوم العامة به كافرا وان 


)١(‏ وفع في الأصل: «وإذا دخبل4؛ والمیت من: 0۵0 وافا ۱۲ ولغ :وم 

() بظر: #مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/۱۹4]- 

(؟) في الأصل: «المقانلة. والمثبت من؛ ان١‏ وافا ۱۷۲ وال وم٠‏ 

() ما بين المعقوفتین؛ زيادة من! افا۰۷۲ وهو موافق لمَا وقع في امختصر الطحاري» 

(0) یظر؛ «مختصر الطحاوي» [ص/۰]۲۳۳ 

) ينظر: «المهذب» للشيرازي [۲۳۷/۳] 

(0) بطر؛ «المغتي» لابن قدامة [۰]1۹۸/4 

(4) ما بين المعقرفتين: زيادة من؛ ۷۵#» واغ , ورا , وافا۲ ۰۷ وما 

0( في الأصل: #مسلمة»: والعیت من + وهو مواقق لِمَا وقع في «مشكل 
الآثار. وهو سَلَمةُ بن میم بن مسعود الأشجمی له صحبة. ينظر: «التاريخ الكيير» للبخاري [ 4 ]۷١/‏ . 


+ وافا۱۷۲ اغا وا 


الْحَاطِوءٌ عنذور ای شي زنب تال ال الي :ئ قزق ردو 
[الأتمامة 1 ۱9]. 

<8ه غاية البیان چ 
نیما فقا له مر وة: «الدَبُ عَلَبِكَ وعلی قزیلت»). كذا في [هشرع 


الضّحَاوِيً) لأ بكر الراز 0" و] ۵۳ شرح الأقطع )0 . 

وه لاوجت على و للم ربعم ولذ رجد ار 
مهم حقيقة قاری ن يَجِبَ على القاتل ؛ ؛ لكويه ایا حقيقة » ولا زین لي 
حاب كل اومن ی لي ای الجُزء؛ لأنَّ يجاب الأكثر على العاقلة 


تخفينا ی 
تا الإسقاطً عنه أصلا فلا معتی له ؛ لأئه لما وَجَب(*) على العاقلة مع هم 
بے وی را یرو وروت می م وه ل 


٠] 0/151‏ وابن حزم في «المحلی؟ [00/11] : من طريق تيم َي بيجع 
تخوه. 

(۲) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [414/8 - ۰1۱۵ 

(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة ین؛ «0۲) وام4. 

(:) ينظر: «شرح مختصر القدوري! للأقطع [۰۱۸۲/۵۲ ۰]۱۸۳ 

(۰) في الاصل: «ارجب»: والمثبت من: ناء وافا۰۷۲ راغ ؛ واام. 


م 


سره رهم مره »رالاس لا یام امياد عب E‏ 
جج غاية الببان :47- 
تکار لقتل عنهاء كما إذا مالعا ولا مال في بيت الم 


المقتولة على عَصَّبة القاتلة ؛ لا على 


نا ذلك ليس بحُي علينا؛ لأنَّ أصحابنا قانُوا: لد القاتل إذا لّ 
الرنتا اقالن لي لماز لسرا تاوق 9 
تحمل [۲۰۸/۸ر/] عن 
كالنققةٍ وصَدَّقةٍ الفطرء فعلى هذا يب أ 
ایجاب الجُرْءِ على القاتل ؟ 
ليس طريقٌ هذا طريقٌ التَحملٍ ؛ لاد احمل عن 
: عل دم ؤي هه :و أل ند 
1 يرَاء وکذلك تَقُولُ في | والصدقة؛ لأنَّ دك 
الاب تاولص ححة على الكضرء لال وها 
ال وإعساره» فَإنّه إذا كان موسر لا يحل عند فعلی قياس هذا یب أن 
ولو : إذا کان القاتل مورا لا کل عنه 

قوله: (ویس عَلَى التماء وَالدُرَبّة من كاد لح فيالّبوان عَفلٌ) ‏ 

قال الحاكِمٌ [الشّهِيدُ]!"): «وليس على الشساء رالذرية من كان له عَطَاءٌ في 


() يعني حديث المرأتبن ین هل ؛ وقد تقدم تخريجه. 
فنین: زيادة من: ۰۷۵۸ ولاغ4؛ وااركء وافا۲ ۵ وام۱- 


rr.‏ 8 کب‌سترم 


لیا عَْلّا. . وذلك9» لان وجوت العقْلٍ على العاقلة باعتبارٍ رل الُراقية 

لهم قان ن قدِيرًا» والصَّبِيانٌ والتساء وا« ِن أهل الث ةفل 

عَفْلَ عليهم » وقد روي عن [غتر]۳۱ بن الكَطَّابٍ و أنه قلّ: لا تنل مع الا 
یره ولا امرأة”. كذا في «شرح الكافي». 

ر ولا الأرلاوا*» وأراة هنا الصَّبِيانَ» وهی مأخوفة ی 


علیهمل(" أ وهي ثل عن اللقرة. 


؛ وذهبٌ إليه الشاي 
یم عنا(»؟ 
ُلْتُ: تمه أيضًا لا شاركهم في ال على ما هو المنصوصٌ عن محمد 


)0 في حاشية الأصل: «خ: عليها». 

0( في الأصل: «وکذلك۱» والمثبت من: ناء وافا0۲: راغ وم٠٠‏ 

(7) ما بين المعنوفتين: زيادة من: ۰۷۵9 وا ؛ واراء وافا0۲: وام۷. 

(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/0۳۸]. 

ينظر: «الزاهر في معاتي كلمات الناس» للانباري [118/7]- 

(1) في الاصل: «علیهاه والمنبت من: 0۵ رهفا ۷۲ واغا» واه وار . 

(۷) ينظر: «الاصل! [:/۳۳:]: «مختضر الطحاوي» [ضص/ ۰۲6۸ :]۲4٩‏ «البرطا 
[۰]۱۲۰/۲۰ «تبيين الحقائق» [۱۷3/1]: (العناية» [۳۷۹/۱۰] ۰ #الفتاوی الهندية؛ [4۸/1] 


المعأُرون :نها تسار العاقلةً في الق نکیك لَمْ 


چ کت اناقل 4 e‏ 


3 f وگ . کے ھ‎ ia 
الشكتى فَأَهْل مضره أرب له من أل مضر آخ.‎ 
چ ی‎ 
وتما استَحسَنَ المتاژون في تلك المسألة خاصّة؛ لأنها لا دح في القَسَامَةٍ‎ 


بان يُقالَ: للم ان الصبِيٌ والمرأة [یَا] ۱ ین إداه+طام] أهل الُضرةء فلو لَمْ 
وتا ین هلها ما رن لهما ۱ 
فأجاب عن ذلك وقال: القَرْضٌُ للمَعُونة لا للُضرة. 
وییائه: أن رش لح لمَعُونةٍ اند بالطيخ والختاطة» و. 8 
وتخو ذللك» ولا تضْلّحُ شرع لشنفهما ۳ فك رضن للمقونة لا 
ويَجُورٌ أن يُقالَ: الفزضن لهما ین الامام على سبيل اعون لهماء 
أزداج الب تلل » ل لوجود شرع منهما لغيرهماء مأل تفن لاه 
قوله: (ولایفق َهْلُ مضر عَنْأَْلٍ بضر آكَرّ) ‏ وهذه ین مسائل «الاأص »!۰۳ 
ذَكرها على سبیل الفریع. 
وهذا إذا كان دیوان کل واحد مِنّ المضرین مختلفا؛ لاله لا بود اضر 


(۱) ما بين المعقوة 
"۳ في الاصل: الشَعْفها» » والعثبت من: انا » راافا۲ 1 ولارا. 
(۳) ينظر: #الاصل /المعروف بالببسوط» لبحمد بن الحسن الشياني [4 /717] 


يادة من: اناغ واغ) : وافا ۲۲؛ رامق والراء 


۳۳۲ 8 کناب المعاقل 1 


(ینفل آفل كَل يضر ادا ين أل واجمم) لمع لأر 
لش تم إا مه انتلصووا بهم يمهم“ آفل اْیضر بافتار 


يَسْتَئْصِرٌ بل دیوانه پیزاد 


سس و يق البياقن اھ اب بج سس 
بينهما حينئذ [+/1»1ر|» فلا هم عن الآخرء فائا إذا ان ديواتهما واحدًاء 
أؤ كان الجاني من أهلٍ ديوانٍ ذلك الِضْرٍ الآخر ؛ یل عنه آهل ذلك الیش 
بدليلٍ المسألة اي ثبي هله. 

قال شيخ الاسلام علام الدّينٍ الإ 


ابي نله في سیم الاي : دولا 


یل آهل ضر عن أل ير آخر؛ لانه لا اضر بينهم عادة» ويَمقِلُ أهل كل 
يضر عن توايه وراش لهم أب لهم». 
قوله: (وَمَنْ ان موه بِالْمِضْرَةء وَدِيوَائهُ بو ؛ عقل عَنه اهل الْكُوة). 


زنل سبل اي 

قا في دض الكافي»: «ومَن کل منزله بالیضرة» ودیوائه بالكوفة؛ عَقلّ 
عنه أهل نون له في حي أهل لیا انام اضر بأهل الذّيوان» لا بأهل الاب 
ول ان توا ین ملاسان هل دیون واحدٍ مختلِفينَ في أنسايهم منهم من له 
ولا ومنهم من له القرْبُ0"©؛ ومنهم من لا وَلاء له» جتّى بعشهم جناي ؛ عَقَلَ 
عنه أهلٌ رايته» وأهل قياديه » ون كان غیژهم اقرب إليه في اسب ؛ ان اضر 
بينهم بالّایات لا بالرابق». كذا في «شرح الكافي» . 


(۱) في الأصل ق 
)0 في الأصل: «القريب»» والمثبت من: «فا۲۲؛ وان)؛ واغ۲: 


rrr 


مڭ حكم اضر 
ون ترا تب 


قوله: وب الشكتى) آي یلم ُجود لبون كم اسر بزب 
السكْتّى » كالتناصر بالدُرُوبٍ ٠‏ 
ول متين ی ور 


ی . 


00 في الأصل: «في المصرة؛ والعبت من: ان٠‏ » وهفا۷۲: راغ رام وار 
(۲) ينظر: «الكافي» للحاکم الشهید [ق/۰]۵۳۹ 


َو كان اي تازلا في اليضرء لامَشکن له ؛ لا یله غل المضر: 
سس و بيب سس 
اعلغ: : أن المايخ هلد الوا في هذه المسألق» فبعضهم م نتروا أن 
يكونَ الجاني قري لامل الذیوان» [بل]") قالوا: لوا عنه» سواءٌ كان قري 


[لهم]": از تم ین :هرذ کاب 

ویعشهم اشترطوا ذلك » وقالوا: عَقَلُوا عنه إذا کات قريب لیم ومو لام 
وإليه أشارٌ ر الحاكِمٌ 4# في الکتاب حي قالّ: «وأهلٌ البادية د افر إل آی: 
فرب إليه ن لمل اليطير ره حا كفا انكام ارب علن امل 
الديوانِ باعتبار | بة في 09 

وذلكَ لأنّهِم أقربُ مكاتاء فکائوا آقدر على التُضرةء واْ كان هل البادية 
أقربٌ تاه وصاز هذا بعنزلة صغيرة لها وان أحدُهما فرب وهو غاب فا 
مُنقطِعة .فان ولاية الإنكاح إلى الأبعدٍ الحاضر ‏ لاله أقدَرٌ على إقامة مصالحهاء 
فهذا نظيرٌ ذلك . ٠‏ كذا في «شرح الكافي1. 

قوله: (لز كان اي الا في ایض تنکق 5 + لا بقل آفل 
المضر) وهذه المسألةُ وما بعدّها إلى قوله: (وَعَاقلة المع كَبِيلُ موْلَاهُ): مر 


نّ ظَهْرانِيهم ؛ صاز كالعَدِيدٍ والکلیف لهم. 


(1) ما بين المعقرقتين: زيادة 
(؟) ما بين المعفرفتين: زبادة من؛ ١ن٤‏ راغ۷ وافا0۲ وام » وارا. 


(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۵۳۹]. 


اذك ولغ واافا؟ ف وما وار 


۾ كناب العاف © وعم 


أن آَل الْمَطَاءِ لا يَنْصُرُونَ من لا سکن له فيه كَمَا أن آهل البادية لا تخقل 
عَنْ أَمْل الْمِضْرٍ التَّازِلٍ 
وان كَانَ لهل الم عواقل مَعروقة يَتَعَاقُونَ بهاء فقكل أحَدْهُمْ فتبلا؛ 

5 ام ترآ انم ماقا 
جه مایا > 

سانل «الاصل ۰۸ ذُكرَتْ على سبیل ليع :ون ]۱ لم د 
هي ون ی : «ولؤ كان مت نازلا في لیم » لیس له 

عنه آهل 


ل لا يَستَنْصِرٌ يهم . 


كز في «البداية». 


کی قري عل قفا 1 شنم 

ال في «ظ شرح الكافي»: «واذا كان و لهل ال عاقلة معروفة یحاون بهاء 
فلل احذهم قتبلا خطأ ؛ یه علی عاق المسلم ‏ لأنّهم في استحقاق افیف 
في آمور الدنيا بعَزلة المسلمينَ لمُساوَانِهم في المعاني العاصمةٍ عن الأضرار . 

و ور . 2 
وان لَمْ يَكُنْ لهم عاقلا: ففي ماله في ثلاث سنينَ مِنْ يوم يُقْضَئ به كما في 
المسلم» هذا في حقٌّ الذمي. 
۲ ۰ 59586 7 

أنَا المُسلِمٌ إذا جتی [جنای] ۳ 1:1 /] رَلَمْ يكن له عاقلة + له في“ 
۵۷ ولغ رافا۱۲ رام واراء 
(1) ما بين المعقوفتین: زيادة من: «ا۱۲) ولام»؛ ولغ وره ٠‏ 
"۳ في الأصل: «أهل*۰ والمعبت من: ان وانا ۱۲ وغل وما ور . 


(:) مابين المعفوفتين؛ زيا 
(:) في الأصل: «علئ»؛ والمثبت من: ان١‏ » وافا۱۲» واغ١»‏ و۲۴٠‏ 


ان , واغاء اف ۱۲ راما وثرا: 


8 كدابالعاق چ 


قول: (قي المَعَائي الْعَاصِمَةِ عَن ال 


:هنک رقا واخ وم 


۱ في الأصل: دقر 


من: هن ونا روما 


۳۳۷ 


كناب العاقل ۷ 


الوا دا (۱3 تن لفیا تیم طامرة: ما ذا كَانَثْ ظَاهِرَة 
رد ای يي أ یاون بنشهم عَنْ خض وَمَكَذا عن بي 


چ غاية البیان چ 

یل از عن مشیم ولا ملم عن کان 
لعفل على انار » ولا اضر مع اختلافي الدّين . 

قال شيخ الإسلام علاء لین الإشييجابي 4؛ «ولا ب 
ل کمن لیا هماع ماو ما 
اختلقث ينهم ؛ لأن لكر كله له واحدة» هذا إذا لم تكن لاه بينهم ظاهرة » 
ما إذا كات ظاهرةً کلیهود مح النّصارَئ ؛ يجيي الا بقل بعضُهم بعضّاء وهكذا 
ری عنْ أبي ُوسف». كذا في «شرح الكافي1. 

قوله: (وَلَوْ كَانَ ال من آغل الْكُوقَة ول بها عَطَا» نم 
بالیضری نم رفع إلَى الْقَاضِي ؛ له یفضی بالیة عل ن آفل ال 

ال رهد ُفضی علی اقل من آمل وة رَهْوَ روا عنآبي يُوسّف هن) » 


۳ 


م2 
وان 


۳۳۸ :9 كناب المعائل # 


وکا أن الما اما يجب ب عند الْقَضَاءِ لما دنا 3 الوَاجب هو 


ء یل إلى الما وَكَذَا الْوَجُوبُ على الْقَاتِل وَتَتَحَمّلُ عة عا 


شق 


ك یل عفن یکون عاو عند اوه پجلانی قا غد 


2ه وهم 


لیب درز بالقنا 


وراه بیش نشم ی وب ۰ 
لاب يجوز بعالی وَفِي الخ 
تفریژ كم الأول لا نله 
مج غاية البيان > 
وذللگ وت العَقْلٍ على العاقلة بچناية الجاني » وهو ال الصا هه 


وحن وجدّت الجنايةٌ منه؛ كات عاقله ین آمل الكرفةء فلا یل ال عنهم 


الى آمل اضر ehlê‏ كما 42 قق قاضي ال غك عاقلته ین أهلٍ 


بل القضا عل اتر يه اي بدا وی هل البصرق فب الَف 
على عاقله ین أهل البشرة » بخلاف ما إذا [۸|. »بر ] یبال علی عاقله من 
أهل الک نع حول ماه إلى دیون اببضرةء کاّت ال على عاقله يِن أهلٍ 
5 عنهم ؛ لأنَّ الوجوت ر عليهم بالقضاء» ولکن ی في 
عطائه بالبصْرة ؛ لا اديه تود من العطاء» وعطاژه بالبصرة- 
العاقلة بعد القضاء ء عليهم» وقذ أ ان مهم شم إليهم رب 
تسب ولا يبه هم نحويله إلى بل آحر » حيتٌ جوز إلحاق 


0( في الأصل: «القاتل۰1 والمثبت من: ١ن‏ ء وانا۰۱۲ والغاء وم1٠‏ 


$ كتاب المعاقل 4 ۳۳۹ 


وی ا ل سك کوک وبس له مء كلم یفن 


و 


عنم وکا ال 


ا 2 یه في اوه خث تميق ای في 
ج دیدابیان هس 

تم بهم بعد القضا ء علیهم بل ولا يَجُودٌ لتقل بعد القضا نْ بلد إلى بل . 

رارق ظاهِرٌ؛ لاد في الط الحُكُم الأول فلج بحالِ» وفي 

اشم یز المحم لقن الواجب علبهم» فا في تر یز الک الاو 

لا إيطاله. كَذَا د يجاب هه في اشر الكافي» - 


غر بالدية على أهل الكوفق, لَمْ يحول بعد ذلك إلى أهل 
البضرقء ولز ج بخ اھ ای کی ی ول سا ی نی 
البَدَوِيُ إذا ليل بالدیران بع القتل 
وبعد القضاء على عاقلتِه بالبادية لم 


في یفام نان غير 3 رین 
5 يه ار را دا ضَاوُوا م من آغل الْعَطَاءِ إلا نا 
م ُن ال ال ین لسع أن كان لاه الیل ول 
کرام حيتي لا نحل إلى لام دا لِمَا فيه من ابال الْقَضَاءِ الأول 
كن یی لِك ين مال لاء له 

چ غايةالببان چیه 

و في أَنوَلِهْ) » آي: هذا ادي فا ین عنم 
عن أهلٍ الکوفة بعد القضاء علهم إلى أمل البضرة » بخلاف ما [ذا 
خیم على 5 ین أمل البادية بل في أموالهم ده صاز لهم طا حیث تل 


الكاف کر وا اي و 
او کین ن» أو لَمْ ودرا شينًا حتی جَعَلّهِم الإمام في العطاء ؛ صارّت 
لي یم في أغجايه » ولا كل يآ «ظام] في آموالهم؛ لاله 


را وه رم ۳1 هچب ب نبلب وال 
دَراهمٌ ؛ لَمْ سول لعف إلى درام آبدا؛ لأنّه ز کل إلى الدراهم بودي إلى 
إبطالٍ القضاء الأَّلِء ولكن تُوَدّئ الإبلٌ من مال المّطاء. بان تُمْرَى الإبل من مال 


و کت لاقل چ ru‏ 
قال: وعاقلة امن قَبيله تلا 
«تزلی الم م۰1 


2 چ عاید البيان هس 

لأداء منه سر . كذا في اشرح الكافي». 

قوله: (قال: وَعَاقلة الْمُْمَي قله مؤلاه): وذلك لا كَل الذي بالتُضروء 
وذلك يَحْصّلُ لمعت من جهَة تزلاء وقبيلة مولا وقذ دَلَّ على ذلك أيضا قوله 
: «تزتی القزم مِنْهُمْ هم 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ ,في «الكافي): : «ذا كانت المرأةٌ حرة تولاة لبني کیم 

تحت عب لرَجُلٍ ین هَمْدانَ» فولدَث ولذاء فجتی جناية؛ فعاقلة الابن عا أنه ین 
هی له ین القاضي بالجناية على عاق الم حت 
الأب فل القاضي یل ولا إلى تال أيه على ما مرك في اب الم 
تة اي قذ تاها على عائلة الم [لا برها عنهم ؛ 
وی هون ایا 


وره 


اک یکول قزرا موا 


بخلاف ما إذا ككل اب الملَاعَوَجْلَا کال عنه عاو لام لاد نسته 
ثابث مق الأ فان عَقَلوا عنهء ثم اذا الأَبُ؛ رَجَعَتْ ث عاقلة الم بما ادت على 
ال الأب في ثلاث سنينَ ینبم القاضي لعاقلة لم على عاقل لپ 
إلى ما ی مق السنينٌ بعد وشوو الأب . 

وإنّمارَجِعُوا عليهم ؛ لاله تب أن ال واجبةٌ عليهم ؛ لألّه عند اکذاب الأب 


() مضئ تخريجه بهذا اللنظ . 
۳( في الاصل: #ولا يحولهما» والمثبت من: ان وافا ۱۱۲ والغلاء وما وار 


@ كتاب المعافل‎ 3 rer 


ان چ 
نفته يَظهرٌ أن للم يرل كان ابا من الأب ؛ ادلی اسب في الاب 


اا یم ولكن فع مع هذا بحم لاش »نع بعل کم لانن اضر 
بإكذاب تفه ؛ ۳ ۷۸ کم الب منّ الأصل ضرورة. 


ومتی ظَهِرٌ هكذا د بن أن قوم الأ تحمّلوا عن قزم الأب » وهم مُطْطَرُودَ في 
ذلك بالزام القاضي » وَيَرْجِعُونَ عليهم » ٠»‏ ف من ی كَيْنّ غیره» وهو ضط 


في ذلك ؛ یرجم علیه» وبخلافب ما إذا مات المکائب عنْ وفاء وله وَل حر فلم 


ما 


یڈ کاک خرچ » فتقل مق ديت لكي لا ع با 

نج ولاه إلى قوم الأب من وَقْتِ ريد 5 الأب ولا ینم بريه في آخر 

حيايه : فن أن َم الأ وا عنهم اجرد عليهم, 

شم حول إلى 
۰ بالجناية [+4*01ر] على 

اي وای ی 


ن قوم الأب » ومن و ال اما تیم ارجح 
زب باط اٿ کم رچیح» ولا َم ها ؛ تم ولا الأب 


د مُرٌاعَ ؛ وحالةٌ الوجوب مُرَاعى » وعلئن اعتبار 
جرب علی قزم لمآ لات زل الهم ون کل وجو عد الجا 


)0 في الاصل: «بان4» وا من: انا ولافا۲ ۲ء راغ ولاماء وهر 
)۳( في الاصل: «یلزم۷: والحبت من! ناء وافا ۱۲ واغ) ٠‏ ونم وارا. 


الحال 


کناب العافل 4 ۳۹۳ 


ال وَموْلَى لوالا بقل عنه ولاه وقبيك ؛ لاه وَأ 
هاي البيان > 
7 7۳ 
رین وَج عند القَضاء » وفي أهل المِصْرَيْنِ كل واحدٍ من الفريقيْنِ عاقلة في حال 
دون حَالٍء فصارٌ اعتبارٌ حالة الحُكُم ری( . كذا في «شرح الكافي». 
توله: (ثَالَ؛ وَمَولَى الْموالا: يَِْلُ عَنْهُ موله وَقَبيَتهُ)» آی: قال القُدُورِيٌ 
بف فى امختصره/(۲. 
وق الشّافمييٌ لة: لا يجب علیهم(۳. 
ا آنه ولا اه قباد ی به ۳ -- وهذه 
۳ 


والبيراث ل کم( وهذا ال بسک 3 ارات وا 
: ليس بينهما راب لا يَتحَمّلُ أحدّهما عنْ صاحبه الية کال جني 


قبل له: الا مير القاتل به به یل عنه عددّنا كفل ليوا 
تم ون کان لا صر به لا حمل عنه ؛ والفرق بینهما: : جود النْضْرةٍ في 


(۱) یظر: «الكافي» للحاکم الشهید [ق/6۳۹]- 

۱ ينظر؛ «مختصر القُنُورِيَ» [ص/ 164] 

(۳) ينظر: «مختصر المزني» [//0ه*] » راروضة الطالبین» للنوري [۰]۳4۹/۹ 
(1) في الاصل: اعقدواء والمثیت من: ۰۷۵9 رافا۲ ۲ واا رام 

(۰) ينظر: «العزيز شرح الوجیز» للرافمي [۰]۳۸۱/۱۳ 

۱ في الاصل: اايتضمنها» : وا من؛ 0۵0 والفالاة ؛ ولاغلاء ولام 


Fit 


وَلاء الاق » وَفيهِ جلاف | 


أحدهما دون الآخر. 


وال شيخ لاسلام علا لین الا بي ‏ في «شرح الکافي؛ :موی 
سم وقائی نیما في دار الاسلام ثم ج جناي ؛ عَقَلَ عنه عاقلة الذي وال 
لا عم أذ لم عن بها ی ی ره ین دار الب ات رل 
فاعتثه؛ جر ولاء ابيه » وصاز موی لمَوَالِي آبیه ولا بز م عاقلةٌ اي [کان]۱۱ 
وله على عانلة اي الأب» له حاوشه ورن لم ك 
فكذلكَ الجوابٌ ؛ لائه یوم الجناية كان ملل لهم . 


و نع نيها إنسانٌ بعد عِنقه» نذلق 


۳ 
على عافلة الذي وَالَاهُ دون عاقلة أبيه؛ لاد حلاً الجناية هي حالا الفْر؛ وقذ 
وُجِدَ یوم وهو تون لهم». 


وثال أيضًا: اذ شم و 


(۱) ما بين المعقوفتير 
00 في الاصل: اولي الآخرا؛ والمثبت من: انا وافا۰۷۲ راغ ولماء رارا 


يادة من: اانا راغ" واار» وافا۱۲ والم). 


و كناب سانر 8 دعم 


في الوَلّاء . 


كل من نضف مش الق وتفقل )نشف الْمُمْرِقَضَاعِدًا . 

۳ جي غابةالبيان چ 

وهو مَوْلَى لهم على الوم فکاّ باطِلَا؛ . 
۲ ۲ 


نع المُوالاةٍ ليس بشيء عند شام 


قوله: (ولا تفقل الق من نشب عفر لیف وتفتل نشف الْعْشْرِ 
نَصَاعِدًا) » وهذه من مسائل در هه . 
وذلگ لا قال محمد بلتم فی كناب «الآنار»: اخ 


0-6 عَبْدَاء ولا عبدا ولا لخاد 8 اغْترَافاء ولا ما دو 
المُوضِحة0). 


درس : عن زنی»عن الي ند 
صُنْحَاء ولا اغتراا»). 


قوله: «عَمْدَاهء يَعْيِي: اد کل جناية عمدا ليست بخطاء فإنّها في مال الجاني 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ: أصح: وتتحمل!. 
(1) بنظرة امختصر القُدُورِيَ» [ص/ ۰۱۹2 
)۳ أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» | 448/1 / طبعة: دار التوادر] ؛ بهذا الإستاد يه. 


(4) مضی تخريجه. 


۳۹۹ + كناب العائن © 


وَالْآَضْلُ 


2 یه وَمَرْقُوعًا ای رم 
ن عباس قرفا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعا إلى سر الله 


- ۸9 - لا تقل الْعَوَاقِلُ عندا ولا عدا ولا لا ولا اترافا ولا ما دُونَ 
<3 شاه البيان 4/7 
|[ خاضّة]01, 
وكذلك للم ما اصْطَلَحُوا عليه مي الجدايات في الخطأ» نهر آیضا في مال 
الجاني. 
وكذلكَ الاعتراف دارگ الول بالجناية ین غير تم عليه فإنّها في 


ماله » وان اذى ها خطأً له لا يُصَدّقُ الل علئ العاقلة. 

وأمًا قوله: (وَكَا عبدَا»ء قال أبو عُبيدٍ: فا اس قلٍ الوا في تأويله: فقا 
[لي]( محمد بن الحَسَن يفت: الما مغنة: أن یل الب حرا » فليس على عانلة 
ولاه شَيْءٌ ین جنابة عبِه تما جنايثه في رقيته أن يفك لالج عليه أؤ 7 


واحتجّ محمد 4# في ذلك ء روا عن ابن عباس وق قال محمّدٌ: 
حدقي عبد الرحمن بن [آبيالاد 0 عن أبيه عن ید الله بنْ عبد اللو بن عة 
بن مسعودٍ اس يخ قال: « تقل الاق عَمْدَاء لا صلخا ولا 
اغترافا ؛ ولا ما جَنَى الْمَمْلُولُ9, 
قال محمد ©د: فلا تری أله قذ جَعلَ الجدايةٌ 
أببي حَنيفة بطلل . 
(1) ما بين المعفوفين من انق ولخا ونقااف وم۱ ودرا۰ 
(؟) ما بين المعفوفین: من: تقاكقء ولان والغقء وام٩‏ ور وهو المواقق لما وقع ني: 
غريب الحديث! لامي غیید. 
)0 في الأصل: «زيادا؛ والمثبث من افا ۲ ولام؛؛ وهو المرافق لا ولع في: اغریب الحديث؟ 
لاني ی 


۲ 
نايةً المملوك » وهذا قول 


() مضی تخريجه 


۳:۷ 


ورد الْمُوضِحَةَ يضف عفر بل اس ولان تحمل 
ب ولا (جحاف في الیل تما هُوَ في الكَثِيرء وا 


0 


للتحرز 


الْقَاصِلُ عرف بالسّمْع . 


يد غابد ابید 
وقال ابن ابي یی 4#: إنّما معناه: أنْ بكونٌ اعد بت عليه يله ده أو 
جرخ :لیس على عاقلة الجاني شيم ما له في ماله خاضّة)(©. 


قال أبو عبيدٍ: «فذاكَرَتُ الأَصْمَمِيٌ چم في ذلك» فإذا هو يَرَى القول فيه 
قولٌ ابن أبي یی على كلام ارب » ولا یر فول أبي ححيفة انز دعب إلى 
آله ل کان المَغنئ على ما قالَ؛ لكان الكلام: کل العاقلة عن عبد لب 
ولا تقل عبدا70"". إلى هنا لفظ أبي بيد طا 

شني؛ ال في کلام العرب: عَكَلْتٌ ال إذا عبت ويه وعَقَلْتُ عن 
لان إذا تممه ديد فأغطيتها [+/»».] عنه. 


دل عطام] :تم قال ذلك كذلك » وا 
عنه أيضا ؛ لا ق الحديث وهر قوله: « 
قوله: «ولا صُلْسَا ولا اغیراقاه» بان على ذلك ؛ لاه في ممن [عن]۳۱ نی 
وعنْ صُلْم وعن اعترافي» وحدیثٌ ابن عبّاس أَنُوئ دلیل فیما ذبا إليه؛ لأنّه 
جَعلَ الجاني [مَمْلوكًا] 7" : اقم . 

قوله: (وَلآنَ شم شحور عن الإجحافي) » هذا دلي عم على أن العاقلة 
اا شل ماوت آزش لفق 
() ينظر: «غريب الحديث» لأبي عُبيد [۰]445۰140/4 


(۷) ینظر؛ المصدر السابق [)/461]- 
(۳) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: انا ودغ۱ وافا ۱۲ ولام واراء 


۳:۸ + كتاب العاق 


Me 
0 


؛ ون في مال اجان . 
و غاية البيان 4#- 


به بإيجاب الما الكثيرء ولا 
اشوس مات اف في وش الموضکة وما دوته في ال 
بالسَّمْع ؛ وهو ما ذكر: كس فيص ين 
1 ف ا 


e‏ لع فى سار ماق 
وما كان لها رشن مق في تفي ]0 > فهو مُه لس لكونه درا في نفسهء فان 
۳ 

رشن انوم وم وب الأضئع » نب يبن أن تخمله العافلة. 


قبل له یس أرقا كت تیه مسي ون 


ما ْنا ما دون المُوضِحة بالأموال ِن حیث لَمْ یک له آزشن مدر بنفسه » ُقال: 
ْلَه واسْتَأضْلَه. 


E 
حم ماي جد يدي و‎ 


$ کناب المعاقل &. ۳:۹ 


-9 غاية البیان چ 
۳ 8 
الجاني ۷ آجل»۳. إلى هنا لفظ الكَرْحِي نل . 


وال في شرع الأقطع ): «رقال الشافعي :اه في أَحَدٍ قولیه: العائلة لا 
تحمل ما وق انس وفي قول آخر [۰۲/۸:را]: سل القليل والکدیر 9002 

آما لدلیل على أنّها تَتَحَمّلُ ما دُونَ | 
على العاقلة في حديث حَمَلٍ بن مالك » ولأن القصاص بب في عَمْدِهِ » وتتقدرٌ 
له في خطيه» فاش اس .فکمه العاقلة كالتفْس . 

ولا الدليلٌ على انها لاحم 
[في نیم رلا در مه بنفيه » فصارٌ کضما ن الما لا ]© 
العاقلة» ولاه لیس بلس ولا مُعادل تفس :نک 4 العاقلة» أله ما ذگزناء 
لايم عليه رشن المُوضحة؛ له مین تسام لیب في الجیین مل آزش 
الموضحة. 

ال في «مختصر الأسرار :لو یرم عليه إذا مل عبدًا قي آقل ِن آزش 
الموضحة أنه تحکله العاقلة + لاله فس). 
إن قیل: من کم کنر ال زش حَمَل قليله؛ أضله: الجاني. 
قيلَ: وُجوبٌ امان علی الجاني هر مت الأصول » ووّجوبُه (۳۹:/۲ظ۱ 


6۱ ینظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 

-]]4۸/۱۰[ ينظر: «نهاية المطلب؛ للجويني [971/13]: و«العزيز شرح الوجيزة للرافعي‎ )١ 
-]۱۸۳/۵۷[ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )۳( 

(4) تقدم تخریجه. 

(۵) في الأصل: ابعمده»» والمثبت من: #ن4ء وافا0۲ والخا» واما ورا 


() في الأصل: افيتحملهة , والملیت من: ۵0 ولافا۰۷۲ واغا وم وارلا 


مال ل الْجَانيِ اشا r‏ یقاس" 
ج ادن جه 

على غيره خارجٌ عن الأصول + فلا تال: : إذا ارد ما وضِعٌ عليه الأصول ؛ > 2 
أن سرد ما کج عن الأصول» وإذا تك []() ما و ضفب الم لا 
العاقلً؛ كان في مال الجاني؛ الا + والوجوبُ عليه في جميع الأحوا. 
لا أن یت ١‏ باعل عنه فما ایکون على الأصل ٠‏ 

قوله: (وَالْقِيَاسُ فیه)» آَيْ: في العفل. ی 

آحدُهما: التَسْوِيةٌ بين القليل والكثيرٍ في تحت كما دعب له الما 
تلد في أحدٍ قوب »ان ن حَمَلَ الكثيرٌ حَمَلَ الیل »له :الجاني. 

والآخر: آلا یجب احمل اصلا» كما دب إليه بش ؛ لاه لا رز وَازِرةٌ 
زر خر » وقد ی القياسّ بإيجاب التَحَمّلٍ في الكثيرٍ دون القلیل بالسّمْع 
الوارد عنْ رسول الم وعنْ أصحابه . 

قوله: (قما دوه يُسْلَّكُ به مَسْلَكَ الْأمْوَالِ): أي: ما دُونَ يضف [عُثْرِ 
ات۰۲ أو ما وق آزش الجتین حُكْمْه كم المال» لح الا 


أن القاس ف 


والدلیل على ذلك: أله ليس فیه مقر ل يجب الأَرْشٌ فيه يالتّحكيم. 


(۱) ما بين المعقوقت 
4۲ في الأصل: «العشر» » والمثبت من: 


غا وافا0۲ وم٠‏ ؛ وار- 


فذق ونقااف رفغ وم وراد 


o1 


<3 غاية البيان چ 

فصارٌ کضمان الأموال اليس فيه شيء مُقدژ بل یی ذلك او فلمّا كان 
کضمان ن الأموا ال ؛ كان في [۰۲/۸«:/] مال الجاني( نذا بالقياس ؛ لأن الأصلّ أن 
یب ضمانُ الجناية على الجا 

قوله: (وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلهُ جناي لد 
الْجَانِي)» وهذه من مسائل «مختصر اور ۰۵۵ 

ولفظٌ «المختصر): : «ولا تفقل العاقلة جناية العبدء ولا تعقل الجناية ۳ 
ارف بها الجاني إلا أن صد يُصَدَُوه » ولا تَْقل ما رم بالضّلح»0': وهذا ترتي تيب قله - 

وأراد بجناية العبد: أن يَكُونَ العبدٌ هو الجاني ومؤلاه مر فيها ین ن الدع 
أو الفداء » وقد م مر ذلك في الدّيّاتِء وهو من إضافةٍ المصدر إلى القاعلٍ ۰ فأمًا إذا 
ج قال كا لد ای یت او یرت 


هن قال: ی 0 


سعود]() عن ابن عباس © تال: «لا تنل | 
افترافا ولا ما جَتی 


(۱) في الأصل: «الجناية»؛ والمثبت من؛ انا وافا0۲: واغ: رام وارا. 

() بنظر: «مختصر اور e]‏ 

(۲) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ۷۵9 واغ4» وافا۰0۲ وم٠٠‏ وهرة. وهو الموافق لِمَا وقّع في 
#الموطأً» لمحمد بن الحسن. 

لك آخرجه: محمد بن الحسن في «الموطأ» [۹/۳]» بهذا الاسناد به. 


ون بل ماه وم يرتوا إلى ال 
ار 11۲7۵۷۵۸ 
وو غابة البيان چ 


EA‏ رم بهما على العا #شية؛ لُصور وا لام 


سب ع مر سم که a‏ 


ولكنَّ الواجب بالإقرارٍ ‏ إذا متسد في مال الجاني في ثلاثِ 


و وت 


ال والس هل فش اجب بشي اوه » إلا إذاوَكَعَ الصُلْحُ ول 


(49۰/۳ر] «الأصلٍ »27 دکرث َفْرِيعًا اا سالة ة المخصره. 
وذلك لأن ما کنیل ما وجب بالاقرار؛ ويَبَ في ماه لا 


5 


الأصلّ في الایجاب هو الجاني» ولكنْ يَجِبٌ في ثلا ا وج 
اتاجیل في حن لماع كثرهم اتير الأدادء 


0" في الأصل: ل«يلزم ؛ والمثبت من: انا واقاكف ولا رامق وار). 
(۳) ینظر؛ #الأصل/المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [4 /13]- 


(0) في الأصل: 8!ذا»: واللبت من: 


قنك وتقاكفء راغ ولا وقراء 


1 أا عدم الؤجُوب على العافلة إذا أنكرُوا : نان تصادُقٌ القاتل وی الجنايق 
لبس بحْجَةٍ عليهم ؛ لِعَدَمٍ ولاية الالزام. 

وأا عدم الؤُجوب على القاتل: : فلن اللي ی ال على القاتل ؛ لأنّه 
ول : إن القاضي كى بها على العاقلة» إل إذا كان ال معهم طا تین 
علب ی ذلك ؛ لها تصاا على ال جوب في هذا القدر على له قائوا 
في شرح( الکافی»: وهذا تص مِنْ أصحابنا: أن القاتل يذل مع العاقلة في 


() بنظر : «الأصل/المعروف بالمبسوط؛ لمحمد بن الحسن الشيباني [1۷۷/4] 
۱ ذ في الاصل: : «شرح8» والعبت من؛ «ن» وافا۰0۲ واغا واماء 


“ot 


© كب ستر ۾ 


م4 


بتضادقهما مرت عَلَى الا ِالْمَضَاءِ وَتَصَادُفهُمَا حُجَةٌ خاي عون + بخلاق 
ا وی ای ای و ۳۳ 


حمل ال 
وه (لاف ۰۱ أراة یه ما إذا بر بل حَطَآء حیث یس عله 
لي ني ماله ؛ لأ رازه بل نفيه » ودعي وَل اليل عليه أيضاء وش 
جما تحن ذه فا ول عل عليه ل د ق مح الا الدية عل 
عَصَئ بها القاضي عليهم ء فلا کون علی القائل شي ٤إ‏ ذا كاده 
عَطاءٌء مَكُونَ عليه حصي من ذلك كما لاء 


۳7 


قوله: ره ره 41 عَطَاءُ) » اسیتا من قوله: ولم ي نع عَلَيْهِ كَيُ). 
قوله: (ق: و ی لح عکی اد که حَطَأَء کات عَلَى )»یه 
قال قنور في «مختصره»(۲, 
وقول (كان)ء باسناد القعل إلى مر أي: كان الق وهو ال 
وقي بعض 2 «كاتتٌ»: أي: كانت اي 
قلي الشّاضِية : لآ هلال ذا في «ث شر لاء 
وهذا بتاءٌ على أنّ هذا اسان بل لس عتدّناء وعنده :بل المالء ولهذَايَجِبٌ 


5 قي الأصل: «الاولی»: والمنبت من: هن ء وهفا0۲: ولاع 6ع وم ودره 
(+) يتظر: «سخصصر العُُورِيَ» [ص | 144] 

53 قي الأصل: «المذكور»: والمنبت من: ت١٠‏ وهفا۰0۲ وا٠‏ وهماء و«ر». 
(:) بتظر: «الحلوي الكبير» للماوردي [۳۱۵/۱۲]. 


چ کب العائل چ res‏ 


عنده: قيمةٌ اعد بالغةٌ ما بت . 
ولنا: أنَّ الواجبٌ فيه الديةٌ ؛ لإطلاقي قوله [+/:ه:ظام] تعالى: 9د 
اک خو [ساء: :]۰ والديةٌ واجية بمُقابلة الآدَِيةَ» فلا و 


وجث على العاقلة كما إذا کات لول [/2:40] خا ولا يَجُورُ 
الشِّْيَّ: «لَا تفقل العاقِلةٌ عَمْدَا ولا بدا(“ ؛ لأنَّ المراد به ما جالع ؛ بدلیل 


ما رُوِيَ عن ابن عباس : : ولا ما ی »۰۳ وقذ مگ من قبل . 
قن قیل: ن بالقيمة لا له العاقلة کالأموال. 
قیلّ: الاموا ب يستَوِي فيها العمدٌ والخطاًء ولي كذللك العبدٌ؛ لأت إذا یل 
فيه القصاص ؛ فد القياش. 
قوله: (وَكَد مر من قبل)» أيْ: في رل َصْلٍ بعد باب جناية المَمْلوك ‏ 
قوله: (وما دُونَ اس می اعد لحم الَْاقِةُ) » ذكرّه وما بعدّه إلى آخر 
كتاب المَعاقل على سَبیل | 
وف الام ید في أحد قو : نحمل العاقِلة9 , 


عمدًايَ 


لنا: أن الأطرافٌ یلك بها مَسْلّكَ الأموالٍ» ولهذا لآ يجري القصاض في 


( إمضئ تخريجه. 
(5) ينظر: «الحاوي الکبیر؛ للماوردي | ۰]۳۵۵/۱۲ واروضة الطالیین» للنوري [۳۷۷/۹] 


للتخفيف 3 مار 

فإذا سا مین له ول عاد انم ای ال . 

وان لماع نو 
وه 


عَنُْ ثم ادَعَاهُ الا 

ی و سید دبا و 
جچ غايةالبياد چم 

العم بين طرقي الحُرٌ والعبدء فلا تكله العاقلة كطرف البهيمة» وقذ مر ذلك قي 
لحو ۳۳ (علی تا عُرق)۔ 

قوله: و۳ 

لد جَمَاعَة نمی هُمْ 

از نیا ودی رامعا ا 


قوله: (وَابِنٌّ الْمَُاعَئَة تَعْقَلهُ اة 5 
وهذه المسألةٌ ین مسائل «الاصل»(۰ وقد استو 


يه اب مِنْهَا دُونَ 1 
بياتهاء وبيانَ المسألة 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيياتي [4 /۲۸۵]- 


۾ كب المعاقل #. لمع 


e 


جل له ۰ ممت اقلا الصّبِّ اديه ؛ 


ان خی الآبرء آز علی اقل 
وذلك لت رجوع على العاقلة» أو على ال ین بالقضای جر امد 


من يوم القضاءء فرج اقلا الم یم على الاير 
كانَ لأمر تَبَتَ بالاقرار» وعلى عاقلة [ماهه'راء] الآ إن کلام تب 


اننا كان لرجوغ في ثلاث سني ؛ لأ لاصل في جوب الا : هو أجل 


۳5۸ 9 کنب العاقر ۾ 


ل ذَكَرَهَا مُحَمّدٌ لاك مره والاضل الذي 
لول بل شم ; 
5 ماه البيان 4 2 2 
إل نات اا بلي لت 1 أجل هلا ذا اف 

قوله: (قَالَ رإل:: ماه عِدَةُ مسابل ذگرها مُحَمَّدٌ باه رک أي: في 
لتاقل سا کر بلک العائل محمد ي کاب المَعاقِلٍ ین «لاصل ۰۱ في 


»ی 
قل لاه ال ع ولا بسبب [۹/۲٩4ر]‏ حاون 


1 


قوله: (وَالَصْلُ الي محر ع 
أن يُقالَ؛ حال القاتل إذاتَبدَلَ کم 
لم تقل جدايه عن الأولى ؛ تي بها أو َم يُْضَ» وان ظهرٹ حا 
١‏ يلاع حولت جين اعرا تع اناب أرق 
25 الجائي» ولكنٍ العاقلةٌ دلت ؛ كان الاعتباژ في ذلك لوق 


ی بها على الأولى ؛ لم بل إلى القانيق» اف يَكُنْ فضي بها 
على الأرلى ؛ مى بها عیاقو كات العاقلة واحدة» لها ی 
و صان ؛ اد شترکوا في حُكُم الجن القضاء ویعده إلا فيما سب أداوه. رهذا 


یل على أصول؛ 
الاصل الرّل: قوله: (عال ال لاد خکُما .ال وله إلى وء 
اد با وت ء أن لَمْ يُفْض) . 


شر الدال وسكون | العا في الب ٠‏ یقال: فلانٌ دعي بن 
العين -: هي الادعا؛ في عي اجن 


(1) مضى أن الدّغو: 
لدع في السب ء وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


3 <4 غايةالبيان چ 
عالة الأمّ» وقذ مر بيائه عند قوله: (وَعَاقلةُ الم 
أيضًا: : إذا أَسْلمحَربِيٌ رای اج 
نيال فل عل عن اف بها سره من دار الحرب» 
ا قاشتراة وجل فأعتقه ؛ جر ولاء ابنه» وصاز مزلی لمُوالي أبيه» ولکن لا جم 
عافلة الذي كان لاه على عاقلة والي الأب ؛ لاله مز حاوتٌ . 

ومِنْ نظيره آیضا: ما لو حم حقر لام برا قل سر أو كموق یا سان 
ذلك على عاقلة الي َال دون عاقل أيه وقذ عر ذلك عند قوله: 


ید 


عه ثم [i]‏ + رجت عاقلة 0 بما أَدّْ علی ع عاقلة 2 في ثلاث 
القامي لول لعل م عاقلة الأب 


حر فلم يود كتابته 
سر ا هم 6ه 
ا 


الأب » وقد مر ذلك عند قوله: : (وَعَاقلةُ 

وكذلكَ إذ كر جل صا ليل لا له فقيدث عاو ا 
e‏ اماد الأب ای وب ار و 
كاد الأمر یت بإقراره؛ لأنَّ الآمر شیب معد فا سمل الصبي في أَرٍ لته 


() مابين المعقر: 


زيادة من؛ انه رالغا» وانفالاة» ولرا- 


.۳ :چ كتاب سق چ 


سوق غاية البيان > 
خی الرّجوع بما(» دوا وق مر هذا قبل هذا عند قوله: 


َخْمَيفُ حال لاني »لکلا تیلث, 
كَانَ الاغیباژ في ذَلِكَلِوَْتٍِالْقَضَاء) . 
ا 0 هل الکوفة» وله بها عَطاء وَلَمْ فض بالذية 


تة a E‏ اوس يه 
ديوانٍ ذلك اضر بمنزلة مَنْ له عطاءٌ. 
وكذلك اليد 4 إذا أ وان بعد القتل قبل القضاء؛ يُقصَئ بالدية علی 
أل الدیوانٍ» وبعدّ القَضاءِ على عاقلته بالبادية؛ نان يتحول عتهم إلى آهل 
و مر ذلكَ عند قوله: (وَعَلَى لا و كان ال منکن بالق وی 
عَطَاءُ) . ومذا إذا تبدّلتِ العاقل 


فأمًا إذا لَمْ ل ولكن تا رین اۋ صا اذ تركو في عم اد 


(1) في الأصل: «فيما»؛ والمثبت من: «ن» وافا؟ةء واغ)» ولم»: و«ر». 
(۱) في الأصل: ثم والمثبت من: ناء وااقاكفء واغ؟ وما » وطرا- 


sS‏ مق 


کاب المعائل © ۳۹۱ 


دَعْوَة ولد املع خوث جات 


بر 29 


الاك ييف حل جني كي اه لَتْ كَانَ ن الاغتباژ في ذَلِكَ 
رت لا ِن كان نی رها على الأوآى آم 
یکن تھی يها على الأول و يي يها على ليق ی گا 
یه أو انا اشَْرَكُوا ف 
وبعل إلا یکا سيق | دوه وه من آخکم هَذَا ال ما 
هس کر ناش والله الموفق للسداد. 
اا ل اك ات 5 
بار آخرء حيثٌ يجوز لحاق قوم بهم بعد القضاء عليهم بعل ال ولا یرد 
الل بعد القضاء ین بل إلى بل 


ن اش فِيمًا 


والفرقٌ ظاهِد ؛ لأنَّ في ال إبطال الخکم الأوّلِء فلا يَجُورُ بحالٍ» وني 


AHAN 


1 


ملع 


AD 


۳ 


7 


e 


5 
07 


TE ANSE 
LS الا‎ AK 
A DENE 


مج ۳ 


کل 


َة الْوصِيّة ما يور من ذلك 
تا لب مه وما کون زجوفا نه 
سوق غاية البيان چ 
کاب الوصایا 
Ka‏ 
بَابٌ 
في صِمَة الْوَصِيّةِ ما يجو 
ما سب مه وما يكُونُ جوا عنه 
زب 
تما گر تا الوّصايا فى آخر الکتاب؛ لأنَّ الوَصِبة ميك مُضافٌ إلى ما 
بعد الموت: والموث ی أحوال الاکم» فناتت ذِكْرَ هذا الکناب في آخر 
الکلب؛ لاد للوصيّة تَعلّقَا بآخر أحوالٍ الإنسان» وللوصيةٌ زا مُناسَبةٍ یکتاب 
الجنايات ؛ لا الجناية على الس تْضِي إلى الموت الذي ی به الوصيّة . 
م اغلم: أن الوصية والوَصَاة بالقَضِْرء أسمان بمعبى المَضدرِ» منه قوله 
تعالی: «حین [نمنه: ۰)۰١‏ فم سَمّى المُوصَئ به وَصِيّة» ومنه قوله 
تعالی: یر بر وویتر شوت یه 4 (سا: ۰1:۱ والوصَاية بالكشر -: 
مَصِدَرٌ اي . 


وقيلّ: الوَصبيةٌ طَلْبُ یه من غیره یله على عَيْبٍ منه حال حياته وبعدٌ وفاه . 


وأمّا الوصيةٌ شَرْعًا: فتمليك مُضافٌ إلى ما بعد الموت بطري التبرُع » سوا 


تا 
كاة ذلك في ماني » أو في الاعیان ۳۱ ١‏ لان یات انواع» هلا بذ لكل نع مر 
اسم حاص یت عن صاحيه؛ فال اسم لتمليك عبن الما بورض في حال 
الحياة» الب ال |٠٠٠۷/١[‏ في حال الحياة بغير موص بطربت ال 

والعارية تمليك للع بطريق ابرع في حالة الحياق؛ َون الوصية اسم 
لتمليكِ المالٍ بعد الموث بطريق الع فلع والمنافم جميعًا ء 

م الوصيةٌ مشروعةٌ بالکناب: بقوله تعالى: ١‏ ین کد وج بی با 
وين » [الساء؛ ۰۱۱۷ وبالأحاديثٍ الواردة في باب الوَصِيّةِ ؛ والاجمامٌ 1 
على مَشْرُوعيتِها أيضًا. 

وکدلك الإيصاء أيضًا تزع وهو جَمْلُ الرّجْلٍ وَصِيا في تركيه ١‏ لبفرة 
بتصالح آرلاوهبالکتاب وال واجماع لاد 

اما الکتاب: فقوله تعالى: طوَأن توا لیم بالتسط 4 [انساء؛ ۱۱۱۳۷ را 
في [۱۰۱/۸ظ/| أمر اليتيم هرّ الوَصِي ٠‏ 
واماالشئُ: فما روي في «لاصل»: عن حَمْرةً بن عبد الب لله لله 
أَوْصّئ إلى رَد بن حارلاً حينَ نهد يوم أخٍ في تركيه» 220 , 

وإجماعٌ لأ على هذا ن دن رسول الله إلى يومنا هذاء كلهم ان 
ما في تراهم عند زنب شباع آزلایمم وكركاتِهم . 

۱/۱۷۴۱ ينظر: «الصحاح» [876/1؟]: «المغرب» |۰]۳۵۷/۲ «القاموس المحیط» [ص‎ )١( 
۱۲۹۸۰۱۷۹۷ «طلبة الطلبة» [ص/۰]۳۰۵ «اتعریفات» [س/۰]۲4۷ «أليس الفقهاء» [ص/‎ 
۰1۸4/۱۲ [ «تبيين الحفائق» [۰]۱۸۲/۹ «الجرهرة النيرة [ ۰۳۹۰/۲ «البناية»‎ 


(۱) أخرجه: محمد بن الحسن في1 : «الأصل /المعروف بالميسوط» [۵/۵ ۲/ طبعة ؛ وزارة الأرفاف 
القطرية] ٠‏ عن أبي يوسف عن محمد بن [سحاق: أن حَْزة بن عبد الطب باه 


ف داب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه: وما يڪون رجوةا عه ل 858 


ار خر 
نیاش: أَنْ يَكونَ کلاهما باطلا ؛ لأنَّ الاو تمليك مضاف إلى حال روا 


و ْول الل يكل تال عو د حي د : 
وج چا وی إن رپس ين 
اجه 


وتا بعضهم: واجبةٌ في حنٌّ نود 
ڪيڪ ا حر لدو التو إن مر خی ۳ 
والصَّحبحٌ: : نها مشروعة بطَريق سیون و۳ بيده بات 
ی في مهف اج کال والعارية» وان ما له حال حيليه 1 


0 وقع في الأصل: #زمان؛ والمثبت من: 8۵ وافا۲ ۰ واغ) وام) وارا. 

(۲) ما بين المعقوقتين: زيادة من: ]۰0 

(e)‏ وقع في الأصل: #به» والمثيت من: «ن» و«فا؟۲» واغ»» و«م)؛ وار؟. وهو المواقق یا وأ 
في: (صحيح البخاري!. 

(:) آخرجه: الاي في کتاب الوصايا/ياب الرصایا وقول النبي ب وصية الرّجُل مکتوية عنده 
[رتم/۰]۲۵۸۷ وسلم في أول کتاب الوصية [رتم/۱1۲۷]؛ وأبو داود؛ في کتاب الوصایا/باب 
ما جاء في ما يؤمر به من الوصية [رقم/۱]۲۸۲۲ والريذي: في آبواب الجنانز اباب ما جاء في 
الحث على الوصية [رقم/4 ۰]۹۷ والنَسَائِيَ: في كتاب الوصايا/باب الكراهية في تأخير الوصية 
[رقم/۰]]۳۱۱۹ وابن ماجه: في كتاب الوصايا/باب الحث على الوصية [رتم/۰]۲1۹۹ وغيرهم 
من حدیث: ابن عُمّر ٠8436‏ 


اميس م a‏ 

تیه وهذا الحذيثٌ مشر كلق العلماء بالقبول» وشح الكتاب بجثله جاو 

عندّناء وهو جه على امه » حي ید عدم [جواز] ٠‏ 
بالگ وق ای بها 

رقا الإمام أبو بكر الّازي ##: «اسٌث هذه الا بوله تعالى: يِن 

€ [الساء: ]٠۲‏ - فاه ص على المیراث بعد 

الوصيةٌ للوالَينٍ الق اب بعد و هذه الاي 

لذكرها مر لأنّ تلك وصيةٌ ید6٩۰۳‏ وإنّما حَمَلَ الرَازِيُ على هذا؛ لاله 
کان لا يُجَرّرُ بس الكتا لا بالخبر المتواتر. اتر 


(۱) أخرجه: ابو داود في کتاب الوصایا/باب ما جاء فر في الوصبة للرارت [رقم/۲۸۷۰] : وا 5 
أيواب الوضايا لباب ما جاء لا وضية لوارث [رقم/ ۰ وابن ماجه قي کتاب الوصایا/باب لا 
وصية لوارث |رقم/۰]۲۷۱۳ وأحمد في «المسندة [۰]۲5۷/۵ والدارقطني في سنه 
|1۰/۳] من حدیث ابي أتامة بل به. 
قال الترمذي: «هو حدیث جسن». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث حسن!۰ یظر: «اليدر لیا 
لابن الملقن [01//1 

(۷) ما بين المعقوفتين من؛ ناء ولغ وافا۱۲: ولام » وارا. 

(۳) ينظر: «الإبهاج في شرح المنهاج؟ للسبكي .]۲١۷/۲[‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» لام 
|۱۰۳/۳]: و«البرهان في أصول الفقه» للجويني [۷۵۳/۲] 

(:) وقع في الأصل: «فإن١ء‏ والمثبت من: «ناء وافا۲٤»‏ ولغ» و«ماء وره 

(ه) ینظر: «الفصول في الأصول» لأبي بكر الرازي [31/5] . 


چ هدو ي 
.ايفان في بو ۰۷۸۸ | لتأويلات»: SE ٠‏ بت يفل 


للوالدَيْنِ 


أن (4۷/۳:ظ] 


أ لشن ايع » ر مهو 
فان قیلّ: 1 هذا تخصیص ولیس بقل 
اوت انصرق إل الوالدَيْنِ المَمْنُوكَيْنِ أو الكا 


ار * انصرفٌ إلى الوالدَيْنِ والزوجة إذا كانوا 


لأنّ قرله تعالی: اليه 


يْنْ؛ وكذلكَ الرَوْجة. 


0 في E‏ #للرالده والمعبت من: فنا وافا8». وفغاء واما: وهر موافق لِنَا وقع في 


۳3۸ 8 کتاب المعاقل © 


و غاية الببان 4- 
كُلنا: ا جوز نيراف الآية إلى الوالين الكافرين؛ ان كلام الككي غل 
یتصرف إلى الأمرٍ الم ولا صرف إلى الشَاذٌ التَادِر» فی دک الوالدان؛ 
فإنّما هم مد منهما الوَالدان المَعْروفاقِ» وهُمَا المُسلِمان؛ ولا یه الوَالِدانِ 


1 


الكافران» فت أنه لا يَجُورُ صَدْفُ الاب 


3 سل تنل غل الوب م ايكون a‏ 
الحدیث وود شادًا فيما َعم به ای » والو جوب لا بیش 
ونا شراط صِحَةِ الو 


رو 


فمنها: َة لتر حى لا صح من اي ولد ولشکائپ في حى الى 
ومنها دزی للدي وس سي 


ومنها: ألا يَكُونَ قايلاء ولو أجارٌ الورثة يَجُورُ عند [۷/۸٠٠د/]‏ أبي 
3 
وشحم 9 ؛ لد المنع لیم كما في وصيّة الورئة. 
وعنة أبي يوسف : لا يَجُورُ؛ لاد المع لِحَنٌّ لله فصارٌ كالميرات!". 


(۱) ینظر؛ «سختصر الطحاوي» [س/۰۱۵۹ ۰]۱۵۷ «المبسوط» [۱۳/۲۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ [Ivy‏ 
اتحفة الققهاء» [۲۰۸۰۲۰۷/۳]: «الفقه النافع 8 [۰]۱5۰5/۳ «بدائع الصتائع» [805/5 ۱1۳۷۰ 
«الاختيار» [۵ /۰]01۸ «تبيين الحقائق» [185/1. ۰1۱۸۳ «اللیاب» [۳۳۹/۲ ۳۳۷]- 


۳۹۹ 


و باب لي صفا الوصية ما جوز من ذلك وما يستجب مله وما کون روا عنه + 


قال: الْوَصِيُّ غَيْرُ ؤاجبة وهي محا 
جا فاد 
ومنها؛ أن كود المُوصَى له موجودا حبّى لو أوصَئ للجنین إن كان موجودا 
عند الإيصاء ؛ يصح ولا فلا وإنّما یرف ذلك بان ول قبل سنّة اشهرٍ. 


قوله: (| قال "١|‏ الوَصِيهُ یز واجبة ومي مشتَحبة) , آي: قال لور الاه 
في امختصره ۰۳ واا قال بالاستحباب بعد تفي الوُجوب ؛ رَدًا لقول البعض 
ها واجبهٌ "و لاله لا يلرم الاستحباب من ای و 
لانْ الوص مشروعة لنا لا علینا إا ری اوه في د 
إلى بي هر له » فا ما يي 1 ناکم في یر 
عْمَارِكُمْ 1 في أَغمالکم»۲. 


وروی ابن ماجه في «سُنَبِه) وقال: تا عَلِي بن (۰۸/۳»ر] مُحَمَدِء قَالَ: 


(1) مابین المعقو من: ن۲ وغ ؛ وافازفء راما وااراء 

(1) ينظر؛ «مختصر التُدُورِيَ» [ص/ ۰]۲4۲ 

(۳) قال في «الينابيع»: قيل: إنها واجبة على العموم؛ وقیل: واجبة للوالدين والأقربين» والصحيح 
مندوبة وليست بواجبة. كذا في «التصحيح» [ص1۵؛ ] ؛ وانظر رد ابن عابدین على من قال أنها 
واجبة كما في «رد المحتار» [۰]14۸/3 

0( أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۰]۳۸۰/4 من حديث أ 

قال ابن عبد البر: اهو حديث انفرد به طلحة بن رو عن عطاء عن أبي هريرة » وطلحة ضعيف) 

ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر [۰]۳۸۳/۸ 

آخرجه: ابن ماجه في کتاب الوصایا/باب الوضية بالاث [رقم/۲۷۰۹] بهذا الاستاد به. 

قال ابن الملفن: : في إسناده طح بن مرو اي یهن عطاء» عن عن أبي هر دَق 

قال أحمد: لا شيء. نروك الحَدِيث. ٠‏ ولیته لاه ففال: لم يكن بالحافظ ١‏ وقال ابن حجر:- 


9) 


۳۷۰ 


9 کب سار 4 


۳ 4 اب البيان ب 
ولان هذا توم برع بعد لژ مر بارع قبل الفاق» وذلك مَدُوبٌ فكذا 
هذاء والکلاع مر مُسْتَوْفّى ق 


هذاء 


تال آبو الحسن الکرخي رل في یو : «الوصيّة َو عليهاء 
رب فيهاء عير فزوضة ولا مو جبةٍ» وهي في فلب مال المُوصِي بعد ال 
والمَوارِيثُ بعدّهما ؛ لقول الله وك بعد ذِكْرٍ المواريث: من بکد وَصکت ی 
با یب 4 [اساء r:‏ 

وق اي ره ایا : «الوَصِيَدُ يه ما اها اي في ماله و بها 
ذلك عليه » سوام آوجبه بمَوټه » أو في ون آلي نش ل 
ينل أن يقولٌ؛ آغطوا زد ین ملي الک درهي» از دا عي بألفي» از حُجُرا 
عثي » أو ينوا عي :او ل من کي شود 
الب بعد مؤت وكذلك إن قعل هو ذلك في مرضيه الّدي مات فیه »دق »از 
أَطعم» أو اء أو آعتق: أو وَهَبَ شيئًا ین ماله » وكذلكَ ما أَوْجَبه بمَؤته. 


فائا ما" كان و مود : فسَواء أَوْجَبَه بقولٍ في صحه أ مرضه؛ فهر 


و 
فاما ما زجته بغير شَرْط الموت : فما كان منه في یه فلس ذلكٌ بوصیقه 


وهر جار عليه في جمیم المالوء وما كان في رض بر مه وف كذلك بل 
الصّحّة؛ وما كان في |«اده:رام] مضه لدي مات فيه ) فان ذلك ین یهلا جاور 


> (إسناده ضيف البدر المنير» لابن الملقن [154/9] . و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهدایةا لابن حجر | .]1١513/4‏ 

( في الأصل: 

)0۱ في الأصل: #إذاة؛ والعبت من: ناء فا۲ » ولا رهم وقرء. 


ناء والمایت من ان٤‏ » وافا ۱۲ راغ وفوف وار 


وان کات ذلك لوارثِ أو يسمه وا ؛ فهو "۳ لا 5 اللو 2 
قال : الاوَصِيَةَ لوارث». 

جع على ذلك المُسَليِونَ إلا أ 
حالف لكي 4 


عا)ء أي: جوارٌ | 
وجه القياس: ما [قالٌ» وقلنا](۳ قبل هذا ء 


وَوَجْهُ الاستخسان: الکتاث ؛ وهر قوله تعالى: ين بد ات 
رکب 4 (سه: ۲ والشننٌ الواردةٌ في هذا الباب واجماع ع لام 

ودل عليه عم المعقول: وهو أن الإنسانّ المُقَصّرَ إذا تَر في أحواله 
ید دار تقصيره بتحصیل الوا بإيغا ماله جَبْرًا لما 
پابقاء مال لحاجته» كما 
بَِيثْ مالكيّثه في قذر التَجهِيزٍ وال فعا لحاجته أيضًا. 


فات ۰ فجوّزتٍ الوصية بقَذْرِ ال 


قوله: (وَحَافَ الْببَاتَ) » آراةبالییات الاك والمَوْتَء والببَّاتُ: اسم بمَعْنَى 


(۱) مضی تخریجه. 
(۲) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۹۷/ داماد] ٠‏ 
(۳) في الأصل: «قلنا وقال»؛ والمثیت من: ناء وافا ۰0۲ ولغ وام ٠‏ ور 


با را ی الث ۽ ؤل الي - 4 - في ڪيٽ فد 
سو عید سین چ 
aT‏ 


قوله: (إلَى تلاني بَعْضٍ ما قرط مه من الب 


وتو في الاستتحسان» فكذلك الإجارةٌ جو في القياس ؛ أنه تمليك منم 
معدومة [؟اده؛ن]ء ولكنّها جر اسیخسانا فا لحاجة الاس . 


بُون ال . 
ند ۳ a‏ 5 2 2 17 13 ۳ 
قوله: (قَالَ: ولا بَضوز با راد عَلَى القُلّثْ)ء أَيْ: قال اوري نهل 


۳۷۳ 


ع ا ی و وش 
ما هی بالكل وَالتَضْفء ولائه 


وال یم وَهُوَ اسْتِمْتَاؤُهُ عَنْ الما 
چ غاية الببان چ 


سپا پر 

والعَفتّی فيه: أن حال مَرّض الموتِ حال استغنائه عن المال» فإذا كان 
كذلك ؛ کال ول لاس بماله آقرب لس إليه من الور ؛ ولكنَّ استغناكه عن 
الما في در ال لَمْ زه الشرعٌ في حَقٌّ الأجتيوةء نا حاجته في ذلك 
(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأثار» [۵۹۰/۲/ طبعة: دار التوادر ] » بهذا الاستاد يه » والحدیث 


مضی تخریجه. 
(۳) مقی تخریجه. 


القدرٍ في حٌَّ الأجتِيء فص إيصاؤه له به 

وقذ َه یه في ی اور ِیاه له ضا بقوله :و 
ِب ار ۰۱۱ 

والمَغْتى في ذلكٌ: آنه از صح في حَقَّ الوارثِ 
المُوصي بعض الوَرَئةِ على البعض ؛ نيلم ِن ذلك تاي من لَمْ يُوصَ له. 

الوا في حديثٍ سَعْدٍ فوائك: 

منها: أن مِنْ حَنٌّ المریض أن ید 


رطع الرجم بإيثارٍ 


ومنها: هلا باس للإنسان ان بلجي ین الشقعي لمأت بيت للفتي. 

ومنها: أنَّ الِب بما زاد على ال يَجُورُ. 

ومنها: أَنَّ عَدَمَ الججواز ِنْ الورئةء حيثُ أشارّ يل إليه يقوله: ل 
رلك آغنباء عبر . 


نع 


ومنها: أن التتَحَبٌ في الوصيّة: أن يُوْصِيَ يما دود التلثِ؛ لقرله 
3 دالت وال كَبيوو, 

ومنها: أَنّ ال السار فصل من الفقير الصَّابِرٍ؛ لقوله 4#: ای تدم 
يز وفي أن لمَِيَ السار أفضلٌ » أو الفقيرٌ الصّابرٌ: كلام بين 
المَشايخ اه مر في كناب هی . 


(۱) مقی تخریجه۰ 

(1) هذا جزء من حدیث سعد يه وقد مضی تخريجه. 
(۳) هذا جزه من حديث سعد لا وقد مضئ تخريجه. 
)٤(‏ هذا جزء من حديث سعد يق وقد مضی تخريجه. 


کار »رو الاک عَلَى ال وَبالْوَصِية لِلوَارثِ . 
3 غابة الببان چ 
وایات الحديث المذکرر رُوِيّ: الط » مكانَ (التَضْفياء وهر 


والعَالة: جنع حال ؛ وه لفق 
ام واشتک: پات مب وت سل الاس 3 


۳ 6 الضميرٌ البارز فيه » وفي يت میم إلى الاستفاو. 
یا لثريي بعض الورثة على البعض في الوم لاح 
لاخ فضي ذلك إلى قم امه وهو حرام بالّص. 

قوله: (عّی ما تيبه) ؛ إشارة إلى قوله عند فوله: (وكَا جور بای ول 
ی البْضْ بیتارالبْضی). 

قوله: (وَقَدُ جَاء في الخدیث: ١١‏ 


(1) وقع في الأصل: (إاه؛ والمثبت من: (نلاء وافا۰۱۲ ولغ۰۲ وم) » وهو المرافق لا وقع في 
«الفائق». 
() ينظر: «النائق في غريب الحديث» للزمخشري [۰]۲44/۲ 


وأخرجه: : الدارقطني في سنن ۱ والطيراني في «السعجم الأوسط» [رقم/۷٤۸۹]‏ »= 


35 چ كناب سا چ 


قال: إلا اد بُجیزها له بَعْدَ مزته وَهُمْ کبژ ان 0-0 لِحقهم وف 
سح یداد کیت 


بوي نيس لوبي ميدس نات 
رد من)(۱ تب التقام 


ما برد من جلف المُوصي»(۲۳. 
وقالٌ في «الفاتي»: «التجائف: الیل والجَتف والإجناف كذلكء وه 
لاف في غورد صِبّة المجیفٍ لد 


بي الم [ 1 E‏ ی نی ود الهدایة» لابن 


ف » وهو موافق لما وقع في «العرب 
ال ليغ انمع 1 
: أبو داود قي «مراسيله؛ [رفم/6٩۱]:‏ من طريق العبّاس بن الوليد بن رد عن أبيه » عن 
الأوزاعي » عن الزهري عن عُروة 8 به 
قال آبو داود: «هذا الحدیث ؛ لا يصح رفعه». 
(:) ینظر: «الغاتق في غریب الحدیث» للزمخشري [۲۳۹/۱]- 


00 


جب لي سيدا اوه ما ور من ذلاك وما يستحب مدا وما کون جوا عند ل "۳ 


ت الق لالح 


انی (ولا بر يإجازتهم في حال حیانه) لأنها ف 


كأ لكا 
0 ۳ را على اللي 

ال شيع الاسلام علاء الدّین الأسبيجايي ره في اشر الکاني: : «ولز 
أرضئ باکر من الث ولج ال على الت إلا أن ب ها الورثة بع موه 
رهم كيار ١‏ لام الصّحة لِحَقهم» فمتی رَضُوا بشفوط علض 

ولز أَجارُوا في حبانه روبع مويه كان لهم ذلك وكذلكَ إن کال 
الرصبّةُ للوارثٍ فهرٌ على هذاء إن آجاژوها بعدٌ الموت ؛ ليس لهم أن يَرْجَعُوا عن 
ذلك رن كانَ في حال البحياة و لهم أن جوا بعد الموث » وهذا عندّناء 
: لي لهم أنْيَرْجِمُوا في الوجعین؛ انبم تبث في 


559 
َم . 


رقالٌ ابن آبي 
ترص المرت ١‏ فاا ذا مات تین الهم أَسقَطُوا هم بعد ثبويه» 

ولا أن هم تب عند الموت؛ لاله اش یکمن المربض و 
الموث عند الموت ؛ ولكنّه د إلى رل | بعد ذلك » والاستنا لا يَعْمَلُ 
إل في الفانم »تلهم حي وفع إجازة وق لا لأنَّ لهم جرد حن حيشاٍ للا 
عنيقة لك فلا پیت له کم الإجازة وهو مْقَضٌ 

وان ره كانَ ابا ؛ لأنَّ ذلك الق يَشَلِبُ حقبقة [۰۷۸«م| عند المرتِ » 
رلز نا إجازتهم قب ؛ لبطلا الحقيقة بعدٌ الموث بذلك » فلا يَجُورُ؛ لا 
لصا لان مُجَرّدِ عق لا یل على الوْهَا یلا حقيقة لك . 

وال محمد لا في «الكتاب ننا ذلك عن ابن تسعود ب ١‏ يَعْيِية :لن 
اجازة الورلة للوَصِبّة قبل الموت 


1 ينظر: «اعنلاف ابي با وابن آبې ليان» لأبي يوسف | ص /۰]۸۷ 


۳۷۸ 


0 


35 نيه الت بو ام 
قر الول 


وچ عایذالبیان 42 

قوله: (تکان له آن يَردُوة)» آی: للوركة («/۰+:۵] أن يركوا ما أَجَارُوا ین 
الوَصِيةَ الرّائدةٍ على ال بعد مَوْتٍ الموصي إذا كانت (جازتهم في حیاید, 
بخلافي ما إذا كات الإجازةٌ بعد الموت » حت ایکون لهم الرّد بعد ذلك ؛ لام 
أسقطرا هم بعد ثبويه. 

قوله: (لأَنّ الساقط ملاس)۰ »یم بقوله: : کان هم أ و۰ م 
ما کا لوف رما آجاژهفي ال و الُرِي ؛ لاد إجازتهم كان ساقطةً 
حيس عدم فصادتها له ؛ لا ال بث لهم إل عند الَزت » فلمًا كائ 
تلك الإجازةٌ ساقطةٌ كان لهم رها ؛ لأنّها َم تن مُعكئرة. 

ولا بُقالُ: إذا بيك حَمّهِم عند الموت؛ یستنٌ ذلك إلى أو المَرَض » 

َوْتٍ هرن هم كان ابا قبل الموث: قيِصِحٌ إجازتهم . 

لاتا تقول : الإجازةٌ حينَ وت سَقَطَتْ واشت ؛ عم مُصادفيها لها 
و أ الاستناد نما َه في القائم لا في اللاي كما في او لو إذا 
ها الإجازة» فإنما كص إذا كان العف عليه ایا لا ها ؛وکبوت الول 
8 في الَفضوب | إذا آدی ضماته. 


راب فى صفة الوصية ما جوز من ذلك وما بستحت سه: وها ڪون رحوغ عن . ۳۷۹ 


کل ما جَارٌ باجارْة الوَرَثَةِ يتَمَلكُهُ النجاز لَه من قبل الْمُوصي علدنا 
ملد انیت من قبل لورت لحم موا لأ لیب صَدَرَ من 


یا ]۱ فل على 
ء تا تاه ولاه عَفْدٌ على مك 
2 حَمّه؛ تقَدَ لد من هته » كما لو 
اذا بل اف فاجاژه ارتو ن 
فلمًا جات الوصيّهُ بهذا ال دل أن 


2 


1 


ور بو 2 


0 یو بل الاجازی 


() و المهذب في ققه الامام الشافعي» للشيرازي [۳4۲/۲]. 

: أبو داود في «المراسیل" [رقم/ »]۳6٩‏ والدارقطني في «ستنه» [4 //91] » ومن طریقه 
الببهقي في «الستن الکبری» وس مخ ن جُرَيْج عن عَطَاءِ الُْرَاسَانِيَ ٠‏ 
0 س چ مر مرفوعا بلفظ : لا تَجُورٌ 


() ا 


اع E‏ 
وقال این حجر هذا إسناد ظاهره الصحة ؛ المُتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباج » فلو كان كذلك ۽ 
لكان على زط السحیح. لكن عطاء المذكور هر الخُراسانِي» وفيه شلف » ولم يمع ین ابن 

ة الخَبّر) لابن حجر [۰]۳۲۲/۲ 
انف الغا ونا وم واراء 


قال آبو داود - عقب تخريجه 


۳۸۰ 


ر لقال عایدا كَانَ أو حَاطِئًا بَعْدَ 
- 8 دلا وَسِيَه بِلْقَايلِ» 


کک 
۸ر الإجازة إضاء لمعد المُوضي. 


قاو يك لرارث ملك یتزت الخُوصي » فوب أن کون تمليكا مه , ون 
لو وَمَبَ یلك تفيه. 
فلنا: مك الوارث عنتدا یلك مُرَاعَئء فإذا أجاز عفد الشويي رَد البق 
راطع عنه. فت فيه حن ايت ؛ والتفتی في الهة ال أنه تشز پر 
َْظِ صخ ابا الغ به :لام كيز هنا إلى لط يَجُورُ ابعداء ال هآ 
يكن تملیکا من الوارث - 
وفائدة تشز( وهر المُوصَئ له ین القوي كت الإجازة ني 
E! 4 2 5‏ 
الماع وكرثه یکا له قبل اشلیم. وكون الوارث مَجْيورًا لیم بیز 
الإجازة؛ ولؤ كا اة منّ الوارثِ؛ انعکشت الأحكامء فعلی ما قال 
الشافعي ال لا جير على اشليم. ولا بل قبل اليم 
قوله؛ (قال: لایور ای ۰ أيئ: قل اور فد في «مختصره:!. 
قال صاحبٌُ «الهدابة» جق: (َامداکان قاطا ید أن كان مایا )الما 
قَيّد بالمُباشرة؛ لاه ان یرال یی به رمان الميراث ولعلا ال 
ولا تج نار ین كما في حافر ره ووافيع لح في غير يي . 
وعند مالك ردص الوصية للقائل". 
0 في الأصل: #الشارع»» والميت من؛ اذ ٠‏ و9فا۷۲, رفغ وام 
() ينظرة «سختصر اي * اص| 11۲] 
5 پنظر؛ «لتجرید»[۰]9۸۱۸/۱۱ «الميسوطة [۰]1/۲۷ «بدائع الصتائع؟ ٤۷|‏ ۲۷] 
(4) ينظر: «المدونةه لسحتون |۳)۷/4] ۰ و#التلقين قي الققة المالكية عبد الؤهاب |۲۱0۲| 
في الفقة ملک للقاضي 


بۇ ياب لي صفة الوصية ما جوز من ذلك وما يستجب مہ وما بجگون جوع عند ل 88 


0 دید انبيان چو 

وعن الشافيي لد لا أقوالٍ: في /...,| قولي: لصح [وفي قولي: لا 
تَصِحُ]”"» وني قول ف بينَ الوصبة للجارح قبل الوصية» وبينَ الجارح بعد 
الوصية له» فاته مُسْتَعَجِلٌ له کالإرٹِ . ٠‏ كذا في «وجیزمم(۱۱. 

احج مَن جر بال" أجنبرك من » فصت الوصيا له كمَيْرٍ القاتل . 

ولنا: ما قال 4 محمد يله في «الأصل»: : بَلَكنا عن عل ل : آنه لَمْ يَجْعَلُ 
للقاتل ِيرانّاء وعن عكر ب یل ورین عن علی ۲۳۱ في «الأسرار» وغيره' آله 
نالَ: «لارصيّة لا » ولا مخالف [له][”2؛ فكل محل الإجماع». 

وروي عن عرد ساني له في کلب اس قال مر قاتل 
بعد صاحب الب » ولان ات اسفجل ما أجل الله ؛ لاد الموصی له لك 
الوصية ب موت المُوصي » فبالقتل اكل ذلك» فَبردُ عليه» كما في الوارث 
إذا كل وه بخ الميراث ؛ لأئه کل ما اله تعالى . 
تولف فهاابمة الموس» نیمه الل کار : 
ولأنّ امون له شريكٌ الوارثِ» و ق بزیادق الالء ویس [/2:0] 
بنْقصانٍ الما ؛ فإذا أسققّط القع أحد الح سقط الآكر. 


() ما بين المعقر: ادة من: «نلاء واغاء وافا ۷۱ » رااماء 

(؟) ينظر: «الوجبز /مع العزيز شرح الوجبز» للغزالي [۰]۲۰/۷ 

۳0 في الأصل: ١أنه»»‏ والمثيت من: ۰6۵0 و۰۱۲ وا وام. 

() في الاصل: الهم ۰ والمبت من؛ 0۵۸ وانا ۱۱۲ والغا وام۱- 

(3) مابین المعقو 

لك ماين تا زيادة من: اغا وافا ۰0۱ ولما وارلا 

() أخرجه: ابن أبي حاتم «تفسيره» [۰]۱۳/۱ وابن حزم في «المحلین» 1 ۰ والبيهقي 
في «السئن الکبری» [۲۲۰/۹] من طريق مُحَمّدٍ بْنِ رین عَنْ عيب 


انع وغ فو فا ۰۷۲ ولام والرا- 


۳۸۲ 


ع لد ع وی زي 
1 بود ابي يا 
تعالى عنه بل محظُورِ» فصار المقتولُ كاي في حل فهو كالوارث إذا ج 
[الثررت]٠.‏ 

ولا يرم م لو رد أن يلك بالموت: 
: ال يتأخيره » والوصيةٌ ل ملد 


فان قیل: : الصُوصِي بعد جح على الأجوع عن وس فإذا َم يفل + 
فد رَضِيَ بهاء وَالمَجْرُوحُ لا یر على إسقاط الإرْثِ » فلذلكَ سقط الإرثُ. 
اسما بالقتل ما لا صح الرجومٌ عنه. فآ أن بشقط ما يصح الرجع 


(۱) ما بين المعقوفتین: زيادة من: 0۵ وافا۲ ۱ وشغفء وم٠٠‏ ولارا. 


چ ,ب في صفة الوصيه ما موز من ذلك وما يستحب منه: وما يون رجوعًا 
ر اسْتَعْجَلَ ما اجله الله الوصیّة ما یرم الْميرَاتُ: 


رن الثاني ۵ تج جوز للقایل وَعَلَى هذا الخلاف إذَا ری لِرَجْلٍ نم[ 
»وه لا بطل » ولج له في المَصْلَيْنِ 


ولو أَجَارنها الْوَدَكة ۽ جا 
والائیتم لا 
وق غاية البيان 44 
هذا الوجه لا يَمْتَمُ استواءهما في الجزمان بسبب الل 
قالوا: من صد 2 روسكم الا + صَحَتْ إذا كان قاتلا كالصَبيٌ - 


وفال بو بُوشف: لا 


ُلنا: الصبئ لا یلق بفغله ده تم تعلق به رمان الوصية؛ والبالعٌ 
بخلافه . 


تار سيط كي جايس اضر اف 


/ الوا بو ال ».ل 


قوله: (ولَو ,مرا جرا ال ؛جَار عند آي 
الآ بوش دن؛ لا جوز)۷ ۱ ذکزهعلی سابع 


() في الاصل: ايمنعه»» والمبت من؛ ن٠‏ وافا۱۲ راغا واما وار 
(1) قال في «التصحیح» [صس/41۵]: وعلی تولهما مشي الأثمة كما في الرسم. اهد. قال القدوريي- 


وق غاب البيان > 


تال دور في کتاب ال 0 «ذا آوصی لقاتله » وأجارّت الورثة؛ 


e‏ لي 

قال دور ند : وقد روي عن أبي حَبِيَة حَيِبنَة له یل قول محا ولق . 
وقا في «شرح الاو (6: (وفي کل توضع تحتاخ الل الإجازة فإنّما 
يجوز إذا كان ١‏ أهل ١‏ زؤنحوماإذا سا وهر بلع ال صح؛ 


نم فال في «شرح الطّحَاوِيٌ) چه: «ولؤ آجا بعضع الورتة وَلَمْ بُ 
البعضٌ > قفي ق الي أجارٌ؛ کان كلهم أجارُواء وفي حَقٌ الذي لم يُجزْ؛ كلذ 
هم لم جرا 


خلق: إذا مات الرجل وت 


نٍ» وأوصّئ لِرَجُْلٍ ينِضفف ماله» 


«التجريد» [۱۲۱/۸؟]: قال أصحابنا: لا تصح الوصية للقاتل وان قتل الموصئ له الموصي 
بعد الوصية بطلت الرصية . وأقره في «المبسرط! [۱۷۷/۲۷] + 

(۱) في الأصل: «لا يضح». والمعبت 

(۱) قي الأصل: «فوقعت»؛ والمثبت من؛ ناء ودفالا؛ ؛ واغ) ‏ ولاماء وارا- 

(۳) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي؛ للْأسْبِيجَابِي [ق/۰]۳۱۰ 

(:) في الاصل: فيجيزة؛ والملیت من: لان وافا۱۲» ولغ ؛ وم والر ٠‏ 


ف فا وله راما ثرا - 


۳۸۰ 


م بف في صفة الوصية ما جوز من ذلك وما يستحب مته رما بکون رجوعًا عنه © 


ا مووي وب ۱۲۲۳ 
وچ غايةالبين چ 
أجارت الورثةٌ؛ فالمالٌ بينهم أرب ؛ للمُوصَئ له ان [وهو الصف رژعان 
تین ]۰۲۱ لكل واحدٍ منهما رع المالء ولؤ لَمْ بُجيرُوا للفوضی له ثلث الماليء 
راشان للائتين کل [واحی] منهما قلت الما 
ولؤ أجارٌ واحدٌء وَلَمْ پُجز الآحرٌ؛ جار في حي الذي آجازه كأنّهما آجاراء 
ولف ل ريع الما وفي کی ادي كم فز تاهما 4 یی له كت المال» 
لباقي يكو لمُوضی له ْمل الما على انعر لحاجیتا إل ال 
ليع »فلع لذي آجاز - وهو ثلائة هم وات ِي لم جز - وهو أربقةٌ - 
وبقي خمسةً فهي للموصی ۰0 


1 


قول لام لا یزو تھا یل كما لا بوتا اعر بل آی: لا 
ری الورثةٌ الوصية للقاتل » كما لا يَرْصَوْنَ لأحد ال 

بيائه: 0 ۱۰۷۸/] المريضَ جو عن اصرف في ماله يقال 

3 الورتق» الما ن الک في و تن لَمْ 

ا 


() في الأصل: «وللاثبين 
0 ما بین المعقو 
(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» نیبب [ق/۰]۳۱۰ 


+ ان وف ۰0۲ راغا وام اه وار. 
زيادة من: 0۵۸ ؛ وافا۲ ۰۷ ولغ رام ولارااء 


»بیس یعس 22222 gp‏ 


0 
ألا لومب لِوَارت» ولاک ی یخن بایثار ار فعض كني : 


قِيعَة لد و5 حي بافتييث الذي ذقاة؛ وز قزل وار ار 
م و 


تنلیك ماف إلى ما بئذ زیر" | + 


وَارِثِ وَفْتَ الْمَوْتِ 
وَحْكْمْهُ يت يَعْدَ الْمَوْتٍِء 


و ووو و کے 
قیه: : له ما ان *۲1, وذل 5 : تدا إلى 


بي أمامة لد عن ژشول ال بقل قال: ذال كذ رم 5 اغى کل نيع 
حقه لا وَصیّة لوارثٍ»۳۱: ولا الوصية للوارثٍ لو ضَّحتْ يار قطيعة ازجم 
بين الول ب يسيب إيارٍ البعض على البعض باه حیث یی العف اي 
م ازجم حَرامٌ اش قكذا ما كان سيا لصو , 
قال سای لت يق في كناب نكت الوصایا»: اوفائده التطلان: إن 
لز جاّث للوارث ؛ فا بُوصِي الانسان لبعض ورفیه مین هو اح إي. 
ورثيه لته والبفضاء؛ يودي ذلك إلى الفاد : وما كان يوني إلى 
القساد فهر فاید. 


وهذا كما روي عن رسول الله کل أنه هی عن تزویج المراة على غییا. 
وعلی خالتها(۳- 
والمعنئ قي ذلكٌ: أله 


0 بطر: «مخسر التُتْررِي» [ص/ |۲٤۲‏ | 

(۷) عضئ تخریجه. 

(۲) احرحه: اللاي في کناب الکاح/باب لا کح المراة علن عمتها إرقم/ |1٠‏ ولم بي 
كتاب الاح اباب تحریم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح | رقم/۰۸ ۱4 ]۰ زرا 
من حدبت أي هی يه 

() ما بين المحقوفتين' زيادة من عدف و۷۲9 ولا ولام وفر» 


ي إلى أنْيََعَ بيتهما عَدواة » فد | ذلك ]! إلى 


بي راب في صقة الوصية ما يخوز من ذلك وما يستحب مته وما يكون جوا عله # ست ۳۸۷ 


وال من ميض لوار في هَذا نظيز الْوصِيّة؛ لأنه صب كما حتَى 


و غاية الببان چ 


َم لرجم: 
وکما ژوي أله 48: : هی رجلا عن تخصیص بعض ولیه ف 


اة لما 
بردي إلى العَدراةٍ بِينَ آولاده فكذلكٌ هنا لَمّا ما ان يودي إلى العدواق» وقطْع 
الحم تهّى عن الوصيّة للوارث إلا أن يُجيرّها الورة. 

وقد وَرَدَ الحدیث بلفظ الاستشاء أيضًا في بعض الّواياتِ » ولأ الح سق 
الوارث الآخرء [فإذا أجارٌ]('2 جارّث » ثم مت کوثه وارنًا عند الموت» لا وه 
الرصية؛ لأنّ الرصية يك يضاف إلى ما بعد الموت یر زمان | 5 
لَه ولهذا يحبر في إجازة ما فرق ال في الوصية [للأجتيع]» وف ما بعد 
المرت لا كيه وكذلك في َبِولٍ الإيصاء. 


ونائدثه 


فيما إذا وی لأخيه ولا ابن له» كُمَّ وُلِدَ له اب فمات 
الشرصي ؛ نَم الوصيةٌ ولژ آرصی لأخيه وله اب ثم [/:««رام] مات الاب 
نات الموصي بطل الوم 


مه و خفا 


الموتِ ؛ فكذلك في هبة لمیض مَرَضَ الماك ورن عبر هه وارقا فك 


: البْخَارِيَ في کتاب الهبة وفضلها/باب الهبة للولد وإذا أعطئ بعض ولده شيا لم يجز حت 
ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه [رقم/۰]۲44 ومسلم في کتاب الهبات/ باب 
ر بعض الأولاد في الهبة [رقم/1517]» وغيرهما من حديث التعمان بن بشير ولد 
(1) في الأصل: «فلما جاز» ؛ والمثبت من: اانا » ولفا؟ ٠١‏ والعاء ولام ور ٠‏ 

6۳۱ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ ١ن‏ و«فا» والغاء وما وااراء 


۳۸۸ 


ر ایض لوارئه على عَكْسِه؛ ل 
رَقْتَ الاتزار. 


<< ماه اليبان 4 

الموت ؛ لان هيه جعلّث في وصية ین حيتُ الحُكُُ ؛ بدليل نها تن اثلث ان 
كانت للأجنبيٌ ؛ كالوصية للأجبيٍ ُد من ال فکانت ال [من ال ]۱ 
ای ید ي الموتٍ مر في طلاق المریض. 


ر إل ما بعد الموتِ ولهذا لور في مرض الموتٍ لاجني 
+ صح من جميع المالء 

وفائدةٌ هذا إذا یراع الإقرار» ثم صاز وارنّاء فمات له 
يطل إقراژه» ولکن هذا فيم إذا صار ارتا بسب [حاوث]! ۳ ان الاستختاق 
ضاف إلى السبب الحادثء ل إلى القرابة. 

اتا لذا صاز وان سپ ای لکن انتح كلها لماع رل لتيب عع ين 
ذلك الوقت » ولِهذا لؤْأَكرٌ لأجنبية » شم قال : هو ايني مت تسه منه » ول إقرارٌ. 

ی وجول أل اكه ری اا ترجه 
مر في کتاب الإقرار. 

وذكر في وصايا «الجامع الصغير ٩‏ [+/1.هط]: لو أن المريض ار 


() م من؛ ناء وافا۲ ۰ والؤاء والماء ورا ٠‏ 
(۲) ما بين المعقوة نا واغ»: و«ر». 
(۳) ما بين المعقوفتين: زبادة من! ناء واغا وافا۰۲ وم رلارة. 


1 في الأصل: «أقر؛ والمثبت من؛ «ذ۵ و«فا۲ اء اغا وام ورا . 
(9) ینظر: «الجامع الصغیر آمع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 0۲۵]: 


هن دار ورب کار هورق عدو ۳۸۹ 


يُجِيرَهَا الْوَرََةُ وَيُرْوَى هَذًَا الاسْيثتَاء فیما قاف وا 
الافتناع 1 جو بإِجَارَتِهِمْ ؛ وَلَوْ أَجَارَ بَعْضْنٌ ورد بَمْض) جوز علی 
المُجبز بقذر حِصّيِهِ لولايته عَلَيْهِ وَبَطَلَ في حى لاد 
و ابه اسان هه 

2-2 
دنم سلع لابن أو عق امد م مات اج فلا قرژ باطِلُ » 
لأله حينَ أََر كان سَجَبٌُ الَهمة بينهما قائِمّاء وهو ارب الي صار بها وارنًا في 
ثاني الحال - 

ولس هذا كاي ]3 لاسرأ ع 
رفت الاقرار. 


وعند زُكَرا الإقرازٌ صحيحٌ ؛ 
کتاب الإقرار - 

عَنْ هذا عرفت: أن ما یر بعشهم في «شریه» سَهْوٌ مه لیس کف وهق 
َه قالَ: ور لصوا دا صم 
فلإقرار بالدیّن جائرٌ؛ 
في المعتی للمَوْلى » والمَؤْلئ آج 
ن يُجِيرَهَا لورت استشساء من قوله: (وَكا جوز يوارئه) ٠‏ 
)» آي: :يرو قوله ابلا 


۳۹ چ كناب لاقل 4 


قَالَ جد یی لشیم ی وف یو 15 و ی ؛ لقوله 


hr 


مي عاط كال دار بجع ساي إل هنا له جل ون 7 
ولاب علي تعد دافم 
1 


و أن بوص مشیم افر نایز لمنلم) » أي: : قال 
9 #9 في «مختصره)(۳. 

واراة بالكافر: ال مي ؛ لا الکزی لا تَجُورٌ له الوصيةٌ على ما نی 
ي ارت بي المسلم ول 
وتجري الوصية پیدهما: بولك لا الازث ولايد بطريق الخلا 5 لك ما كان 
[للمُوَرّث کاّ]۱ ۳ للوارثء ولا ولايةً مع اخعلاف این 

وأمًا الوصية: فتمليكٌ مُبتدَأء ولهذا لا رد المُوصَئ له بالیب » ولا يصِيرُ 
مغرورا فيما اشترَاء المُوصِي » بخلافب الوارثِ. 


والأصل فيه: قوله تعا 


وافرقت الوصيةٌ والإرثٌ» حيتٌ 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۹۸/ داماد] ٠‏ 
(1) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/ ]۲٤١‏ . 


(۳) ما بين المعقرفتين: زيادة من؛ «۵) راغا ء وار : ولنا ۲ رام . 


باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما دستحب من وما بکون دوعا عنه سس ۱۳٩۱‏ 


صِيَهُ لأَمْل الحزب بَاطلُ۲۱؛ لقوله تعالی: 
ا [السسحة: ١‏ الآية . 


لهم بالمال من الب فكاتث جائزة» ول مر أمل دارٍ الإسلام» فجارٌ وصيةٌ 
السلم له كالمُسلم- 

قال لفق أب ال في کناب «نُكحَتِ الوصايا»: «وژوي عن صفية بدت ي 
بن حب © زوجة رسول الله ل: أنها 
مركا ذلك يتقرو افا يقد , 16 7 

وأمّا جوا وصیة الکافر للمُسلم: اقا بو ۳ الشملم (۳/: «در] له ؛ 
جل وس تنم کالم 

قوله: (وّفي الجاع الصغير لوَصِيَهُ لأَخلٍ الحَرٌ 


ال 


|الممتحة: ۰]4 
وا في «شروح الجامع الصفیر: وفي ال الكبير» ما يدل على لجواز 
(۱) ينظر انع و ی ا 


(۳) ینظر : «الجامع الصغير/مع التافع الكبير» [ص/ 954 


۳۹۲ © كناب ماق يم 


تال کل لو ند زب وت وهی في حال فا 
أو رها بت باطل ‏ لأ ان وت خکمه م المت له به فلا 
له كما لا بعر بل امد 


«( هاید الببان چ 


وقالٌ في «مختصر الأسرار) : «إذا أَوْصَى الم للکزیی لَمْ تَصِحٌ الوصية 
مع اختلاف ال خلامًا لاف ققد ؛ لقوله تعالی: 8 نا در أ عن لذن 
ورن لین 4 الآية . ولأ نيع الوصبة ایهم تقِْية لهم على حَرْيناء وفي 
تكثير مالهم اضرا بالمسلمينٌ؛ فصارٌ كما لو آرضی بالشّلاحٍء وبالعيد امسو 
ان لا جور له الوصية له لد المسلم لا يجوز الوصيةٌ له بالمالٍ كالوارث!. 


ل ری لد کر لإفا ليك في هضیب بلق 
قبل القبول إلا في مسألة واحدة مب شیچ سْيَجِيء بعد هذا بيانها إن شاء ٤‏ الله تعالئ . 

وعند زر هقه: [القبول]" لیس 
لمن A ghia hate‏ ربا 
الموصي » حى إذا بل المُوصى له أو رذ في حياة المُوصِي ؛ فذلك باطِلٌ » وذلكٌ 


(۱) ما بين المعو 
(۷) بنظر: امختصر القدّوري؛ [ص/ ۰]۲1۲ 
(۳) ما بين المعقوفتین؛ زيادة من: انا راغ » واف۱۲ ولام واارلاء 


ادة من: ان راغ والقالااء وم ولأرلا. 


۰ باب في صفة الوصية ما موز من ذلك وما پستجت مله وما پڪون رجونا عله 4r‏ 


قال: ویستحب أنْ پوصي الانسان بذون لك وا كانت ال آغنیاء 
أ قراف لن في اقیمس صل الريب يتزك ماله بهم پخلاف اشتکمال 
لك لا اتيف نمام حَقه فلا صلاً ولا مه 

3 4 هاية البيان > 

لا الوصية تملك یلق بالموت. 

01 1 وه ۳ 5 ود 

آلا ی أله لو آزضی بث غنبه؛ أو لث ماله؛ انح الوص له قلت ما 
رد في يلك الثريي عند الوت ولا بر ما كا في يل وَقْتَ الومیقه 
د عند الموت؛ كلا لبن بعد ذلك» وما نوخ 


0 کان عَقَدُ قد الوصيز : 


له بعة د میا چ ا د یا 
المرت ؛ فالوصيةٌ موقوفةٌ على قبوله » لا یر في کح بل » وهي خارجة 
عن يك الموصي بعزته ليث في يلك الوارثِ» وفي یلك المُوصَئ له حى 
يل » از يموت المُوصّى له یود ما آوصی له لورفه ن بعيه: 

| وموثه وله عند أصحاينا أبي 
وجقلا لت بعترلق ال 


ی (0/۸:] وأبي يوسفٌ ومحمَّدٍ لد » 
إذا كا لیا فه لسري ون البائ فماك المشعري 
» وتَكُونُ السُلْعةٌ مرو عن المُشتري200 ٠‏ إلى هنا لفظ 


قوله: (قَالَ: وَيسِتَحَبٌُ آن يُوصِيَ الإنسان دون ال » أي : قال القَدُورِيٌ 
ف فى امختصره)7. 


0 #شرح مختصر الكرخي! للقدوري [ق/۳۹۷/ داماد]. 
(1) یظر: «مخصر لور" [ص/ ۰]11۲ 


ع ونيد عد 


قل صاحبٌ لدب ۵۵( عل فى ۶ كان 


ال و قليل؛ فرك الوصية الى ؛ + لقوله 
ا تون الاس ولا 
۳۷ 


ا ریا a‏ «أَنْصَلٌ الصَّدَقَِ علی ذِي الرّحِم 
الكاشح ,20 . رَوَاهُ أبو أيوبَ الأَنْصارِيٌ في «مسندٍ أحمدًا و ٠‏ 


(۱) هذا جزء من حديث مضئ تخريجه. 

(۷) ينظر: «المبسوط» [۰]۱5۱/۲۷ «بدائع الصنائع» [451/5] » «تبيين الحقائی» [191/5]+ 
الفتاوی الهندية» [1710//5] ٠‏ 

() هذا جزء من حديث مضی تخريجه. 

(:) أخرجه: أحمد في «المسنده [417/0] ؛ والطبراني في «المعجم الكبير» [۱۳۸/4] + من طریق 
الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عنايي أبوب الانصاري و به 
قال الدارقطني ني كتابه «العلل» [۱۱۸/۹]؛ «لم بروه عن الزهري غير الحجاج بن أرطاةء ولا 
يثبتا» وقال الهيشمي: «رواه أحمد والطبراني في «الكبيرا وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه كلا » 
وقال ابن حجر: «احديث معلول». ينظر: «نصب الراية» للزيلمي [5/4٠4]؛‏ و«الإصابة في تيز 
الصحابة) لابن حجر [154/1] » و«مجمع الزوائد؛ للهيئمي [۰]۲7۷/4 


فو باب في ضفة الوصية ما يحوز من ذلك وما يستحب مه وما يعطون رجوغا عن سس ۱۳۹۵ 


هت 


اد بو ی 
رغال عنهم واجبٌ . 


فاا إذا کات الورثةٌ أغنياة» أو التركةٌ کتیرا» فان شاء وی وان شاء 
22 ان کل واحد منهما َير من وج أَخُدُّعما صدقةٌ ولاز لا ؛ وعضهم 
قانوا: لصي أفضلٌ إلى القت ؛ لأنّهِ صل به تال مات في حيايه » والداركٌ 
مایق بالصدقة » ومعنی الصدقة بالؤضع عند الأجانب أَكمَلٌ . 

۳ رین 0 3 2 

وقال في «شرح الطحاوي»: «الأفضلٌ لمن كان له مال قليلٌ: الا بُوصِيَ 
ی إذا كان له ور ؛ لا لیا صِلَةٌ للأجانب ‏ ولؤ لم يُوص » فاه یود صله 
لأقزبائه» فهدا أوكىء والافشل لمن كان له مال عند ألا جاور ات فيما لا 
فیه)(. 

وتقل في الخلاصة القتاوئ): اعنِ الإمام المَضْلِيٌ ٠٠١/١‏ ر/.] إذا كات الورثة 
صغارًاء فك الوصية أفضل» قال : هكذا رُوِيَ عن أبي يوسفٌ يف» وإِنْ کاوا 
بالغ [إنْ كانُوا فقراء ۲۳ ولا ينون ب رکف مر الوصية أفضلٌ » وان 
فالوصية أَفْصْلُ .ور الاسبتخناءِ عن أبي یه 


کائوا أغنياء» ويَسْحَغْنونَ بال 


[rl] ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» ين‎ )١( 
ما بين المعقوقتين: زيادة من: ن ؛ واغ» وافا۰۷۲ وامفء ولاراء‎ )١( 


۳۹۹ # كناب العائل ۾ 


» وارك هب ین القریب اون أؤلى ؛ أنه بغي بها 


قیل في هذا الْوَجْه یکی لافیمال کل یلهعا عی فَضِيلة وَهْوَ لد 
مس مولعو 


اد 


کرو نهر 


چ غاية البیان > 
ار لكل واحدٍ منّ الورثة أربعة آلافي. ٠‏ وي المؤضع ۳ أرادَ آن يُوصِيِ يني 
أن يبدا بالقرابة» فان كاثُوا أغنياء قبالجيران». 
قوله: (وَالأُولَى أَؤْلّى) : أي: الصدقةٌ على الأ 
اه 9 الوت ب يلك 


ثرث الوص ل ابر یر ار ر لین 
1 

لفظ القُدُوري يي . 

وعند رت لل : لا يتوت يلك العو ین به على 3 [+/».مر] قبول العُوضّئ 
له وهر أحدُ ولي الشافعي وله ؛ ؛ لأنَّ الوصية ات الميراثِ في أنَّ كُلَّ واحد 
مهما بای الف في بلتم لمیر یک باق الوارث» فكذا 
الوصيةٌ نِت بلا قبولٍ المُوصّی له. 
(۱) ينظر: «خلاصة الفتاری» للبخاري [ق/۳۳4]- 


(؟) بنظر: «مخصر القدُرِيَ [ص/ ۲1۲]. 
5 في الأصل: «قبل1؛ والمثیت من: ۵ وافا۰۷۲ واغ): ولام وار 


ف باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستجب مته؛ رما بکون روا عند 4 ۳۹۷ 


یی ولا لا برد وی ل لیب 
رل رد له ب» ول بلك اعد ات الا 1 


بخلاف المیراث ‏ فإنّه يت للوارث سل الخلا بکره ‏ قا الژوت» 
وداد الوارث المي ما اعرا ی ی 
مغرورًا فيما شترا المُوَرّتُء وليسّ كذلك الوصيةٌ 

الود ب اسار بسن د بع و وی 


اع الورك عر لازت لان عق م عا ال ولق دشري 
ا وفيا مه 


دب سر وهای 


)0( في حاشية الأصل: الخ: فیها!. 

(1) ها بين المعقوفتین: زياد «ن واغ4 وافا۲ ۱ واما واراء 

0۳ في الأصل: #ذلك» والمثبت من: ان وافا۱۲ وتغقء ولف واراء 
() ما بين المعقوفتین: زيادة من: ناء واغ٩؛‏ وافا۱۲ وام۷ وارا- 

(«) في الاصل: «ارتد»» والمثبت من: انا » وافا0۲ واغ؛ ولام۲؛ ولرا 
() في الاصل: «وقعت»ء والمثبت من: ان + وافا ۰۷۲ راغ واما وار 


۳۹۸ 2 کنات المعافل © 


قال: مود سل مین عأ وي يني 

بل او بل الُوصَى به في أك قد 

الور يك اثيلك مک على اول ققد 
موت اي تب بول ند ایجاب البائع . 
چ ابید د 

م لو كما ل في دب شر وج على فر 

بالصريح ‏ وول الیل » » فالصّرِيحٌ: 1 يقول بعد موت المُوصِي 


0 


والدلیل : ان يموت الموصى له قبل القبول وال بعد مؤت الموصي» فیکون مو 


قبولا لوصيّته » ويكونُ ذلك میرانا لورنقه0(6. 

قوله: (قال: إلا في منز وَاحِدَوْء وَهِيَ أَنْ يمُوتَ الْمُوصِي ؛ ثم یو 
الْمُوصَى لَه قبل الول » یل اْمُوصئ يه في مأك وَرَئيه) » أي قال اون 
له في «مختصرهه ۰۴۳ وهذا سا من قوله: (والمُوصَى بو یت بالقبول) . 

ُني: في المسألة المُسمَفناةٍ يُمْلَكُ بدون القَبولٍ قانُوا: وهذا استَضان» 
والقياش: عل الوصبةٌ؛ لد تماقها موتوگ على القبوليء وقذ فات اقب 
المت فبطَلتٍ الرصيةٌ كما يطل إيجابُ الي بِمَوْتٍ المُشتري قبل قبوله. 

وجهُ الاستحسان: أن الوصية قد تك تنّث من جهة الموصي تماما :لا یله 
القَسْخُ » ووَقَقَتُْ على خِيارٍ الخُوصَى له إن شاء و شَاءَ رده فصار كالبيع 
العشروط فيه الخيارٌ للمشكري » نمات المُدتري في الثَّاثِ قبل الإجازة» فلع 
یم وتَكُونُ لسع قزرونة عن المشتري » فكذا هنا" تَكُونُ الوَصِيةُ مؤروثة عن 


لك ينظرة امختصر در [ص/ ۰]۲۸۲ 
9 في الاصل: «هذاا؛ والمثبت من: ااناء واافا؟4؛ والغ1؛ وما والراء 


بخ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستجب مته وما مکون رجوغاعنه سس ۳۹۹ 


وجا تین 


چ فی البيان چ 
الوص له» ويكوزة موت ته" بلا رَد كقبوله لال 


:9 یره الغرماء [۳/۳: 9 
ين ی لذن اَن ارس ة بالإجماع » »ون کات الوَصِيةٌ 

مق عليه في ار في قوله تعالى: عن زی يها تن 4 
[الساء:  ]11‏ وإنّما قدّمَ ملا خر والوصيةٌ ی الهم 
معدم 


ور في سیر عن عل بقل انم في کناب اله 3 

الوصية قبل ال » وني سمغت رسول الله بلا يعُولُ: «الدَينُ توص . 

(۱) في الأصل: «موروثة»» والعبت من: ان وافا۰۱۲ راء راراء 

(۱) یظر: «مختصر القدُورِيّه [ص/ ۲4۷]- 

(۳) آخرجه: احمد في «مسنده؟ [۱۳۱/۱]» والترمذي في کتاب الفرائض عن رسول الله 3 /باب ما جاء 
في ميراث الإخوة من الاب والام [رقم/۲۰۹6]؛ وابن ماجه في کتاب الوصاب/اب الدين قبل الوصية 
[رقم/۲۷۱۵] » والطبري في «تفسیره؟ [1۱۹/۳]» وغیرهم من حدیث: علي وق به نحوه. 
قال الترمذية : «هذا حديث لا نعرفه إلا من حدیث أبي إسحاق عن الحارث عن علي ؛ وقد تكلم 

بعض أهل العلم في الحارث ؛ والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 
وقال ابن حجر: «إسناده ضعیف ۰ وینظر؛ «البدر العنیر) لابن الملقن [۲۱/۷]؛ وافتح الباري» 
لابن حجر [۰]۳۷۷/۵ 


4| كنات العانر‎ # e 


(إلَا أن رکه اعرا یه تم ببق ان نفد الْوَصِبْهُ عى الحذ 
شرع لِحَاجَيه یا 


قي کا ار رس ال ل لل ير شرا يم و ن 
فيحدئلٍ جوز وه في ال » أو في [ ۲۰/۸ ام] أكثرٌ منه على تقار اجازة | 0 
أو عَدَمِهِم لعَدَمٍ للع وهو الدَيْنِء وهذا معنی قوله: : (كنقدُ ١‏ 
لمغری ل 


في الآية المذكورة سوال جوا فقال: «فإنُ فا 


ی 4 وملا كانّ: من بعْد وصية يُوصِيٍ بها ودَيْنًا. 
لواحدٍ واحدٍ على الانفراد: 


بها وَين » احمل اللفظ 
نُ» فإذا انر كانَ حکما آخرّء فإذا 
كاتث او » َرَت على أنَّ أحدّهما إِنْ كان فالميراثٌ بِعده ؛ وكذلك إن كان كلاهما 
قیل بلفظ: «أَوْ)2). 


)0 في الأصل: «أو دین!» والمعبت من: ان وهفا۲ ۰۷ واغا »اما وارا. 
(۷) ینظر: «معاني القرآن واعرابه» لأبي إسحاق الزجاج [۲4-۲۳/۲] ۰ 


5 


َل ولا تصخ وَصَه اي ول نماد 


قوله: (الّ: ولا صح وس لسَبي) أَيْ: قال اور في امختصره:(۲۳. 
وال بن الجلاب البَصْرِي المَالِكيٌ 8ه في کتاب «التفريع»: لوصا 


من عَسَّالَ» روا [e-4]‏ لطا هر ذو تال وس که کا 
نه عم له ققال ُعر: موه توص لاء فاص لها بای ال 


جم قال عَمْدُو بن شیم: مَبعْتُ ذلك المالّ بثلاثينَ ألما » وابنةٌ عمّه الي وص 


(۱) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [۰]1۸101۸۳/۱ 

(۷) یظر: «مختصر اوه آص/۲4۳] 

(۳) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب [۰]۳۸۰/۲ 
9) ينظر: #الوجيز /مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [۳/۷]- 


fe‏ چ كتاب العاتل چ 


سوت خی ین چ 


به وول عن ملک :ول علي ره ول لال دم بل 


غيره؛ فوَجَب أن عبر م۲ القاصرةٌ في تنفيد مله قياسًا على صم اطع 
وصلاة التطوْع . 


رم الشَّافعِيَ عَدَمُ اعتبار اسلایه» وقبوله الهبة والصّدقة 
وا القع لي و 
رع ولهذا 

ي سدق فكذ يله 
هت او پر في گزیها ترا ؛ لاد الوصية 
ال الما إلى امير بعد الموت برض یلم له ظاهرًا » ولا یی بارع بالمال 


. ia 0 


والجوابٌ عن تلو التخضم: : آله لز لَمْ بُوص يَرُولُ عنه المال» ولا باب 


٠ء‏ لاه تلع 


۳4 دم 5 
د على الوارث إزالةٌ إلى من اختازه: 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» [۰]۷5۲/۲ ومن طريقه البيهقي في «الستن الکبری» [585/7]ء بهذا 
الاستاد به. 0 0 
0 وقع في الأصل: «أهلية) » والمثبت من: (ناء وافا ۱۲ ولغ وم۷) وار 
نظر: «المیسوط» [۰۹۱/۲۸ ۰]۹۲ «تحفة الفقهاء» [۰]۲۰۷/۳ «بدائع الصنانع" [419/1]+* 
«لاخیار» [ ۰ «بیین الحقائن» [۰]۱۸۰/1 «اللباب» [۳۳۰/۲] ۰ 


)٤(‏ هذا جزء من حديث قد مضی تخریجه 


بۇ بان قي صفة الوصية ما جوز من ذلك وما يستحب مته وما يكون رجوءًا عده ©. tr‏ 
حي عاية انیبان ج 
تكادّ وی من الإزالة إلى م من اخْعارَهُ بكنْسِه » واختياره بل قاصرة لا بر في 


ُتابلة انيار الشْع . 
دفي الجواب عن حديث کت بع جر التشايخ هی عضو 


یل أنه || آزضی في تُجهِيز نفيه ؛ وإقامة تصالح نفيه؛ رل ذلك يصح من 
الصبيّ عننا- 

ول بشم : کان هو مُذْرِكًا » إنما سمي عام جا 
أنه َم يد يَمْضٍ عليه رمان كير من و غه 


وم َو عندي لاه رح اژاري با أزصى وعم له بعالو يق 


وكيق يفال يحمل أله کان درك , لکن ی عُلَامًا مَجارًا؛ لأنّه صَمَّ في 
روابة الحديث آنه كان عُلَامَ َم يَحَلِمْ 

والجوابٌ الصحيحٌ أن د 
سی لايم إجماهم مع لا وهذا فال بو خيئة به لا بد ك اجمغ 
[.!:؟ماء] الصحابة في الاشعار ‏ لأنَّ إبراهيمَ ال كان یره : هیتآ 
عصرّ الصّحابة وض > فلا یت |جماشهم بدرن قوله. كذا دک شمس الأئمة 
رنه في «اصوله» في مَصْلٍ حلاف اي قبل بابَ القياس ۾ 

م وی أصحابنا هه في کتبهم: عن ال رلتیه ولتت ند ند آتهم 
او لا يَجُورٌ وصيةٌ المُراهق» قبطل الاحتجاجٌ بالاجماع؛ لاله ۷ اجماع 


: «أصول السرخسي» [۰]۱۱6/۲ 
بجي 


trt 


2 و 


اد عر جار وم اع أرب 
ی ؟ في تيل الزلفى , وَل لَْ 

و غاية البیان هس 
[415:ده] للصّحابة مع خلافِهم ؛ قبي تَعِيدٌ الصحابيٌ؛ وهو لیس بواجب عند 


جوز ليده » فيما قاس على ما َب إليه لیخ أبر 
ی تب و رون 


قوله: (في یل القزتى) » آي: | او سین 
قوله: (وَكَو كم نقذ تبقى غلی عَبْرو) ٠‏ أي: لزغ انسیا .یی الما 


)١(‏ في الأصل: «أواء والمثبت من: ۲۵۷ وافا!۷؛ وغا: وما وارااء 
(۲) ینظر: (جمهرة اللفة) لابن هريد [4۳۹/۲]. 


ع 


دبس سوت یج 


وَالْمَائعُ حن اَزلی سنا 
< غابا الس چ 


ماله علن نفسه . حي ین له لا بالوصية 


عن المُوصي » وما کات ني وی ی و و 


() في الأصل: «موضعه»: والمتبت بك وهفا۰۱۲ واغا» راما وار . 


> وَعِنْدَهُمَا: صح ردا لها إلى 
هو حر ثم عَنْقَ فَمَلَكَ 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان ولاؤاء وافا۷۲ وهمفء واراء 
(۲) ينظر؛ «مختصر القُدُرِيَة [ص/ .]۲٤۳‏ 


ان سنا 


ل باب قي صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب مئه وما يكون رجوعًا عنه چ tv‏ 


ها لا کف وصیثه وذ 
ون( آضل الیتاق(۳. 

«لجایع» قال مُحمّدٌ 
:1 و الاي ا قل میم بوچ > 


ثم مك عبد ؛ 
عي بالإجماع عليه الق بالملك الحاصل له بعد ال وهذا لك یل 
للإعتاقي . 
اج یی E‏ وه و سک شا کر ا ع E‏ 
وقرّق بِينَ هذا وبِينَ الصیء إذا قال: کل دنر ور ی 
فَمَلَكَ (مز«برام] عبدًا ا یی ؛ لان اسب ليس ین أهل اضر 
ًا لانعدام له رالعبد امل اصرف لكوي عاقلا يالا أن 
آم مځ متم زيه وله فإف لق بول بطل شر الاق 
وان قو : کل عبد أ فهو خرٌ» فتتق» فلك بدا ا يع ؛ 
مرف إلى المَمْلوكِ في الحالي» وله في الحال تزع مك وقوله: «أميك». 
مَوضوعٌ للحال بطريتي الأصالة. 
() ينظر: #مختلف الرواية» للسمرقندي [۰]۱۱۲۹/۳ 
(؟) في الأصل: «في»» والمثبت من: نا وهفا؟ف» رفغا ولماء ورا 
(۲) ينظرة #الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد ين الحسن [۷4-۷۲/4]- 


3 كتاب المعاقل © 


والثالثةٌ: قوله :کل تشلوك مه نم أستقيل فهو حر وهر على الخلاف 
رت كرك «أئْلِكُ فيما أستقبلٌ) : إلى کل ما يَمْلِكُ 
إلى آخر عُمْرِه؛ كما في لح لا بالإطلاق . 

[ومو :لب والمكائب نئ لك فيل ما عله بهذا الك لام 
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na EER a #۷‏ 
آستقبل»» وهي المسألهٌالانيةُ یی به» ولا يُجْمَلُ قوله: «أفلك». عبارة عن 
الاستقبالٍ؛ وان كان الل موضوعا له أيضّاء لائیدام دليل كير الحالةء وعدم 


الإضاقة إلى ما ليس ناب 
وَل لور في كناب «التقريب» لأبي < أن العبد له یلك 


لك حال الم 
اال ۹1 على الحقيقة 
)١(‏ ما بين المعقو: 


(1) مضئ تخریجه. 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ناء واغاء وافا۲ ۷ ولام 


اون مِنْ حمْله على المجازء ولا إذا 


: زيادة من: ۰0۵ لاء وافا 0۲ ولماء وارلا 


بخ باب في صقة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوغ عنه 1084# 


ع ما بهد الق >2 رحد لاه على الحال] ۱ بط 
لين وحَمْلُ كلايه عل الصحة وی . کذا في عاق [۷۸::/] ریب ۰ 

إا وضع لال 
1 تم في اامختصره2770, 


نْ |0۰0۱۳ظ] 


ا ی ا rk‏ 
وی 1 الوصيز» بان 
بت المُوصي على ما ذَهَبَ إليه آبو الث 
نييجابي في اشر 


قْتِ الایصاء على ما نب إليه أبو جعفر الطّحاوي70©؛ وصح ما 
مب إليه الطحاويئٌ شيخ الإسلام علاء لذبن الا + في شرح الكافي». 


فآمًا إذا وَلَدَثْ لسن آشهر» أو أكثرٌ ؛ فلا وصية له؛ لاحتمال الوُجودٍ وَالعَدّم 
حينئء فلا بیجع مسقا بالشّكٌ: 


(1) مابين المعقو 
() یظر؛ «سختصر القُدُورِيَ» [ص/ 44؟]. 

(۳) في الأصل: «أحباء والمثبت من: ناء واافا۲ ۰۷ واغ4) ولارا. 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من؛ «غ۰۷ وما ولافا1». 

() ينظر؛ #شرح مختصر الطحاري» لأ 
)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي /مع شرح الجصاص» [119/4] 


ن: ان والغاء وافا ۱۲ وم٠‏ رارا. 


چ میدید 


ار ای سرد سیم أن ماک شین 
والوصيةٌ فيها معنی الامشخلاب؛ حیث جمله المّوصي خليفةٌ في بعض ماله وهر 
ار معا رس بر 
َنْتَ الوصية؛ لأنّالكلام نم ال وجوثه بولاديه لاقل من سر 


رجف لکلا فيه: ما قال الام الأسبيجابيٌ في «شرح اللّحاريً» 
: اما انو 4 بالکنل كما إذا وي لرَجُلٍ با في بَطْنِ جاره ولیک 
ذلك الول مق تلآ ی له يها في َي داه ذا عل أنه ثا مو جود في 
ان وفت الوصية؛ فالوصيةٌ جائزة؛ ومعرفةٌ ذلك بان جاءث لاقل مِنْ ست شهر 


يِن وت مَوْتِ المُوصِي . 
رد الطحاوي هه 
اشر بعد موت التي ولا 


(۱) وقع في الأصل: الوجودا : والمثبت من: ۰1۵۸ وافا۲ ۰۷ واغ۱: رم٠‏ ولره 
(۲) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» للا ۳/۵ 


1۱۱ 


یاب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه؛ وما يڪون رجوغا عه © 


دق غاية البيان چ 
جور الوَصيّةُ في الوَلَدِء وکلاهما كود للموی له الجارية. 


وأا الوصيةٌ للکفل: فكما إذا ری بل ماله لِمَا في بطن قُلانة؛ فاته 


رز داد لاقل ین سمه أشهر ین و موت العُوصِي ٠‏ 

وذکر الطحاوي نلد: أنه ین فت الوصيّ وکا إذا آزعی ن بت ماله 
نا في بَطْنِ یو لا لينف عليها؛ فاه يَجُورٌ الوَصيّةٌ إذا قل ذلاق صاحبها» 
ریت فيه المدّةٌ على ما ذكرنا. 


ESA Fo 

ة آوجه: في وَجه: یجوز 
لا يَجُورُ بالاجماع» وفي وجو: الوا فيه 
لامي بسو فهر ما إذا أَكدّ ار بالمال وین السبب» كما 
کي آل یوم لأثي قا قد اسْتَهلَكْتُ ماله» أو 
ی کل وخ میس قرا رامد 

فاا الوجة الي لا یو بالاجماع: : فهر كما إذا قال ِا في بسن ان : على 
أف وزم ما أتّي قد استترضث منهء فهذا لا يَجُورٌ؛ له حال في كلايه . 

وأا الوجة الي الوا فبه: فهر گما إذا قال ِمَا في بطن فلانة: علي اف 
درهم لا » فهذا الاقراژ باطِلٌ ؛ لأنَّ الاقراز الم ْمَل على المدايكة که » وذلكٌ 


حل من ال اي ع بوذ بش وهذا عند أبي ڪي وني توش . 


وعند مُحمَّدٍ يثنه: هذا الإقرارٌ صحيحٌ )77 0 ٠‏ كذا في اشرج الطّحاويً) 8ه : 
مر الإقرارٌ للحمُل بؤّجوهه الغلاثة في كعاب الإقرار 


() ينظر؛ اشرح مختصر الطحاوي ق[ 


# كتاب المعاقن‎ # r 


َأ اني یاه عض ادها اكلام تا 5 لم وجوه وفك 


تَصِح] ۱" في غير الموجود. 
آلا ی إلى ما قال الک 


تام في امختصره»: : في وج آوضی له بر 


وا وی له بل فله عله أبدًا مق اللتٍ؛ لا ال على الأبدٍ وار 
على القائمةبعزها ليس له غیژهاه فانک اسان ليس له مال هه وأوصئ 
١‏ رح یداه وفيه َم لیس له فيه شمرةٌ؛ فهو وا لا 
هل ال در إلى هنا لف الگرجي هد 


للُوصئ له يهاء ویو ی للورثة» وذلك لا ا لا تال انز 
َء لأنّها لا یم منهاء فإذا كانَ كذلك: صح إقرادُ الأمّ بالإيصاء باستاء 


المعقوفتين: زيادة من 
رح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؛ ٠‏ 4 / داماد] 
: «مختصر اور * [ص/ ۲44] 


اذ رفغ وافا۲ ۰۷ وقراء وام» 


(۲) ي 


ا 


ع ب في صفة الوصية ما جوز من ذلك 


وما يستحب مته وما بکون رجوءًا عه ۰43 


ب بح انعا قبل الول 
سو ابد ادب هھ 
8 1 
لمعي نوی وت و 


الجارية وله له 


قذم استناه ال علی طريي 
ولأن ما صح إفراده بالعَقْدِ + صَحَّ 


اه ويَصِحٌ إفرادُ الحَمْل بالوصية» 


و یط هدياز ی جارة ها 


قوله؛ (وََذ مَرَ 


قوله: (قل: وَيَجُورُ جيه ی 


8 ان‎ N 
پا عازن نان ينك‎ 


ري ی إيجاب يلا بو وإبطالٌ الإيجاب تبل الول صَجِيحٌء كما في 
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۱ بتظر: المصدر الایق [ص/ 14۳]- 


Nt‏ $ کند سار في 


قال: : وإذا صرح بالرجوع فق ون عل اکر 6چر 


القوي كاذ رعا لاه ال ف کاب فقشپ. ‏ 


قوله: (قال: وَإِذًا صرح بالژجوع. TT‏ ما يذل غلی الم 
کان رُجُوعًا). أي: قال الفدُورِي ره في «مختصره»(۲. 

آما ضریخ الأجوع: کنوله: اج عن الوَصِيّده ٠‏ فهو صحيخ لتا لا 
الوصية كيو + أ القبول ها موف علی الفات » وكذا فلا الرجوع »انا 
تنتل عمل اصرح ٠‏ ولهذا كان الثابث بالدلالة کالثابت صرِيحاء فإذا قل 


وام اه 

وقال اشح آبوالحتن کي 
و رع a‏ أو ب 
ی ء او سیف 
ك ازجا بت 


(r)‏ في الأصلة «قغزله» ٠‏ والمثبت من: ت١‏ و«فاكىء ولغ 
الأضله. 

زب یس فرق العياب. أو القمیص: ویتنثطق عليه 
(۶) الظهارَة: تقيض البطاتة. فطهازة الكوب: ما غلا منه وی : ولم بل 


وقد تقدم التعریف بالك 


1 :ما 
الحسد : ويطات: ما ولي نه 


2۱۵ 


ب باب في صفة الوصية ما يحوز من ذلك وما يستحب مته وما بکون رجوعًا عنه © 


9 ی قال في ِل گر بغ جك كا 
۳ ج غاية البيان © 

ر بها تاه أو وی بتَؤبٍ» او بیع باق كُمّ اشتراة فم مات وهو 
الوصيةٌ» وكذلك لز ازى 
لةه فهذا كله جرع في ای 

» أو بدا د ثم جَمَصَها > أو مَدَمَهاٍ فهذا لیس 
رحا" الط ي فاه + 


ثم 


حى المُوصّئ له بالوصیة. 
A‏ .کل 


الزيادق ولا یب ذلك عليه يدل على الشجوع » كما ذا ك ليق الوص 


= الجسد وکا داجلا وقد تقدم التعریف پذلك. 
(۱) بنظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۰۹/ داماد] 
() في الأصل: «حق الوضية»: والمبت من: «ن۲ وهفا۱۲ ولغ 


ام وره 


1۱۹ چ كتاب الماتر ‏ 


2 


تخصِيص الدَّارِ اْمُوصَى بها عم انا صرف في لايع » لصف 


بجت َا اي ُو كتا دا ابن شوصی یف 


د 


یه لا الا في ملکه فَإِذًا رل كان رجوعا. 


منت آضلآیتا وَل ارب اوی به لا كود یوم ان أزاة 


لج غابة انال هه 


في الا المُوصّئ بهاء 


الوَصِة ؛ لصا » كما إذا فع قزبا ول بط أو هَدَمْ يناء دار . 
ولك :یل الوصية »لا اذبح دليلٌ على استبقائه على يله » نان 


رلز ری 
ولز لَمْ خط اء [/.:«طام]ء ولکن تن القَميص » فيه احتلاف المشايخ :۰۱۷0 


اتحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [/14؟1]- 


)ب 


و مس في صمة توصبة ما يجور من ةلك وما يستحب منهء وما يكو رجوغا عه إ#- ۱۷ 


راد به استبقاوٌه على مك 


حالف ولا 


3 عد اسن 0000 


عن لزجوو. 
و الوجة الذي لا یسمل اقح من 
تاوخا لي رؤج س ب ب 
با وی جار ولز آشرجه عن يه بالبيع 


«شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْيجَاِي [۰]۳۱۲/۵ 


مابين المعقوفتین: زيادة من: دن١‏ و8 : وفراء وافا؟»- 


A 


في كتاب دبكت الوصايا». 


مڪ كما إذا باعه وصازاا 
4 عاد إلى الحال رکذت 


9 09 : وْمَنْ جَحَدَ الْوَصِيّة لَمْ يَكْنْ وُجُوعَا)ء أي: قال لور 


متهم مَنْ قا تا ` 


ومنهم مَنْ قال؛ مادک في ي الجاع واب لاس > وما دک قي كناب الوصابا 


جوا الاستحسان کار لیجآ 


(۸/-۱رام] ومنهم من قال: الفرقٌ بیتهما: وفع السألة: لا يب 


[۷-:2] «الوصايا» جح فصاز رُجوعًاء وفي مسألة «الجامع» ميحد ولك 


« في الأصل:‎ )١( 


ان وافا ۰۱۲ وفع وم و تراد 


» لايجا [۰]۳۱۳/5 
(+) ينظر: «مختصر القئوری! [ص/ ۰]۲4۳ 
5 وقع في الأصل: «جعل۲: والمنبت من: هن + وهفا ۰0۲ 


وما وور 


بج راب في صفة الوصبة ما جوز من ذلك وما يستحب عنه: وما يسكون رجونًا عه 4 


گر أن مت في اي واه ي ال ضور 
في الْحَالٍ كَانَ الْجْحُودُ راز لیابوم بات في الْمَاضِي 
کی ووو ی ری سس 
ر الود بان يَكْذِبُوا فإذا رهم کیب لا يَكُونُ ژجوعا. كذا در الق أبو 
الب رد في کناب نی | 


َم جد ۳ كود ژجوعا . وسَأَنْتُ مُحمدًا لد فقال؛ لا کون الجحوه 
زجرعا. فت أن الذي تال في الوصایا ول ۳ يوس بلد» وَالّني قال 
في «الجامع» قلح هه إلى هنا لفظ الفقيه. 


وجملهً القَوْلٍ فيه: ما قال ری وله في «مختصر هن : «ال ]۳۱ : 


الو في لاي 


لوصية» قال فهذا مه في از 
قال مَُلّى: وسالث محمد يفتك عنْ ذلك فقال: لیکو الجُحُودُ رُجوعًاء 
رال مُحمدٌ في «الاصل» : في جل آوصی ربب كم ا 
- في المسائل الي كد زفرما - |ولؤ لم[ بوص به لآخرّ» ولکن جحَدَ وی 
رل أو قال: َم أوص له به ۽ فهذا رجوعٌ لصف مُحمَدٌ ال إلى اح 
تال : «وکذلك لو قیل له: وق لاان بعَئْدِكَ فلان؟ فقالٌ: لاء هذا 


( ما بین المعقوقتین: 
( ما بين المعقوفتین؛ زيا دزف رفغ وافا ۰۳۲ وما رارع 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ «فا مغ وار 

) دقع قي الأصل: #ولم»۰ والمثبت من: «ن٠‏ وهفا ۰0۲ ولغ وم٠٠‏ وار ٠‏ 


انا و«فا۲ ٤‏ راغ ثرا 


1۲۰ چ کناب المعائر ۾ 


0 


وم في الْحَالٍ الم في الْمَاضي وَالْحَالٍ فلا يون ان وجُوعا ‏ 


لها لا یکون جُحُودُ لنکام د 


رجیغ ۰ فال: ولز قبل له 2 فلان؟ فقال: لا وَلَكَنْ رم 
له لا + كان جوع عن الق وُوصئ له ال 2 


وال في «الجامع الكبير1: :دفي وج آزضین رل بل ماله م قال بعد 
دوا آنی ر ن هذا منه رُجُوعًا عز 


«الجامع؛: وهو القياش 


من 
أن قوله: «لَمْ أوص به». كَذِبٌ 
: 


وب له الوص ټغ ولا 
جُحُودَ الوْصِيّةِ ی لها فيما مَضّى: على معنی أن الوصية لَمْ تک واقِعةً: وانفا 
الوَّصِبَةٍ ی ي الحال يلرم من ضرورة يها في المافيي ضنتاء وما بت في بن 
يصح إذا تبت تضهن : ولا ی المَُضَمنٌ ؛ لأنَّه کل قلا ب 
في ضفیه أيضّاء وهو الانتفاءٌ في الحال ؛ لانه باه على ذلك . قکائت الوصيةٌ اب 


)6 بنظر: «الأصل /المعروف بالبسوط» [ 84/8 / طبعة: وزارة الاوقاف القطرية] 
00( «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/۲۹۵] 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق |١٩|‏ داماد 


n 


لج باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستجب منه وما يسككون رجوعًا عده |4 


جد غاية البيان 


في الحالی» فلا الجخودء ولان الجُحُودَ ليس برجوع ؛ بدلیل 11 اج 39 
الرصيّة عبر عنْ أثباتها في الماضِي ؛ وإِبْطالِها في الحالء والجُُود عبارةٌ عن 
لها اصلا في الماضي والحال جميعاء فإذا كان الج إثباتا في الماضي » 


0 


ن الجُحُودٌ رُجُوعَا لِمُنافاةٍ بِينَ الإثباثٍ وال . 


وَالجُحُودُ تا في الماضي » لاب 
دجما كر في کناب «الوصايا» وهو الاستحسان: ور أن الجُحود وان 
دوسي | خ ؛ لاب الجُحُودٍ والقشخ 


مل کا من لسغ وگ قآ 
1 اه ولؤتصٌ على ذلك صَعَّ؛ لأنَّالحُوصِي 
علد جر من رمق جلف ل قال لمر : لم تررك ؛ لاه لا ئن 
1 ب الخ ؛ لاد لکاع لا يحول الفح لا کر ع آنهما لو تفاسَحًا 
اي عن الطلاقي ؛ لاله ليش بينهما مُشابَهةٌ ؛ لأنَّ الجحوة 
بي امه امد كا بثفي التكاحء میلعت التكاح لا التكاح . 
بخلاف ما لو قال: 


ولهذا لا يشم َي مى الصداق إذا كان بعد لول 
كع يني ری اش لي بارا لا تيل اتاد 
؛ لاه رصن ذلك استقاع تكذا إذا آضتی ولان وة 


و 


2 مَل ژجوعا عنها؛ لن کل کر لكي ء لیس براض بوجووه وراد له. 
ألا تزی ان جُحود لول الرّكالة < حَجْرٌ على الوکیل » وجُحُودَ المُايعَئْنٍ 
ابیع قلخ ۷۱۷۸۱ وإقالةٌ» وجُحود اش جلف الوديعة » فكذلكَ هاهناء 


الصّحة وی ولأنَّ الجاجد 


الوصية في الحال يصح :فنا ف 


الى ديكو و 
قوله: وتو قال: کل وَمیة وشیث بها لا ؛ نو حرام وَربًا ایکون 
دا I‏ وود إن اباب من مسال الجايع سره 1 


5 


وفرّقوا في 1 ی الکبیر ۷ بِوَجْهِ نخر رهز أن 


)0 وقع في الأصل: «2 شرح۷؛ والمثيت من؛ اء وافا۱۲: 
0 وقع في الأصل: «الصقيرة + والعبت من: هن ,وف ۷۱ و 


ميس زو حوب 

آنا وله دی عيده اد رف مه ی 
لا تل الرجوع ولا بعد الرجوع . 
1 لته ليث بحوام ولا ریا 
لب لا وف بكونها حراما أو ربّاء فا هذا 


ا لوصف » فصار بقل ما لو قال: :کل وصیة رمث بها مان فهی ربح 


توه (وَلَوْ ال را ايكون تجوعا ؛ لا 


ال الكَرْخِيٌ بت في «مختصره»: «وقال ابن رُسْتُمَ: عن م 


() وقع في الأصل: «ریح»» والمثبت من: ن١٠‏ وار ۰0 وام۱: ولغ!: 
(؟) ینظر: «شرح مختضر الكرعي» للقدوري [ق/6۰۷] داماد]ء 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: هنا واغ۰۱ وه را رهفا۲ ۰0 وهم 


GE‏ 4 كناب الا 


لن الَف ل عى تلع الشركة بخلاف تاذ أوصَى به لرَجل نع آوضی به 
عر لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها 

ج هلية بیان چ 5 
01 للع قطع رکه يلاف 119 أَْصَى و لِرَجُلٍ كم 1 
زک ٤‏ يكو لحد يق نمی سار 


لَب لاقن رلک في دار واحدةٍ ويجِبُ القصاصٌ في تفس 
واحدة لو لكل واحدٍ منهما الح على الکمال » فكذلكَ ها 
لکل واحلٍ منهما حى الوصية في جمیع العبدء + إلا أنه لعا تضایق حقهما ی 
القاضي العبدٌ بينهما نصفین. 


قال في در 7 هذه 2 إن د للويي إذا أضاف الوَصَِّدٌ 


4 اي إلى الو 3 8 
به ْلان قذ أو موی تج یو کی 
24 ۳ ۳ ۳ 
.ا 


نْ رُجُوعَاء وهو أن يَقول 
بهذا العبدٍ لهذا الرَجُلٍ إرَجُلٍ 


في عَيْدِ واحٍ. 


1 


كو یود مرت لانه جو 


ولو أنه قال: الب اي أَوصَيْتُ 


ان قذ أَوصيّتُ به لِقُلانِ؛ لیکو 
(۱) ينظر: «الاصل /المعروف بالبنوط» [ه/485/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


وي غاية البيان + 
رجوعًاء لاد الوا للعطفب؛ والعطف ایکون بعد تقرير المنطوفب عليه » فإذا 
ومس لاني بعد تقزير الأ :ون جوع ولك يت لهها جميمًا: 

ولو قالّ: العبدُ الذي أوصيْتُ به لفلان» فقذ اوصیِث به لا ؛ يَكُونُ 
يُجوعًا؛ لأ لقا للوَصْلٍ مع کُیه للمَطْفيء فقذ وَصَلَ اَمِب الثاني باصي 


كما قانُوا (۷/۸«برب]في باب المُضاربة إذا دقع إلى وجل مالا مُضَارَبة» فقالٌ 
له: خذ هذا المال مُضاربة » وال فيه بالكوفة ؛ فله أنْ يعمل في غیر الكوفة» ولز 
تالّ: خُذّ هذا المالّ فاعْمَلُ بالكوفة؛ لیس له أن يَعمْلَ في غيرها؛ لأن الفاء 
للوَضلء والواوّ للعَطْفيء فکذللگ هاما - 
5 : هلان وارئي؛ کون رُجُوعًا عن الأول . 

[۰۹/۳ هو ] قال في #الجامع الكبيرة: : ولو قال : كل وم رمث بها لفلا 
فيي لفلانٍ وارثي ؛ نهر رُجوعٌ » وهو للوارتِ إِنْ أجارّها الورئة» ون میج فبي 


قرل: (رَكَذَا إا 


مراتٌ»(6. 

وذلك لأنّه ما قال: «هي لِقُلانٍ وارثي» تَقَلَ جمیع ذلكَ إلى وارثه » وضع 
اه لاد الوصية للوارث صحيحة إل نه َف على إجازة الورنة فكائت 
الوم للوارث بث ماله كالوصية لخبي بي بسا زد على ال فلا صح الل ؛ 
للوارثِ» فان أجارٌ بقيةٌ الورئة جارّث » وَلَمْ 


» ركان میراگا للورثة. 


كان رُجرعا عن الوصية لِقُلانٍ 
تک للورثق» وذ لَمْ يُجِيرُوا 


(۱) يتظر: «الجامع الكبير لمحمد ين الحسن [ض/۲۹] 


21 چ کتاب العاقر © 


وی + َالوَصِيهُ ای عی حَالِها لا 


إن آجاژوا الوصية جار 


قوله: (ولز اد فلا لخر متا جين أوْضى ‏ فَالوسِي الأول غل حَالهَا)؛ 


: هل يصح الق عن الوصية الأوأن؛ 
باطلة » قصارٌ كأته لَمْ بوص لأحدٍ بعد الوصية الاولین. 


لان لرمب 
قوله: (وَلوْ كان فلان يا حبنَ قال ذلك. نم مات قبل موّت الموصي ‏ فهي 
بر أي: لورنة اموي 
َعْتی: إذا کات فلانٌ الآ کا سے ار ده ؛ صح ال عن الوصية 
الأولى» ٠‏ ما مات المُوصَئ له الثاني قبل موت الُوصي ؛ بطل الوصيةٌ اللاي 
أيضًا بموته قبلّ المُوْصِيء فاذا بَطَلتِ الوصيَّانِ جميعًا » ال بجو المُوضِي 
عنهاء والثانيةٌ يموت المُوصَئ له الثاني قبل موت المُوصي . 


والتة تعالی اعلمْ بالصّواب 


ف يب الوصية بعلث ال 1۳۷ 


الیل قبل اكه ُو تتا 
د غاية الییان چ 
جات 


ما كان لمیر في الَصيّة ةَ مر کل الما عند عم إجاز 
لباب بباب اب الما لاد فيه مسالة الإيصاء لواحب باي ولاز 
با أيضاء ومسألةٌ الایصاء راح بقث ولآخرّ بِالسّدُْسِ ع وسال تسناد 
لواحدٍ بجمیع المال» ولاخر بل [/0:ظام] وما شابّه لك ؛ کون الم 
زيادة على الثلث لا محالة ٠‏ 


: تن َوضی لِرَجُلٍ لك ال ولاز بل ماه :ول جز 
لور ؛ ات بَُما). أئ: قال ری اه في «مختصره»۲. 
وإنّما فد بقوله و وت بو خر بای 
مِنّ المُوصّى لھا بِوَصِيّته › یکرت لهما ان وال للورفت فاذا انعدعت 
الإجازةٌ؛ كان ال بينهما فين وان للرنة؛ لأنّهما تساویا في سبب 
الاسْتِمْقاتي ب لأنّه ليس واحد منهما لت الما من الآخر ء واشساري في سبب 


۷۱ بتظر: «مختصر القُتُورِيّ» [ص/ 981]+ 


القُوضئ لهما د يفيه ۳ مد بش وکل واحد ها 
لي بسبب صحيع » یمان على تدر حفهما؛ فيكو لصاچب الس شيخ 
وساي ال 


(۱) ینظر: المضدر السابق- 
(1) ينظر: «المبسوط» [۰]۹۷/۲۸ «تحفة الفقهاء؛ [/147] » «تكملة البحر الراتق» [414/4]+ 
احاشية ابن عابدین» [/31717]ء لان الحكام؛ [می 4۱۷] 


باب الوصية يثلث المال . EKÎ‏ 


در ها كما في آضخاب این 

لا و سهم ۸7| لصاح ۳ وَسَهْمَانٍلِصَّاحِتٍ ا 
29 غاية البیان چ 

بسن بین الب الصحیح وغنر الصحیح على قول أبي 

ین غير انضمامٍمََْى خر إليه ؛ فهو میب صحیځ » وما لا 

و ی وس » ألا كزى موی 

مَعْتَى آخر إليهاء إمّا إقرارٌ > یی از حك 


اثلاثة 4 الأرباع » ولمعي ليضف ۳۹ 


وعندّهما: یشرب کل واحدٍ بجميع دَغْواه ؛ لأ الأسباب که سرا قاد 
معي الجميع اثثئن» ومُدّعِي اليضف سیم : فكاد تا 


منّ بیع الذي یس الاشيخقاق 
+ لَسَويْنا بِينَ السبب الضعیف والقَوِي ؛ وهذا 


ووَّجْه قَولِهما: : أن کل واحدٍ منهما لي ارگ اس جو ما يدعي غاذا 
ای ی بيان هذا في کتاب ار 


4 كتاب العاتر‎ # te 


في کاب لایر ب 
ج3 غايةالببان 42 
رب 4 ی متا بجی مَالِه وَلِآخَرَ 53 مالو وَلَمْ بجر 


له با راد على ال لا في لباق وَالسَعَابَ والدزایم الْمرْسَلَةٍ)ء ومنا 
ند ری دمحم 


عا رامیب نع لي ۲ 

ومُحمَّدٍ ج: ایب التجميع فلا آزبیه» وتاب ال ا ا وب 

الوصایا في العَيْنِ بطريق المُنازعة. 
وعند أبي يوس ومُحمَّدٍ وم: بطریق العَوْلٍ والمُضاربة. 
واصل آخر: أنَّ المُوصَئ له باکت من ال 


الب عند عَم إجازة الوَرثة عند أبي 


والأَضل ف جِنْسٍ هذه المسائل: أ القشمةً عند أبي 


(۱) الصحيح قول أبي حتيفة ‏ واعتمده الإمام البرهاني» والنسفي؛ وغيرهما. ينظر: الميسوط» 
[۰]۱1۹/۲۷ #الاختبار» [/4] «تكملة قح القدير» [ ۰ «التصحيح والترجيح» 
[س/۰]110 «مجمع اهر [1۹۷/۲] ۰ رد المحتاره [۰]10۷/5 #اللباب في شرح الكاب» 
[۱۷:/4]- 

(۱) ینظر: المصدر السابق. 


8 ياب الوصية يثلث الال © 


وچ غایذ البيان 2م 
وجه تزلهما: أنّ في الا ضل الأول: اد هام ال 
القسمة بينَ الورَثة عند ارام بطريقي العَوْلٍ» فکذا هناء 
ووَجة تول آبي حَنِيَةَ يقة: أنَّ حَنّ آحیهما في کل العَيْنِ» وحن الا خر في 
وساي ال اد زارد لير الي 
لا حَق له فيهء ولا يُمْبهُ هذا سها م ار لاد حمّهَم في 
رن ال من لو ی ها بل ین 


۲۳۲۲۳ ۳ Tre ty 
یه هد هت‎ 

م تقول: اجتمتث رصان في الما إحدامّما بالجميع » والأخرى 
باه ولا يدعي صاب الث أكثرّ م نَّ ال » فلع ما زا عليه لصاجب 
ا وی سبي 


وسَيَجِيءُ بیان ید ی 


فا على ول أبي يوس ومُحمّدٍ ل: فالقسمةٌ بطريت العَوْلٍ والمُضارية» 


تست رتیت ‌عصس 1 كاب ار ) 


سے 
فرب مایب الجميع بالجميع» والآخرٌ الث فجتل اشنا ولسع 
ئلا ٠‏ تم الا ها آرت حة الاج عدیها جیا ؛ لان مت 
عندّهما : لذ الكوضى له باك من اضر به ف اي 

وهذا الخلاقٌ في قوق اجحمسّك في الما فوق الث » ما إذا افش 
في الب فإله يقتم الت بينهم بطربتي المَلٍ بالإجماع لته موف الز 
علی إجازة أحلو. 

لاض اکن : «قال الحَسَنُ بن زباو: ما قاله أبو يوشف فيح الال 
ی رن هي جار وا ویس خن جر ٠‏ اه بمب 
عند عم الاجازة یف الث والآنَ كذلك: بل َب | لك ارلا 
وهای من اي عبنم شین أن الاجازة في قذر اش ساف یز 

۳ ثمانيةٌ [e]‏ آم وهر الان ضايب الجميع بذعي که 
وصاِبُ الب لا عي ین ذلك إلا تین نب عي في الل ٠‏ ولك 
ارم وقذ ول سَهمانِ بقي حي في همین » فلا تزع في ما وراة 
الشهخب , وذلك هقی المُوصَىئ له بالجميع هم بلا منازعةٍ 

تفي همان قد اس منازعتهما فيهدا قتان تَضِيبٌ كل واحد منهبا 
تب اقوس لمن مما نكري ار مدر هنا ود زغ مر 
فافافت الاجازة في خن صاجب ال 9 


وال في اشح الطحاوي»: : «رالأضل عبد (۳۷۱/۸رام۱ آبي خَبيقَة بول ار 
الوص له باکر من الب لا شرب باکت من ال » ؛ إلا في ثلاثة مواضغ' في 
( پشر؛ «مختلف الروایة؟ لامي الليث | ۱۹۷۲/۱ 


0 


ها بب الوصية شلت الال 1۳۳ 


غلية البيان چ 
لعتي » وفي المُحَاباقء وفي الدّراهم ارس 


واذا کات الوَصِيّةُ أقلّ منّ ن الث أو الوب مء أو الس ونحوه ؛ فإنّه يَْرِبُ 


05 2 4 2 050 08 و2 
و مرج من الب« ولا جات الور ۽ جارّث حالف » 
وذلگ ال بینهما على كَدْرِ وصتهما يَضْرِبٌ أحذهما فيه بل وال خر بخمس 


2 كما إذا أَوْصَئ له بالف هم وللآخرٍ 
کون بينهما أثلانًاء کل واحدٍ منهما 
ضع العلا 

شع اللا بجي 


ers‏ چ كتاب المعاقل چ 


س غاية ید د 


Î Û ehe 
اچ ب‎ 


يوا [/ اء نا ۳۳1۳ فلصاخب انف ا الماليء وللآخر ال 
ور ده فق الا 


رك (۷۷۸): ال يينهما 
بالضف 


وأا وأ ذالم راه غ في قل أبي 
نصفانٍ» وفي قول أبي یوس ومُحمَّدٍ : صاحِبٌ الضف يضر 
وصَاحِبٌ الث یشرب بات » فاليف وال یوج ین س 


دع 


به ذلك خم نم ؛ سم لت بينهما على خمسة أَسْهُمِء وهو 


كُ جاگ وبما باعل نی وجل بیقر 
9 دزم ش ين ماله وأ يِن مال جارهء و ماله أل وعم 
جلاک يينهماضي فولهم”" وين لذ وص الأ مالو جاره با 
فکذلاک اهنا یه بأكثر من ثلث ماله باطلةٌ؛ نصا که 


ولهذا بات . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجابيٌ [ق/۰]۳۱۱ 
0 وقع في الأصل: احنوقهم» » والمعبت من: ان وافا۰۷۲ راغا ونم ورا 


1 اب الوصية بثلث المال 4 tro‏ 


4 غابة البیان 4 
وان أبو بوش وم وان في زا 
على الور باکر ما » ومغن نى الفضيل لأحدهما على الآخر» فطل معن 

الاستخفاق » وقي معنی الفضيبل » تفيل لبعض أهل الوصا [على البعض ]© 


جائرٌ. 


یم لهما 


وائا هاهنا: فسمی) ما زا على ال باطلة 10 0 مت کر ین 
ْب ماله » وإذا لَمْ جز یجز الوَرَئة » فكانه لم بوص باکو من 

و e be‏ 
رعطرج كلايه لم یک فادًا؛ لا حول أن كب المال حتّى 


۱۱ عا بين المعقر: 
(؟) في الأصل: «فتسميتهكء والمثيت من: ناء وفا۲» ول" وم وارا. 
(۳) في الأصل: #يمكناء والمبت من؛ «ناء وافا۲ ۰۱ راغا وم واارلاء 


انف ولغ وافا ۱۳ واما وارا. 


ا یی نی :جل آزتی رل يفي مه »لا 


لت ماله ولالآخر يثك 
فإ جلزت الوزن فيم م لما يهم یت شب رب اش وال 
وین ایحا إلى حساپ له يفف ول وريغ لیخ 


ان لوه ا اع ی بالق » وت و رصي 


وش و 


تفه فد 


الم یی ی 
بیتهم]) علئ ثلاثة عر هم وهذا قول 


الور قبع یتمه نیب 


وإنْ جات ار مر جوايه في کتاب الوصاياء ولکن نکر في كتاب 
(العَيْنِ والدَّيْنِ)!” مسال حرج هذه المسألهٌ على قياس تلكٌ المسألة على اختلان 


۷ راغ وار». 
(۲) مابین المعقر: وما وار 


(۳) ذکر السرخسي أن کتاب «العين والدین» والذي سمي في «الأصل» بکتاب «الوصایا قي المي = 


ب باب الرصية يثلث الال )© erv‏ 


فا الذي رَوَئ عنه أبو یوشف يليه قال: صاحِبٌ اف بَأخذ لس بلا 
شب وصاحب ال يِضْفَانِ فاجعل الحِسات 


وصَاحِبٌ (1:/۵:۱۰/۰ 4 وی لشفب قذ كا شل ل وا منهما لی 
صاجب ام بء وقذ صاز الهم تضرونافي تال واحدٍ متهما ثلاث 
نة كان َي مناك ثعانية هة قروب في ثلاثق» نلک أريعةٌ وعشروفٌ بيتهم الا 
كل واحدٍ منهم ثمانيةٌ » فحَصَلَ لصاحب انف سبعة عشرٌء ولصاحب ال 
دعر ولصاجب لبم ثمانية. 


ا في قول أبي 
رالدین» وكتاب «حساب الوصايا» ألفه الإمام محمد بالاستفادة من كتب الحسن بن زياد » فقد كان 
الحسن مقدماً في علم الحساب؛ ومسائل هين الكتابين مبنبة على العلم بالحساب. ینظر: 
*الیسوط؟ للسرخسي [۱۱۰/۲۸]: مقدمة كاب #الأصل! لمحمد بن الحسن [ص/1۲] للدکتور 
محمد بوينوكالن . طبعة وزارة الأوقاف القطرية 


5 9 كتاب المعاقل © 


و غابة البيان 6 
oa‏ 5 0 
یخد السدس بلا منازعة» وهو سَهُما 

9 
من قفزی صاحب الضف ال ودَغْوَئ صاحب الب الك 


: ۰ 
وذغزیا صاجب الدع ال ء فقدٍ اجتمعث تعاویهم في ال ب اربع ٠‏ 


فصاحِبٌ اضف يَضْرِبُ ب بالثلث » وذلكٌ أربعةٌ» وصاحِبٌ ال بأربعة» 


وصاحب الر ی نالك چاو وی E‏ من العلل ره مان 


أربعونً» [ولصاجب ال آربمونّ ]۰۲۱ ولصاجب اربع ثلائون». والباقي یل 
في كتاب نت الوصایا». 

وقال القُدُورِئُ ام في کتاب «التقريب»: «قالّ أبو َة لله: إذا أَرْصَئ 
رَجُلٍ ينف ماه ولاخر بل آحر بجمیمه» فأجارٌ ذلك الوارث ؛ فلصاجب 
الجميع خمسةٌ وعشرود من ب وثلانينَ سه من ججميع المال» وذلك فك 
المال؛ سدس ستيه واضاعب الصف سبعة E‏ وذلكَ سدس المال» 


وس سيه » ولصاجب ال ا سدس لمال» وهو رف وذلك لا 
تاج إلى مال له سد ولشديه ضف » وله تلف > وای َء اشرب ان 


)١(‏ ما بين المعقرفتين: زيادة من: ٩۵۸‏ وغل : وافا0۲: وام). 
فتین: زيادة من مغ وام 


بۇ باب الوصية يثلث المال © . 4 
چ دیدن چ 

وأمّا على تولهما: فصاحِبٌ ١‏ 

وصاحِبٌ الصف يثلاثة؛ وصاحِبٌ ال 


وقال في اشح الطْحاري» که ار آوشین ارج ب ماله ولآخيَ 
پتصف ماله » فإنْ أجارّت ار فصف المال ین للّدي ی له بالّشفی 
درب لذي أَوْصَى له بالریع » وقي ارب يَكُونُ بينَ الوَرَنة على فرائض الله تعالى . 

ول جز اون فإنّما جو الوَصِيةُمنَ التّْثِ , ون ثا المال بينهما 
على سبعة أَسَهْوِء أربعةٌ انهم للمُوصَئ له بانب وثلاقةٌ أنه من ذلك 
او ا ا 


رف للشرصئ له بل اسم على سب ده عن أن مِنْ مذهبه: 5 
موی له بالتَضفبٍ لا يَضْرِبُ له إلا بات والُوصّی ا يَضْرِبُ له 
لب تجن إلى حساب له تلت وريغ » وذلك اف عكر ال من ذلك رم 
راب ان 5 شُجْعَلُ وصيئهما على سبعقٍ» وذلك فت المالٍء وا المال أربعة 
عشر وجميعٌ المال [أحدَ وعشروت] 6۳ فِجْعلْ المال أحدًا وعشرين» سبعةٌ ین 
ذلك للمُوصّئ لهماء فأربعةٌ للمُوصَى له الضف » وثلاناً للمُوصّى له باب 

وعندّهما: سم امال على تلا نهم لأ الوص له بالقضف يضربُ 
بجميع وَصِييِه عندهماء والمُوصّئ له بال يضربُ یی الي یل يضفي 
اضف ٠‏ تیجعل کل ريع شهماه اف يكرد همین راغ سهمًا »کون 
(1) ما بين المعقوفتین: زيادة من: انك واغ۰۱ و«فا۲ ۰۷ و۱م۱: وااراء 


ثلاث فيقْسَمُ الت بينهما على ثلاثق» همان للمُوصَئ له بالتضفب. رهم 
للشوضی له لیم 


فيها وأخَذ 5 نصییّا» رت النقهاة: [ely]‏ : لان يَضْرِبٌ فيه 57 ٠أئْة‏ 
یذ مه شينًا بحكُم ما له من ال . 


قوله: (لَهُمَا في الْخلانیّ. أي: في المسالة المُخَلّف فيهاء وهي سا 
و درا ليسي 
قوله: (أنَ المُوصِيَ قَصَدَ سْتحقاة اسْتحقاق وَالنّفْضِيلَ) ۰۰ إلى آخره. 


(1) زاد يعده في (ط. الحق الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في المحاباة 
وأختيها. و أن لومب رت بقث شرع عند تم الإ إذ لا نغاذ لها بحال فیطل اصلا: 


در خر قاری بای [۰]۳۱۱/۵ 

امختصر الطحاوي» [ص/ ۱۱۰] ۰ امختصر اختلاف العلماء» [۱3/۵] » «مختلف الرواینا 
[۰]۱۹۳۹/۵ «المبسوط» [۰۹/۲۸ ۱۳۳ ]۰ «الفقه التاع6 [۵/۳ ۱0۱۲۰۱۸۱ ]۰ ین الحقائزة 
[۰۱۹۰/۰ ۰]۱۹۷ «القتاری الهندیة» [۱۳۲/۰]. 

(4) وقع في الأصل: «بينهما»؛ والمنبت من: «۵», وافا0۲ واه و«م٠»‏ وائر». 

(0) ینظر: «مختصر القذوري [ص/ ۰]۲۲ 

(+) ینظر: #المغرب في ترتیب المعرب؟ للمُطَِي [۷/۲]- 


أحدّهما: هر تس و 5 على ال 


چا الوصایا على البعضر 


8 ر لاتم الُحاباٍ واه ول راهم 
: أي المُطلََة؛ لا الإرسال والاطلاق واحِدٌ في ال 


وی سوب با ag‏ 


في ميسن ایم إذا ع ا صك » وإذا بل بل 


') ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۹۹/ داماد] ٠‏ 


کت ونا شاه 


ونذ [كنَا]'! ذکزنا [تبل هذا]: ٤‏ : : 
مسج ؛ یرب بجمع تغوامه ومن لَمْ يذل سیب صحيح لَمْ يرب بجميهها 


ب بوي 0 ل 
این مر لا وا ١‏ و دب ود و رامم 


إجازة لورت لاه جوز أن يكيب مالا بل وت a‏ هذه لیا 
زی بجميع المال لواحدٍ ولآخرٌ بالثلث ؛ لا 


(1) ما بين المعقر 
(۲) ما ببن المعقرفتين: زيادة من: 


ن رافا ۰۲۲ ولا راما وارا. 


ناء وک واقا۲ا وهم»؛ ودره 


ب اب الوصية بشلث المال 4 ter‏ 


:ولو وصی بتصيب اهب یبال وان وی بمكل تصیب 
اه جار ؛ لا ار وی بعال هلان تسیب الابن ابص بد المَوْتِ 
اغاية الببان .42 

2 4 0 7 
لسع ماله بالايسابٍ ؛ لأ نة خی الشركة ؛ لاه ما مات 
انتح عليه ال فيما زا على ال من ذلك ١‏ فكاتت الوَصِيَهُ له 

1 
: بر زيادةٌ في المالٍ» كلم یه ولهذا 


3 به حَنٌّ الورثق» وکات المي في مَخْرَجِها صحيحةء ولهذا صَرَبَ 
المُوصَى له [في ال ]۱) بما زاة على الث . 
a‏ « ولعي روما له ہما سَمّی له 
2 المُعَلّق 


الموت: وبالو ره وهي الب يف هو ی موتا إل 
جوم المال نحو الوَصِيّة لفان بأ رمم . 


قوله: (ثَالَ: وَإِنْ آوضی بتصیب طِلةُ وَإِذْ َوضی بمثل 


3 ورين ۳۹ 


لق وقع في الا «بالثلث»؛ رالملیت من: ۷۵۷ وهفا۲ ۰۷۱ ولغ۷؛ ورامك والرا. 
(۱) ينظر؛ #تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقدي [۰]۲۱۰/۳ 
(۲ بنظر: «مخعصر القوي [ض/ ۰]14۲ 


f4‏ :3 كنب امال ۾ 
الاي مب يطل تعبیب الان یلاله إن اد در هيجو 
وَقَالَ زژ: ي یت ھا ارہ الع وا سا ي 


ج و 

[۷۷۸/] وروی الحََنْ بن زيادٍ عن 
ابيه صح ۔ . كذا في «شرج الأفطع؟ 
ولنا: أل تعيب الابن هو ما شنج" من الإزتٍ» كاله ونی له با 

یَشتَجقهابثه بعدٌ موټه ‏ فلا يَصِخ: ولان ال علقت بيلك اه فلا بصع كما 

ZT 

وجه قول ور لله! : له ی بم نه في الحا » اش عير للاين في 
الثاني » وذل لیم صح خا اوخةب آشله : الوَصِيةُ ّث المال» فأمًا إذا ی 
برغل تصیب اينه جا کون ذلك وح ِف الما !)کت له ابن وا 
فان أجارّه جار وا كان له ال . 

قال مالك :تون وی بجمیمالمال ۰۲۳ کذا في «شرح الأقطع» لد 

وَجْهُ تولهم: أْصَى له بیثل تَصِيب ابه » یف الكَيْء غیژه فهذا 
إثبات النْصِيبٍ » واثبات مفله للمْوصّی له. 

جه قول مالك يلل :أن الا تسیل جییع الما وله هو الجميغ تکاله 

دسل اسا بجی ماله تیف مان[ جازة الوارٹِ. 


وجملة القولٍ [فيه: ما]” قال الإمامٌ الأسييجايئ نفقه: «لا یَخلو: إا ان 


ووو بجوو یر 
َر هه [آنه]۱" إذا وی یب 


)١(‏ ما بين المعقرفتین* زيادة من* ان٠‏ و9 ردفاكة؛ و« وا 

]1۰۰/۲[ يظر #شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 

(۳) وفع في الأصل: «يستحق»» والمثت من: نه وافا۲, رفغ وااما» واره 
(:) رقع في الأصل: «رإذاء» والست من: ارفا۲٥‏ فان وقمف وائرة 
() ينظر: شرح مخنصر القدوري؛ للأقطع [ق/٠40]‏ 

() وفع في الاصل ما ؛ والمیت من 7ت و۰۱۲۵ رافغ 9 وما ودره 


en. 


بۇ بد الوصية يثلث الال . fo‏ 


ات نص الكتاب » فإذا أَْصَئ رل بنصیب ابنه؛ فقذ را یر ما فرَضنَ 
لله تعالی في كتايه فلا يَصِح . 


ولؤ أَوْصَى بنصيب ابت » أ بنصیب ابنيه» ولیس [+/+دط] له ابر ولا اب 


تيب ليه رب وه اتب 


لش له وا کان أكثر م 
فل مته ؛ فاه يَجُورُمِنْ ۶ 
ET‏ 

ولؤ (۷۷ر/,] كان له ابنانٍ كان الا نما يطغي > » كذّلك هامنا يَكُونُ 
اڈ ییا ریبک یسیو رف ل إن ادن دیما 


() رسمت في الأصل بما يشبه ابته» وما تاه موافق لنسخة فيض الله رقم [۸۰۳] من شرح مختصر 
الطحاوي» للأسْيجابِي [/۰]۳۱۰ 
(؟) وقع في الأصل: (ونحواء والمثبت من: ٩۵۸‏ وافا ۰۱۲ ولغ!: و«م٠»‏ ورا 


e‏ .3 كتاب العتر چ 


0 ا ۱۳7۳ 
شش وَل ادلی وق ١‏ ل يئلُ تعیب آ و 


چ یت وت 
۱ و 
الابعة ون لَمْ تحر فله ال . 
ول كانت له ابنتان - والمألةٌ بحالها - کات للمُوصّئ له ثلث المال؛ لان 
5 و .+ 
للدت قلي الما کل واجدة لگ » فيل تَصِيبٍ إحداهما كود له أيضًاء 
لك بون للتُوصَئ له- 
۳ آزضی بتصیب ابن لز كانّ؛ فالجوابٌ فيه كالجواب فيما إذا أَوْصَئ 
بنصيب ايه ی له یف الما اجات ورن از أ له ل 


الابن سَهْمٌ ويه کون هت أيضًا . فقذ أزضی له بسَهُمٍ من ثلاثة أَسْهُمٍ في 
ا gE‏ ي هد . 


رح مختصر الطحاوي» للأَسْبيجابِيٌ [ق /۳۳- 
(۲) ينظر! امختص ر القُدُورِيَ؟ [ص/ ۲4۳]. 


3 باب الوصية يثلث المال . ا 


لاخ بای ر لا الهم را بآ يام لورت 


قال في «شرح 

وعنْ ی ی زو 5 أخرّى: أن له اخس سهام لور ! 
ادس فيكُونُ له الشُدّ ش٠‏ . 

ول أبو يوشق وھ وحن هه : له أل هام الوََئةٍ إلا أن کر أكثر ین 
ات کون له اقلت 


وقال آبو یوق محمد :اله یل تصیب حت [۵۷۷| الورئة ال أن 
کر أكثرّ من ات » ولا يَجُورُ له إل ال إل أن یلم لورت إلى هنا لفظ 
[۱۸/۳هر] مُحمَّدٍ نتم في آل «الجامع الصغیر »(. 

وقال دور چام في کتاب «التقریب»: «قالّ أبو نی لة: إذا وی 
نم ين ماله؛ فإله يراد على هام لس آنبازهم» نی الوص له ما 
َم يُجَاوِزٍ السّدْسَ 2 جاور لم یرد عليه ٠‏ هذا روايةٌ «الأصل» وفي «الجامع 
الصغيرٍ»: «ما لَمْ يتفض من الدْسٍ» . إلى هنا لفط «التقريب» - 

وقالّ الشيحٌ أبو 
() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/4*۲] 
00 ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبيرة [ص/ 19371 


جعفر الطَّحاوِي يق في «مختصره»: mE‏ عَنْ أَوْصَئ لِرَجُلٍ 


EA‏ تن 


هو الْمَرْوِيُ عَنْ ان 
کر ر 


e ê RE 
ی » وله بذك وراه به السذش"۰ من سام‎ 


بسَهِمٍ من ماله ؛ ان با ی 
كان له | لغش , وان كانت الفريضةٌ اکیز 
الورك 

وقال ابو بوس ومُحمّدٌ : له مل آخسش هام رن قي هاه ۳ الوجوه 
كُلّها ما لَمْ جاوز ذلك لت : قله إنْ جاور الت جار له مه له وم جز له 
سواة . 


ٍ: هو كما قال آبو پوشف ومُحمّدٌ» ريف" | إلى هنا لفظ 


۲ قال آبو جَنفر 
الطحاوي ]۰ 


وقال الإمام الپیجای في «شرح الطحاوی؟ بذن: «ولز أَوْصَئ نم من 
3 بر إلى لس جَييع الما ؛ والی أخس سهام لور 


ماله ؛ فعند أ 


هما كان أقَّ فله ذلك - 


وبي هذا هذا إذا كات ا م ارت أو مِنْ ثلائة ؛ ره تاش أل من 


لالم في ال ار عن ادس + ويذكر وبراد ب سهمه 

(+) ما بين المعقوفت من: «نهء ف٠‏ » وهو الموافق با وفع قي؛ «مختصر الطحاري+ 

(۳) وقع في الأصل: «فهله» » والمبت من؛ هنا وهفا ۷۲ واه وهم». رهر». وهو الموايز بت 
وق في: #مختصر الطحاوي» ۰ 

(4) ينظر: #مختضر الطحاوي» [صی/۱۵۷]. 

(۰) ما بين المعقوفتین؛ زبادة من: انه » 


رفا راما ودرا 


ف يب الوصية يثلث المال + 54 


نی الأقل منها قَالُوا : ما کال في عُرْفِهِمْ » وفي عُرْفَِا اسهم كا 
39 غابة الببان که 

وعند أبي بوشف وحم ی له اس یهام ال الأحوال لها إل 
نا جاور هام ال + ین له ال لس ؛ لن الوم لا 
تن کر مق ال 
وكذلكَ هذا الاختلاف فيمَنْ أ بسَهُم من داره ان ؛ عند آبي 
لك على سدس داره» وعندهما: البيان إلى المُقِرّ وكذلك لز أعتق همین 
7 5 شدشه وعندّهما: ی كله ؛ لأنَّ التق عندّهما 
ا عجرأ . كذا في «شرح السحاری» ال . 
قال ر ا َو الله في «شرح الجامع الصغير»: «وحاصله: أن 


3 


باس وقالا: لیس بِمُقَدّرِ [یه]۰۱ فلمًا 
؛ ولت ال يفل حن أحيهمء لته اه عل 
شش لقع ينا له ايحا زد ی اه ٠‏ إلى هنا لفغ تخر 
الاسلام فتك 


كان درا به عند آبی 


وجه تؤلهما: أنَّ اَمِب أحث الميراكء كُمّ المیراث مَخْصوصٌ بيهام 
ا الو تصرف إلى الهم المعروفي في الميراثِ» لک َل 


() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للآشييجابي [ق/۰]۳۱۰ 
(۲) ما بين المعقوفتین: زيادة من: «ن»: واغ؛ و«فا ٠٠‏ ولام وار 


to‏ + نان ۾ 


ع أحدهما برل هم من ماله , 
ث إلا بالإجازة. 


فیکون موصیا بلشف. فلا نام ال عل 
ولابي حَنيفة 4:! ما روّی محمد بلك في «الاضل»: 


وقال الفقيه أبو الب 4 «ژوي 8 آنه فال: 
اسهم في كلام العرب هو السدْسُ)!'. ذكرّه في كتاب انکت الوصايا». 


ولان الهم لما جع إلى ما حه أصحابٌ الفرانض ؛ وَجَبَ َو 


أعدل الاعداد حرجا وهر | 


وهذا لأنَّ الأعداد لا أنواع: زائك وتافص 5 ونعيلٌ ٠‏ فالزائة الذي ترذ 
أجزاؤه على جْمْلتِه » والناقش الذي تلقض 1ج 9 
تَزِيدُ اجزاژه ولا يقم عنْ جْلته. 


اله وض ذلك وق وي لي 


ج متها اسف والتلْثْء والشذش 


(۱) أخرجه؛ ابن أبي شية |رفم/ ۰]۳۰۸۰۱ ومحمد بن الحم في! «الأمل /المعروف بالمسوظة 
+۲٠ |‏ - ۲۷ / طبعة! وزارة الأوقاف القطرية | « من 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر العلحاوي) للحصاس يه و E: E E‏ 
المنتر [1۲۸/4] 


ف بب الوصبية يثلث الال [4 


واورة لفق اب اللَّيْثِ رل في كتاب «نکّت الوصایاه سالا وجَرَابًا فقال: 

فان قبلّ: إذا كان أحدُ سهام المواريث اقل من الشُدْس ؛ لِم لا بط له 
الشدّس ایض 

قبل له: : لاه احمل أن المُوصِي ي اراد بالشهم أحدّ هام الورئق واحتقل 


الأقلٌ إحاطةٌ 


الأكتر» فاِنْ كان الشدس هو 


:»نامل اراد په الهم اي هو معروف عند أهلل ١‏ 
تب وفي الأكثر »یی له الأقلُ ما 1 
نصا کله آزعی له بش لا ذلك المقدارٌ 
يهام الررثة أل ؛ ففي ال إحاطة وي قي » وصاز که آزسَی() له بذلكَ الٌداژه . 

الوا في «شروح الجامع الصفیر»: : وهذا في عُرْفِهِم : أمّا في عزفنا: اسهم 
والجز؛ سَواءٌ؛ لأنّه لا بر به نَصِيبٌ احد الوَرَثةِ ولا اس 

قوله: (ِ | سا قَالَ: : اسهم في ال عَنِ الشدّس) . 

هرلیاش بن معاوية بن فر وبه صرّحَ الفقبة أبو ال به في کتاب کت 
الوصايا ؛ دور في «التقریب»» وفخرٌ الاسلام في «شرح الجامع الصَّغير» 
ا 

وکال إياسٌ بن معاويةً بن 


د فيهء وان كان اح 


كيف و 


این إياس ]' ول عر بن عبد العزيز مه 
مع a‏ عدي جد یه صحيةٌ . كذا 
8 التَابعينَ به » وهو المشهور بالرگن) ف في المَكلٍ 


() وقع في الا من: دن وافا۰۱۲ ولغ رامق ور٠٠‏ 
(؟) هايين المعقر ن: ۰۷۵۸ ]۱۷ واافاكف وهم وقرىء 

(۴) بنظر المارف» لا قا ابيا شا 

(0 


{oY‏ كاب الم نز زا 


قَالَ: ون آوضی بجزء ن ماله قبل لورة: أغطوة ما شخ و أنه ناژ 


السائر في قولهم: ركن يِن إياس ٠١‏ وذللت معروف في تب الأمثال کهالمشتقصی »۲۱ 
وغیره وقذ کر المدالنی" 
قوله: (قاّ: ومن آزضی بجزه من ماله قبل لور انار وت ای 

قال اور لب في «مختصره ۷ ول لأن الجر ت اسم عام َم على اقب 
د د اد الما منه مجهرلا » ولكنَّ الجهالة في الوَصبة لا نت صحتهاء 
اقيم بيانُهم مَعَامَ ببائه» کان لهم أن يُمْطُرا ما 


قال الفقية أبو ال ب في كتاب نب لوصایا ۱ «وإذا أَْضى بز ۳ 
ماله]!۳ أو بطائفة |۱۰/۳:ر) من ماله أ بیعض ين ماه از بیقص من ماله 
فللوَرَئة أن يُعطُوا ما شاءئوا ؛ لأنَّ هذا يصح للقليل والكثبر بر لاه بغال: جز 
من عشرة » وجْزْءمِنْ ملق جز ین ثلائة» فإذا لَْ بََمْ على سء معلوم ؛ فالببا إن 


(1) ينظرة «الستقصی من كلام العرب ١‏ للزمخشري |۱1۸/۱] 

(؟) وقع في الأصل: «کب» والمیت من؛ 9۵#:وافا۰۷۲ راغ رهم۰۱ راز ۱۷ وهو المزاير ل 
وقع قي «الستقصی بن کلام العرب» 
والمرادبالکسر هنا' الجمْع والضْم ؛ واضلهین: تسر الطائر جناحته کشا إدا صمْهمًا وهو ر 
الوقوع . بنظر: «مقابيس اللغة» لابن فارس |۱۸۰/۵] 

(۳) _القدائي: هو علِيَ بن محمد بن عبد الله أبر الحسن العدائنيّ ؛ الا الور ع « وعد تقلعت ترح 

(4) یظر: : «كشف الطون» لحاجي عليغة 480/7 | : و«تاريح ارات العرمي» المؤاد سكين |۱۱۰/۷| 
ينظر: «مختصر ار اص/ ۱۸۳ 

(1) وقع في الأصل: «الرصي*: والعثت من انا و9۲9 وم وعم وار 

(۷) ما بين المعقوفین: زيادة من: ن وهؤف وافا۲: رقم ود 


و باب الومية بشلث الال 3 


tor 


ا ياي هههية فين e‏ 
الررثة» وكذلك إذا ری بکظٌ مِنْ ماله ويه صرّحَ الطّحارِيُ ند في «مختصره» ٠‏ 

وقال الفقيةٌ آبو لیب طق : : «وإذا وی بهم ین ماله وله ابنتان وامرأة 
اه فل لا شم ین فان لاد الميرات تصید علین سبعة وعشريق 
زا للب : الان َة َء ولبوین: اسان انيةٌ» وللمرأةٍ (م ]1 
ل نلائة» عالت بثلاثة اسهم » فيُزادٌ على ذا یل أقل هم اون وال 
يهايهم سهم المرأء یا علی - سَهْها ثلاث یی ثلائينَ + 
رهذا في قولهم جَمِيعًا» وإنّما يَظْهَرٌ الاختلاف إذا زاة تیب المُوصَئ له على 
شش كذا في [کتاب] ۲۱ انْكَتٍ الوصايا. 


رفال الفقية [أبو ال ]۲۳ هه ایضا: «فلؤ كان له عشرةٌ یی وعشر بنات و 
نهم رح من أحد وئلائينَ؛ لان لكل ابن تهمن عشروت. ولكل ابن دحيم 
عشرةٌ فذلك ثلاثونَ» وراد على ذلك مل سَهْمٍ إحدئ اليناتِ» و 
رللاثينَ سهمًاء - 


وقال أيضًا: «ولؤ مات ا وا د 
بابرا على خمسة عشره لین فان ان اب ولج فلا 
۱ رد على ذلك آقل هام ال وهو سَهْمْ أحد الابوین؛ وهو سَهْمانِ فذلكٌ 
م2 عشر, وخي «الڪتا ب ۲ وجه" على التضفب » وهو ثمانيةٌ نم ویش »۰ 


() مقط الترقيم الداخلي لهذ اللوحة ؛ وإثبت في اللتي تليها. 

(۱) ماين المعقوفتین: زيادة فن! هن ولغ ولافا؟4: ولام وره 

0 مانین المعقوفتين: زيادة من: ۷۵۸ واغ؟- 

(!) بنظر! «الأصل/المعروف بالمبسوط» [۵۳۹/۵/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
() وتع في الأصل: #عرجته»؛ والمنبت من ۲۵۸ , ولافا؟4: ولغ وام٩:‏ ور - 


۳۳۳ ۲ 


© كتاب المعافل‎ + tot 


وَمَنْ قال: سدس مالي لفلان. ثم قا في َلك الْمَجْلسء أو في مجاس 
آغر: له ثلث مالي وأجازت الورئة قله ثلث الما ویدخل اش فيه. 
ق ن قال: ا ر رور ی ر [lvl‏ أذ في بره 


وقال أيضًا: «ولو ترکث زوج 
فاجعل الميرات من أربعة: روج الضف همان ولکل أخ سم رَد عليه يفل 
تَصِيب | أحدٍ]١"‏ الأخوين سم واحدًا فيصر للمُوصَئ له الحُمِسُ » وهذا قول أبي 
یوس ومحمَّدٍ لاء وآما أبو حَبِيَةَ نه فلا ريده على الشدُس». 


قال لبس له إلا شش واحة» وكذلك إن قل في سجاتین سخلقئن: ٠‏ فان 
سدس مالي لا وم َم قال في ذلك المجلس: ثلث مالي لقلانٍ وَصِيْة: 
فأجارَ الوَرَنة ذلك» فله ال خاصّةٌ ليس له غیژه. وكذلكَ إن قال: هذا في 


ظا جاتن مختلقين78"- زلن هنا لف محمد ت وهله من الکواض. 
والمراد مِنْ «فلان» في الک : هو «فْلانْ» في الكَرَّةِ الأوی. 


(۱) ما بين المعقو : انا راغ وافا وما رارك 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصقير/مع النافع الكبيره [ص/ ٠|٠١١‏ 


باب الوصية يثلث الال 4# too‏ 


سو غايةالبيان > 
والأصلٌ في [ءله»٠دا]‏ ذلك أنَّ المعرفة إذا أَعِيدَتُ معرفدٌء أو التَكِرةَ إذا 


عِيدَثْ مَعرفةٌ ؛ كان الثاني ال لتر لا يدث رة كانت الان غير 
اون وهو الأضلٌ إل إذا کل الدایل على خلاو الا زا قزل ما 


و نيتيم ی ا« ين مم رت © لدع 
ترا 4 [الشرح: ه-:]» آن يَْلِبَ عُسْرٌ [واجذ] ۱ يرن . 
۱ شم فيما نحنٌ فيه: لا رف السُدّسٌ بالاضانت ثم أعاده بالإضافة أيضا؛ 
كان الثاني عَيْنَ الأول اند همقل في عملي 
واج : إن له سُدّسسًا واجِدًا ؛ لاد الكلام ان حر رج التُكرار- 


ألا ری أن رجلا لو کر بل مق وزم في مجلس واحلٍ مارا + 
م و 


وائا الاقراژ: فهو حر يَْتَمِلُ أنه أراد به إقرارًا آرَ» ويَحبَمِلٌ أنه آراة الإقرار 
: 7 
الأرَّلَّء والإقرارٌ الأول له سَبَبٌ قائِمٌ» فيِضْرَفُ إليه- 


(1) ما بين المعقوفتین: زيادة 


اذا وا و۲۲ واوا وار 0 

5 فل ال وفوف نا ب٤‏ وتعقیه اب لوف بقوله: : «ومراه أنه ب قظانه فلم 

يجده لکته روي وجه آخز مرفوعا وموقوقا: 6 ینظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلمي 
|۲۳[ واتخریج أحاديث أصول البزدوي» لابن قطلوبغا [ص/۰]۷۰ 


وقيا ی هذا: أن الط لو أقرٌ في مجلس واحد بر 


وم: ا« أنه یی خلت قن نی 2 جع مخ 


3 
1 
0. 
3 

۳ 
3 


۱ بخ باب الوصية يثلث الال tov‏ 


:الم لتاقن [«لحدمراء الأَضْلٌ ما فنا ونحنُ على ذلك 
من الدليل » ولكن بس دلَّ الدلیل على جلافه. 


دز مل گیا مق 
[لمشة: ۸؛] » فلؤ كان الکتابان واجذا لقال: مُصدّقّا 


وكذا في الآية 


الأرلى. 

قال الفقية أبو له في كتاب (نْكَتٍ الوصایا»: «وإذا قال الرَجُل: اثُلْتُ 
داري لقُلانٍاء أو «سَدِّسٌ داري لْلان» أو ارب داري لقُلاناء ثم مات ؛ كان 
في القیاس أنْ يكوت هذا باطلا. 


E ۳‏ 
وفي الاستحسان: یج ویکون وصية ت 
نف سای ] 


یک وصيةً بلا ذِكْرٍ الوَصِيَّةَ 


د لت إلا بالقبض ع »ألا ری أنه 
لوال : اعبدي هذا لان ؛ كان ذلك مب ول ور إل بالقبض » فكذلك ماش 


م1 :© كاب مدقي ۾ 


صرق كلامه إلى الو كنع ام قلا 


ولژ قال: : «عیدی هذا ف از داي م هذه لْلانٍ» + ونا بخ 


وقال الفقية أبو الليثِ أيضًا: «إذا قالّ: «لمُلانِ سس في داري»؛ أو (٠‏ 
في داري۰۱ أو اب في داري»؛ زلف دزم في مالي»؛ فهذا إقرارٌ؛ لان ا 
له بالشّركة. 

ولز قال: «ألف دِرْهَمٍ مِنْ مالي؛. آز ابیث من( داري» ین مب 
لأ ين كلمة إبانةٍ» فإذا أبانَ وسُلُم إليه جا ونم سل له مج 

ون كان هذا القول على آثر الو 
كقوله : «في داري؛ لأ إذا ال : مِنْ داري » فقذ أضاق جَمِيعَ الذَّارٍ إلى نقسه, 
فلا یلح نیو إقرارا ٠‏ 

وإذا قالّ: «بيثٌ في داري فظاهر إقراژه للشركة, فيِصْرَفُ كلامه للش ركت . 
كذا في انْكّتِ الوصایا»» وإنّما کیث هذه المسائل تکییرا للفوائد. 


وَصِيَةً في الاستحسان؛ وليسّ 


قوله: (قال: وَمَنْ وی بثلب تزاهمب أو بثلب غنمه. فَهَلَكَ نّا لك. 
لب ما بَقِيَ من مَالِهِه قله جمیغ ما بقي)» آي: قال 


ا باب الوصية بشلت الال . 


ونی ¿ قوله: َو یج من نب [+/+٠دد|‏ مَاليه): أَيْ: ال الباقي بعد 
عبد للق يتزع دعاسم لمُوي . 


و دش رت مرخ ند + فا 

رکذت إذا ری به 
الك فل ت الباقي كله ولد رعو 
لگ کش 3 ر ر ETS‏ 


وقال زر طق : للشوصی له نارهم الباقي ل عير وعلی هذا الاختلافی 
لا كان من شس واحو كما لؤ كان هلان راب من جلف واحلدء فارص 
لك هذه الأثوا 'ثتّء أو كان له شياة ۰ فأوْصَئ ليها لِرَجُلٍ ۰ فَلكَ 
ان ويقي واه فعندّنا: للشوصی له جَمِيعٌ 


(۱) يشبه قي الا 
() ینظر: «مختصر القُدُررِيَ» [ص/ ۰]۲46 
(۳) ما بین المعقوفتين: ژيادة من: ۰۷۵ وفع 
(4) وقع في الأصل: «یثلات» والمثبت من: «ن4ء وهنا ۰0۲ ولغ وام » وار 
لف ينظر: «الجامع الصغیر آمع النافع الکیبر» [ص/ ؛ 197 


وافا۲ ٠‏ وم وار 


4 و کتاب المعاقل‎ Ee 


في اج و 
اها في الْوَاحِدٍ 


وعنده؛ : لهت الَو الباقي »وف 
عون 
ال راون أجنامر 


لباقيةء وكذلك العکیل » وكذلكٌ 


۱ مر ملق نو اک له لژ وق 


وج وزج أن المرصي لا مات قي المال مركا بین رن 
rp‏ اقب 


ییا وال ام 


ب 
۾ وچ قول أبي حَبيقة نه وصَاحييه ۾ يتنم أن ارك إذا کانث جِنْسًا واحدا؛ 
فحن الثوضی له في ال اف زء لا في ال اناع ؛ لأ ما يَحتَمِلُ القسمة. 
شیب الجزء و بیس 


القسمة وولايةٌ الإفراز أيضًا مع َة بعض الشركاء. فکائت الو 
رمم(» ولو کاقت له باسم الم 


لدراهم٩۰‏ والمنبت من؛ ۹۵9 وافا ۰0۲ رفغ فل رامق ودره 


ج شید بین > 
» فكذلك هامنا- 


واحدًا؛ انصرق 


را مق الحنطةء فلت جميمٌ الجئطة إلا 
إلى القفيز الواجدٍ الباقيء حى یوت البائعٌ بتسليمه إلى المُمْتَرِيِء فکذللت 


لدُرهمانء وبَقِيَ ارم ؛ فالدّرهمٌ الباقي للمُوصَئ لهء فكذلكٌ [۱۷/۳:.] 
إذا هلك الدْرُهمان وقي الدّرهم). 

قال: هوکذللک الاب ین صلفب واحدٍ وان تکن الاب أمثالا متساوية » 
لین تن بالقيمة لا بالكل . 


ولو باع أحد الأثواب الثلاثة 


i 1‏ والتضاء بالقيمة اب ای سایق لأن ور نود 
37 


» الب 
ع يعية سوس واي في الصُورقء 
نكاد المَعْنى أَرَجَحُ » فكانٌ القضاء بالقيمة الى . 


«م: «ضمان». 


13 چ كناب المعائل ‏ 


هاش کر اي رم و یر على الس و 
القضاء كلها کلقضاء بواحدٍ منهاء فکاّث وم 


والدوژ اة كالأجناس المختلفق ولكثرة لفات بينَ الداريِنِ في 
المنفعة في البق وال ورب الماء وی والأمن وشن الجیران؛ ونحر 
ذلك » فكاتث لح بالأجناس المختلفة » فكانّ للشُوصّئ له لث الباقي. 


والرقیق بلا خلاقيء قیل: هذا قول آبي ۹ 

فأمًا على قَوْلهما: لور ئن واحدّء وكذلكَ الرقیل جني فیگون 
للشوضی له العبدٌ الباقيء والدَّارُ الباقية؛ لا للقاضي أن یسم قِسْمةٌ واحدة: 
جع نَصِيبَ کل واحد منهم في عبد باعتبار القيمة؛ لاتّحادٍ الجني. إلى هذا 


مال الفقية أن بر ای يد وفخرٌ الاسلام وقاضي خان رجزت الله تقال . 


وقي : المذكوٌ في «الجامع الصَّغيِا: قول الكُلّ لأنّ عندّهما لیب على 
القاضي القسمةٌ ؛ بل جوز له الم وور له أن ب يَمِيلَ إلى مذ 
إن » فقيل القسمة مین الرقيقٌ مُلْحَقَا بالأمثال المساوية» فصارٌ 


ر الأجتاس 
ود ا 1 فنا هنا 


1 


8 اب الوصية يثلث الال © 


سور 
الم فان كان ليم ما يكيل الوم + الصرتٍ امِب إلى الياقي » وإذ كاذ 
شیا ول الإسمة؛ لیس له بن اي له 
إذا [۱۷/۳ع] و ب الکو ۽ أو بث ایاپ ین جنس 
واحد» :7 الکیلِ » أو الوزن» فهلَك لدان فا كله :لگ لز 
َم یلك شَيْ* #وارتفگوا إلى القاضي ؛ كان [+ا'مارام] للقاضي نيعل هذا الباقي 
للثوضی له» فکذللق بعد هلاك اهیین جار ان ْمَل ذلك ال له. 
نك الان » 

مت ا ؛ + لش له ی الباقي لاب لا لزغ ی وارتفشوا إن 
للقاضي أن يدقع هذا الباقي إليه » فكذلك بعد لا ال لم 
فع یلاع یکن له من الیل ه. 

ول کات ری بث ابید فك القانِء وقي الث » في قول آبي 

23 

هة له لت الباقي - 


ومثالُ ذ 


وا إذا أَوْصَئ بل ثياب مخلفةء از 


وني قول ابي يوش ومُحمّدٍ وله الباقي كله له لان ین اضل أبي ية 
بإ أله لا ی قشم اقيق ؛ لاه بمئْزلة أجناس مختلفق» وأبو يوشف 


الأنصباء في دار واحدةء وهما بيان للك» ولؤ آله اسي الان مامه وت 


٠ وقع في الأصل؛ #واحد»: والمنبت من: انا وافا۲۲» راغا و۴٠ وره‎ )١( 
وقع في الأصل: «بعلاث», والمیت من: لذا و«فا ۰0۲ واقع؟ء و٠ وقرلاء‎ )( 


تک 8 كناب المعاقل چ 

فال: از آزضی بل ابو هلت .نت ها مرخ مر 
لٹ ما فی من له : ؛ لَمْ يَستَحقٌ لا لت ما قي من الاب َالُوا ان 
زار گات ین يشي تا 36 


ایدایین 4 

5 7 ۳ 

الث ؛ فالباقي كله له في قولهم جَمِيعًا». كذا في [کتاب ]۱۱ نک الوصایا». 
قول : (قال دول اوسن لت تایه ۰ فلك با ٠‏ وبي للنهاء هو بح 

من لٺ ما بتي بن ماله ؛ ؛ لم نتج إلا ك ما بقي من القیاب)» 

القدورئ « في «مختصره»! وهفا لني ذکزهفي الاب لفلف ااجناس, 


الب ب الباقي] ٩‏ إذا كان بخ 


فإذا كانت الاب من جنس واحلٍ ؛ كان له جَمِيمُ 


مات لدعم البافي» وق 
قوله: (وَكَذَا اْمکیل وَالْمَورُونٌ بمئزلتها) أي: بمنزلة الراهم: كود له 


جَمیمٌ الباقي . 
قوله: (وقیل: َذَا الول قول آبي حيية جين خد أي : هذا الجوابُ في 


لش ولو المختافة إذا قي واد وهر آل يكو له إلا ت الباقي» هر قول 


(r)‏ رقع في الأصل: «الیاب الباقية٠‏ والمثبت من: «ن1ء ودفا؟ة؛ وه ولام٠؛‏ واراء 


1 ياب الوصية بشلت المال . f1‏ 


ر الْجَمعٌ .وله له الَْذ ور . 
سق وات چ 


الْمَذْكُور) » اي: الذي قّ: ذلك الجوابٌ قول 
ره للفقه المذکور» وهو أنه لا 
تناها اجعاسا مخقلفة: 


و و هب هک موی 
کون عندّه: للمُوصَی له ثلث الباقي . 
وعندهما: له جَمِيعُ الباقي ؛ لأنّهما يجْمَلانِ جنسًا واحدا. 
5 يََعَذْرُالبجَمعُ) : أي : ویدون الجحهاء درجم تیپ 
أحدهم في العبد الواحد [۲۸:/۸/,] والدار الواحدة. 
معناه: ما مر بل هذاء وهو أن قبل القسمة ایکون الرَقنٌ مُلْحَمَا بالأمثال 
المعساوِية عندّهما ایض » قيَصِيرٌ كالأجناس المختلفة » کون للمُوصّئ له عندّهما 


رفعت شيخ الإسلام علاء الدينٍ الأَسْيجابِيٌ ند في کتاب «العين والدَّيْنِه 
إلى أن هذا قول الكل في العبید والدُورٍ جَمِيعًا 


(1) ينظر: «بدائع الصنانع/ [/ ۴ ۸ ]ء «تبيين الحقائق» [۰]۲۷۱/۵ «البنايف» [۰]0۲۱/۱۰ 
«درر الحكام» ]٤۲٤/۲[‏ » «اللباب» [۲۸۵/۲]- 


7 $ كاب ائەقر چ 


َالَ: ولو أَوْصَى لرجل بألف دِرْهَمء وله مَالُ عَيْنِ وَدَئْنِء فَإِنْ خَرَجَت 
لاف من لب ایند إلى الموضئ لَه ؛ له نک یاه کل ِي نع 
و غاية ابيان +4 
و :ول تن آزض لجل بألف وزهم: وله ال عن ون ١‏ قن خر 
0 دُتَعَ إلى الوص 3 آي: قال وی هه 3 
4 


أذ ما ل وله یو على لاس » ل يحت ت E‏ 
لا المُوصّى له لک ان 
ولك ول : لمّا انقلب مالا عند الاستیفا یرای هت و۳ اسان 
ما بعض الشركاءء شارك المُوصّئ له اون ؛ وان 


بغت في باب الوَصِبَةٍ بالعين والدین على الأَجْت ین 


[reel 
ما ین الممقوفین: : زيادة من: ۰۷۵ لعل وف ۰۲۲ رهم۱۲ رارف‎ 6 


(+) وفع في الأصل : اليصير» ؛ والملیت من: «۲۵» و«فا۱۲ واغ: ودم وره 


ب باب الوصية بثلث الال © EV‏ 


عو ره 0 


بن هه نت EE‏ له ريك ارب 


ديْنِ» ولان 


رک هم عس مایپ دهد 
ذلك في العَيْنِء والباقي مَقْسومٌ بِينَ صا لت املو وا ل كلد مر 


ی لاد وم 


هما والخسوة آل تلا اف 
وللبٍ. وحن صاحب لت المال في جييع 


ثلاثةٌ وثلاثونَ درهمّاء ول دا 
صاحب العَيْنِ في ثلاثة وثلاثينَ 
ال 

فلهذا شا الكَمْسِينَ الذي هو ات ببنهما أخماساء سَهْمانِ للمُوصَئ له 


() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۰]۵0۸ 


لج این چ 
لتق ان لگ عشرون وهم که ذ في المثة لین ؛ لاد جیهم 
ب وه مث وثلائود يكن بل والمُوصّئ له بث المالٍ على ثلانة 
سَهمًا ؛ لاه شريك الوَرنق. فيِْسَمْ ذلك بيتهم على قَْرٍ الحقُوقي » حن الور 
في ار شم وحن المُوصى له بْب المالٍ في ثلاثة نم وهو ثلاث 

ولاضل 0 
ابیت وخ حن الوص له في ال يد بما ده الخُوصِي ء ومع 
على حن لور بط ليتع الث وین بنرا ار في ڪن ال 
كذا در شيخ الاسلدم علا لین الأسْبجابئٌ لته في «شرح الكافي» الي 
هو لوطه 


بایفاء كل ذي 2 
له با 


۳7 


) أي: قال ال ۳۹ و في امختصر ها ار 


قال الحاكمٌ الشهید في «الكافي»: : ولو أَوْصَى به ُلان وئلان أو بينَ 


لزي 


() ينظر: مختصر القُدُورِيَ [ص | .]۲٤٤‏ 


بو باب الوصية خلت الال E‏ 


: 5 
ان ولان م مات المُوصِي » نم مات أحدّهما؛ كان للباقي يضف اء 
و ول : ي 
رطف ال لورئة المَيّتِ منهما؛(. 
ول شي الإسلام علا لین الب جاه 
على زو ثلائق: : إا إن كان فلن حيّا يوم لوب َة 


0 


بل في «شرح الكافي»: e‏ 
نّم مات بعدٌ موت المُوصِي 
ما يوم المد فان كان حيا بعد موت اي نو ا 


واحد منهما ضف ارت اذل یب العيّت ؛ ایکون للخرة إلا يضف . 
اما إذا قالّ: لقْلانٍ وفلای وأحذهما میت ؛ فلوم ية كلها للحي ؛ لاد 

الاضافةً إلى المي منهما لَعْوّء فصارٌ كما لو أَوْصَى إِرَيدٍ» وجدارٍ أو جمار». 
قا افقية أب بو الیل في كتاب ات الوصایا»: : وروی عن أبي يوشق 

ت أحدهما؛ فَالوَسِية [:/٠٠هر]‏ كلها للحي 


() بنظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [541/3] 


2 .3 كناب المعاقل © 


عه که ی 5 عو م aS‏ 0 
إن قال: «ثلث مالي : ٍ وَعَمْرو)» وَرَئْدٌ مَبَ؛ كَانَ لِكَمْرو نضف 


وكذلك لو قالّ: «أَوْصَيْتُ بلكِ مالي لفلا وفلان آخرّه. إن كان في الدار 
ينظو إِنْ كان في الدَّارِ؛ فا بيتهما یضفین » و مک 


ید وَعَمْرِواء ورد مَيَت؛ کات لعفرو 
نف الثلت). وهذه مِنْ مسائل «المختصر» مر بائها نم . 
قال في «شرح الطحاوه» يد «لز أَوْصَى یل ماله لاء ولواح ین 
قات Î‏ انه OF E 3N‏ اع 9 ۳ 
ورثته؛ فان جار سائز ال [فالقلتُ]'"' یکون بِينَ لان والوارث شین » وان 


(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة من: لاناء ولغ ؛ وانا ۷۲ وفم٠»‏ ودره 


ب باب الوصية بثلث الال 4 . فد 


لُت مالي َي فان وَسَكَتَ لم نیش | ال . 
چ عایدالبیان چه 


a E 7 8 A 
٠ أجارٌ سائرٌ لور جار » فقد ری لكل واحدٍ منهما بنصفي » فيكون له ذلك‎ 


وق فيه أيضًا: «ولؤ أن المريضن ار يمالٍ لواجدٍ ین ورثيه » وللا 


بِينَّ الوَرَثةٍ» فما أصابٌ هذا الوارِثٌ ار له 
إلى تمام الإقرارء وما زا على ذللت یک 
للوارثِ؛ ان مِنْ 5 ان هذا الإقرار ین على المَيّتٍ» والذَيْنْ معدم على 
الميراث هذا إذا تصادقًا. 

ولز أنكرٌ اتب الشركة مع الوارث وقال: كان لي خم هن عل 
المريض؛ ولا أدْرِي أاَ للوار ‏ آم لاء والوارث 7 


ده أ یک » فالاقراه 


0 شركة الوارش» آز اف الإقرار 
2 صحيحٌ » ویون له حمس مق َم إذا بط الاقراژ عندّهما + كان 


۷۴ سس __ © کد رن 
ال مساب يد سي ری ۳ 
الفوضی ‏ دك تا نلك 


4 


کذلك ذا HÊ‏ ا و 
سس غاب الیان 
المال يران لورئة بع ييه بي إذكاذ 
تسایر ند [هانمطاء) ذكرنا جوا وان كان یتکابان فما أصابٌ الوارث 
له در نت ی كذ في ذلق. 

إن كان لت 0 یک وهو ید ؛ فالخمسٌ یت بل رم 
لجتي؛ لا ذن رثن کر له کان ل على التق عم نرق 
عم على الميراث إلا له اع الشركة فيهء وهو يذه في الشركة فقول ول 
الأَجتبي» و تلك افش م ۳ ئة كا . ٠‏ كذا في «شزح اي لا 
الانییجایع هد . 

قوله: (قال: قن أؤصى يل تالو ولا مال 5ه اتب تلا 
الْمُوضَى لَه لْث)( تا بنلكه لد الفزت). اي: قاری بيه في 
«مختصره)!٠'؛‏ وذلك لان لضاف إلى ما بعد الموت؛ لاه يق 


بعد الموت» ولهذا يعر يعر البو ولد بعد الموت : فان وجود امال عند البو 


رعا له والماف إلى اش کلشوجپ عنم نصا ار که قال عند الموت: 
فلت مالي لقلا ب لت ما يمْلكه في تلك الحال» ولاف يما قبله. 


5250 


)1 ما بين المعقوفتين' زيادة من يكلا + وافا۱۲: رامق ودره 
(1) بتظر: «شرح مخنصر الطحاوي» للایجایی[/۳۱۲] 

(r)‏ مابی المعفوقتين' زيادة من : ادا + راغا رفا وام راره 
(1) بنطرة محصر لور ص | ٤٤‏ ۲] 


8 باب لومية بثلث الال © evr‏ 


قوله: (لِمَا ییا ٠‏ إشارة إلى قزل 
ما بعد لو 
1 آزضی لَه فلت غنمه, تهلك فهلك الم بل مؤتهء REE‏ س 
بط وهذه من مسائل «الاسلٍ۰۷ ذَكرَها تفريعًا على 


وذلك لا ذگر: ‏ الوصيّةٌ إيجابٌ بعد الموت 
الموت. 

قال شيخ الاسلام علاء اد د في «شرح الكافي): ايل 
يدك از في الكتاب أنه لا نله 2 عتم فاستفاه: ثم مات هل نصح الب 
اختلفٌ مشاینا بر فيه » قالّ: والصّحيحٌ أنه مد كم ابیت 


قيامٌ ما أَوْصَئ به عند 


روجوثه قبل ذلك فَضلٌ. 
ی و ا ب 
ی الرجل ب دك 


بعد لوي سبو به 
»( ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحد بن الحسن الشيباني [ه /4۳] 


چ مه ده 
الجتس یر الموجود وُفْتَ الموت» فکذا فيما ۳1 باسم التّوع + لاد الوم 
وجوبُها وف المرث 

وقال بعضهم: إذا كان له غَتَمٌ |فهللث |۰۱ فاستفاة غتّمًا آخر؛ بَطَلْثْ 
وَصِبَنُه ؛ لاه اضاف إلى مال خاصٌ : فصارٌ بمنزلة العیین». 


في کتاب «نُكْتِ الوصایا»: هذا الق ليس بصحيع 
4 ضاف الوم لیر تم تيب 93 
إضافيه إلى لث المالٍ» 

قوله: (وَلَوْ 
تفريم انا 


٠‏ فال ی دز 


غَاةٌ من مالي . وش لَه عَنَعٌ ‏ عطي قيمَةٌ نَاقْ) ذكزه 


۳ ا للق 


: ۳۳ 


أن مرائه لومي با 


ل 


ييه موجوة في مط 


المال»(. 


قمع ا علا لذن الا بي ةد في «شرح الكافي»: ۳ 
کر في الكنا. : ن ماله ماذا کم ؟ وقدٍ اختلف 
فيه مشايخُنا يقد : TT‏ موی 


(۱) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من* اذا وفغا ؛ وهنا۷۲, روم4. ودره 
(؟) بنظر: «الكاقي٠‏ للحاکم الشهيد [ق/44۱] 


ج باب الوصية بثلث المال © {Vo‏ 
و عتم قبل ل بصخ لان الح 
اما ول تصځ لاه لما در 


۳ سای ی س زگ رو گر هنت 
الل كن له بآ قيمة شاقء ابيز کقوله: هلاي ا 


فقا نكل يا لله ان ات »وني اث جاو ل ل كل ی 
الجاريةً . 
ولو قال : فله جاريةٌ» وليسّ في الي جارية؛ نی له قَدْرٌ مالي جارية» 
فل ولا مطل وفيا الما سوا اکن له عتم في الحاليء وكذللك 
جنطة مِنْ مالي أو تب من مالي 
ین عَتَمي ولا غتع لَهُ؛ لو يه بَاطِلَةٌ) : وهذه من 
مسائل «الاَضل»(۲) درا تفریعا أيضًا. 


قال الحاکم الشهيدٌ ياد في «الكافي»: «ولؤ قالّ: شا ین عتمي . أو كَفِيرٌ مِنْ 


(1) ما بين المعقوفتین: زيادة من: هنا واغ 
(؟) بنظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط؟ لمحمد بن الحسن الشياني [ه/۰]4۳4 


1۷ چ کناب اقل ۾ 


مِنْ الْعت بخلاف ما إا 


نطتي » تم مات ولیس له عتم ولا نط قالّ؛ فالوصيّةٌ باطلةٌ00©. 
ای حر 0 يروج ا سويت 


ولا تغلي هذا ؛ فاد لا في هذا تق يوم يمرت 
او بو عدن ١‏ 3 
لموصي ؛ و اب یی 


قرف زو فاشترئ غيرّه ؛ فان ۳ ۳ 
رن يُعطوه غير ذلك » ولکن يُعطوته أي 


ذلك شاء. 


فإِنْ ولدتٍ العَتَمُ قبل أن ي يَمُوتَ المُوصِي» و وَلدَتِ الجواري قبل مرت 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/3841] 
(؟) من هنا يدأ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۹۸/ داماد] 
(۳) ما بين المعقرفتين! زيادة من: ذنفء وء وافا۲ ۰۷ وام۰۷ ودرا 


3 باب الوصية بثلث المال © 1۷۷ 


فان ۱ شاة من غتمه ولها ولد وله بعد موت المُوصي ؛ 
تما تلا وكذلك صُوقها وبا اختاروا أن نها إليه» دقرا معها 
الول والصوف وال ؛ لا اسب وجبث له" بها يوم مات المُوصِي . 

اما ال الذي ولثه قبل موت المُوصِي » والصُوفٌ وال س له من 
ذلك شِيْءء قال أبو الحسن ذا كان الصوف مَجْزوزا قبل الموت؛ 
ال موا قبل الموت». 

م لالج يفتد: ولو قالّ: قذ زیت له بشاةٍ مِنْ عنمي منم أؤ قالّ: 
د ی له بجارية ین جواري مولای و قال: 
جاريي !۲ هانین ن» آو قال: قذ أوصيِتٌ له بنخلةٍ من تَخْلِي هذاء فهذا نما هر على 
هذه الغَتّم بأعيايها» وعلی التّخْل بعَینه؛ وعلی الجواري بأعيانِهنَ» لو مات الم 
أو الجواري: أو باع ال ب بل وصيئه : 
لعتم أؤْ ولدت الجوار: 
اس نزن 
بأعبليهاء رعلی الجواري بأعي 


فان ولّت 


() وقع في الأصل: #لها» : والمثبت من: اناه وافا۰۱۲ ولغ و م۷ وار 
(؟) في الأصل: «جواري»» والمثيت من: ناء وافا۰۱۲ وخ٠‏ ولامفء وارا- 


6 و كناب امار‎ EVA 


وَالْمَسَاكِينٍ رنه ین خن سیم 


موي غاية البيان :4 


موت المُوصِي من تا اناوت یه 


ال والجواري بعد مرت ؛ لوزن أن نره أي الجواري شائواء وی 
شافرا: وائ ذلك E‏ اا ن اة 
لمات يكن م 

وان مات الأمهاتٌ ث كلها لا واحدةٌ؛ كان َف في هذه الواحدة خاصّةٌ عليهم 
مرها » فان كان لها ول مها ولدّها. 

ركالك رذ او باب سيا و و مرن 
زب 


ولفظ مُحمَّدٍ فيه عن یوب عنْ أبي حَدِيفَةَ يإافر: في زج ی ُلك 


این هنا انتهئ التفل من ۸شرح مختصر الكرخي» للغدوري |,/۳۹۸/ داماد 


باب الوصية بثلث المال . اهف 


قال :وا ول وم عن حم يفم على بك 
سه له كا کل ري همان وله نله مهاب الأؤلاد جَائرةٌ 
راء الاين چنسان» راما في ال لِمُحَمّدِ - يه - أنَّ لْمَذْكُورَ 

سود غاید ین هس 

ماه لأتهات ولا له تلا » وللفقراء”' والمساكين» قالَ: :شم ال لن خيسية 
نهر لأمهاتٍ أولايء ثلاث [آنم هم ۳ وللفتراه سَهْع» وللمساكين سهمه | إلى 
هنا نظ أضل «الجامع الصغير». ول یک فيه الخلاق بين أصحاينا بل 

وقالَ الصَدرٌ الشهيدٌ نت في «[شرح] "۲ الجامع الصغير): : ووي عن مُحمَّدِ 
هه في غير هذا الكتاب: لَه يسم على سبعة همه همان + وسَهْمانٍ 
للمساكينٌء والعلائةٌ O)‏ 

وج قول محر :آن الفقراء [+/:معطام] جَمْعٌ » فكذلكَ المساكينٌ » واسمٌ 
لجع في باب الميراث یال الاثنين فصاعِدًاء آلا تزی إلى قَوْلِِ تعالى: إن 
كاد له آلشدش 4 [اسد دلا وش دج منهم فصاعدا لام 
من ال إلى الشدسٍ. 

فثلم أن الاي تين لهما حُكُمْ الجمع لما كان للات کم الجنع في 
الميراث؛ كان لهما كم الجمع في الوم أيضاء لأن الِب أت الميراث ؛ 
ان کل واحد باشل يه به لك بعد الموت » وبِينَ الفقيرٍ والمسكين میرب 


والمبت من: انا » وافا۰0۲ ولاخ ٠‏ ولام وار۲. 
من: فنا وااغقء واف ۸۲ ولام ورا 

(۴) بنظر: : الجاع الصغير اع النافع الكبير؟ [ص/ .]٠١١‏ 

(1) ما بين المعقوفتین؛ زيادة من: ۰۷۵۸ واغ٩:‏ وافالافء وم٠٠‏ ولار». 

(5) ينظر: «شرح الجامع الصفیر» للصدر الشهيد [ص١١١]-‏ 

() وفع في الأصل: #یحجب» والمثبت من: انا وافا۱0۲ ولغ وام وفرا- 


یل العطف في كه تیا 7 -- 


لائ يکود لین 
والمساكين اكز الكل سبعةء 


ولابي حَننَة وأبي يوشف يلتم 
اا 
الادتّی مع احتمال الكل . 

آلا ری إلى له تعالى: « ال آكَ آلا من بد 4 [الأحزاب: ٠|٠۲‏ 


ET‏ وهذا لأنَّ عددَهن محصورٌ؛ بخلاف الفقراءِ 


رخ التساء؛ خی بنكاح ام واحدةٍ» وكذلكٌ من 
حل لا یلم لاش ؛ کیت بکلام واحد. 


وکذلك من حَلّف لا يشتري ال ي على الواحدد» ی ین کل فريق 
م زا رسای راجا ابش تداعس خی 
۲ 


(۱) رقع في الأصل: «به الجمع۰۹ والمعبت من: ناء وهفا۰0۲ وا 


مورا 


8 با الوصية يثلث الال ا 1۸۱ 


قال (وَلو آوضی بقل لقان زللمنا کین( وَلَوَْوْصَى لِلْمَسَا 


و هايةالببان چ 


اه جَعلَ لیر والمَسَكِِينَ واحدًا 

قال ارچ إل في امختصرها: «قال اب سَماعةٌ: سمعث أبا يوشف 00 
2 َوْصَى لك ماله با والفقیر والمسكين» قال - وهذا في قول أبي 
7 الذي به الرَمانةٌ إذا 


وقد رُوِيَ عن آبي يوسف ۾ 


في ر 
حَنيَةٌ له -: الث على ثلاثة أجزاء» لباشس » و 
كان شکتاجّا: والفقیل وھ ۰۱۷۸۱ المُحتاج الذي له طوف بالأبراب» 
والشکین ؛ وهرّ؛ ال يشال وتَطوف . 


وقال أبو یوش له :هو على ج زین الفقيرٌ والمسكينٌ واحدٌّ » والبانش واجلٌ. 

وق من في هذه المسألةٍ 8 
على تلا :بیس متهم »فرشم وللسسكين بويتوي “علي 
: للشریر صاحِبٍ الزّمانة سَهْمٌ» وللفقير والسکین سهم" . لین هنا لفط 
الکزخي اة في (مختصره ۰ 


قوله: (قال: وَل 


ا ء 2# 3274 هه 
فلا وَللْمَسَاكِينِ ؛ قَنِصْفْهُ لفان وَنِطْفْهُ 


(۱) زاد بعده في (ط) وفي نسخ غاية البيان: افتصفه لفلان رنصفه للمساكين عندهما وعند محمد ثلله 
لفلان وثلاه للمساکین». 

)١(‏ وقع في الأصل؛ «قول»: والمثبت من نه و۰0۲۵ ولغ؟» وم ودر 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۰۱/ داماد] . 


4 س + كناب العاقل‎ ١ 


ولز أرْصَى لْمَسَاكِین له صَرْفه إلى مشکین ژاجلٍ دما وَعِنْدَهُ لا صرف 
الا إلى مشکیتین بئاء عن ما 
تال : و من أؤضى لرجل پوو دهم ولاز بست لم ال لاخر قذ 
شرك مهنا ۽ قلا لك ل موه لا ار ِلْمْسَارَاةٍ له وقد آنکن ال 
اد اب س 
ای عقف وله تعکر هرد بلاق وا رای ای 
محمد في «الجامع الصغير ». 
وهلا اا عاي مالا في السات یی :وخر أن لجفع في باب الیرم 
ال الاو تین کون للمساكين ذلا الت عند محمد بل لك الث لفلان. 


وعندّهما: الم لجنس لعدم القهد وان الراحذ؛ فیکونْ اسف من 
الب للساکین. 

قال شم الافكق الترَحْسِيْ رهه واضل هذا فیما إذا آزسی كيه للمساکین 
ي حي وأبي بوس بإغ: لري أن ضر الجمیغ إلى مسكين وا 
ود و سوا پات ی تسام ا 


وو وف 7 


قل له ل کل ئة همه ٠‏ إلى هنا لف اصل «الجامع الصّغير؛ وذلك لا 
الشركة تّضي المُساواة؛ لقوله تعالى: طون حَابًا اڪ من یات َه 
(۱) ينظر؛ «الجامع الصغير إمع شرحه النافع الکبیر" اص/۰]۵۲۰ 


()) ينظر: المصدر السابق- 


رح نها 


يال لل کی شین تم ی وف الاق 
ا بيع ا ا ۽ لأته لما 


۳ 5 1 
وکذلك لز ّى لأحدهما بجاريق ولاخز بجارية أخرّعئ ٠‏ وقيمئه سو 
كان له نشف کل واحدة منهما ؛ لأنَّ اقول بالاستراء على الاجتماع غيرٌ غير نکن ». 


وقال الفقيةٌ أبو ال ييه في قياس قول أبي يوش ومُحمَّدٍ يقا: «له لت 


يُصَدَقُ إلى الب وَهَذَا اسْيِحْسَان: 
وق غاية البيان چ 


و 
؛ وآبو یرف 


٠ ١‏ كذا قال الفقية أبر البق 
الوا 
قوله: (عَمَلَا بل أئ: بقوله: (أَشركْمُكَ) . 


في (شرح الجامع الصّغير؛ 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ قال لفلان: لین فصَدفوه. مَعْنَاه: فال ذلك رهب 
مضو ع4 م2 بی 52 2 
قإنه يُصَدْقَ إلى الثلث)» أي: قال في «الجامع الصغیر). 

وصورث فيه: : من پوت ع أبي ڪين :هي لجل مش 
الوفا يمول لورثيه إن لان عَلَيّ 
فيما بیت وبين الل . 


؛ فصَدَّقُوه فيما قال یوت قال: صد 


قال صاحِبٌ «الهداية) :2 
وج القياس [00014,]: أنه أ 


3 دک 2 ا E‏ 
مقداره فيَسعَئ في (۱۸۸/۸:/] تخليص دمه عنه » فْيَجْمَل ذلك وَصِيّهُ يتكون نقدیزها 


(۱) ينظر: المصدر السابق. 


. نت 


| ف باب لوصية بثلث الال 4 1۸۵ 


را الْمَجْهُولٍ وَإِنْ کال صجیحا کته لا 
لش لگ مدعي لا يُصَدَّقُ 


کنعذر باه إقرارا طلقا قلا تير وجه الإشيختان 


والقیاس آلا یصدق؛ ل 


كوي 28 و ے 
وَقَوْلهُ تصدتوه صَدَرٌ 


جو غاية البيان ها 
إن الوص له يغد رها بما شا 

که قل: إذا جاءكٌم لان وادّعئى منْ مالي فأعطوه ما شاء» ولو قال هكذا 
صم كلائه؛ ويَكُونُ إنفاده من الب لا غير فكذا هذا لأنَّه وَصيةٌ؛ وَالوصِيّةٌ 
جواژها في ال 

قال في «الجاع الصفیر: فان 


آزضیر مع ذلك بوصايا؛ رل ال 
۳ 


لأصحاب الوصاياء واا ثة» وقیل لأصحاب اك وا له بما یمه 
وا له بما شم » فيُوْحَذُ أصحابٌ الوصايا ما أقُواء والورثة 
7 
لش( ما را . 
وذلك لأنَّ حَىّ اصحاب الوصایا معلو؛ وهو ال وحقٌّ الوَرَئةٍ أيضًا 


لا فاا خی هذا الرَجُلِ لیس بِدَيْنِ معلوم» ولا و 
له ین في حقٌّ ال مسق , وَصِيّة في حى التَّفيل. 
فإذا أقرزنا ال والشین فُلنا: إن في ار 


۱ ونع في الأصل: (بثلث»: والعیت من؛ «فا۰۱۲ ولام 
() ینظر: «الجامع الصغير/مع الناقع الکییر» [ص | ۰]0۲۲ 


و غاية البيان 4# 
لورت مر کل خريق بالبيان» مب أصحابٌ 
E E o‏ پا رب 
ب ميو ب زوامی او 3 


۳ 


تن 


الوَرَئة» فان فلع و 
وفي الإفراز فائدة أخرى: وهي آل أحد افريقين بن ق کون اعرف للحي وأبصَرَ 
له؛ والآخرٌ أَلَدّ ولع ويَجُورُ أنْ یلوا على علی سل إن اذالم ذلك 
وبع الإفراز يصح ترا كَل فريتي بما في ده بلا فزاع 
a 2‏ ا ا 
قالوا: وعلی كل فريق مِنّ المّوصَی له والوّرّئة یمین على العلم إن ادعَئ 
المُمَرُ له بالدّيْنِ زيادة على ذلك ؛ لاله امین على ما جَرَئ بيه وبينَ الغیر؛ لا 


0( وفع في الأصل؛ ۰0۵0۸ والمثبت من انا ونقاكفف وهغ راما وار 
() وفع في الأصل «المال» ؛ والمنبت من: ان٠‏ » وافا۲ ٠ء‏ ولغا وم٠‏ ولارا 


و رب الوصية يثلث الال چ 1۸۷ 


E‏ غر يال لا شاب الوصا دوه فيا فق عد ویقال للؤرقة 


شش ل 


حه على کل قريتي ي مها این عَلَى الم إن ادع رل 
| یف [علی] تا جَرَى یه رن 


3 لایجات") في‎ ] temel 


في حَنّ الآخر ؛ لاه بدا وتصوّف. 


() لس‌بالاصل. 

( یظر: «الجامع الصغیر /مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/5۲۲]: 

۳ وقع ني الأصل: وا والعشت من: لاناء وافا ۰۷۲ واغ) ولاماء وارا- 

(؛) رقع في الأصل: «حکم الایجاب؟ ۰ والمتبت من: ۰0۵۷ وفا ۰۲۲ واغ وما وار- 


1۸۸ 3 يل 


و وري 


سل یه ره نم لک وا ود 


ف ما لا از ل 


من باه ل للومتة؛ 


)0 وقع في الاصل: الصف ۱ والمثبت من: نا واذا۱۲: ولغ )ووم ودره 


بخ باب الوصية يثلث المال © E۸۹‏ 


دص 
لكك 


0 
1 


م غايةالیبان هس 


ون آزتی الل . : بیش 


قال العا الشهيدٌ له في «الكاني از 


قال: : «والصَّحِيحٌ ۲۷۸/] ما قال في الکتاب ؛ 
للقاتل ليس بباطلق ولهذا يَجُورٌ بإجازة الورثة» فإذا أضافٌ إليهما انقسَمَّ le‏ 


(؟) وقع في الأصل: «حسة» والمغبت من: ناء رهفا۲ ۰۱ الغا رهما »ور 
(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة من: «۷۵ واغ؛ + وافا1»؛ رام ور٤٠‏ 


0 


= کاب امن ۾ 


ومن كان لا ثلاثة ألواب! جي بإوسطء وزو 0ای بگل رار 
لجل فضا نزب ولا پنري ايها هو قاورلا نج ذلك + فالوصية بط 


ا بایان و 
ف برل حكن ل ان يلل رن الا - وهر الإنشاء ‏ لا يتأثى هذا لان 
حصة احدهما مُمتازةٌ عن الآخر بفاء وطلائا. أغي! تبن اويه صحيحا ني 
حى الاج وتبا 


قوله: (قال: ومن کان نان اثواب: جي » ووساً . وردية. فاؤصى بل 
واجد لِرَجْلِ» فصاع زب ولا يذري نها" و والورئة تجح ذلك ؛ فار 
بَاطلَةُ)» أي: : قال في «الجامع الصغیر ا : 
رصورئها فيه : محم عقوت عن أبي خی ار : في رجل ازم 
لثلاثة مر فقال: تلا هذا الب الج فلا جل نز هذا ارب لوط 
ةُ آخرّ هذا الوب |0016| اي ثم مات المُوصِيء ثم هلك واحدٌ 
من الثلاثة الأثواب » لا ری ها مك والوَرئهُ جح فا مب بطل إلا 
أن تقول :اسلا هن العوتئن» فبقتبُوئها على در وصاياهم. فا 
قالوا ذلك فان لصاحب ب الجئد ثبي هذا الجَیٍ» ولصاحب لاس من 
الأؤكس ء ولصاجب الأوسطٍ نك هذا الجِيْدٍ |الذي ا ولت هنا 
ی حم للعو ا 


عقه: وما بطلّت الوميَة ؛ 1 الوص له صارٌ مور وها 


«أيهمك؛ والمبت من؛ «0۵ وافا۲ ۷ ومع ونم وار». 
يادة من؛ نا » وخ۲ وافا ۲ وم رارف 


3 بنظر: : «الجامع الصخير امع الناقع الكبير» اص/۱۳-۰۲۲:] 


ا 
9 باب الوصية بثلث الال © . 5 


الباقي» وان كاد 
في الڙويء الباقي ‏ لوط في الواق قع» رده في ال 
موبلا خر 


وحن صاحب الجيّدِ وصایب الزَّدِيءِ لآ یر فلهذا جل لكل اح 
سب 
كَلَمْ 


8 كتاب المعاقل چ 
1۹ 


و حَقّ صاحب الرَمَط 
و و ید ب الوسط. فيه پیز 


ر (قال: الا أن ب 
الصغير»» وهذا استثناءٌ من 


(۱) ینظر: المصدر السابق [ص/ ۲۴] 


۹۳ .42 باب الوصية بثلث الال‎ E 


ون َع في نَصِيب الْآحَرِ ؛ فصي له بقل رم نشب ابي وَهَذَا 
وَأبِي ُوشف. وقال مُحمَدٌ: مثل دز 1 
مج غاية البيان چ 


ل لش و کیب مره یدن کر نها 
لف اضر «الجامع ايرا . 
وجه قول مُحمَّدٍ ولل : له اوی بما یله وا لا تللگه؛ لان البيت 


یله وهو تعیب صاحيه. 


( في الاصل: «الثلث 

0( في الأصل: «قال محمد مثل فرع الفلث له» والمثبت من نسخ غاية البيان ٠‏ 

(60 ينظر: «العناية شرح الهدلية» [۰]661/۱۰ «البعاية شرح الهداية» [۰]۳6/۱۳ «تكملة فقح 
القدیر» [١1/جهع]ء‏ 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان واغ): وفا۲ ۰۱ م۰۳ وارا. 

(2) بنظر: «الجامع الصفیر/ من شیر نیا / ۲۳ 


1۹ 8 كناب المائل © 


لد لا رقف 


ج غاية بان > 
الوَصِيةُ السابقةٌ في لك الحادث بعد الو 


العبد المُوصَئ به لا 


با المُوصي العبدٌء حي لا تَتعلّقٌ الوَصِيهُ همه ؛ لأ 
اصلا ؛ ولا تبطل بالقسمة؛ لأنّه 


الوَصِيُّ في بَدَلِهِ؛ بخلافب ما إذا 
دليلٌ الأجيع» فطل 
بدلیل على الرجوع. 

ووجة رای 3 يجاب > لوي في البيتِ تارب الحُوصِي على 


لاو الانتفاع لماع قاصز. 

والاهر أنَّ المُوصِيَ قَصَدَ الایصاء بالملك الکامل انتفاه» فصار كان 
الشويي قا هذا ليث لان إن و في قشي » ولذ م [في يشمي | نله 
(۱) وقع في الأصل: ايملكه ا ۰ والمشبت من؛ انا وافا۰۲۲ ولا واماء ورا 


(؟) مابين المعقر ة من ناء واغ0. 
(۳) ما بين المعقرفتین: زيادة من: ۰۵۸ واغ ۰۷ افا واام»» وفر». 


چ بب الوصية يثلث المال © f‏ 
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الأشياء المُتفاوتة غالب » والأجزا هاهنا مُتفاوتةٌ» ذ 
۲ 


راا أل و ساو ليث مق ترش و في 
نَصِيبٍ المُوصِي » فَيَحِبٌ حالص :درا في ذلك » وإذا لَمْ بِقَع في نَصبيبه ؛ 
صاز غير حَقَّهه فِيَجِبُ له يفل ذُرْعانٍ ابیت حقًا له ماو في تیب الموصي ؛ 
لاد بل ذرعان البيت عوّضر البيتِ. 


ان ثرا المُوصِي ی 
اه على أن يَكُونَللفُوصى له که ذلك القدرٌ تحییلا لمتصووه وهر 
؛ لاد مقصوةه لا یل إذا ريد به اميك بعئيهء له رماع 
بعد القسمة في تصیب صاحبه» ولکن إذا وفع البييث ق ب الْعُوَصِي ينعي 


۳ و 2 ۳ 
وإذا وق في تصیب صاحبه: يَحِبٌ مثل ذزعانه؛ لإمكانٍ معنی التّقدیر » 


(1) زادبعده في (ط): «الموصي تنفذ الرصية في عين الموصی به وهو نصف البیت ؛ وإن وقع في نصيب» ٠‏ 
() وقع في الأصل: «قسمة ذلك)ء والمثبت من: انا وافا ۰0۲ ولغ» ولام وار ء 


تال بيع الَْبدُ اْمُوصَئ به عیث لا تن اي نید . 
سوه هاية ابيان 44 
وتعذر التمليك بِعَئِِهء أوْ لأنَّ المُوصِي راد بر البيت التقديرٌ به على اعتبار 
اه 9 ۳۳ 7 ۳ شریکه › والكَملِيك ينه على 
اعتبار الجهة الأحرى؛ وهي نما إذا و في ييه 1 
كما إذا عَلَّ ععاق الول وطلاقٌ المرأةٍ که الم فقالٌ إذا وَلَدثْ 
ا کر اما في جزاء الاق مط الول 
pr‏ 
و الوَلّدِهِ كي كان حًا أو مّا؛ لاد ملق الولد بل 
۳ َو مرا ولا حي لان لت ليس بقل 
ی ی إذا ولد ميئاء مودت ات یل الحی عند أبي حَنِيفَة ها جلاف 
لهما؛ وقد عُرِفٌ فى (المختلفي)20. 


م إذا وقح البيث في [+/00رام] تصیب غير الموصي؛ والدارٌ مه رای 
والبيث منها عشر ةع فس تبث اوي »وهو خعصود رای الوص 

له وَالوَرَئة على عشرة هم عند محمد 4# : تبعة أسهُمٍ منها ره وسم 
الى له لل بع كل حسة اذ هرهس نيع يضف لت و 


للكوضئ له والباقي ین ضغب الا وهو خسن ازعو ذَُاعًا للووقة: 


وعندهما: یسم تَصِيبٌ المُوصي بِينَ المُوصَئ له والوَرَثة على أحدّ عشرٌ 
یم ؛ فالشوضی له يضرت بالعشرة؛ والورَثة بخمسة وأربعون: فیجعل كل مس 
سَهْمًاء قیصیر أحدّ عشرّ سَهْماء للمُوصَئ له سَهْمان وللورثة تسعة أسهم. كذا 
قال فخرٌ الاسلام ابو وخیژه ناه في «شرح الجامع ای . 0 


۰]۱۰۸۸ ۰۱۰۸۷ «مختلف الرواية» لأبي اللیث السمرقندي [ص/‎ )١( 


چ يب الوصية يثلث الال 48 1۹۷ 
با دام على لیم عَلَى ما بين ولا بطل بالشتة. 

سوق ماية البيان 2©. 

بيانه: أن الإيجاب لا صَمَّ» وهو یل بت وهو عشرة أذ م ال 
تسعونٌ بين الشریگین » ۽ لكل واحدٍ منهما حمسا 
وأربعر » فون خمسةٌ وأربعون لورثة المُوصِي » وعشرةٌ المُوصَى له إذا مت 
إلى خمسة وأربعينَ بصي خمسةٌ وخمينٌ ‏ جل كَل خمسة سَهْمَاء فيصر أحدّ 
عر مهم ؛ وهذا بیان کلایهم. 


رایض؟ إذا كان للمُوصَى له سما من 1۳:10 أحرّ عرد 

بو و 

ال لهم ما ورا قث ر البيت من تَصِيبٍ المُوصِي » وميه خمسود ذراعا» 
09 آریعوت وهُمْ أخدُوا خمسة أخرئ. 


وق بعضن المشايخ ند كيد تصیت الموصي بين القوضئ له والؤكقة 
على خمسة E‏ عندهما: فالعشرة در رن ع لهء والأربعونَ ذِراعًا للورثت 
فيجعل کل عشرة سَهْمَاء وهذه القسمةٌ أصخ عندي . 


0 رقع في الأصل: «الخمس! والمبت من: (نلاء وافا۱۲ رلاغ4؛ ولام ؛ را 
(5) وقع في الأصل: «أيضاءء والمتبت من: ۷۵ وافا۱۷۲ واغ۹: و۱ وارا- 


1۹۸ چ كتاب المعاقل چ 


۱1 يُجْبرُ عَلَى الْقَسَمَةٍ يوه وعلی [0:/] ايجار ال يَصِيرٌ 


7 > : چ دياابيد 4 7 . 

قوله: (لانهُ عوضه کم ذَكَْنَاُ) » إشارة إلى [َله: (کفذ]" الو 
ده 

قو هه جر على اد 


حب قشم کل واحد على جو وس 


(۱) وقع في الأصل: «تنفيذ؛؛ والمثيت من: «ن)ء وافا۱۱۲ ولغ)؛ وام وارا. 


و بب الوصية بتلث المال چ 1۹۹ 


فوله: زان مات ال 
رین شریکین» » فأقر آحدهما 
ايت ي تيبب الوا نت ی ۳ 


)١(‏ وقع في الأصل: «فإقرار»» والمتیت من: «ن۷ وافا۲ 1 ولاغقف والماء وارلا 


قَالَ: ولا افم الابتان تر الأب أَلْقَاء ثم أَحَدُهُمَالِرَجْلٍ أن الب 


في «الجامع الصّغيرٍ)27؛ وذلك لأنَّ لد الموقوق إذا له الإجازة صارَ ضاف 
۰ فإذا أضی إليه صار ذلك هبة منه ؛ والهبةُ لا تم 
۳ رو ا 

ان له ذلك ؛ لاه يرع » بخلاف من أَوْصَى باکت من ا 


فاجارّت الوَرَئهُ » حيثٌ ب ۰ 


تصرف في مال نفيهء إلا 
ال فلت في ماله » كأنْ لا وارت له أصلا. 
وقد مر في أوائلٍ کتاب الوصايا: أن کل ما جار بإجازة ال الحُجارٌ له مِنْ 
قیل المُوصِي عندّنا خجلاغا لاف 


م آرَ َحَدُهُمَا لرجل أن 
و أيّ: قال في «الجامع 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الکبیر» [ص/ 917]. 


باب الوصية بثل الال © لفق 


EH 


3 ره لك لا تَصَمِّنَ افَارَه 


ال ۲۹۰ 


2 چچ غاية البيان چ 

5101و الصّغيرٍ) . 
وصورئُها في أصل 5:0 مس اس ریوب عن ني 
يه :ه.: في الرَجل موت ویر 
آم غاب أحتهماء فار و وجل أن اليك أَرْصّى 55 تال 


باح منه لُت ما في ه200 


قالوا: وها اسسحسادٌء وكا لاش - وهو قول كذ ان باح یش ما 
قال في «التّقريب): : «وقال الطاوی ل4: سمثث ابن أبي عمرااً یل 
بي عن آبي بوشف ظه: : هد ی امه يضف ما في 
بده؛ وكذلك ری الحَسَنُ عن ژر لاء وهر القياس ؛ لا في رغم ال 
امال بينهم أثلانًا» ونصيبٌ المُوصّئ له ونصيبُ كَل واحدٍ بن الا ن مرا فلك 
نکر أحدهماء أو غاب ؛ کان کے لم + يسم الباقي یمین بينهما؛ 


سمعث ابن سساعة 


(۱) ينظر: المصدر السابق [ص/۰۵۲۳ ۰]571 


1 # كتاب امعاقل © 


لك نوی ۵ 
اَمَك مسحي 


قا على ينك امیت کی بق يها وئه عل في الو 
د غاي البيان 2 


لاد تصیتهما سوا 
ألا ری أله لو أقامَ البينة» والاخر غاب » فاه يَأَحُلُ منه یط ما في يمه 
فكذا مذا. [کذا] ۲۱ قالّ الفقیهآبو ال وه في «شچه». 


YET‏ نوی سای 
ده ولیس كا هلان اي جو عليهما ويا ول بودي إلى لیا 
ُ دبع شاي في ار طت نيما في یه وه فيمافي 


أن وی له شريكُ الوارث» شم ل 5 ی إلا وا يسم للوارث فنك 

؛ فاته تقض لته له بل التَيْن 
مق على الميرائيء الآ 
کیال ولؤ كان هالكًا کح الموصَی له في 


اي رش قارب هت في مسألتنا. 


وهذا بخلاف ما لآ أحدُ لابين 
20 


قوله: لِقَالَ: وَمَنْ أَوْصَى 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ (6۵» واغ» ٠‏ وافا 1۲ وم واره. 


.8 باب الوصية يثلث الال . E‏ 


ا 
ِلموصي له. 
وإ لَمْ يرجا من الل ضَرّب بات ود ما بَحْسّهُ متا جَمِيعًا 


موه 


في قول آبي يُوسْفَ وحم . 
وع غاية البیان چچ 
«مختصره)ء وتماه فيه: «وإن لَمْ رجا مِنّ الثّْثِ؛ِ ضرّب بالل فأّذ ما 


أبي یوس [۵:4۱/۸,] ومُحمَّدٍ #85 . وقال أبو 
صل سء اَذ ی الول . 

وقال مُحمدٌ يا في «الجامع الصغبر»: «عن یوب عن 
جل له سث مة مه وله أ ا ي ثلات ينة درمي ولا مال له غيرٌ ذلك ء 
وای لِرَجُلٍ بجاريته ؛ م مات» فم لدت الجارية ولا اوي ثلا ین بل 
القسمة؛ فللجُوضي له الجارية ولف لھا وقال آبو يوسّق ود : 
للمُوصّى له تا الجارية» ولا وَلهاء ون كانُوا اموا ود الورَئُ لس ئة 
المُوصَى له الجارية» ثم ولّث؛ فالولدُ للمُوصَئ له( إلى هنا لفط آصل 


«الجامع اسر ٠‏ 
تما کات الول والأمٌجمِيعًا للمُوصَئ له (۲۰/۳.: إذا خرجا من لت ان 
مايَحْدْتُ مِنّ التماء قبل | ید على حم لك الوم ؛ بدلیل قق 


با وهنا جين في سا وي 


منه ديوثه » وتثفذ وَصاياة؛ فتلفذ الو 
11 
الولد تا + لاتصاله بالأم. 
وان خر مق الب شرب لشوضی له بات فهم 
منهما جیما من کل واحدٍ منهما نشف ال » وهذا قولهما. 


نیقی له ال 


«مختصر القُدُورِيَة [ص/ ۲44] 


«الجامع اتير امع النافع الکبیرا [ص/ ۶ 0۷]. 


0 
0 ی 


2 چ دايةالبيان 48 
وعند أبي حَنِيفَة ي48: : ومد ال حَ الم لا »فا 
وب مِنَ الأمَأوَلَاء فان مَصَلَ عَيْء 


آلا ری آنه لو 5 جع دی 
ی تن تن وی ی ۱ 


(۱) وقع في الأصل: «عنهما»؛ والمثبت من: ناء و«فا۲»: ودک واما» وقر». 


باب الوصية بثلث المال . 0.6 


َأمٌ ال ولد تيع فيه ریغ لا رام الأضلء لو تن 
خی تن رت ند الأضل ود یو يلاب 


فنع في اي ؟ يي إلى تقد ني الأضل بل تتا اما 

ان چ 
ركنا" الولدَ معها في الو 0 يعض الوَسِيّة في الم الي هي 
زاربا الأصل بما هو تابح له فلا يَجُورُ لاک ف ير الوصية في الم 


مم تکییل ات من لو + له تماء العَئنِ المُوصّئ بها بلا تقض الوَصِيّة من 
الأصل . 


ولیس كذلك الم ؛ پات ا رخ شيثًا مق الأضل ؛ لأ اليح 
الأَصْلٍء والعمنٌ قي اليم 


نايد في الأ كما كان اّما الح بحضن 
مسحي عون لو 
خفن [الأضل عن ارت فل لومي ني الم كما كانث» فل 
: ذا وا فولدث بعد القسمة؛ َون 
الود لشرضی له؛ لَه حَدَتَ على خالص وب وی له؛ لاستقرار ذه في 
الجارية بع القسمة. 

قوله: ایغ فيو) ء أي: في ال على تأويل الإيصاء 

قوله: (وَدَلِكَ لا يَجُورُ) » أي: لا يَجُورُ اتقاض اي ي بعض الأضلٍ 


(1) وقع في الأصل: «آشرکا»» والمعبت من: «6۵: وهفا0۲ ولا وم٠»‏ وهر» ٠‏ 
۳ وفع في الأصل: «الوصية بالأم)» والمعبت 
۳0 وقع في الأصل الا یتقض 0 والمثبت 
() وقع في الأصل الوصية عن الاصل *؛ والمعبت 
(o)‏ وقع في الأصل «تبع»: والمثبت من؛ ان١‏ وافا ۰1۲ ولغ: وما ور١٠‏ 


۵ وافا۲ ۰۲ ولغ وم٤٠‏ وهر 


ناء وانا۷۲ وااغف وتم وره 


من: انف ولفا۲۲» وغ ودع ور - 


(مَذَا إا وَلَدَتْ یل ال 
له تما لم ما ره و نز 
س غايةالبيان چه 
قوله: (إلَا آنه لا يقابل به عضن ان . ي: لا بقل الأصْلٌ بعضن انب 
لجل ضرورة مُقابلة ذلك البعض بالولد إذا الصل بالولد لب ؛ لنَّ الول إذا 
ت قبل القبض بافة سَمَاوِية لا يُقايله كَيْءٌ ین امن یل ت 


Ge: Yo 


باب الوصية پیت الال . o‏ 


فضل 
في اغتبار حالة الوصئة 
قَال؛ وَإِذا رز المریضن لامرأة بدن . او أؤضى لها + 
م ترجه 4 مات ؛ جاز الاقراژ. وبطلت الوصيةٌ والهبة ؛ لا الافزاز ارم 
و غايه الببان 6 
في اغتبار حالة الوصيّة 
ا دك حكم الوصية في أنه تعيخ من ُت المال لا غير عن عدم إجازة 
الورثة؛ ذَكَرَ في هذا الفصل* : أن الوصية متى تبر وصيةٌ حال ایجاب اوق از 
حال الموتِ؟ فرع في بیان ذلك» واخ هذا الفصلّ ذِكْرَا؛ لأنَّ حال الوصيّةٍ 
رخف لهاء والوصف ینیع الموصوق ا محالةً . 
(«ل«مم] قوله: (قال: ودا قر لمریضن لانرأة بدین. أ آزضی لها بشي‌ی 
از وخب لها م تزژجها نم مات + جاز الافرال وَیطلّت الْوَصِبة وله أئ: 
قال في «الجامع الصغير. 


وصورئها فيه: «محمدٌ عن يعقوبٌ عنْ أبي 


ذلك ۳ قالّ: الاقرا۶( جائ والهبةٌ والوصيّةٌ باطلةٌ»9©. إلى هنا لفظ 
صل «الجامع الصغيرا. 
ع ۰ ۳ 3 5 
رذللت لاد الإقرار ملم بنفيه» فلا یتوقف إلى شرطٍ زائ 
إلى الموت. نس إقراژه ال ؛ لا قرازه حَصَلَ لا 


۱ في فا۲ وا 


ام #الدين1. 
۰۱ ينظر «الجامع الصغير/مع النافع الکبیر» [ص/ ٠|٠٠١‏ 


يَِطْل بالدَيْنِ َا ان في حَالَة اة او في حَالَة امرض له أن لقي وخ 
حل غايةالبيان 4 

الزوجية [۹۳/۸:م] بعد ذلك » ولا وُقوع الإقرار ان عل سبيل التجارة دون 
سيل الوصایا ولهذ یر من جميع الما ولا يطل ان بجلا الوم 
تمليكٌ مضاف إلى الموت» والمرأةٌ عند الموت وارثةء ولا وصية 4 لا 
بالحدی(. 

وأا الهبةٌ وان کات وقوغها للحال مُنَجَرًا ؛ لأنّها لَمْ تُضَفْ إلى ما بعد الموت. 
فهي في حم الوم کم له 


ل او ای لي ساي 1 


ت وفي الكل حا موه وصارّت له کاس 
بالموت» فصاز گنها کم الوضية, 
وعنة زر :یل قراژه لها بان بحُدُوثِ الرّوجية كالهبة والوصية. 
وجوابه: أن الإقرار ینک للحال ما نا؛ وعند جود الاقرار هي أجنبيةٌ: 
بخلاف الوصيّة , فإنّها لا تعر للحال بل [تُمكيْرٌ]*© عند الموت » والمرأةٌ حب 
وارثةٌ» والهبةٌ کال ید حُكْمًا لِمَا بنا آنفّاء وقذ مر نحو من هذا [في کتاب 
الإقرار]» في باب إقرار المريض » والله تعالى أعلم . 


قوله: (وََا لبلب ۰ أي: لا یط الإقرارٌ بسبب الدَئن. د 


(۱) ما بين المعقرفتين: زيادة من: اذى وافا 0۲ ولغا: وارا رام». 
() تقدم تخريجه. 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: نا والغ6. 


(4) ما بين المعقوفتین؛ زيادة من ناء والفا؟»؛ واغ١»‏ ودرا واام». 


باب الوصية بشلث الال 4 ۹ 


0 


الْمَوْتٍ حُكْمًا لا مما یر عِنْدَ الْمَوْتِ؛ أ 
۲ 5 


چ غاية البيان 6 2 
لب ینت صح الإقرار» سواء كان الإقرارٌ في الصقه أؤ في المرضء إلا 
ل القايج- وه الإفرارٌ - الواقعٌ في المرض و عندّنا عن الإقرارٍ الواقع في 
الصكَّ» حن اد الما ضرف إلى ما أقد به حال الصحقء منه شي 5 فإنّه 
شرف إلى ما أ به حال المرض ولا کل ؛ وعد ابن أبي یی زفه: الإقراران 
وین ۰/۱ وهو مذهبٌ الشافعي ي وقذ مر ذلك في باب إقرارٍ المریض 


واب تضرَانت آز وَمَبَ له آز 
كُلهُ) ؛ أي: قال في «الجامع الصّغيرٍ) ٠‏ 
و : «وقال: في المريض أقرّ لابنه وهو نصرانيٌ 

أو اوضی له وصية» نع سل لام مات 
اج قالَ: لک بال وكذلك لوا الاب عبد أیق في مدا“ ال 


60 الاختلاف آبي حنيفة وابن أبي لیلی» لأبي يوسف اص/۰]1۱ 

(]) بنظر: اتميختضر المزني» [۰]۲۱۱/۸ و«المهذب» للشيرازي [۰]4۷۲/۳ واروضة الطالبين» 
للروي [۰]۳۵۸/1 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن, وهفا۷۲ والغاء وارا؛ ولام 

4( ينظر: «الجامع الصفیرامع الافع الكبير؛ [ص/ ٠1878‏ 


الزَّوْحِيةُ وم( 3 يصح الإ 


3 ی 
هنا لفظ أصل «الجامع الصغيرا. 
ا ی لژ نا 


حال استحقاق الارث حى تم أهليةٌ الاستحقاق لإيراث الّهمة» يل ار 


لإيراث الهمة نشل السب » وه البنوةٌ» وهي قائمةٌ وقت الإقرار. 


سپ هو المت بخلاف ما قلا في ال الأولى: 8 
حيثٌ لا یط الإقرارٌ؛ لأنَّ سيب الإرثِ - وهو 


مر نصرانيةٌ» قر لاب في مره هم أسلمّث قبل موته ؛ لا يصح الاقراژ. 
لأخيه وله اب فلت لابنْ ثم لاله 
والاخْ الق له وارثه ؛ يَبْطلُ الاقراژ للأخ ؛ لقيام سیب الإرثِ» وهر الإخوةٌ 


(۱) زاد بعده في (ط): «طارئة حتی لو كانت الزوجية قائمة وقت الاقرار وهي نصرانية ثم أسلمت قبل 


موتها: 


بل باب الوصية يئلث المال ¢ اله 


عدا و مایق لما ورا وَذكَرَ في کتاب 
کر ۲ 3 


َنتُ لت . 


وفت الاقرار. 


۳ نز كد ی و 4 بط جات 
وأا إذا كان الاب عبدا» أو مكاتباء فأغتق م مات الاب ؛ فلا َك أن 
الوصية له باطِلةٌ ؛ لأنّها تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعدّ الموت, والابنٌ حيشثةٍ وارِثٌ » 


ولا وصيةً للوارت. 


ام الهبة: قال فخرٌ لین قاضي خان اة في شریه [«لجامع الم 3 
في يعض الرُوايا نها تصحٌ؛لانا فد الماک في الحال. ووفث الهبة هو رقينٌ » 
فکاتث هبة لول ؛ فتص ج 

نم قال: «وفي عامّة الرّوايات: الهيةٌ بمنزلة الوصية فلا صح » وا الإقرارٌ: 
متقولا عن 


ب الإقرارٍ»: إن كانَ على | 
وهر ابه » فلا يصح الإقرارٌ ؛ لأن ١‏ 
د نیصح الإقرارٌ؛ لان الإقرار کون له وتزلاه جني صخ الإقرار 
له وهذا لأن المَؤْلى يمك ما في یه»(). 


0 ینظر: «شرح الجامع الصغیر» للصدر الشهید [ص ٠1118‏ 


#4 چ كناب المعاقل‎ a1 


َالْمفمَدُ وَالمَْلْيٌ ولال وَالْمسْلُولُ رذا تطاول ذَلِكَ قَلَمْ بخف مله 


و3 غاية البيان چ 
3 ال لول رد 
جَميع الْمَالِ)» آي: : قال في «الجامع السنیره. 
سيم «الجامع الصغير»]: محمد عنْ يعقوبٌ عنْ أبي 
د وال والتقلرل إذا تطاول [,/:»مطا] ذلك 
به فضار يحال لا خف منه الموث: أن به صاحيه جائزةٌ من رأس المالٍء وإِنْ 
قعل ذلك اول ما آصاب ؛ فهو منّ ال »(. . إلى هنا لف محم له في «الججامع 
الصّغيرٍا . 

أا إذا تقادم ذلك حَوَجَ ین داد المَرَضٍ» وصار ذلك لباب طبایه, 
يك شيل اشارا ها متخ یگ تم ین جنع 
المالٍ» ويَصِحٌ | إقراژه للوارثِ » فان صار صاحبّ فراش بعد ذلك ؛ التبم 
خُدوث المرض » ولژ صارٌ صاحبٌ فراش في آل ما دا تلك العلهُ » ومات في 
یامه ذلك كمه حم المريض » 4 تصرف 
للوارثء ألا ری أنه یل بالمداواق» ويَكَافُ منه الهلا » ومسألة المشلول من 
الخواصض. 

رخ نمرون تم وشي ادي مسلط ار 

اسل [servir]‏ عبارةٌ عن اجتماع المدّةِ في الصَّدْرٍ تَْيها. كذا ذکروا"" 
في کلب الط 


تصرف يت لسال »لژ 


: زيادة من: اانا وافا۲ ۷ واغا: وارا ولام 
(۷) ینظر :«الجاي الصغيرأمع ان الكبيرة [ص/ ۵۲۵]. 
(r)‏ في الأصل: اذکر ۷ والمثبت من: «ن» و«فا۱۲ وخا ور وم 


لي باب الوصية يثلث المال چ 55 


لا تذل بِالتَدَاوِي» ولو ار اجب فراش شن بَْد یت هر كرضي حاو 
تقب ع عا آضابة دلگ وتات بن اا ری ال إ5 از اجب 


نراش) له یاف منه لت ولا یدای کون رض الْمَوْتٍ . 
۵ 8د غابة البيان :44 

وقال في «الصحاح»: «الشلال لشم: الل يُقال: له ال ؛ فهو ملول ء 
E‏ اشوا . 

قال الرمختري اه في مقدّمته!): «شل فهو مَسْلُولٌ)7". فعَلّى هذا لَا يون 
من الوا 

وتفسيرٌ المُطَرّرِي: : هان لوق الّدي سل أ 
لب في هذا الموض؛ أن كلام لما ذا طاول المرضئ» وَل يكف منه 
الموث وانّدي تُرِعَتْ یاه بعد تطاول مان لا شم مريضًا أصلا. 

ال تسا في الب يوون في الشعاء؛ ا تل لا تخل ال 2 3 


وه عر 2 


له کل وویل قل 


وال تعلی علم بالصّواب. 


() ینظر: «الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري [۱۷۳۱/۰/ مادة: سلل]. 
(1) في الأصل؛ «مقدمه»- والمثبت من: انا وهنا ۷۲ ولغ ودرا وم . 
(۴) ینظر: «مقدمة الأدب» للزبختري [ص/1۸۹] 


() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؟ للمّطَرزي [404/۱] 


@ كناب العاقل‎ ©: olf 


ثَالَ: وَمَنْ أَعْتَقَ عَبِدَا في مرضه او با وخابی أَوْ وَهَبَ قلك كل 
جای ور من الث ونضرب به ت آضحاب الصا 


ج43 غاية الببان > 
باب 


لکون ریم هر ا الدلالة. 


قوله: (كال: وَمَنْ لفق عبد في رضيو أو َل ای 1 1 
ال وهو منکب ین ال وَيَضْرِبٌ به د أَضْخَابِ الْوَضَايَا) » أي: قال 


اور لك في «مختصره»(۲: وفي بعض نس «مختصر ۳ 
وصيةاء مكانّ قوله: اجائً وأيثُ في نسحو ل ینوی في تاريخ من خي 
وعشرينَ وخمس وتا : فدلا كله ر فة ین مق السا . 


والمراة من قوله: ارت اب ۳ العتق و لا في امش أ 


عه ل سي م ی ۳ 
الوصية إيجابٌ تمليك مُضافي إلى ما بعد الموت» ولیس كل واحل مه بهذه 


ب باب العتق في الرض ج 25 


e: 


رفي تفس الق اقا یه وَالْمُرَادُ الا 
وارب مع آضخاب الْوَضَايَا لا حَقِيَُ ری لا ِجَابٌ بعد الْمَوْتِ وَعَذَا 
چ غاية بیان چ 
٤تل‏ کے جرا و[لكن]”' لما كن کم واحدٍ مها م الوصيّة في 
اعتبارٍ ات سَمَاه: : وصيةٌ» وعلئ هذا ما ابتداً المريضئٌ إيجابه على تسه في 
بيه فهو في حُكْمٍ الوصيّة یر مق ال » وهو كالشّمانٍ والكفالة» لِمَا أله 
مم ني إيجايه على نفيه في وه كما نَّم في له 
م كل ما أوجبه بعد الم فهو ين »وان كا الإيجابٌ وا في 
الصكَة؛ لأ علق بحال کی حَنّ الورثة فيه بالمالٍ » فكانّ المع فيه حال 
الإضافق» لا حال الإيجاب » ما ارف َمِل إلى ما بعد لسوت ء 
فالمعتیر فيه حال د تصرف ولکن إن كا صحيحًا پر من جميع المال» ون 
كان مريضًا فمن ال . 


وقالوا: : کل موف مه وفذ تصق في ؛ که تصلق الأ اء ؛ 


الْوَصَايَا) » أي 
هولاء الكلاثة» وهو العبد مت في مرّض الموت» والُشترى من المریض الذي 
بل بالمُحاباة» والتوهوبٌ له مع سائر آصحاپ الوصاياء ام ون ال 
لا غير والمراد مِنْ ضزبهم با ب اع أصحاب مب 1۳ استحقاقهم في 
اث كما في سار مد الوصاياء الهم نو الت ی وليت المراٌ 


ل 


هم يُسَاوُونَ أصحاب الوصایا في ال ویحاضوتهم ؛ لذن التق الم في 


() ما بين المعقوة إيادة من: 4۵۷ وافا0۳ ولا ولرا ولاملاء 
بين إيادة من 0 


5ه چ کتاب العاقل © 


سوق غاية البيان > 
المرض مُقدّمٌ على الوصيّة بالمال في ال 
ألا ری إلى ما ذَكرٌ الشيحٌُ أبو جعفر الطحاويٌ الاه في «مختصره»: ون 
اتاق فاعرع م ال 
لا شيء ھم۲ إلى هنا لفظه 4 . 
وذلك لِمَا حَدََتَ أبو بكر الرَّازِيُ 4# في شرحه ل«المختصرا: عن 
عبد الباقي بن قانع » قال: دا بشه بن موسی قال: دا [أبو] ٩‏ 1۵۰۰/۸ 


به قالَ: حدّثنا یخی بن سعيدٍ عنْ سعيدٍ بن المسیّب 
لتاق في الوصی۱. 


وأيضًا لما كان الق ما لا یلح لقن [وسائرٌ ر الوصايا یله الَشخ]» 
صار العتق آكَدَ منهاء ومتئ اجتمع تایه لا ینکن إجازتهما جميعاء وأحدهما 
یس والککر لا يسح » اي ل سم ی بات وما یی آزآی بایطلان. 

ألا نی أن رجا لز اع عبد رل بغير أ وباه آحل ناجاز لام 
جار العتق» وب البيعٌ » وكذلك لو كَل رَجُلَا ب 
جار ال وبمل ای 
(۱) ینظر: #مختصر الطحاوي» [ص/١15].‏ 

(۲) ما بين المعقوفتین: زيادة من: «ناء وافا۰۱۲ ولغ؟ وارف وام وهو الموافق لا وقع في 

«شرح مختصر الطحاري»: 

(۳) آخرجه: الجصاص في اشرح مختصر الطحاوي» [؛/۱۷۰]: والبيهقي في «السنن الکبری» 

[۲۷۱/۹]: من طريق پشر بن موسی بإسناده په . 
(:) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ناء وافا 6۲ واغ»؛ وارا وم . 


ينه قال ١‏ 1 عقت اة آن بیدا 
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چ باب العتق في امرض 4# 2۷ 


كَاضَمَانٍ والْکَالة في كم الیل ٠٠‏ فيه كما في لتق کل 
و غایذالبیان چ 
وكذلك لو وگل رَجُلَا بوي عبیم ولاز بیمه, وأوقعا الامزتن جمینا+ 
ات 
قم لعتق ایکون مُقد دم على سائر الوصاياء إذا كان دا في المرض : و 
لا بالموت » مت أن يُقول: : إِنْ حَدَتَ بي حَدَثٌ مِنْ هذا المرض » فمات من 
ذلك المرض + ۽ فهر عر فأمًا إذا أوصّى بعد 
بالعتتيء بل يكوت هق وسائة الوضايا سبواء. 
ألا رى إلئ ما قا الفقية أبو لیب 5 في كتاب هکت الوصايا»: «وإذا 
أوصّى الدَّجُلُ بعتن عه بعد موتهء نانع لتر يالف ؛ فلت بينهما 
بالجصص» ولا با بالعتتي ؛ لان الوصية بلق تسيل النقض وال فصاو 
E‏ 3 
لا رئ آله لز هر على المیت َيِل + فان العبد باع » وتبِطلٌ الوصيةٌ » وهذه 
تست وت سس و * الوضاياء وتا یک 1 
سائر الوصايا إذا كان اعت فى المرض : أو أضاقه إلى الموت » فغق بموته بغير 
Ty‏ ع ا 
الوصايا سوا فلا کون هي الى بل ین غيرها. 


ولق قال حو ا يعمو بيوم أو بشهر؛ فهِيَ وسائرٌ الوصايا سواة؛ لا 


یه بعد مر يفك ف نا 


الق إذا تَأَخّرَ عن الموث ؛ لا یا بإعتاق الوزئق وقذ جَرَتْ فيها سِهامٌ 
زیت فصاز حُكْمُها کم سائ الوصايا نحل تحتل النَقُضَ وارد ويَحْتاجُ 


إلى اتفاذ الوصیة) ۰ | إلى هنا لفظ الفقيه أبي اللیث اله في کتابه. 


قوله: ( شمان وَالْكَمَالَ) , لما اد الضمان عم الكفالة ؛ حصل انا 


چو 


جي هو من بجع ال إن كا تیا ین اء ول تفر 


2 وق عور 


تا وی نان 


حَايَى ؛ قَهُمَا سَوَاءْء وَقالا: اليتق ول في لت 
ب 2 39 غاية البيانت 42 
بينهماء فعطف الكفالةً عليه . 

ألا ری أنَّ مَنْ قال لكَكَر: الم امرأئلت على ألمي هذاء لها 
وكا" الألف على الأجتبيخ. 


مذا أ و آلفي 11 ؟وام] هذه» أو داري [۲۸/۳مر] هذه» فحَلَعَها علئ هذا ؛ الل 
جائرٌ . ولا حاجة ية إلى ول المرأةٍ؛ لأنَّ العاقد الأجنیثه۱. 

لزیج: : اه على عبيي هذاء فقال ارو 
۳۳ ر کے ام من غير أن یقول الُخاطبٌ: تبث وإذا تمالع بقبول 
الأجنبي ؛ لرقه عينٌ البدل ا 
وَضَاقَ ال عَنّْهُمَا ؛ فَالْمُحَابَاة أَوْلَى عن 
2 ۰ وإن اس و سب وال أبُو وف وَمُحَمَدٌ: الق 
أذ في این | 
() في الأصل: «وإن كان . والمتيتمن: فنك ونفاكف و« وار وم۷٠‏ 


() ینظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/۱۳۰]. 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/ ۲4۳]. 


: قال دور لله فى امختصره). 


جميعًا» صاحبٌ المُحاباةٍ والعتق © عب ی ی 
الوصاياء وان ی 


ونال آبو با ومحمّدٌ ي یبدا بالق قبل الشكاياق» تقد لس أو 
من ال ؛ بطل الرصای ابا و قي من ال 


لابي الليث [ص/ ۰1۹۲7 


(0) مابين المعقوفتین زيادة من: ان۷ واارلاء وافا۰۱۲ 
0 وقع في الأصل : کل ۰4 والمثبت من: ناء وهفا۲ ا » واخ» ٠‏ واارفء وم 


of.‏ كتاب المعاقل چ 


ن نداد 46 


ويَجُورْ آن یکون عنه روايتان. 


کیب الفقية ينا في کتاب کت الاب هر عَنْ غا 


الكرخي! للقدوري [ق/۳۹۸/ داماد] . 

00 وقع في لاصل: اافهواء ٠‏ ایت من ان وافا۲ ۰۱ واغزان وارا وم 

م وقع بلس في الموذ وهو تحریف ظاهر: والصواب ما أتيثناه: وهو سفيان بن 
سَحْبانَء من أصحاب الرآيي» وكان فقبها ومتل وله بن الکتب: کتاب « الملل 
ينظر: «الفهرست» للنديم [ص/۲۵۵]» راالجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [۰]۲4۹/۱ 
و«الطبقات السنيّةه للشميمي ]٠١/٤[‏ ء و«تاج التراجم» لابن ملیف [ص/1۷۰] 


ا 


ب باب العتق في المرض 4 


4 غاب الیبان /4. 

وجه قولهما ‏ وهو ول الشافعي رال أيضنًا"-: ما رُوينا في المسالة 
من حديثٍ سعيد بن المسيّبٍ قال: « لس أن نی اي في الوص 
ولان الع لا یحالف ؛ والمُحاباة هلف فكانّ ما ل یلح انس 
ی بالتٌقديم ؛ لأنّه آقوی. 

وجه قول أبي حیبقةً يه: ان شب 2 آقوی » فان َوَن با 
لا المحاباة حصلّث في البيعء والبيمٌ عَم عَقْدُ ضمان؛ لا بیع مضمودٌ علیه» 
بعالب بسليم لیم فصارت شاب نزلة الدّيْن لوجوب المُطالبة به والععق 
توص واس بیس ما لضْمانْ أو 1 

فاا إذا أعتقٌ اراد م حابن ؛ فالعتق َع في حال اتسار ؛ لاه بي للورئة 
بعدّه ولا ما أوصّئ به» فصاز هذا عق ویس » وإعتاقٌ المُوسرٍ ین به الضمالٌ » 
والمحاباة ید ضمان» فقساريا في شمان فلا استوها ميم الت بينهما 
نين ولأنَ كلَّ واحدٍ الق والمُحاباة ساوي الآخر في أله ليله الفح 
مر جهة المُوصِي » وللمُحاباة مز أخرئ ليست للعتق » وهي ای استحقائها 
عفد مُعَاوَضْةٍ. 


بو» وهذا 


م إذا ّم لش كال له (م :رام اسب ب لأنَّ الإنسان يدم عند مويه 
م بو بدا ی یمان فتساويّاء وإذا مت المُحاباةٌ حَصَلَ 
مزیین وَلَمْ ببق للعتي إلا مر واحدةٌ وهي أله لا 


۷ 93 5 
3 لأدبي بت بعوض : 


بنظر؛ «نهاية المطلب في دراية المذهب) لأبي المعالي الجويني  ]۲۳۹/۱۹[‏ و«البيان» للعمراني 
[۰]۱۸۱/۸ و«روضة الطالبين» للتووي [159/5]. 
(1) مضی تخريجه. 


چ غلية البيان € 
و به المریضی ‏ کون أَوْلَى مِنّ العتق إذا با بها إذا كان 


؛ کم على لور وج في الم كاله 
مك يذلا الاح لما جا إقرائ مق ال ناك المُحاباةً لما 


هذا الوجه؛ وجب اجب أن مدا بها على العتتي إذا يدا ها 
فان قیل: فالجزة الذي فيه المُحاياءٌ ليس بإزاقٍ عرض - 

قبل له: هر قذ مَل الشمنَ عرض لجميع العب» وآخرجه ر 
وكذلك اینالم به جور أن [لا]0© يَكُونَ بدلا من شيءء إلا أنه لا 
د و فكذلك المحاباة. 


میت 


قلنا: لا أد نز لعدم لتاق الخ في 
الفسخ» ومع هذا ینم على العنتي الذي لآ 
فان قبل: لز كات المُحاباةً بل ادن لجارّث على لور وم تكن منّ 
لت » كما ان الم ليس منّ القت . 
قلنا: افتراهما مِنْ هذا الرجو لا نک يَمْتَعٌ الجمعٌ بينهما في وجو الجُداءةٍ 
بالمحابا على العتق + آلا ری الق في المرضي [ :دمم ال + ومع 
َم لاه على الوصية بالمالٍ» فكذلك المُحاباةٌ ما تاد بشبهها بان 
منّ الوجه الذي ذَكَرْنا ؛ كان مدا على العتتي | إذا بدا بها. 


(۱) ما بين المعقرفتين: زيادة من: ناء وافا ۲ ولا ورا دم 


3 باب العتق في المرض 4 


ال في أن الوض یل کنو 1 
رب جميع وم في الث لا تم ايفن على البنض إل الوم في 
رض وال لمع بِمَوْتٍ الْمُوصِي کالذیر الضَّحِيح 6 نتو و یه ايع 

و غاية البيان چ 
فان قيل: الصدقةٌ في المرض لا رجوعَ فيهاء ومع هذا ليک في معنی 


صح الرجوع في الصدئة بعد المرت إذا مخ م الث » ولا مخ 
في المُحاباة والعتق . 


وق 


م سل تا ا 2 
َه في لسغ على هه فا وقوٌ الس من جهة المشتري» فلا اباب 
لان الحاباة ما وقد یل المشتري » وهو لموصی لهء بل من قبل العُوصِي + 


ود 


ما جاور لْت): میلآنُوي بالربّع والشدْسٍ- 

٠ الصّحِبح)‎ j 

شم ید اسیز بلشمیم؛ ؛ لاله إذا صحیحا كما إذا قال معلا: هو 
حر بعد موتي بيوم أو بشهر ؛ لا يَكُونُ ما على سائر الوصاياء بل هو وسائرٌ 
لوضایا سرا وق باه بل سا 


واشبیژ الصّحيحٌ: ِل أن يَقولَ الرّجَلُ لسملوکه: آنک حر بعد موتي» أؤ 


۱ في الأصل: اهي ليست والمثبت من؛ لاناء وافا۱۷۲ راغ » ودرا : وام 


9۷ 2 كتاب المعاقل چ 


الْمُحَابَاةٌ 4 لا نج ين 
hr‏ ال 


وکذلك لو قال: ی زود أو في سفري هنا 
رم ین درا وله ن یه » وإ مات كما قال عق ء ون برأمِنْ مرضه رب 
مِنْ سفره ثم مات ؛ لَمْ يَعيِ(. كذا ذگر الحاکم الشهيدٌ نظي في «الكافي؛ . 

قوله: (وَالْمحَاباةُ في یمک بالرفع معطوفٌ على قوله: الق ات 


في الْمَرَضِ) . 

قوله: یره لح ؛ أي: غير المع الذي دزن یله الفسح. والّذي 
گنه هو انس اي المرض ».المي الق بموت الموصي » ره ا 
الصحيح » وأرادَ بغیر ذلك سائرٌ الوصایا بالمال. 


قوله: : (يتشتوي فيه من سوَاتَا)» » أي: : يسوي فيما بهي من ال مَنْ ينو 
امن المذكورء والَّذي حوري له. 


(۱) ينظر: #الكافي» للحاكم الشهيد [048/3]- 


8 اب العنق في المرض © ote‏ 


تب ميق ا وی أل 2 


7_7 اج سين چ 
قوله: (لأنْهُ لا یوب لقع في الیوت) ؛ أئ: لأنَّ التقديم في الذکر لا 
برجب اذم كما إذا أوصّئ لفلان ولفلان باب ل يرن التبدوة بل 
2 ا ی 2301700 
۳ 


بع بان الفاحشي». بخلاف ي الإعتاق؛ فك مث یف وت + ۳1 ادا ره 
لیس في [0۲۹/۲ظ] مقابلیه عضر الما » فکائت الجُحاباةٌ وی . 


والدليلٌ عليه ما 3 م شمش الا ری 48 في «شرح الكافي»: :و 
سیب المحاباة التجارةٌ» فان البيعَ بالمُحا عفد تجارةٍ حى يَجِبَ للشفيع الشفعةٌ 
في الكل والشفعةٌ تَحتِصٌ بالمُعَارَضاتٍ دون التبرّعاتِ. 


وهر لا يحت الدفع كان من ضرورته المزاحمة ؛ وعلی هذا قال آبر حنيغة لل 
ثم حابی قسم الثلث بين المحابتین»- 
() في الاسل: اصيغته) . والملبت من: لن وافا0۲) ولغ وارا؛ وم۲٠‏ 


ام اف 


لور تالا أبو يوسف ومحمد: يُعْتقُ عله باق لأنه أوصى يتؤع في 
سس و ادن سس 


هذا الوجه كانت المُحاباةٌ أقوئ. 
)»أي على الأصل الذي در من جهن 


لتساويهما في وقوعهما في ضِمْنِ عَقْدِ د المعاوضة 3 د ها صاب المساباةً الأخيرة 
من نصفب ال ؛ سم بينهما وبينَ المت المتقدّم علیها() + + لاله حَصَلّ له الاستواة 
مع المُحاباة ف ا و و سر 4 یم 
لت بين العتني الأول والمُحاباةٍ نصةً 


1 م هلف بلاق نی 
لورت ول بت ق َه ما بَنِيّ) » .ی : قال في «الجامع ع شی 


)0 في الأصل: «علیهما والعبت من: ۱۵۱ وافا۰۱۲ والغ ٠‏ وارا وام۱- 
۳( قي الاصل: «رقال4. والمنيت من: ان٠‏ » و«فا0۲: راغ وارا ٠‏ وم٠٠‏ 
(۳) ینظر: #الجامع الصغير مع الناقع الكبير» [ص/۵۲۵ -۵۲1]. 


ین ییا 9« 


تون 


وتا الفقية أبو اللَيثِ هلاه في «مختلفب الوا 


اوإذا أوصّئ الرجُل أن 
فائه لا بت يُشْكّرئ » وبطلت 
الرصيةٌ في قول أبي حنيفة يله » وفي قولهما: برع دلت ماله وبق .۔ 

وقال الفقية تم أيضًا: «وكذلكَ الخلاف فيمَنْ أوصى أن يُعْكَقَ نسمةٌ عنه ین 

۳ ۹ ۳ وم 0 

جميع ماه فالوصية في قول آمي بط جوز فيقولهما ینتق ین لش 
بل ول کاتث بالحجٌ يُجُورُ الح بعل ماله [دلده«طام] بالاتفاقی». إلى هنا 
ل انتیمج. 

والنّمةٌ: هي الرقبة اي تُشْترئ للعتق » كذا فر شمش الأثمّة السرحسي 
في اشرح الكافي 200 . 


تق عنه نسمةٌ بمثق درهم» ولت ماله أقل 


وجة قولهما: أله نوع قزبةق» َصَدَ به المُوصِيٍ التقرّبَ إلى الله تعلی » ولهذا 


لك منها درهمٌ ؛ بُح عنه 
قي » وكما لز آوضی لرَجُلٍ بهذه المتق فك منها درهمٌ ؛ يُصرَفُ الباقي إليه» 
تكذلكَ هاهتاء 


ولا بُقال: الوصيةٌ إذا کاتث لمُسْتيِيٌ لا بجر ضرفا إلى شتی آخر؛ لام 


() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [۰]۱۹۳۰/4 
۱ ينظرة المصدر السابق. 
(؟) ينظر؛ «الاصل /المعروف بالمبسوط» /٠١/۲۸[‏ طبعة: وزارة الأرقاف القطرية] , 


۶۸ سس كتان اس 4 


له سدع »2 خر نختلفب فو می 


على عي العبدٍ عندّهما بلا دعوئ كما في الأمة ؛ لأ العتقّ حى الله تعالی عندّهما. 
قلَمْ يكن الب مُوصّى [له] بل الموصّئ له صاحبٌ الشّرع . 

| وج قول أبي حي :ان هذه وصيةٌ لعب يشر بمته لا 
الموصي صرح ع بلق فصارٌ الموصئ له عبدًا قي من لا تن قيمثه قیمثه آفل مل 
ذلك» فلو اشير عبد تماق منّ المتق فأ 
لمسعقٌ إلى غير ل ا 


تعالى » وهو ل يكل » وگلا ز ويه يسيب ارخا 
لاي عير تاش کل مرج اقرب بإعتاقي أفضليٍ 
الرقاب على ما روي عن اي ل أنه سل الرّقابٍ أفضلٌ ؟ فقال: «افلاقا 
ما وآنقتها عند امل" . 

وفال فخرٌ الإسلامٍ اي اهم في شرح «الجامع الصَغیر»: «وهذا َّ 
لمسألة العتق ء فا لتق عند أبي ية ل حى المملوك » یذ َم تفیل الشهادةٌ 
عنده علی عق العبد مِنْ غير دعوئ». 


(۱) ما بين المعقوفتين: زياد 

(؟) ما بين المعقوفتينة 2 

(۴) أخرجه: البخاري في كتاب العتن/باب أي الرقاب أفضل [رفم/۰]۲۳۸۲ وسلم في کاب 
الایمان/باب بیان کون الإيمان بالله تعالئ افضل الاعمال [رقم/۰]۸4 وغيرهما من حدیت: أبي 
ذر لإ ٠‏ وهذا لفظ البخاري. 


: ۵۱ وافا ۱۲ راغ وار 


اج باب العتق في الرض © o4‏ 


ن عير دغرئ» اتف الحو 


چ غاب البيان 42. 


ا الوصية بالرقبة سا لاه لا 
زيادةٍ ولا نقصانٍ [۲۹۹/۸ر/م] ؛ ا إذا 


بن الوصية با ی نید 
نهآ بُح عنه بمئة درهم من غ 
اعرا رجلا رما یف ورتم کقش, هلما لم دكن أن فلا يفير 
تقدیژه» وأمًا في الر ینکن أن تفت لو رب خیم مر زو 
: آن برای مَرطه». 
كم قال الفقية أبو ایب هته فيه: «وكانٌ الفقية الجليلٌ | جعفر رل 
مس د بسي سا هد أنه لا یری 


نبل ألم ذلك يعون ذلك با A‏ اديت 

ون ضرف وصيئه إلى جنس آكَرَء وعنتهما: ما کالم لها جنا 
اه اميد الذي قي لین رهم من جنس ابا ي قيمثه ما درهم ء 
فجا صَرْفُ الوصية إليه». کذا في کناب ات الوصاياا . 


فاا إذا لَمْ يَهلَْ منّ المئة شيء وحُجّ بهاء فإِنْ ب 
اون لا مال لا عن الوصية» قال فخرٌ الإسلام طق : «فإذا قشل شيء رد 
على الورثة إلا أن كود الحُوصِي جع الفضل للّذي یج عنه؛ ون له». 


() في الأصل: «یکون». 


sr.‏ 8 كسم 


قال: وس ن ترك ايتن ومئة دژهم . وعبدًا قيمئة مه وقد كان فد في 
مرضه . فأجاز الوارئان ذلك ؛ لم شع في شيء لان الق في مرْض ات 
وَإِنْ ان في حُكم الْوَصِيّةَ و عث بار من الب إلا آنا تجوز بإجازه 
لوف لن الانیناغ تحنهع وقد آنقطود. 

قال: ومن أضی بمثق غبده ثم ماث. فجنی المي جناية ودفع بها, 
بطلت الْوصِبة لاد لدع قذ صَعْ لتا أن حول الجتاية نمدم قأى حل 

جد اهاب ابا سس 

قوله: (قال: ومن ترك ابتين ومئة دزهم. وعدا قيمئد منقه وقذ كان أفظ ني 
مرضه. فأجاز الوارئان ذلك ؛ لم بسع في شیء). أني: قال في «الجامع الصّغير". 

وذلك لأنّ لاعتاق في مرضي الموت وان كان في [۳۰/۳«| كم الوصية. 
الوم از من الث لا تجوز حا لورلوء لكثّهم لما أجازوا الع لع از 
على ال للمبد وهو ادس ؛ لأنَّ العبة نصف الما والؤّائدُ على الث من 
الصف هو( الشذش؛ لاهم أسقطُرا حّهم» فصارٌ كما إذا أوصّئ لرل بنصب 
ماله » فاجاژه الورئة؛ سَلِمَ ذللق للموصّئ له فكذلكَ هاهنا. 


قوله: (قال: وَمَنْ أؤضئ بعئی عبده ثم نا. فجنی الْعَبْدُ جتان و باه 
تایه أي: قال في «الجامع لس »۱۳. 
اعلم: أن الب إذا جَتَى جناية خطأًء فحْكْمْه ال أو الفدا» ْم هذا اليل 


۹ وه PERR‏ 
() ينظر؛ «الجامع الصخیر /مع شرحه النافع الک 
1 في الاصل: ادلعراة. والمنيت من؛ انا رفا وف : ور و 


ها باب العنق في امرض 4 2۳۱ 


اللوي. نات من جيه إلا نم فبه بای نا يول بالدّفع 
هی ماو ری تانییزت لو 


ث ماله لاخر» فَأقَرّ الموضى له والوارث: أن 
يه بي 
حقٌ المالك لز كاد حباء فكذلك بطل حى تن یی البلكك من 
جهیه: وهو الموصّئ له. 

آلا تری أن لثويي لز باعه از بعد مويه بسبب لين ان الوصية تنطل » 
نكدلك هاما صح الإبطال؛ انح أولياء الجناية مد على حقّ المالك » 
نكذلك ی على مَنْ يتلقّى لَك ين المالك :وان اخاژرا الفداء؛ كات الديةٌ 
علیهم في مالهم لالتزايهم » وجازت الوصيّةٌ لطهارق( العبدٍ الفداء عن الجناية» 
نصا همجن . 


5 1 ۲ دق وی ماد‎ Ars 
ارا حي حم وی یر اس‎ 


> ی لڑ کان ال ریم رو من اوارث ول 
عليه كما ذا كان امدآ لامرأق المُوصِي مثلا» اماب ی که فيه إل 
نْ حاجيه فيه ؛ لأ لك الورثة بسبیل البخلافر» فما لَمْ یفن الأصلٌ 


قوله: هر ن ).هو بالط المهملة ين الطّمارة. 
قوله: (ثالَ: وتن أوْصَى بل ماله لاعف الْمُوصَى لوالا 


)١(‏ في الأصل: «بطهارة؛. والمثبث من؛ «ن4ء وانفاااء راغ ولرا واملاء 


2 


في الي 


كه یش بك را شرا 2 
في إَِامتهًا لباب حَقَهِ 


5 
أن الق في الصَّحّةِ) » أي: قال في «الجامع الصغير» ٠‏ 
وق رز دم : الا شيء للُوصى له إلا أذ يشل 
غلئ قيمة العبد منّ الث شي کون الفاضل للمُوصّئ له؛ لاد العتق في 
المرض مُقدّمٌ على سائر الوصايا لقوته ؛ له لا 
وغرضن المُوصَى له: أنَّالعتقّ لَمْ يَكُنْ وصيةٌ : 
ولي ثلث ما وى العبد من مال الميّتِ » والوار ر ذلكَ. أي: يكر استحقاقٌ 
الموصئ له الیو العبدٍ؛ لأنّه َقُولُ: لت كان في المرض » وه دم على 


۰]4۲٩ ينظر: #الجامع الصغير /مع النافع الكبيرة [ص/‎ )١( 


نب العنق في الرض © err‏ 


تن ترك ۲۰۱ عَبْدَاء فقال لِلْوَارث: عقني بوك في له وقال 
ا یی صَدفما ؛ فاِنْ الْمَبِدَ ینمی في قيمته 
1 ولا یشقی في عَيْء؛ لا ال الق في 
يقي الْوَارثٍ في کلام وّاجد قَصَارًا كَنَهُمَا کت معا 
سايم at‏ به وإ عَلَى لمعي ین 
ربو و و 5 1 

الرصيّء فلَمّا كان الوارثٌ مُْكرًا ؛ كان القول قوله؛ لا القول [+/..+دام] قول 
کر مع اليمين- 

ناذا كان القول قول الوارث ؛ كان الث شما بالعتن » فان سل شي # منه 
إل تمام الث + فهر للمُوصّئ له» وال يشل فلا شيء للفوضی له» إلا إذا 
م الي ان التق كان في [۳/«مر]الصگة ولم كن وصية» فين 
البال للمُوصّئ له . 

قالوا: : ویجب أنْ تلف الوارث إن تم کف با موی له بالتُل» 
ولأنَّ الحوادت7) تضاف إلى أقرب الأوقات إذا جل لتاريخُ » وأقربُ ی 
حل المرض » یاف التق الحادثٌ إليه لبن الأقرب ما يتين ْ أنه مِنْ 

قوله: (قَالَ: ون تزع تال بل 3 يد ی را 
:لي علی أبيك آلف وزهمء 
يق كلق + » وَلَايَستَى في شَيْء)» اي ال في «الجامع الصّغيرا ٠‏ 

وصورئها فيه: «محمدٌ عنْ یعقوب عن أبي نی 4# : في رَجُلٍ مات ورك 
3 أبُوكَ في صحيه وقال رجلٌ: لي على أبيكٌ 


(؟) في الأصل: «الحادث». والعبت من: ٩۵‏ ولفا۲١»‏ واغ؟؛ واارااء وقماء 


أل درمي فقالٌ این ع العبدٌ في قيمته : قال أبو يوق 
ومحمدٌ فا : لام ره ولا شتی في قیمیه» ول كانه له :لا أ 
م200 . إلى هنا لفط [اصل]( «الجامع الصَّغيرٍ) - 
لهما أنَّ لتق في الصكة وا ٤‏ 
سوت هم الآخر جيل كل واد یماح في الصحت 
والعتقٌ إذا تب بت في الصحة لا وب الما وإ كان الق تذيوناء ولكن لالم 
1 5 غ أحدّهما لاه 
لان كل وا منهما ونر كان أو ین صاحبه ٠‏ کذا قال الفقيةٌ أبو اللّيثٍ لد 


ولأبي حَنِيقَةَ 4ة وجهان: 
آحذهما: أنَّ لیم أقوئ مى الإقرارٍ بالعتتي» فدَقَعَ الأقوی الأضعفٌ . 


والدليلٌ على ذلك: أن لین بصع من رأس ي المالو» لا من الث فنت: 
وان" لا يعبر وصية منّ المريض» والإقرارٌ بالعتني في المرض صح من ال 
(1) ينظرة «الجامع الصغير /مع اللافع الکبیر» [ص/ 817]. 


(۲) ما بين المعقوفتین: زيادة من: اناء وافا۰۱۲واغ)» واران وام 
(r)‏ في الأصل: «لأنه»۰ والمثبت من: ن١ ٠‏ وافا۲۲؛ واغا وفرا؛ وم٠‏ 


اخ بت العتق في الرض ## ors‏ 


على هذا فجلاف إا قات الرجل ور آلف زم » فقال رَجُْلٌ: لي علی 
هم دی وَقال آخَرْ: کان لي عِنْدَهُ آل دِرْهم وَديعة. فعلدة: 


نی هت 


السحةء فاِْصَرٌ الم على حال العرض » فمل هذا کل 
أملاء إلا أنه بعد وقوعه لا [ ۰ | يَحتهِلٌ الفسحٌ سم مِنْ حيثٌ المعنی 
بإيجابٍ السّعَاية على العبدٍ» وی به لین ولا يس ين حيثُ الصورةٌ. 
لاد الدَّيْنَ أسبقٌ لاله لا مانع مِنْ إسنادٍ لین إلى حالة الصحة؛ لا 
الإقرار لین يصح من رأس المالی ون الصحيح والمريضش جميعاء وإسنااً لت 


اعلم: أنَّ صاحبٌ «الهداية» هه جَعَلَ الوديعة أقوى عند أبي حيفة يل › 
جع الدَيْنَ والوديعة سواء عند صاحیّه ٠#‏ وفي ذِكْرٍ الخلاف على هذا الوجه 
د عندي ؛ لا الكبار بل صاحب «الهداية» ذكرُوا الخلاگ على عكس هذا - 

ألا ری أنَّ الحاکم الشهيد قال في «مختصر الكافي»: «ولژ قال له رَجُلٌّ: 


6۱ مابين المعقرفنین: 


: ان وافا 0۲ ولغ » وارا وم٤‏ 


9۳۹ کتاب المعاقل € 


خي نید 

هذه الألف اي ته بو وديعة لي وقال آحرٌ: لي علی أبيك أل درهم كين . 

ققال دما ؛ فان أبا حنيفة الاک بیتهما تصفانة» :قال نوبوك وم 
في باب إقرارٍ الوارثِ الدَيِنِ» 


وقالٌ 20 زه في کتاب ار «قالَ و 


ال ورك هل رل لوارقه: لي علئ المت الف ین » وقال الآحَرٌ: هذه 
الالف وديعةٌ لي فقالّ الوارثٌ: صدَُما؛ فالألفُ بينهماء وقالا: هو لصاحب 


الودیعة) . 


در فخرٌ الاسلام البرك والصدرٌ الشهيدٌ هه في شزجهما 
ء فقالا: الوديعة الى عندّهماء وعند أبي حنيفة ره هما سواء. 
وكذلكٌ در الإمامٌ د نَجُمٌ الدين أبو حلص حر اَي طفق في کاب «الحطرا ٠‏ 
وعلاءٌ الدّين [۲۰۱/۸ر/م] العالع في «المختلفي) لق فقالا؛ «لز قال له رجل: : هذه 
الألف الي ترگها أبوك وی لي» وق ار ژ: لي على أبيكَ أل درهم مين 
فقالٌ: : صَدَقَتُما ؛ فالألفُ بيتهما تصفانء وقالا: صاحب الوديئة لكو ريهاة 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۲40]: 

(؟) في الأصل: «فقال الابن). والمثبت من: ۷۵۸ وافا ۱0۲ ولغ؟ وارا» وم٠‏ وهو الموائق لا 
وقع في: #مختلف الرواية». 

(۳) ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث [1757/9] ٠‏ 


اب العتن في الرص 4# 2۳۷ 


نز رث اف وَمَدَا يدعي ه تلاو 


لاب قذ مدق ه لین مَمَا ج اكوا أف ان آزتقا 
ین الفقية وَجْهَ الخلاف في «مختلف الروایة», فقا : وجه قول أبي حتبقة 
:اأ سب تن اتب تست 
نمار معا العينَء وصاحبٌ الوديعة يَدعي العينَ أيضًاء فإذا كان كذلك فكل 
راحدٍ منهما يدعي العينَء فصار مُدعیّا للعین» وصدَّقَهما الوار فیه» فصار 
این بالحنٌّ في تلكَ العين » فکا 
وجه قولهما: أن صائحب الذین يدعي نيال ال إلى لین 
وصاحبٌ الوديعة يعي العين ۰ فإذا قال: صئّما فقد م سبق حقٌّ صاحب الوديعة 
إلى العين قبل تُبوتٍ حقٌّ صاحب الدَّيْنٍ فیه» فکان َو ٠»‏ . 


وال أعلم . 


o. Yo 


.]1148 ۱۹۹۴/٤ [ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١ 
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َالَ: وَمَنْ آوضی بِوَصَايَا من حُقُوقٍ الله تعالى ؛ قُدّمتِ الَْرَائِضْ منهَا.‎ 
ها المُوصِيء آو أَخَرَمَاء بلل: لح را وَالكَمَارَاتِ ؛ لا الْقيضَةَ‎ 
و غاب لبان چ‎ 
* 
رج هذا الفصلّ في «مختصر الكَرْحيٌ: بباب الوصايا إذا ضاق عنها ال‎ 
وقيل: دم باب ات في المرض على هذا الفصل له ؛ لأنَّ الع لا‎ 
لعل اهخ.‎ 


من أَوْصَئ بِوَضَايَا من حُقُوقٍ الله تعالی ؛ فعض مِنْهَاء 
الْمُوصِيء أو أَخَرَهَاء مثل: الْحَجّ وَالرَكَاق وَالكَمَارَاتِ) ۷/۳ أي: 


قال القدوري لك في «مختصره' » وتمائه فيه: «وما لیس بواجب قُدُمَ منه مات 
لو 6(0. 


أبو الحسن الکرخی دلقم في (مختصره): «قالَ هشامٌ عن محمَّدٍ 
وأبي يوس وهر قول محمد أيضا :ال کل شي‌و كان جميئه 
ف في جوم ام مادک ولتي وير له أو »ل فك 
ال لیم ذلك کلب » فان کان که طعا د ىا بالأوّلٍ فالأوَّلٍ مما تن به ّى 
يت به علی آخره» أو نقَضِي الت » فیطل ماب . 

وكذلك إذا کات الوصایا کلها فريضة يئ بالأوّى فالأولى حى يكو 
التقصانٌ على الآخِرِ» وإن كان بْضُه فريضة» ویعشه تَطوعًا؛ بیع بالفريضة وان 
نها وان كان بمشه تَطوْعاء وبعضه ین شيء أوجبه على نفيه ؛ ئ بالّذي وجه 
على نفیه؛ وإِنْ ان رَه في مَنلقه . ٠‏ قال هشام: : إلى هنا (۱/۸ +ظام] قولهم جميعًا. 


( ينظر: امختصر القُُورِيّ» آص/ ۲4۳]. 


ب باب العنق في المرض 4 وعة 


لعل ليمع هذا بوصايا لإنسانٍ بيه ؛ تحاصُوا جميعًا في الك 
عدج بلي سم سيو يوسي كلها 


قال أبو الحسن هه : «وإذا ابتداً بالفرائنض ُدععً بالأوّلٍ فالأول منه في 
ال وكذلك إذا بالواجب بد بالأولٍ فالأوّلٍ منه في اللّظء وكذلك التطوحٌ 
ناشم ليه وا بلول الأول مته في ظ المُوضِي. 

قال بن ماع عن محا لقا في «انوادره»: سمفث محمّدا ف ال في 
جل آرصی بكفارة ة قثل وکفارة أَیمانٍ» وبصد فط ويضحايا لبم عنه 
شر قل : بدا بكفارة ال وكمّارة اليمين إن َم الت ذلك » وإن َم يي 
بت يما بدا به منهما - 

وإ ب ال [خلت ]۱ وت 


عنهما ؛ جعلت صدقةً الفطر بعدّهما؛ لأنّها 
حب عندي منّ الأضاحي ؛ لأ لَمْ يحت اوقد نیا 
في الأضاحي » فر بعشُهم واجبًا على ال بعضهم ؛ » قان قصل ال عن 
صدنة الفطرٍ؛ جعلث ما قي في الُذور». إلى هنا لفط الشيخ أبي الحسن 
)١(‏ ما بين المعقوة 


(1) ما بين المعقوفتین: زياذة من: راء 
0 یظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1۰۰/ داماد] . 


زياد 


۰ وافا0۲ راغ وفرا رام 


الكرْخِي یلام في مختصره». 
اعلم: ددع أبا لسن اكزيي ‏ قم بعد سس وی 


الطّحارِي قد في ١مختصره»‏ الزكاةً على الح الفريضة . 
قال في اشرج الأقطع» يم: «وهوّ إحدئ الرواييْنِ عنْ أبي یوسف وه 
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یم ال . 
وقال القُدوري هم في كتاب «التقريب»: وعنْ أبي یوسف نف في 
«الإملاء»: أنَّ الرّكاةً والح تتحاصّان. 


وفي رواية خر 3 


وقال ابن شجام: : عنْ أبي یوسف: 3 الزکاة والحَجٌ سواگ ثم جع وقال: 
ار وجت» ٠‏ كذا في «التّقريب. 


۵ 


تج إلى ما قال في «المتنٍ»» فُولٌ: ما دم الفراتضر» ون عم 
المُوصِي ۱ رام في هلان أمورٌ المسلمينَ تحمولةٌ على الصحة ما آمك 
[/مض]ء وَالحَمْلٌ على الصحة في شیر الفرائض ؛ لأنَّ الفريضة لام 
والأولئ مارا ولا حل على أن الموبي فريض 
فلذلك قُدَّمَتِ الفرائضٌ ‏ وهذا ین المومن أن َأدية الفرائض ام عن 
من النافلة » وان تَساوَتٍ الفرائضٌ في القوّة بد بمب به المُوصِي ؛ لأنَّ الاسان 
ِنَّما ئ بما هو الأهم. 

تیم الزكاة والحجٌ على الكفاراتٍ لقُوّتهماء حيثٌ جاء فيهما منّ الوعيدٍ 
ما لَمْ بات في کارا لقوله تعالى: «وَدِينَ بست‌ژوت ادهب الیش 


(۱) ینظر؛ اشرح مختصر الفدوري! للأقطع [۷ق/۰]4۰۳ 


م باب العتق في المرض 6۲ ol‏ 


س ید انیبان جه 
ر یرتا ف سیبل تم یداب یر © َم 
باستو با تاف جونز هرهم عدا تا 
دي سكت 4 [اسبه: ۰]۳۰-۳۰ 
وروی البخاري (#: باسناوه 
رگا , کل 


وقا الله تعالى : طاو عل یج نی تن تلع ميل وم كك 
ی یوت اک عمران: 10 » أي: ومن لَمْ یش 

وژوي عن رسول اوه ال :دمن مات وم یج لمث يَهُودياء أو 
رای( . 

ثم كفارةٌ القع ولا واليمين مُقدّمةٌ على صدقة الفِطر؛ لأنَّ کناب اللو 
تعلی کل علی وٌجوب هذه الكثّارات» وَلَمْ يدل على وجوب صدقة الفطر» كُمّ 
مدق الفطر مه لاتّفاقي الأ علي وجويها على الأضحية؛ لاختلاقهم في 
(۱) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب نم مائع الزكاة [رقم/۱۳۳۸]: وغيره من حديث: أي 

هرا ل 
(1) يقال: تكلم فلان حتی ریب شِدْقاء أي: خرّج الب عليهما؛ أو هما نابان يرجا يِن فيه » وهو 

أژخش ما يكون من الکیّات وأخه. ي : الإرشاد الساري» للقسطلاني [۰]4/۳ 
(۲) مضئ تخريجه من حديث أبي أمامة رل به. 


لفط رب ؛ لأنّها ت بخبر ملك التالوی وهو [مر«: مدا 
على الأضحية» 3 كه مد علی التّوافل . 
وأمّا إذا كان [مع]() الوصایا ات لح الله تعالی [الوصيةً]“ 3 


والكمّاراتِ ولو شم 
الفرض على حل اک ا 

ی ۶ الما تمرف ال إلى الج [۲۳/۳دد] الفرض والوكاق والكثّاراتٍ إذا 
أوصّئ بها » فا بدون الوصية؛ فلا يُضْرَفٌ ال إليهاء بل 
م ا ام الورثة 
ماله في مرض الموت»(۳. 


5 
روي 


تست بو اش ره ری بقع تن 
الزكاةٌ مها بالمالٍ أقوئ منّ الحعٌ» ولهذا تَسقّطٌ الزكاة بلا الما 


كك سا 


زيادة من: «۲۵؛ و«غ»ء ونم ولافا ۷۲ و«ر». 


اء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۱۱/۴ - ۲۱۲] - 


< غاية البيان 4 


تال له في إجبارٍ اس على لس 
ووج الرواة ری : أن الح فزضر الغثر» وهو نی بالمال والبدق 
جميماء والزكاةٌ بالمال وحدّهء فكانً الحَجّ أقوئ . 
وال شمش ان رحسي نف في «شرح الكافي» : «فإن 
۳ ۳ 


الرصيةٌ بِحَجة الاسلام» 


برض والح فريضةٌ)0. 


۳ ۹ 


لنا: هذا إذا اتح المُسَحَحِقٌ » فامّا [عند اختلاف]() المُسْتحِقٌ فلا یر قوَّةُ 


تنل یر لي رس 6 :اسر سا از 
لا واجباتٍ » کالکفاراتِ؛ ولو وصدقة لفط از گیا تطوعٌ ؛ کالوصية 
بخ التطوّع» أو انصدقة علی الفقراعء أو للمسجد [۸: ۰رام] وما أشبه ذلك » أو 
نع هذه الوصايا كلها - 
فن كان لت ماله جميع ما وص به ؛ ات وصایاهکلها من ثلث 
ماله» وإ كان لت ماله لا يَحتِمِلُ جمیع ذللت» فان أجارّتٍ الورئةٌ فكذلك » ون 


[۱۷۰/۲۷]- 
0 ونع في الأصل: «إذا احعلف» ۰ والمثبت من: : ن وافا۲ واغ؟ ور وام- 
(0) من هنا بدأ النقل من شرح مختصر الطحاوي» للأسْبيجابِيٌ [/۰]۱۲۱ 


@ چ کناب المعاقل‎ ott 


0 
بالجصص ٠‏ 
فان كانت 
۳ و 4 با باه لها کات إذا عاك کل 
تطوّعاء ون كان بعضها فر 7 ویمشها واجباني؛ وبمشها وتا نا يبدأ 
بالفرائض ألا وان ارام بالواجبات » ثم لوال 
وا جَمَعَ هذه الوصايا لها ؛ هم يََاربونَ في الل بوصاياهم» فما 
أصابٌ الوا فهر لهم» ول یم میم علی بعض » وما کا م ذلك کل 
دا نها( بالفرائض» و م بالواجبات» ثم بالتطوع » هذا إذا 
83 تقذ ولا قابا ری 


فإ کان کم شی مت أو محاباة ره فا في قول أبي 
كانت المُحاباة مُتَقدّمةٌ على العتت ؛ يُصْرَفُ لت كله (/۰۳۷<] إلى المُحاباق كم 
إلى اسر 4 إلى سائ اباب وان كان العتي تما ضرف الت بسا 
المّحاباةٌ وساثر الوصایا :سوا و یک اس 
سائر الوصایا والمُحاباة!'). کذا في شرح الطحاري» #۵ 


قل مه شوگ له 


7 نيا أيضًا ھ ف کناب لیا 2 اش 


(۱) في الأصل: «منه . والمثبت من: ان١‏ ء واقا ۰0۲ والغ)؛ والراء ولام ٠‏ 
(۲) إلى هنا انتهئ النقل من اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيجابِية [ 1171/3 


اب العتق في امرض oto‏ 


(وإن ساوت في الق يِئ با تَدَمَهُ ابص إا ضاق عَنْهَا الكلْتْ) 
د ور قرع الا ٠‏ ور الا تپ نا على 


لعج وَهُوَ اخدی الاين عَنْ ن آيي 4 یُوسّف» وفي روانة عله أنه دم م الح 


زمر َل محمد . 
وة ب 
فالوجة في ذلكٌ: أن تُجْمَعَ الوصايا كلها م ایا وإلى الث + وإلن 


5 


ان منّ الوصاياء فان كان التّقصانٌ مت نصفب الوصايا؛ بش ین کل وصيةٍ 

با .ول كان النقصان مل نیا قش من کل وصية تھا نحو ما لئس 
الوصايا آلف رو ارم يد وللاغر مثتان» وللآخَرٍ ثلاث وق ولا 
يتوه لصاف من حيس بت إلى بغ الوصايا ل 
صية نما لصاحب المئة 


بع یلق وت ماله حمس 
[۳۰۲ام] نصفها خمس م 


خمسونٌ» ولصاحب ١‏ 


مئة» وعلی مذا تیش( 


قوله: (وني رقاب عله » أي: عن أبي يوسفٌ و :يعدم الح وه ول محلا 
جع صاحبٌ «الهداية» :8ه تقدیع الحَجّ على لَّ محمّدِء أن القدوري 
وني «شرح مختصر اي 6 وشم التق لتحي في «شرح الكافي» "۰ 
رشمسٌ الم هقی في «لکنایز) > وصاحبُ «التحفة)" » والشيخٌ أبو تَضْرٍ 
في اشر الأقطع» پر : جعلُوا تقديمٌ الزّكاة على الح قول محمد نك . 

ول بعشهم في اشرجه) : إن كفارة اقل تقد على كفا ة الیمین والظّهارء 
م کار اليمين تدم على كمّارة هار وعلل بان كنا ل أقوئ لشزط 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لاْبیجایی [ق/۰]۳۱۵ 
۱ ينظر؛ «الأصل/المعروف بالمبسوط» /١47/79/[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


۱ بنظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۰]۲۱۱/۳ 
() ینظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۰]4۰۳/۲ 


لَك ولع على کاراب رهما لبها في 
ديه مودت 


وا ی بل 
سوق غاي 

الاسلام فيهاء وكفارة اليمِينٍ أقوئ من 
اسم الله تعالی » وکفارة الظهارٍ بإيجاب 

ولنا فيه نقر؛ لاه جلاف المنصوص من الرّواية ؛ لاله لا یعدم الفرانضن 
بعضها على بعض » وكذلكَ الواجبات لا یم بعضّها على بعض » وکذا التطوعٌ» 
ټل دا مما يدأ بهالفوصي» وقذ عو قطن الکرخیع علی ذلل. 

والمعنئ في تقدیم الزكاةٍ والح علی ارات ما ذكزناةٌ وهر الوعيدٌ» 
ممل ذلك لا یوج في شيء منّ الكمّاراتٍ : 
قوله: (لِما بَينَّا) » إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَّ ارآ ب 


قوله: (صَيّحَ بلت). ی بالتقديم » وتصريكة به أن يَقُولَ: انوا بما بدأ 


ف اب الع في المرض 8 1 


قلوا: اد ال یسم ع 
فاا شرق 


بو ال كَانَ ل ی وما كَانَ 


نیب صرق إل على اوه الي وجب ند 
چچ غاية بیان چ 

قوله: (قلوا)» أيْ: فيما إذا كان مع الوصايا الثابتة لح الله تعالى حى الآدميّ ؛ 
رت یشب مع الوساياقي الط نگزدا من امه ل مق 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ ن أَوْصَى بحم الإشلام؛ أَحجُوا َل [رجُله] ٠‏ ن بَلَدِهِ 
أي: قال القُدُورِيُ © في «مختصره»» وتمامه فيه: : فان لم تبلغ 
أَحَجُوا عنه ین حیث تب . 

وذلكَ لأ الواجبَ على المُوصِي نیع راكًا من بليه؛ لاه يشرط ین 
الا والراحلة ما بلده» قَنْصِرِفٌ الوصيةٌ [۳:/۲»ر] إلى ما آوجبه الث عليه 
رن آرجبه تعالی ین بلیه» فلا جَرَمَ بح عنه مِنْ بلده ایض ؛ لأنَّ المقصوة مین 
تفيذٍ الوصية بالحَجٌ آداء ما على المُوصِي ٠‏ 

وش وَجَبَ عليه نیح راكبً ؛ لأنَّ المُوصِي لین يجب عليه الحج إذا 
() مابین المعقو من: ان٤‏ » وافا۲ ۰1 ولغ واران رقمل 
(1) بنظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ۰]۲4۳ 


مغ ریا 
الوصية 


ی 1 ناما أن 


فيه ما راء وَهُوَ آولی من اطالها رأسا» وق قفا ین ذا وین 
: سول غاية الببان چ 
َم قیز على الق ام یب عليه ار على الراحلةء فإذا وَجَبَ الح 
على المُوصِي راكيًا؛ يلرم الأداء على اي يح عنه كذلكٌ رابا 

فال الفقيه أبو اللي لھ في [۳۰:/۸رابا كتاب «نکت الوصايا»: ودر 
هِشامٌ عن محمد يك آله قال: لؤ أنَّ إنسانا قال من مه بهذا المال ما 
لا ی له ذا » ويج ین حت یلع راکب لاد ال المعروق أن يَكُونَ 6 
فالوصيةٌ انصرقث إلى الحَجّ المعروف. 
لت ذلك ؛ قالُوا: فالقياسٌ ألا حح عنه ؛ لأنَّ المُوصِيَ 
جذ [مي] ۰۱ إلا اله جار احج عنه ين حيثٌ تلم 
لا لموصي فص بهذه الوصية وا ,تب تفيذٌ وصيته امن »ولا نکن 
تنغ الوصية في مسالتا لین حیث تالف فان تفیها بر الإمكان ی 
من ابطالها بالكل . 


وقد مر افرق على قول أبي حَيَة 


0 ية هه في الفصل ال بين ما إذا آوضی 


اعدو ري - لله قال٠.‏ والمثبت من: ۰0۵۸ وافا؟ةء والغاء وار وم٠‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن6 وافا۰۱۲ واغ۱ وارا وام). 


اب العتق في الرض © ۹ 


قَالَ: وَمَنْ َرَج من بل حَاجًا قَمَاتَ في الطريق › وَأَوْصَى بِأَنْ بح عله ؛ 
ER 1‏ 
وَعْوَ ول زر 
3 غابة البيان چ 


و تسب پیب سب 


رود ی a E‏ هو تم 

وقول ژر کقول آبي حَنِيقَة 4 كر لقدوري في االّقریب» في کتاب ال 

وقال آبو يوس ومحمَّدٌ ن: يْحَجّ ین حیث مات. 

وقال الفقيٌ أبو لیب الم 
رح ین بل هو آقرب إلى مه فمات وأوصی بأنْ یج عنه» فا كان تحرج 
حاجًا اه یج مِنْ حیث أوصّئ . 

وقالٌ الفقيةٌ آبو الليث: وَلَمْ يَذكُر هاهنا آکتر مِنْ ذلك - يَعْنِي: في 
کاب «الأصلٍ)(© ‏ كُمَّ قالّ: ودک في «الجامع الكبير»: أنَّ القياس أن يُحَجٌّ ین 
مزه» وفي الاستحسان یج عنه من حي ماث» ودر في موضع آخرّ في قول 
هیک من منزله » وفي قول صاحبَيه :یج ین حيثٌ مات » يت 
لاني قاله هاما جوا الاستحسان» وهر قول أبي يوس ومح © - إلى 
هنا لنظ الفقيه أبي اللَيثِ نف . 

وال ار لله في وصايا «التقريب»: «وكذلك الخلا في | ادا" 
عن الميّتِ إذا مات في بعض الطريق»). 


يي 4 في كتاب «نكّت الوصايا»: «ولؤ أنه 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/ ۰]۲4۳ 
() ينظر: #الأصل /المعروف بالمبسوط»  4847/[‏ 47 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
۳0 في الأصل: «الحج» ۰ والمثبت من: ۵۷ » وافا ۱۲ وااغقء وارا؛ وام 


ج كبس و 


وال ابو تسف ومد وديا ا عي + 


الخلاف لا مات الاح عَنْ 


جل ای با 4# 

وقال شمش لالم [ازخس ]۱۳ ۵۵ في «شرح الكافي؛ : هون خرج بل 
الحَج فمات [م/:.مطا] في الطريقي ؛ َج عنه من حيثٌ مات. وفي ؛ الجاع 
الصغير» قالّ: عند أبي حنيفةً اة 
حیث مات . ٠‏ وفي #الجابع [ [Bers/r]‏ الکبیر»: كر في المسالة القیاش ولارن 
في القیاس یج عنه ين بلده» وفي الاستحسان - وهو قوْهما - -؛ یج عنه بل 
حیث مات»(۱ ارون ی ق 

وجه الاستحسان: أنَّ الميتَ بالخروج إلى الله تعالى» 
وا له راب به ال تعالى: 3 مهار واه 

IS‏ دوخ زد ار سد ۳۰ بل لب لل داري 
ارو ۲ وقد كان له بالوصية إتمام ذلك الخروج » فَوَجَبَ إتمامٌ لك 
بالا خجاج من ذلك الموضع 
وفي اعبار هذا الطریی تحصیل متصوده» وفي الأخذٍ بالقياس توت 

في بعض بعض الطري ِ يفا حع 

ي ن ذلك ماله أصلاء ولا يَحمُلُ 
؛ فان سفره ذلكَ ليس لأداء ال 
منزله ؛ لأ الوصية تَصرِفٌ إلى الحج المعروفف من منزله. 
من: اذك وافا۱۲ وا واران وام). 


۳( ينظر سبط NEV‏ 
(r)‏ في الاصل: : #بالخروج!۰ والمیت من: ن٤‏ واف۷۲» ولغا. ورا واع. 


عنه منْ بلډه» وعندهما: يځ عنه م 


إلى أنْ يَحْجْ رز عنه من بلليه أيضّاء 
المقصودٌ؛ وهذا بخلاف ما إذا رجا 
فَوّجَبَ الإحجاح 


e 


اج يب العنق في الرض & 


َه أن لْوَصِيَة تصرف إلى الْحَجّ من لِه على ما ناه اء اجب 

عل اج الي وجب » والله © الم بالصواب. 
سو دیدید چ 

وجه القیاس - وهو قول أبي حَبَةَ ورف يق -: أله لا مات قبل إتمام 
د مده ركب َرَج لغير الحجّ كما إذا خَرَجَ تاجرا 
5 نْ منزله» فكذلكٌ هامّناء وهذا لأنَّ الحُرو. 
درت ل او اسع مت با قوله 64#: دا مات اب آدع لقع 
عمل لا من تلا : عم بقعب عد تزبی روک صالع یذ له وَصَدَكَةجَارَِةٍ 
ی مونو" » والخروج للج لیس من الا 

لات أن الصلَي إذا مات قبل ارا من الصلاة؛ لقث صلا لا 
التصود بالخروج إقامةٌ العبادقء فلا لم تم م العبادةٌ بذللق الخروج؛ انتقَضَ ذلك 
الخروج . 

ألا ری آنه لو أ. حرع بالج ومات » وأوصّئ ؛ وج اسف الإحرام؛ لاله 
إتمايه انض ذلك الاحرام فکلتالخروج »ولا الو تصرف 
إلى الحَجة اي آوجیها الله تعالی » وتلكٌ 3 ]لعج هي الي وَجَبِثْ من 
بلیه فرجب أن تُؤدّى على الوجه اي وَجَيْتْ . 

وقالٌ في کتاب «نْکّت الوصایا»: «فإنْ كان للرّجُلٍ أَطانْ مت » فان كان 
ن ذلكَ الوطن »ول مات في ری عنه ِن 
مك 


مات في بعض الأوطان ؛ یْحَجْ 

قرب الأوطان إلى مک ۽ لأنَّ بذلكٌ المقدا حاطة ويقيئاء وال 

قوله: (عَلَى مَا قََرْنا) » إشارةٌ إلى قوله: ان الْوَاجبَ ب للع 
وال تعالی اعلم بالصّواب » وإليه لجع والمآبُ. 


۷ مضئ تخريجه. 


99۲ :9 كتاب العافل © 


يات 


ما كان هذا ابا مشيلا على الوصايا رم مخصو ذِكْرَا عن 
باب ا و فائد ؛ لا ماع ل بش قوم دود قوم» فكان لعموم 


لاسمین عند بي حقة ید6 أي: 
0 


قال دور له في «مختصر 


ولم یذ الفُدورئ خلا قول أبي يوسفٌ ومحتٍ 889 [1ه<م] فيه » وقد 
در في «التّقريب) نقال: «قالَ محمّدٌ ۸5 في «الاملاء»: إذا وی لجيرائه؛ 
قالوصيّةُ للملاصقين» كربت الأبوات E‏ لش 
يَجمَعْهِم مسجد في الجماعة والدّعوة 

وذگر اب شجاع عن أبي يوسفٌ ها : اعتبار أهلٍ المع اليح اون أي 
مسجل واحدٍء قالّ: ومذا قول آبي یله 


شه 0 عي 


وروی بِشْرٌ عن أبي بوسف: أنَّ الجيرانَ الّذين!" تَجْمَعُهِم مَحَلَةٌ واحدة 


٠] 80 ينظر: «مختصر المُدُورِيَ» [ص/‎ )١( 
في الأصل: «من». والمثبت من؛ لاناء وافا1۲» وااغ)ء واار» وام‎ (0 


ی ات الوص فرب وهم إو oor‏ 
Na E‏ اعد نأ 0000 5 
له قياس لان الجار من المجاورة وهي الْْلاصفة حقيقة ولهذا پنتحی 
رن بهذا جوا وَلِأَنْهُ لا رف إلى الجمیع يضرف إلى اغعض 


شرس ومو ال 


إن قو في مسجت رن باه وك واج عقليمًا جابماء نكل 
امل مسجد جيرا دون الآخرينَه وإن كان في المضرٍ قبائل فالجيران: الافخاد 
درن القبائل» ۰ . إلى هنا لف «التقريب». 

رفال الشيخ آبو الحسن الگرخي لل في «مختصید»: : «قال ني ال 
ال أبو حَبِيفَةَ د 
الثلازِقِينَ لداره» نگل دارٍ كانت 
رفبرهم» یا او أو أحرارًاء نا كوا أو رجا و 
ْلِمينَ بالسّويّة بت الأبوابُ أو بت إذا كانُوا ثلازقین لا 

وقال ابو بوسقت رمحمَّدٌ نلك: ال لهؤلاء الليق ور ابر 
رمرم ین الجیران ين ملاح ین مهم مسجد واحء وجماعةٌ اج 
ودرا واحدت فهژلاء جیراثه في کلام لاس فلت ١‏ بيهم باس الأ 
ار فيه سواء (۱//۵۳۰۰/۸) والمسلمٌ والكافرٌ في ذلك كله سواء. 

وقال في «الڙياداتِ» عن أبي حَدِيقَة , (إذا أوصّئ اج بعل ماله 
لجبرانه ؛ فالقياس في هذا ان یل للشکان وغيرهم میک 
الي یج لأهلها الشّفعةٌ» وت كان منهم له داژن تلك الدُورِء ولیش بساكن 
نها 


من جیرانه . 
قال محمد لل : وأا أنا في سین ن أن أجعلّ الرصية لبجيراية العلا قِينّ 
ماکان من في تلك لح بش یف تلك الدُورَ وغيرهم من يملكهاء 


واکان والمسلمٌ» والصبي والمرأةٌ في ذلك وا 2 ۳ للمماليك ی 
وأمّهاتِ الأولادٍ في ذلك شي2. 
اما المُكاتبونَ: فهُمْ في الوصيّة سوا إذا کاو سْكَانَا في الكل 
یک عن أبي کیت ب ني ذللذ دی . إلى هنا لفط الكرخية طق . 
وقول َر كقول أبي ها أن الجارٌ هو المُلازِقٌ بداره» سواءٌ كان في 
الا أو ملكا ذكره الفقيةٌ أبو الیل في «مختلف الوایقه(۲۳. 


وقال في «وجیزهم»: «وإذا آرصّی لجبرانه: عطي آأریعونْ جار) مِنْ أربعة 
جوایبٍ 0( أي: مِنْ كلّ جاب أربعون. 

وج قول لاف ره : مار عن الت َي أنه قال : احَقٌ الجزار وق 
؛ وَمَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَکَدَا0(). 


قال العلماءٌ .01م ] ود إِنّه حر لا یرف » ورّاويه مَطْعوقٌ فيه. 


شرح مختصر الكرخي! للقدوري [ق/١٠4‏ ۰ 4۰۱/ داماد] . 

7 ۲ الروابة» لابي الليث [air]‏ 

(۳) ينظر: «الوجيزامع العزيز شرح الرجیز للغزالي |۰]۸۹/۷ 

(۱) أخرجه: ابو يعلئ في «مسنده؛ [رقم/0487 ]۰ وعنه ابن حبان في #المجروحين» [؟/190] »من 
حديث: أبي هريرة رف به. 
قال این حجر: «في إسناده عبد السلام بن آي الجنوب وهو متروك». ينظر؛ «التلخيص الحیرا 
الاين حجر [۲۰۷۱/4]. 
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بلاط وَدَلِكَ عِنْدَ انَحَادٍ المَنجرٍ» وا له الا 


دارا بَعِيدٌ » وَمَا ری فيه ضَعِيفٌ تلو وَيَسْتَوِي فيه ۲۷۲۱ السَاكِنُ 
مالك وال وی لملم الم ان اشم الجار یلیم فيو الب 


مه وفي هذا المعنئ شتی الا وغيا لا کل واحو تشم مسا 
راح شم صاحبه جارًا رف فوجَب حَدْلٌ الاسم عليه 

يُوْيدُه: ما زوي عن علي زه أله قال: « صل لجار المنچد إلا في 
ای ا ا بك 


ووجة قولٍ أبي 52 أ الجاز هو الملاصل رقا ومن بَعْدَ لا يُسَمَى 
رح ع 


لخر التي إلا اة a,‏ العنجد؟ 


() أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/۱۹۱۵]» وابن أبي شيبة في (المصنف» [رقم/۱]۳)79 
البيهقي في «السنن الكبرئئ» [0۷/۳] ۽ من طريق: أبي حيان عن أبيه عن عَلِيَّ رل به . 

: «التلخيص الحبیر» لابن حجر [418/1] . 

البخاري في كتاب الشفعة/ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 

آرقم/۰]۲۱۳۹ وغيره من حديث: أبي داقع مولئ النبي کا . 


قال اين حجر: اضعية 
(0) هذاجزه من حدیث أعر. 


َمَنْ ری لِأَصهَارهِ اَمِب بل في زجم مَحْوَمٍ من 
مو غابة البيان مسب 
العُناوي)20 قال : وها ليس بشيءٍ؛ لاله لو جاز اعتبارٌ الوصية بهذا الجوارٍ لجا 
في الم . 
قوله: (لِإطْلاته) » آئ: لإطلاق اسم الجار على المَمْلوك وغیره. 
توله:(قا: ون آزعی لأشهار. 
أئ: قال الشدوريٌ نشد في امختصره)(2, 
قال ایآ الحسن الگزخيٰ : «وقالَ : إذا قال: ریت 
عش مالي لاصهاري فهر على كلّ ذي چم تخرم ین ززججه »وین زو 
دین زوجة ی وزوجة کل ذي زجم تشر منه» مولاء جمیاآصهاژه » ولا 
في ذلك الزو تله آمرآثه »ولا آمراة أببهء ولا ام 5 أخيه» نما يكُونّ الأصهار 
كل ذي زج تفرم ون زوجة أخيه وأبيه وايئه)1 . إلى هنا لفظ الكرخي ید 
بقل ایغ أب نثر اد في شر اشدوري» اه «والأصلٌ في 
وترّوّجَها ۽ اعت كل تن لك ین في زجم 
که 


بیت المرأو00). 


أبيه : 
7 
یدخل 


تخرم منها إکراما» وكاو سز اصهاز 


وقالٌ في «الصّحاح): «لاصهاژ: أهل 


قلوریَ» [ص/ ١1148‏ 
(۳). ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠٠4/‏ داماد]. 
(4) بنظر: «الصحاح في اللغةا للْجَرْمّري [۷۱۷/۱/ مادة: صهر] 
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د 


ري أنه 8 لما ت 
اه وَكَانُوا يمون آضهار التي قله . 
ج دیاین چ 

وال في «مجمل للم : «قالَ الخلیل هه: لا یل لاهل بيت المرا إل 
الأصهارٌ . 

ونال نخر الإسلدء لوي يه في «شرح الزيادات0: وأما الصهرٌ: فقذ بلق 
على لحن ا وی ای ی دن عدی(۳: 
رو كنت مرا لابن مَرْوَانَ قُربَثْ عه كاي ی المَْرُوف وَالمَطَِ لخب 
ري صز لآل مسر عه وتا يي باس وَالَخَالُ الاب 


سی نفسته صِهْرَاء وکان اسا امرأة البّاسٍ». 


م قال فخ الإسلامافية: «وین شط بقاء هذا الاسم: : أن يَمُوتَ الموصي 
رف نساژه أو في ها عد منه من طلا جع فاا بعد | قتنقطِع 
التصاهرة» وإئما 23 عبر يوم الموت :أن المرأة إذا كات زوجة الخوصي يوخ 
موت المُوصِي » أو کاتث مُعْمدَةٌ منه مِنْ طلاقي رَجْعِيَ ؛ يَسْتَحِقٌ أقرباء المرأةٍ الوصية 
باسم الصهي وإذا كات مُبانةٌ يوم موه ؛ 
)0 «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/۵1۳]. 
(0) نسبه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» [۳۸6/۳۳] | 

الهلالي » وهو شاعر شامي » وَقّف بباب عبد مك بْن مزان مع جماعة» قاذ 
؛ قال ابن عساكر: «أراد بالمُصاهرة: ميمرنة بنت الحارث الهلالية 
عند نبي يك وأختها ابة الكبرئ بنت الحارث عند العباس بن عبد المطلب » وهي أ الفضل 
وعبد الله وید الله » ثكم وتغبد؛ وعبد الرحمن بَنِي العباس». 
رنب أبي عبيد في كتابه في « الأنساب» إلى عاصم بن عبد الله بن بزيد ۽ وهو رجل من بني هلال 
كان قد ولي لأبي جعفر خراسان. كذا نله عده الطحاوي في «مشكل الآقار» [۰]1۹۸/۱۲ 
وراد المؤلف ين الشاهد: الاستدلال به على أن اهر فقد ین على الكتّن. 


نوها لانقطاع المُصاهرة بالابانة 


رو روه ر 


00 روج ات زجم تخزم مه وگذا 


ق 


۲۷۸ وعدم الانقطاع فیما تفن 


یَشتملان على معتی الصّهْرٍ والکتن» فقال: 
آضهاز مَنْ يُوصِي أَنَارِبُ غزسه + ورول داك بان حرام 


احا آزواخ سل حارم ج ومام الا بالآرخَام 

قوله: (وَهَذَا اسر تا مُحَمَّدٍ و۰۲ 

وا قيّد بهذا التفسيرء لاد سر 5-5 بجي في اللّة بمعنئ الككنٍ أيضّاء 
وقول محمد وهلا َة في الق استشهد بقوله آبو عب في «غریب الحديثِ»» 

مع آل ميد بما َوَيْنا عن الخلیل ۰۵85 

قوله : (قال: وَلَوْ أوْصَئ لاختا ال زج ذَاتِ جم مَحْرّم بء 
أي :ال قدي د في امختصره». 

تال صاحبٌ «الهداية» 48: (وَكَذَا محارم الأَذوج»» ثم قالّ: (هَذَا في 


(۱) ينظر: «مختصر اور ص/ ۰]۲1۳ 


a04 
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الحارم» وَيَشْتوي 


ول لاح 


وإنّما قالَ: : هذا في عُرفهِم) بعد أن قال: : وگذا محارم الأُ)]' “© لان 
رولب «الرّياداتِ ا أيْ: المذكور َه على عاديهم وغززيم لا على را لا 
الأزواجَ المحارمَ لا یسم أختاتاء وفي عُرْفِهم بی الكل آنعانا. 

قل ابن كرا ق في «الجمهرة عن الرجل: مرخ بابعيه» أو بأعيه» 
رالجقعٌ م أَخْتانٌ » والكئوتة: المضيق!2. 

وقالٌ الشيخ آبو الحسنٍ الكرخي 4#: «وقالٌ في «الرّياداتٍ»: إذا آوصی 
اج لأختانه بتلث مالهء شم مات ؛ فالأخت 
نی والخالات» ول مرا نا زیم نوم لوي جُھا من آختانه 
ول ذي زجم تخرم ین زچها ين در وس فهو أيضًا ین أ 
الأختان ال زو ذات الجر الحرم ون كان من تلهم مِنْ دوي الم 
لخر ولا يكُون الأختان ما كان ِن قل نساء المُوصِي . 

رقال محمد نط في (إملائه»: «إذا قل قد وی لأختاني بت مالي ؛ 
کل في رم حرم منه» وک ذي رجي خر من الزوج» فهؤلاء 


بو 


ليله و یوت امک یرو اس مدای هی موی 7و 


ار 


وخ ذلك سوا . a‏ 


() ما بين المعقوفتين: ن ناء وغ 
۱ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [۰]۳۹۰/۱ 
۱ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للفدوري [ق/ ٠١‏ / داماد] . 


8 کاب نس و 


فال: وم آزضی لأَفرتائه ؛ هي أرب فالافرب من کل ذي زحم مخرم 
منه : ولا یل فيه ان ول ویک لین قَصَاعِدَاء 24 
<ه غاد 44 


ف سا با رمات الوصية لكل کن 
إلى الموصي إلى أقصى أب له في الإسلام» إلى هنا لفظ امدوری نطق . 
وتا ال أبو الصن الكرجي ۵ في «مختصره»: : «وإذا أوصّى ع الرجل 
فقال: لب مالي لِذَوِي قزيتي + فا أبا نی به قالّ: الوصية لقرابته من ذوي 
الحم الحرم الأقرب فالأقرب منهم» وق أبو يوسفٌ وم : الوصيةٌ 
الجميع د الرجال والتساء إلى أقصّئى أب له في الإسلام 2 مِنّ الطرمِينٍ 
جميعاء يَشْتَرِكونَ في لت الأقربُ منهم والأبعدٌ» والذَّكَدُ والأنتى فيه سوا 


وثالوا جميعًا: إذا قال : لذوي قرابت + فهر لین منهم فصاعدًاء وإذا 
قال: لذوي قرابتي ؛ فهو لواحدٍ قصاعداء فان مات المُوصِيٍ وله عَمَّانِ وخالان؛ 
فاگ على قولِ أبي حي للعمين» وفي اقول أبي يوسفٌ ومحمّد: هو بيهم 
رکون فيهء فِيَكُونُ ال بيهم أرباعًا لكل واحدٍ منهم الريع ٠‏ 

وقالٌ أبو نف : إن كان له عم وخالان :فلع نصف الدّثِ » والنصف 
لین ان كان له عَم واحدٌ »میک ل خيره رن ذوي الم الحرم : فنصف 


3 ينظر: «مختصر الوا [ص/۰]۲11 
(۲) في الأصل: «تالرا»: والمعبت من: «ن»؛ وافا ۷۲ ولخا رارا و ۴0ء 
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مدان أي یلك وال صاب : الْوصِية ِكل تن ينب إلى فصن ی أب 
في الاشلام ES‏ آب آنتم و ول آب أَدْرَكَ الاسلاع وَإِنْ لَمْ يلم 
ملك غابة الببان 2 
مر مث یو ی 
وقال آبو یوسف وم : ال بين 
كان ذا زجم [مَحْرْمٍ |21 ؛ أو لَمْ یکی ی 
الرجالٍ والنساء الا عم واحدٌ؛ كان له نصف الل وبقيةٌ لت رَد على ورّثئة 
المُوصِي » إن كان المُوصِي أوصّئ لذي قرابيه ؛ فهو عند أبي نف رلة: لكل 
ني حم توم ی »ال قرب فالأقرب» فا يكن له إلا واحدٌ؛ كان له جميعٌ 
5 
وكذلك قال أبو پوس 
قریا کان أو بعيدا ال افص أت له في اازسلاع :قوق ذلك الاح » 
نين فصاعدا» ووی الواحد ؛ 1 أنهم 


أنه إذا قال: لذوي قرابته» فوج مِنْ قرايته 


5 
راحد له رج 


افر پاعروق حَنًا عل 
رابت وجعلهما آقرب من القرابة. 

فکما یخرجٌ الوالدان من تربة الولد» فکذلك يحرج الولدٌ ین قرابة الوالد» 
فلا يُسمّى قريبًا ؛ لأنّه آقرب"۳ إلى الوالد منّ الولد إليه أو هُمَا سوا فا ما عدا 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انلا وافا۱۲ واغا) وا را وام 

(؟) في الاصل: «فکل۰۷ والنتبت من: 0۵۸ وافا۲٩‏ واغ > وارا وم٠٠‏ 

(r)‏ زاد بعده في الغ ؛ وان : «ولهذا إذا مات عن أب وابنٍ كان للأب السدس والباقي للاین»؛ وأشار 
إلبها في هامش نسخة: ارا » ولم يُضَجّحها. 


و ابید وه 


a]‏ في الاسام عل ڪه ال E‏ ا 

روا على اشتراط القرا »لاد الاسم لهء وا يَكُونَ وارثًا لقرله ©: دلا 
وَصِبَةٌ لوارث)7. الاثنان فصاعدا ؛ لاه اسم جني » والح كالح 
في باب الوصية؛ نها أخث المبراث» وني الميراث كذلك» ولا يذل الول 
والولدٌ؛ لأتهما لا تیان قري زا 

واخكلقُوا في شرطین: أحدّهما: المَْرَيةُ بالرّحم شَّرْط عندّه. 

وعنتعماة اليم تکزي: 

والنّاني: أنه سر الاقرب فالأقربٌ» وهما يُسَوٌيانِ بين الأقرب 
والابعد») ٠‏ إلى هنا لقظ «المختلفی- 

وق اي :یرک إلى جميع أقربائه ین وبل أبيه وله الب 
متهم والبعيدٌ سوا*0۷). ٠‏ كذا في اشرح الأقطع» یه وهل سل فيه اج و 


(1) يتظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1۰۰/ داماد] + 
(۲) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ناء راء 

(۳) مقن تتخريبهه . 

4 پنظر؛ «سختلف الرواية» لابي الليث ۱۱۹۱۰۱۳۱ 

(۵) ینظر؛ اروضة الطالبين» للنووي ١/78/1[‏ - 11/4] , 

(۱) ينظر؛ «شرح مختصر القدوري) للأقطع | ۲ق/۵ ٤٠‏ | . 


اب الوصية للأقارب وغيرهم . a1‏ 


چچ غاد انیبان چ 

لول ؟ قال في «الرًياداتِ»: اه یدش وَلَمْ ذز فيه خلاًا» . 

وروی الحسنٌ عنْ أبي یه و9 أنَّ الجَدَّ ورد الولدٍ لا يَدحُلانِ في 
الوصية» وكذا رُوِيَ عن أبي يوسفٌ وله لاد الج بمنزلة الأب ولد الول 
بمنزلة الولد. كذا قال شم الا رخسي فق في اشرح الكافي»7. 
أبو مه کل ذي وجم منرم (۳۰۸۷۸ر/,] ؛ لان الله تعالی آمر 
بل الأجم» وتهى عنْ قطيعة الرجم» وأَلحَقٌ الوعيد الشديد بِمَنْ سم في 
تبيه وهر قول : «أن فيط ف اس ونیا مخ © بت بت 
ره 4 [حمد: ۱۷ -۰]۳ وقال تعالى: إت اله يمر بات وخسن 
اې زی سر € [النسل: ۰]۰۰ فإذا کات مأمورا بصلّةٍارجم» فالظَاهرٌ أنه َصَدَ 
بالوصيّة صلةً الرّحِم » فانصرقّت الوصيةٌ إلى مَنْ وَجَبَ عليه صِلهم» وإنّما تجب 
عله بل ذي ارم المَطرم» ولا يحب عليه صِلةُ غيرهم . 

آلا ری آنه لا يِب عليه ب عليه نف ذي الم 
الحرم منه» بت أنَّ الوصية انصرقث إليهم » ولان یه وین ي ارم المَحْرَم ین 
حصي ما ليس بيته وی سائر القرابات » وهو ألا جور الُناكحةٌ بيتهماء ولؤ 
که ع » ول وَعَبَ له هبة ا یرجم ولؤ كان میرا وَجَبٹ عليه نفقثه . 

فإذا كان بيتهما من الحْصوصيّة ما لیس بينَ سائر ارات ؛ انصرقّت الوصيةٌ 
له دود غيره» وإنّما ار قرب فالأقربٌ ؛ ان کل مَنْ كان أقربٌ إليه ؛ كان 
أثبة بهذا الل ؛ لأنَّ الله تعالى ندب إلى وصيّة الأقرب فقا تعالى: « ال 
ولتت وَالكرَيينَ > [البقرة: ۰1۱۸۰ فالظاهيٌ أنه قَصَدَ الأقربٌ حتّى یو أشبة بکتاب 


() بنظر: «المبسوط» للتّرّخْسِيّ [۱96/۲۷]- 


سل ايه لمان 4# 
الله تعالی ؛ فكانَ الأقربُ أوْلَى كما في العَسَبات وذوي الأرحام في الميراثٍ, 
والأقرب في الشُنَعةِ, 
وقال في كناب ١‏ نُكت الوصايا» : «وفي قول أبي يوسف الاو :كل في زجم 
حرم فيه سوه وفي قولهالانر - وهر قول محم لله -: دور م مَخْرَمٍ وفیره 
من الاب سواء؛ کل من يَجْمَعُه وإياه أقصّئ آب في الإسلام َل في الوصية, 
وفي قول یرس( بن خالدٍ ایی کل ن یتمه ولا ثلاث آباء في الإسلام 


وقال بعضهم: کل ...د تن رک أقربائه حل فيه ولا ی وكا 
وجه قول أبي بوس اون ذي زجم حرم في ژجوب الل سواة: 
ولیس أحدّهم ال مق رها ترئ أله لز اوضی لاخوزه: وله إخوة هم 
وت الأب» وبعشهم وت( لأ ومشهم ین الأب والأم؛ ثرا لهم 
في الوصيةء ولا یر فيهم الأقربٌُ فالأقربٌ» فكذلكَ هاهناء 
وج قوله الآ أن لف الاب في الأبمَدِينَ کر استعمالة الا 
آلا کری البَجُل لا یرل لأخيه: هو قرابتي » فلا كان هذا الط في لین 
أكثرٌ استعمالا ؛ دخو فیه؛ آلا کر إلى قوله ويك رعشك لت » 
[الشعراءة ۰ لما رل جَمَع رسول اللو يكل زُهاء سیعین تفا وقالٌ [لهم](0: دإئي 
ك4 في الأصل: «أبي يوسف»» والمبت من ما لقالا 
(1) تقدقتُ ترجمته. 
)0۳ في الاصل: «دخل». والمثبت من! ناء وافا۲ ۱ ولخا وارا؛ راما 
(0) ما بين المعقوفتین: زيادة 


+ دن وافا۲ ۱ وقؤاء وقرف وام 


ج يب ومد للأقارب وغبرهم © 0 


سخ غاية ايان »> 

تیآ نذا عدا دبي ؛ وکا فیهم و زحم نخزم وغيزهم 

قبت أنه یل في الوصيّة المي إلا آله لا ینکن أن بدشل فيه جميخْ 
را دنق الخد فيه من يَجْمَمُه اه أقصّئ أب في الإسلام؛ [لأنه لما 
ررد الإسلام]"“ صارتِ المعرفةٌ بأهل الإسلام. وکا قبل ذلك یرف بقبائل 
الجاملیة. 1 1 
وجه قول الصَمْعيٌ :ان ل كان لا لاس ولا لاح ین 
»وا بنو هاشم لا َل لهم ان الصدققٍء وهام م کات الأب الثَّالتَ لرسول 
لوي ؛ وهو محمد بن عبد اللو بن عبد المطَّلبٍ بن هاشم بن عبد منافي ٠‏ 
وَوَجْهُ من اعتبّر إلى أربعة آباء: أن النبيّ يكل کان يُعْطِي سَهْمَ دوي القربى: 
منافي» وعبدٌ دفي كان الأبّ الرایع ۰6 

فإذا عرفت هذا: فإِنْ كان للموصي عَمَانٍ وخالان» والوارث غيرٌهم ؛ فالْث 
لین دونَ الخالیْن في قول أبي حَيقَة اله ؛ لاه يعبر الأقربُ فالأقربُ» 
ان قرب الخاین ؛ لأنّ قرابتهما من یل الاب » والانساْ ينْسَبٌ إلى أبيه . 
آلا تری أن الولا للعَمٌ دون الخال في ب اللکاح : ت آنهما اقرب من 
رین الک » ون كان عا واحدا وخالین؛ كان للم النصفٌ» والتّصفٌ الباقي 
رر کر اوت بے له الم او بویت سیخ 


() آخرجه: البخاري في کتاب التفسير/ باب تفسير سورة الشعراء [رقم/4441] : وسلم في کتاب 
الإيمان/ باب في قوله تعالئ: « زیت 4 [رقم/۸١۲] ٠‏ وغيرهما من حديث: ابن 
عباس ١89‏ 


"0 ما بين المعقوفتین؛ زيادة من؛ ۷#: وافا ۱۲ ولا واراء وم٠٠‏ 


3% .© کنات العاف ي 
على ما لحتل فيه الْمشايح . 

ََائدة الالحيلاف طهر في الاد آبي طالب تذل الإشْلام وَلَمْ شيم 

هما أن قرب ممق من لاب کون اشما من قامث به .. 

و غابة بان هس 

فإذا دع إليه الصف » وبني الصف ؛ صرق إلى الخالَيْنٍ ؛ لأنّهما أقربٌ إل 
بعد العمَّ» وهما یمان اسم لابق فإذا الم الصف » فاجعل في الصف 
البافي» كأنه لَمْ يرك إلا حالين» وفي قرلٍ أبي يوس ومحمَّدٍ نله الما 
والخالانٍ سواة. 


وقد تال آبو حَِنَة يلة: إذا أوصّئ لذي قرابته؛ وکا [۳۰۸/۸:/]( له عَم 
O 5 ۳‏ ۳ او 5200 
احق [جميع]!" لت ؛ لان اللفظ ل الواحدء والخلاگ فيما إذا آوضی 
لذي قرابته» أو لأقاريه» أو لأنسابهء أو لارحایه» أو لذَّوِي أرحايه سواء. ده 
في «الرّیادات). 


قوله: (علی ما املق فيه المَشَابِحُ)» [أي: احتلف المشایخ ]۲۳ لد في 
أقصّى أب في الاسلام من هو؟ 

قال بمشهم: E‏ أب اسلم وتال بعشهم: : یفرط الإسلامٌ؛ بل 
فرط أن در الاسلاق مكل دجُل من ن ال آوصی لأقربائه» فْمَنْ شرّطً 
الإسلام اعتبر الاتّصالٌ بعلي اة دون أبي طالب » ون لم ره اشر (/,] 
فيه علی قوله ول أبي طالب » وهذا شب ولا يدل فيه أولادٌ عبد المطّلبٍ؛ لله 
َم بر الاسلاع. كذا قال الإمامٌ فخرٌ الإسلام البزدوي هه في شرج الزّياداتِ). 

قوله: (كَيَكُونٌ ام ث بو)» أ یکونُ القزيبٌ اشمًا لسن قات 
(۱) تكرر الترقيم الداخلي في 


ه اللوحة. 
(1) ما بين المعقرفين؛ زيادة من: ناء وافا ۰۷۲ ولغ4) رقركء وم 


و بد الوصية للأقارب وغبرهم #©. o‏ 
شقبقه مو یتاکن 


ی أشث یات نیزا ۱ 


قوله: (قَينعَظم FF‏ بَخقیقه() مَوَاضِعَ الخلان)؛ آي: دول :اش ۲(۶) القریب 
حي اه »وي از عر روي یا 


د فا وا یت مرف ِ. 
ألاترئ اد مَنْ سَمَّى واه قريبًا؛ كان عاقًا مرف یل عليه قوله: ام 
تن لای [البقرة: ۱۸۰] ES‏ ار و - 


وافا۲۲ واغ وار وام 


() في الأصل: «تحقيقه» . والمتبت من 


00 في الاصل: «اسم الأب». والمعبت وافا 6۲ ولغ وارا وم٠‏ 


۸ اج كناب انائ ۾ 


قال: ومن أرصئى لاه ولد تست باس هی 


قوله: (قال: ون آوصی لِأكَاربهِ ول ان وخالان؛ فا 
ید آي: ع ری ی مرو 


ي فيما إذا وی لأقاريه 
و[کا] ٩‏ له واحدٌ» ولم يكن هر ورتا كا له نصف ال والقصف البافي 
يرد على الور لاله 139 ين اسار [مغنى] ٩‏ چ ی 


00 : «مختصر القَدُورِيَ» [ص/144] ١‏ 
(۲) ها بين المعقو: من: لن)» وافا0۲» ولاغ؟ء ولارا ورامك 
(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ٩۵۷‏ وافا0۲ولاغ۲) ولاراء وم٠٠‏ 


ل ياب الوصية للأقارب وغيرهم © 05 


قَالَ؛ وَمَنْ E‏ لهل فلان فهي عَلَى ززجته عند أبي حنبفة. وقالا: 
اول كَل من یوم وَتَضفهُمْ تَقَفئه؛ شیارا لدف 
نی وأ ف بآف لک ليت 4 (برد: 1٠۲‏ أ انم 


و بان 
وف م ذلك » وعندهما: لا يُشترّط ارم المَحْرّمُ والاقرب فالأقرب. 


وقوله: : )آم يق نایب ؛ لأنّ عادةالمُمّب هد أن نکر لفظ (قَالَ) إذا 
كان المسألةٌ مسألة «القُدُورِي» أو «الجامع الصغير»» أو كادّث مذكورة 
في «البدایقا » وهذه مع ما بعدّها إلى قوله: ۳۷ 
تلك الجملق» وكل هذه المسائل مذكورةٌ في امختصر الكَرْخِيً) ان 

تال الكرخييٌ في «مختصره): «قالَ محمَّدٌ بل في (إملايها: قالَ أبو 
ة: إذا أوصئ فقال: ثُلتُ مالي لامل فلان ؛ فان هذا على زوجة فلانٍ خاصة . 


وال آبو يوسفٌ ومحمَّدٌ 448: : هذا على جميع قن يعُوله فلا تشه 
۳ بخ ني چیه ار زر دوع 


شک »مين یاه 

وقال في «الرّياداتِ): إذا أوصّئ لأهل فُلان أو لامله فالقياسٌ في هذا: أن 
الوصية للزو. خا دون راهاء وک 5 متحي فتجعل الرصية لجميع من 
يَغول ين يمهم منزله وداژه منّ ن الأحرار» ولا [oral]‏ يدل في ذلك 
اليك ولا وارث للموصيء ولا يدل فلا المُوصي لاله في شيءٍ منْ هذه 


۷۰ © كتاب العاقن بي 


دی 2 مَل 4 اانمس وة تلم 


چ مامد > 


عن كل قن كو تشه : دلي 
كمي ديه «رأف بأتيكر ملس آمییت 4 إيرف: (er:‏ 
وقوله تعالی: 5ا4 رآ5 مره € [الأعراف: ۰1۸۳ وقوله تعالی: وَل 


ولم يرذ في هذه المواضع الزوجةٌ خاصٌة حمل على الكل إلا أن لحماليك 
ینارد لاه کم لامر بح له ولا بعال للمماليك: أهل المَؤلى أيضاء وإ 
کان ۳ لوا ييا ET‏ 
أن الأهلّ یراد به الزوجة في ای ا 


تفلو وس ار كَل 
1 وه [القصص: ۲۹] ۳۰۹/۸1 ر/م]» ألا زین أنه خاطتهم بخطاب ب الجمع» 
والآيةُ في سورة القصص ء وكذلكَ خاطبٌ في سورو طه » وقالتعالی: 
ل شاک حیبث موتو © 3 ا تالا َال لیر دک 4 [صنه١].‏ 
قوله: (وَلَو أَْصَى لآل ثُلَانِ) » فهو لأهْل بت . 


. ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4۰۰/ داماد]‎ )١( 


ف باب الوصية للأقارب وغيرهم چ 2۷۱ 


وقال الكرخيٌ ## في «مختصره): ولو قال ق اوصیث كلتك 
ون + كان بمنزلة قوله: لأهل بيت دوکر تمه زوا 

نيو من هذه الوصيّة)'9 إلى هنا لفظ الكرخي ند 

وقالّ الكَزخي * ایض مو رس او ری ای ؛ فهذا علئ 

يبي أبيه لا اي # یسیون إليه ی ن أب في الاسلام من دوي الأجم المَخْرَمٍ 
رفم "یتنا تروش على ما وصفث لك »وان كاد أب ه وله على غير ينه 
موه له + دلوا في الوصية؛ لأْنّهم من أهل بي ٠‏ إلى هنا لفظ الكرخوج 
ه. 

وقال شمش الم لسرخسین هك في «شرع الكاني»: «إذا آرتی لام 
بت فإ كانَ المُوصِي يِن أولادٍ العبّاس فكل م انث 
هَل الأب دحل فيه» سواء كان ذكرًا أو آنتی » بعد أن ووا تنشو من 
ا رت كلسي لول اب تک ین هی 
میتی من آهل بيت آ ِينَ ء وكذا الوصيةٌ لجس فلائٍ أو لمُحتاجي جنيه ؛ 
اد الج وهل البیت سوا ۶ 

وال فخرٌ الإسلام :هله في شرح «الرّیادات»: «وكذلك المرأةتُوصِي لجنیها 


( في الأصل: «فهر». والمبت من: ناء ولفا؟)» واغ)؛ وااراء واع- 
(۱) یظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۰۰؛/ داماد] . 

() في الأصل: «وغیره». والعتبت من: نا » وافا1۲ واخ ودرا وام 
(!) بنظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4۰۰ / داماد]ء 

(۸) ينظر: «المبسوط) للسرخيي [۱۵۷/۲۷]: 


evr‏ 8 كتاب دنرم 


5200 o2 
أ اة الإنعاة بجر‎ 1 


إلى الآباءء ألا ترَئ أن إبراهيم ابنّ | 
]ها و کل ين مار وكذلك الخلفا اي 
إلا ما سَّدَء وكانوا عبَّاييِّنَ صالحِينٌ للخلافة. 


واليتِيمٌ: اسم لمنْ كان دون البلوغ ولا أب له؛ لقوله ه: « يكم 
ا في کتاب الوصايا. 


محتاجة ء رت من زوجها ومالها. 


)0 في الأصل: «عمهاء. والمثبت من: لان و«فا۲۴ء راغ : واران وم 

(۲) أخرج: ابر داود في کتاب الوصایا/باب ما جاء منئ ينقطع اليتم [رقم/ ۰]1۸۷۳ ومن طربته 
اليبهقي في هالستن الكبرئ؟ [رقم/۱۱۰۹۱] ء من حدیث: ن أببي طالب بلق به تحوه- 
قال ابنُ حجر: «أعله العقيليٌ وعبدٌ الحق وابن القطان والمنذري وغیرهم» وحته النووي سک 

: «التلخیص الحيير» لابن حجر [۷۱۰۰/۵]- 


یتلوص للأقارت وغيرهم © ar‏ 


ِل نکن قي الاك في حَفْهِمْ وَالْوَصِيِهُ تنليلل. وان انوا لا يصون 


ماه ملهش لاد الْمَقُصْودَ من اوه له زمی في مد الْكَلَّ 
ورذ الجَوْعَة . 


جل دی و 


م الوصايا توعان: فالوصيّة لقوم يُحْصونَ ؛ ق على عدد زعوسهم على 
لثرای ذَكَرُهم وأنثاهم » هم وفقيزهم. صنیژهم وكبيزهم. فنا إذا كان لا 
ی عدذهم ؛ فهو على ثلاثة آوجه: 

إن أوصضّئ لامل الحاجة نضّا بان قال : لفقراء بني تمیم أ لمساكينهم او 
أرابلهم ؛ فاه صح ؛ ان الحقّ فيه له تعالى» سرا قصارف» فصاحبٌ الحقٌّ 


آن يدك اسما لا یل علی الاجا لا عون ولا لُق كقوله: 
لبني فلانٍ» أو لأياتى بني فلانٍ» أو لنسائهم» أو لهزتام» أو نیم 
رلشيويهم :فا لا جور ؛ لأنّ الوصية تقح لهم + رهم مجهولون. 

ولال: أن کون الاسم قد يم على الفقراءء إن في عزف الق في 
زد شرع كما [ذا آرتی ابا بني فلا ار نیمآ لام ؛ لقوله 
مالی: : ون والتشحين» ٠‏ فمتی کاوا لا بخص کرو تنل به لله اراد به 
لثقراة منهم تصحيحًا للوصية» بخلافي ما إذا كانُوا يُمْصّونَ؛ فإنّه ی على 
الأغنياه والفقراء منهم ؛ لأله یملعم بحقيقة الاسم ؛ لأ الوصيةً صح 
لپ كذا في (التحفة). 


وجملة القولٍ فيه: ما قال الكرخئ 5 في «مختصره» قال : قال محمد لم 
ني االإملاء): وقال أبو يوس ومحمّدٌ ب88: إذا أوصئ بث ماله لاتم بني فلانِ» 


۱ ينظر: اتحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي [۰]۲۱۵/۳ 


0 8 كناب الماقل @ 


جز اد ابید 4 
فان كاُوا يُحْصَونَ دَحَلّ فيهم الفقیژ الق فكانَ الللث بي بیتهم بالسوئة الک 
والأنث فيه سواك؛ وا كاُوا لا يُحْصَوْنَ فك للفقراء منهم كاله آوصی 
للمساكين » فيُعِطِي الوصويٌ مَنْ شاء منهم ٠‏ 

وكذلك لو قالَّ: قد أويْتُ بدت مالي ليان بني فان أو لرَتى بني 
قلانٍ. فان کاثرا يُحصَرْتَ: فالالّتٌ بيتهم لغب والفقيرٍ باس وان كاثوا لا 
حضون فالئلُتٌ للفقراء منهم على ما وصفث لك . 

۳ أوصئ ن لارام بني فلانٍ؛ فالوصيةٌ بينهنّ لكل امرأةٍ مُحتاجة كان لها 
نت فطلقهاء از مات عنهاء فهذه رل قذ آرتث مِنْ زؤجهاء ومالهاء ولا 
سل في ذلك گر محتاج ولا عَِيٌ؛ ولا تدش في ذلك اما هنکن 
يُحْصَيْن ؛ فيم ذلك بينهنٌ بالرية» وان كُنَّ لا يُحصَيْنَ فهذا على ما وصفث لك 
مِنْ (۵۳۳۹/۲] آمر [4/««راع] المساكين . 


وإذا یکی لأباقى بني فلان »فاليم كل جاريق قذ بلق وجویعث لا زف 
لهاء فهذه الأَيمٌ ی [كاتث]20 أو فقيرة» فان كُنَّ يُحْصَيْنَ ؛ فالتلّتُ بيهن 
بالسَّوِيّةَ» اعيات والمُحتاجاث وا كُنَّ لا يُحصَيْنَ صَيْنَ كانَ بمنزلة قوله: لبني آم 
وليتي تمیم؛ فالوصيةٌ باطلةٌ» ولا تكُونُ الجاريةٌ اي لها رج یم 

وإذا قالّ: لكل یب من بني فلان» فانک لاب بُحصّيْنَ فالوصيةٌ باطلةٌ» إن 
رن داوس جا من بش الصغيرة والكيرةُ يط زا 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ناء وانا ۱۲ والغاء وال وم . 


فز اب الوصية للأقارب وغبرهم 4 ovo‏ 


مول غايه الببان اه 


۹ يكون إذا جو 


موده انب ساس 
تكرّها رجُلٌ فجاقعها بقُجِورٍ» أو حلالء أو بشبهة» نتذ + ن 
ی 7 
ِكْرَاء ولا شية لها من الوصیة»۰۲ إلى هنا لفظ الكرخيٌ بإ في مختصره) . 
وقال الكرخيئٌ عي أيضًا فيه : قال می في «نوادره» : عن أبي يوس هته في رجلي 
وی لقّرايته ؛ ل الأب والأمّ ٠‏ وا انش واللمة: فين قل الأپ. 
وفال ابی بومىڭ لا آرضی رَجُل لأهل برت ؛ کل أبوه وده فيهم إذا 
: تْء وإذا آوصی لقَرابته لَمْ دحل الأب والجَدٌ في شيء من ذللت» 
ابتي من الا قرب فالأقرب . 


وقال آبو یوس 8 في رجُل أوصّئ 55 ماله في الصّلق وله إخوة 
رأخواث رین أخ وبنو أخت» قالّ: ص الت في جميع قراته ین هولاء ون 
لد متهم بعد موته باق ین س أشهر » ومن ول بعد ذلك لَمْ دحل معهمة. 


وق الكرخييٌ ب أي 


۱ اي: البكارةٌ. ينظر: «مختار الصحاح» لزين الرازي [ص/۰۳ ۲/ مادة: عذر] . 
١‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1١‏ 5 / داماد] . 


: «قال ابن سَماعة: سمعتٌ أبا یوسف بن قال في 


505 8 كتاب العافل 4 


بتَحَقق الْحَاجَة جر خن على ارا ياف 
599 و ابو أو لین تي 
ل اي لاه آيس في الط ما یبن 
-< دیدابید چم 

صت بعلّث مالي لشبابٍ أهل بيتي» أو [قا](): لکهولي آهل 
2 7 أو قال: 9 أهلٍ بيتي الدل.مذام]ء قال: الشبابُ من حمس عشرة 
س إلى حمسین ‏ أن بعلب الَّمَطُ قبل ذللق» والگغل: مِنْ ثلائينَ إلى 
آجر عُمره» والشيحٌ ما زا على الخمسينَ 

قال ابن سماعة: وکا آبو يوسفٌ قال في هذا قبل هذا القول بأشهر أو بسَنةٍ 
خلا هذاء وقال هذا القول بعد ذلك . 


وال این سماعة: عن أبي يوسفٌ سمعث يَقُونُ في رجُلٍ أوصى لكُهرل اهل 
بته» قالّ: الاب ثلاثينَ تة قصاعدً لیم أو أكثر» وان قال : لعیخة أهل 
بيتي [0/5+مد] ؛ فالشيخ ابن أربعينَ سه فصاعدًا » وإ قال مان أهل بيتي فاب 
تل يڻ حمس عشرة را مهم قد اكلم في آل من ذلك . 
قال بو الحسن : «آزی هذا القولٌ الذي کر ابن سماعة أله رَجَعَ عنه وروی 
عنه ابن مشا قرلا عر فال: [ممعك آنا يوسفٌ لله ]۲۳ في رجل وی 
بث ماله لول أهل بيته» قال نهر لأبناء الثلاثينَ إلى الأربعينَ » وقال | : 
ما زا على الخمیينَ وان لَمْ يَشِبْء وإذا زا على الأربعينَ کال یه الأكثر فهو 
شيخ ؛ وإذ كان الوا الأكثر فليس بشي » والشابٌ إذا اَل فهو شابٌ » قال أبو 
عبد الله : یه إلى ثلاثينَ سنة. 


وقال عَمْرُو بن عَمْرو عن محمد هلد مان ما کال اب أقل ین خمش 


(۱) ما بين المعقر: ادة من: ۰۸۵ وافا0۲» واغ6» وارا ولم4: 
)0 في الاصل: «آبر يوسف». والمثبت من: #ناء رافا۲١»‏ واخ»» ودرا ولام 


و بب الوصبة للأقارب وغبرهم 4 evv‏ 


زياج وت الَوف إلَتهِمْ . 

E 4 5 2‏ 9 
رة سنه » والشبابٌ الصبیان إذا بلغوا الحَمسَ وفوق ذلك » والکهول 
ایا الأربعينَ ماب الخمسينَ إلى ال إل أن يَكُونَ | 1 
کر شیاه وان للع الخمسين إلا اله لا کون هلا حى یلع الأربعين» 
كذلك لیکو شیا حاورا إلى هنا لفظ الک نرق في #مختصره» . 


قوله: (وان كَانُوا تزما يُحْصَوْنَ). 

قال الفقية أبو اللّيثِ السَمركندي یم في کناب «نُكَتِ الوصایا»: «اختلمُوا 
ني دار الاحصاع» رُوِيَ عن أبي يوس يلتك أنه قال: إذا رَّادُوا على المثة فنّهم 
لا يُحْصَوْنَ» ون كانوا مئةء أو أقلَّ؛ فإنّهم ین يُحصَوْنَ» واج أن اَي 
نّم هام خيبرٌ » وجَعلٌ لكل مئة سهمًا » فإذا أعطىئن لكل مثة سهمًا كان ذلك 
نسم صحيحة , فد وَكَعَ ذلك في یلك خاصٌ . 


وتال بمشهم: إذا كارا بحالٍ لا ینکن أن يعوا رل أن يموت متهم میت » 
رود يهم مولوة :دم قوم لا خصوة. 

وال بعضّهم: إذا كاثوا بحا لؤ نظ ظرٌ إليهم لا یعرف عددهم» ويحتاجُ 
رم إلى کلف في حسایهم. 

وقال بعضّهم: : لا بوت في ذلك وقناء والأمرٌ کل إلى اجتهارالحاکم» 
ر في الا حصاء وافهق یں ورایث أن هذا قول مسكر رده : - إلى هنا 
نظ افقيه أبي الليثِ نجه في كتايه. 


. بنظر: اشرح مختصر الكرخي» للتدوري [ق/۰۱/ داماد]‎ ١ 


OVA‏ .$ کناب المعاقل ۾ 


راو تین يجب الضَّرْفُ إِلَى ان مهم اغتبارًا 


ا الفقية أيا لت هه [5] في کاب + وید 
e‏ وی حت د ادب 
إلى ال تعالی . 

إن كاثو صد يدقع إلى جميع فقرايهم 
وان کائوا لا يحصو جار أ 
وأبي يوس ؤك: جار له أن يد که إلى فقير واحدٍء وقي قول مس چ 
1 ا جور رل أن یذ إلى اثنينِ فصاعدا . 

ما مذهبٌ أبي حَِيقَةً وأبي یوست ١‏ : فهر أن الکلاع انصرق إلى الجنس: 
والجدش يتن الواحد الک » ألا ری إلى قوله تعالى : ۶ اما لس 
تاکن € اهرب ۰1:۰ فلز إلى مسکین واحدٍ جار » ولز حَلَفَ رَجُلٌ وقال: 
عبد حر إن رو السساء وج امرأةٌ واحدة عق العبدٌء فکذللک هاهتا اتصرفٌ 
إلى الجتس » والجنس یم على الواحدٍ والأكثر . 

وا مدعت محمد ۵: فيو ان الوس أت الميراتء وال الجماعة ق 
باب الميراث اثنانٍ قصاعدًاء ألا ترئ إلى قرل الله تعالى: ین ڪا ڪان توا 
امش اسا ]. قوقع ذلك الاسم على الاثنين فصاعدًاء فكذلكَ حاهتاء 


() في الأصل: 
(۲) ما بين المعقو 


والمثبت من: ان٤‏ ؛ و«فا۲۲» راغ ودرا وام». 
: ان والفالاكء والغلء واراء ولم- 


7 ا ۳ 


۱ ۇ بد لوصية للأقارب وغيرهم ‏ فك 


لو أؤضئ لبي فلان + يذخ ل فیهم الإناث في قول ل أبي خنيفة اول قوليه . 
TER‏ لا جنع الور یتناول الاناث . لم رجع وقال: يتناول الور 
الام لور وا ة للائاث تجَوْرٌ وکام لخقیقته . 

سو دبة اسان که 
رلك کر الحلاك تی الامخطتن واي دشر انکانی۱ ۰۱ وغ ذلاك. 

2 (ولو أوضئ بني فلا . 

+ ان جفع الور تال الإنات م رج وقال : بتناول 


اة 


لار خَاضَّةٌ) - 


ال الکرخي د في «مختصر 
وى بعلي تبي فلانٍ رَجُلٍ مِنَ الاس یرف ؛ فلن أبا 
له جمیعاء رالات فيه سرا كم جع عن ذلكٌ» فقال: :هر الور 
الإناثِ» قال: ألا وس ول للمرا 


ا 1 ل ل ی 3 


إليها مجازا :قیال جنس من ينب إليها حقيقةً كان أو مجارًا . 


ألا تزی أنه يذل فيه الحَلِيفٌ والعديدٌ» وهذا إذا وا يُحصّرْنَ» فان کائوا 
ترَئ أنه يَدَخَل فيه الحلیف والعدید وهذا إذا كانوا ْحصوّن فان کانو 


چ ی چ 
لا يُحصَوْنَ فالوصيةٌ باطلةٌ ؛ لا في القبياة أغنياة وفقراة. والوصيّةٌ للأغنياء صِاةٌ. 
والصِلَهُ للمجهول بط ۱). 

وهكذا کر الفقية أبوا اء في مختلفب الرُواية حيثٌ قال : «إذا 


ا ون كان لات أت یاو ينا 


و انا کا ي ا 
أبي اللیت هد . 


وذكر في «التحفةً) بخلاف هذاء حیث صَحَّحَ الوصيةً إذا كان 
عدذهم أيضًا قال : : ولو آوصی لبي فلان إن كاثُوا لا می عدم ؛ كيني تمیم 
فيخي اللي اا ما ال صمي الل ول فی امک رز 5 


القبيلة). كذا في «التحفةا . 


فاا إذا كان فلانٌ أت لپ قال الفقية أبو یت < ند في کت 
الوصايا»: : هف کارا کم ذكورًاء لوا .وکا مق ا 
فبه» وإ کار کر اناا اف ففي قول أبي 2 4 ره - الذ 
عنه ایو يوس ؛ وهو قول آبي يوس لا : تَكُونّالوصيةٌ للذّكورٍ دون الإناث. 


() ينظر: (المبسوط» للسرخسي [۰]۱9۸/۲۷ 
( في الاصل: #الموالي». والبت من: هن٠‏ وافا؟ ٠٠‏ ولف وارا: وام 
(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرفدي |۰]۲۱۳/۳ 


و يب الوصية للأقارب وغبرهم 4 NN‏ 


و غهاية البيان 4 


ال لس -: دح فيه الذكورٌ والاناث جميعًا. 

فاا ذهب أبي نی وأبي يوسق ڇه: أن لین جماعة الابن » يع هذا 
الف على الكو دون الإناثِ؛ لألّه بُنْكِنُ larval‏ أنْ يُضْرَفَ الكلامٌ إلى 
ن المَجاز» وحقيقةٌ هذا اللفظ للذُكورٍ دون ن الإناثِ» آلا ترّئ 
ا و لا شيء لهم والمعنین في ذلك أله جل الوضية 
لین لا للبنات » فكذلك هاهُنا» وکذلك إذا كان فلا ع 1 ذل فيه إل 
کر لأ السب إلى الجدّ [بمنزلة الحقيقة؛ لأنَّ كرا نَ الس سب إل 
الج . 


الاترى أن / ت أبي یله نسب ب إلى جَدّه» وكذلك آبو تضر بن تلام» 
وهو اسم جه » فما تب تت أنَّ الإنسان قد تس ب إلى الد مناز حك اب الصلب 
رالد سواء. 

واا مذهبٌ محمد اه : أنَّ البناتِ ات إذا اخلط لین اسم الکو على 
النات» ألا ری أنه يقال : وان وا کان أحدّهما أكاء فكذلك هاش ر 
رن كان بعضصهم انا آلا رئ إلى قوله تعالى: «وان كأ إو جال وَضتله 4 
إلساء: ٠10‏ عبر عن الا خوة والأخوات اسم الإخرقا. 

وق في «التحفة: دق اکن لان وَل لصأب فان الوصية لور 
بي حَنِيفَةَ 8 » وعندّهما سل الكل وهل يَدحُلُ نو 
لل ؟ ری لح : اتهم لو . 


)١(‏ ما بين المعقوفتین: زيادة من: لان وهفا ۱۲ واغا: وقرةء وام۰۷ 


50 8 كنب افر 
بخلاف ما إا کان بو فُلان اسم يت آؤ جذ خیث يَتتَاوْل الكور 
وَالإنَاتَ ؛ لانه یش یراد بها له إذْ هو مُجَرَدُ نساب کببي دم و 
ی الْعَاقَ وَالْموَالَاة وَحُلَمَاوْهُمْ . 
سوق ديد ونيد چ 
رز في ال الكبيره: آتهم لا یذ لو » ولو كان له اب واحد؛ ویر 


تي للورقة دون بني لین :وعنتهما: : للابن الصف 
لین ٠‏ وإذا كان له ابنانٍ ویو ابن ؛ قالكُلٌ للابتین + لاد الابئئينٍ تي 


E‏ ۲۳۹۲۳ لصف للاین » والباقي للورثة عند أبي 
وعندهما: الصف للاین والباقيللبنات ولو كان له بناثٌ ویو ابن فلا شيءلهم: 
یل للورثة عندّه. 


[+/1؛هظ] وعندّهما: لكل على السّواء. 
ولو وی لولد ان فإ دحل فيه الکو والإناث علی الگواء» ول 
۴ 
9 لین سه أشهرء ولا یل وَلدُ ولد ما دام اس 
7 
حا إن كان بات وينو الابن فهي للبنات لا خی ولز كاذ ود واحدٌ ال ؛ 
ان اسم لول يَقَعُ على الواحي»”. كذا في «التحفة» . 


قال الكَرخِيٌ رتم في امختصره: «وذا قال : لبني فلانٍء ولو فلان أولنك 


.]۷۸٤/۲[ «السير الكبير /مع شرح السرخسي»‎ )١( 

(۲) في الأصل؛ #الصبي4؛ والمثبت من: «ن ٠‏ وافا ۰8۲ وااغ؛ واار»» ولام». وهو المواقق لتا وتم 
في «تحفة الققهاء». 

(+) ينظر: «تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي [۰]۲۱2/۳ 


اب الوصية للأقارب وغبرهم چ. 2۸۳ 


وان َوْصَى لول فان ؛ َالْوَصِيَهُبَتنَهُمْ » وَالذَّكَدُ ال فيه سواغ؛ لا 
ربعم الكل اما واجدا. 

سو هلية البيان چې 
تُخْصَّى دَخَلَ مَوَالِيهم في الوصية؛ توالي المُوَالاةٍ لین أسلَمُوا على 
۳ وََالُوحُمْ وموالي العََاقة» وحلفاؤهم» اام ê‏ وان لمحصسم] 


كن آوصی ليني فُلانٍ » وهم بو آب» ولیسوا ب 


و 


فلان عد 


وی: فیما قال صاحث «الكثَّافٍ» هه: الم الطبقةٌ الأول من 
ات ات الي عليها العربُ» وهي الب والقيلة» والجمارة» ان 
رح والقصيلة» فالشَّعْبٌ تَجمَعٌ القبائل» والقيلة َج | الهمارة؛ وَالْعَمَارة 
نابطو وان تجتم 4 الأفخاذء وا 
ر قبيلة وقریشد عار وی يَطنّء وهاشغ 
شش اشرب ؛ لان ابال 


اي: قال لقدوری في (مختصره)(۳ 
ولگ لا اس الولدٍ یاو كَل واحدٍ مق الذكر وال على الاتفرايي 


«شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5 ٠‏ 4/ داماد] ٠‏ 
بنظر: «الكشاف» للزمخشري [۰]۳۷۷/4 
0 ينظر: مختصر اور [ص/ ۰]۲40 


يك چ کتاب المعاقل # 


<ق غابةالبيان هس 

تلهم على اجتماع » فلا تسائ الك وان في كنال الاسم ء اوتا في 
الاستحقاق ؛ لأنّه ليس في الط ما يدل على التفصيل . 

قال الفقية أبو ليث يف في كتاب نت الوصايا: «ولو وی لول فلا 

ولیس [له]( وَلَدُ صلب ؛ فالوصيةٌ لوََدِوَلَدِهء ولأنَّوَلَدَ الولد یی وا على 


طريق المَجازِء فلو صرق الوصيةٌ إليه ؛ صح کلام المُوصِي » ولو لیف إليه؛ 
بَطَلَ کلام المُوْصِي» والعاقل يَقصِدٌ بكلامه ما يَصِحٌء ولا بَقصِدٌ بكلايه ما لا 
يِصِحٌ » فإذا كان مكذ" کل ولد الول في الوصية إذا لَمْ يَكُنْ له ولد الصُلْسِ. 

ولو كان له ولد واحدّ مِنْ ولد الب ؛ فالوصية كلها له؛ لاه ین اسم 
الولد» ولي لولدٍ الولدٍ شي* له إذا فک رف الكلام إلى الحقيقة» لا 
رف إلى الكجاز» رو ولد لبد شية» ولأن ول لبت ليس ن ولیه؛ 
3 ب إلى قوم الأب ء ولا یب إلى قوم الم فإذا لَمْ يكن يِن وليه لا حل 


وهكذا در شمش ال (۷] الكرخسي ته في اش الكافي» حيثٌ 
قال: «ولؤ كان له ولد واحدٌ 5و أو أننى ؛ ؛ فجميعٌ الوصية له؛ لاه هو امن 
للاسم على الحقيقة فلا ب صرف إلى مجازه»(۱۳. 


وذَكرَ الكرخييٌ يج في «مختصره» يخلافي ذلكَ؛ حيثُ قال : وإ قال: قذ 
سكع مالي إل ول دن وله ول یه هرذ وات ؛ کا ام 


ن: ناء ولفااف ولغ اء وار والماء 


خِيّ [۱۵۸/۲۷]- 


ب بن الرصية للأقارب وغيرهم © eks‏ 


کک چو یرو وور چ ج سے 
ره زل ۽ كان للدي لسلیه نصف ۲۰۲/۸ ر»] ال درا کان اؤ أنقى » وکا ما 
تي لد یه تن سمل منهم » ون ب بالوية ال وال فيه سواث» وهذا 
على قاس قول ابي حَنيفَة ور وأبي پوس دلید ۰۱۱ إلى هنا لفط الکر خی 
به في «مختصیه ۳ 

وفال القدوريٌ هم في كتابه المُسَمَى ب( التقريبٍ»: ارو الحسنٌ عن أبي 
چ: فيمَنْ أوصّئ لولد ثلان أله يدْخُلُ في الوصية الولدٌ وولدٌ الولدٍ؛ لا 
لاس تالم وقذ فم ذلك ین ظاهرٍ قوله تعالى: یرسمه ف رلك » 
|شاه: ۰۷]۱ 

َم ال اشدوري 4#: «والصّحيحٌ الا يَدخُلوا مع و الب ؛ لأنَّ الاسم 
با نيهم20: مجادٌ في وَلَدِ الولدِ» وین أضله: أن الاسم لا يُحْمَلُ على الحقيقة 
والمُجاز) . 


ي و و ۳ 3 ۳ نهم 
باون في الوصية» وروی الحسنٌ عنه دخولهم في الوصية مثل أولاد اين . 

م قال: «ودگر الطحاوئ عن الحَصّافٍ عنْ محمد طلد: أن بي البنات 
خاو في الب اي لبني فلان» م قا وقذ کر في «الير الكبيرة: أن بني 
انا لا يَدحُْلونَ في الأمان إذا كان للرَّجُلٍ ووللیم(۳». 


م :دود لضاف عن ابي ی يإ فين أوصّئ لول ثلاث 


() بنظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۰۵)/ داماد] . 
في الأصل: اوهم٩۰‏ والمغبث من؛ اانا » وافا۱۱۲ والغا؛ ورا ولام 
۴ بظر: «السير الكبير /مع شرح السرخسي؟ ٠ ]٤۲۸/۲|‏ 


0۸1 8 كناب العاقل 4 


ل وو و جح 
ی 5 9 

ماله: أن الثلتٌ للذکورِ دود الإناث» وروی بو عن أبي یوسف عن آبي خی 
9 مِثْلَ ذلك » وقال محمد ل: يَدْخُلُ أولادٌ البنات». 

م قال القُدوري: : «ودگر الأتصاري عن أبي حَِقَة ور ند : ول البتاتِ 
یود في الوئف للأولاد. 

وجه الرّوابة الأولى : أنَّ أولاد لبنت لا وت إلى الجَدّء ونما يبود إلى 
قبيلة أبيهم » وتولهم(: ود فلان يُفِيدُ من پلشت ب إليه بالولادة» وقذ سل الم 
نله عن ذلك » فأجاب أنه لد الببِينَ » وأنشت(: 


وت ابو اباگ اوبات ا بش وم تا لرجٌ ال لاد 


وجه رواية الحَسَنٍ: أن وَل البنا تبون إلى جَدّهم . ولهذا یال في الح 
والحسین :اهما أبناءٌ رسول الله بك وآولائه. 


وقوله تعالی: روا هدیا ین [/::هغ| قبل ومن َوه داد وشن وب 


(۱) في الا 


#وقوله ۰ والمنيت من: ن٤‏ ء وافا۰۷۲ واغا؛ وارا ولام . 


في 1 زقاني» في «شرح اد الكاق 
الق بن عالب» نم ترْجَمهء الله أعلم ب 
اليغدادي [410/۱] ۰ 

ومُراد لملف ين الشاهد: الاستدلال به على دخول أبناء الأبناء في الميراث - 


الْخال»- ينظر: «خزائة الأدب» لعبد القادر 


ق يب الوصية للأقارب وغيرهم © 


أن تسه لمنْضِيلَ كنا في الْمِيرَاثِ . 
و یدریو چ 

نت ومو وروم وََكَدَلِكَ زی الروت ف رئا یخی وعیتی 
ع نه هم]ء م قالَ: د 
ل الأبء أو ین بل الأ بهت عع ونه جيل وقالة :كاتي 
سث هذه الاي الآنّن(2. 


وذگر الواحدِيٌ لله في «أسباب الثزول»: «عن ال بإ قال: أيتاعناة 
الحسنّ والحسينَ » ونساءنا: فاطمةٌ » وأنفتننا؛ علي ب أبي طالب إا . 
جوايه: أن ذلك نو مق المجاز» ولا مانع مه بدليل قوله: كا 36 مُحَيَدُ 
]رت يَجَلد » [الأحراب: ]4٠‏ عدن 
قول (وَمَنْ أَوْصَئ ل 1 ل 
وها لفط القُدورِيّ نله في «مختصره»". وذلك انم وَعَفیم پورلة 
ل ذلك على تفضيل البعض على البعض كما في الميراث: فلمًا دل على التفضيل 
كمافي الیرم ؛ كان للذَكَرٍ عل حف لین 
ومن أؤْصى لموالیه وله توا هم وموال اوه ؛ فالوصيةٌ باطلةٌ: وهذه 
ين ستل «الجامع الكبيره» داشگ على مسال یج » 
قال محمد لام في «الجامع الكبيرة: : «واذا أو صَى اج لك ماله لمواليه» 
وله مَوال أعتقّهم وتوال اعتوه؛فالوصبة باطلةٌ یب ین لأيّ الفریقین آوصی » 


() بنظر: «السير الكبير/مع شرح السرخسي» [۰]۳۲۸/۱ 
(1) ينظر؛ «آسباب النزول» للواجِدِيّ [ص/44]. 
۱ ينظر: #مختصر القُدُورِيَة [ص/144]. 


9۸۸ چ كتاب المعاقل ‏ 


ومن آزصی لعوای وال تم وعراي َو اي بط 
سوق هاية البيان >- 
ولو مات قبل البيان لاثم وصیثه»(6۱. 
وقالٌ الشيخٌ بو الععین اف لاد في «شرح الجامع: «هکذا كر في 
الا وأدباق القول إلن أني يوس وتا اھ 


م قالش أبو المعين: :هوحگی لش الم م أبوتضر الفا عن القاضي 
أبي اليم سای رئ ا قا جرخ يقُول: روي عن آي 
تب یه هه : أن الوصية جائزةٌ؛ وثلّتٌ ماله بين اف الأعلّى منهم والأسئّل». 


َم قال أبو المعين: وروي عن أبي يوس هھ في «الامالي» روايتال :قال 
في ردایق 3 الوصية جائز للموالي لین أعتقُوه ‏ ويَكُونُ ال لهمء وفي رواب 
قال: يَجُورُ وتكوثٌ للموالي الّذين أعتقّهم المُوصي ٠‏ 
وروی هشامٌ عنْ محمّدٍ هك أنه قالّ: الوصيةٌ باطلةٌ» لا أن يَصْطَلِحَا على أن 
7 1 اب 
شلک بينهما ء فإذا اصطلَا على ذلك جازت الوصيةٌ » وكانَ العلثٌ بين الفريقَينِ». 
كذا دالیم أبو المُعِينِ النسفِي ۰۵ 
وقالٌ اپو الحسن الرخي واه في امختصر : «وزذا وی رَجُلٌ لمواليه» 
وله وال هم وتوال وه وَلَمْ ين أيّ الفريميْنِ أراد ؛ فالوصيةٌ باطلةٌ عد 
وأبي يوسفٌ ومحمّدٍ را (*۲, 


(۱) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/۰]۲۸۸ 1 
: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع البخاري ٠‏ وقد تعَدّمَتْ ترجمته. 
عا بو معدي با ارون ارم هی او الهینم 


(۱) ابو سهل الرْجَاجِيَ؛ قر ساس اکچ ٠‏ وتلميذ أبي الحسن الكريِي ٠‏ وقد نت ترجه 
(۵) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4۰۱/ داماد] . 


جه باب الوصية للأقارب يرهم 4 AN‏ 


رل لشافمیا في عض کلب إن المي هم جمیما در في تؤضع 
نز له وف خی بُصَالِحُواء 


وھ — 
وال في «التقربب»: «وكذلكَ ذَكرّه الأنصاري عنْ أبي يف وژر الل ٠‏ 
وال في «شرح الأقطع»: «وقالَ لالم ره في بعض کنبه: : الوصيةٌ لهم 

جمبماء وک في موضم :اه وتف حتّى بضعلخوا(۱. 
وج رواب ابي سَهلٍ ۵اه ل الاسم ل رین ۰:۳ جميمًا الأعليئن 

الأسفل »جر ۱۷ َو ره زيادة العم في حن المولى الأسفل ‏ 

رشك التّعمةٍ في حقٌّ المولی, ن الاعلی؛ ولا منافاة» فيتنارُهما كما إذا او 
لإخونه؛ وهم فقو لاب ب وأ ولاب ولأاتفالوصية لهم جمیماء ولا يكن 
البعضٌ آولی ين البعض ؛ ال الاسم هم على السّواءِء فكذلكَ هامنا یال 
الاسم على السواءء 

وجه ظاهر الرواية: ان الموى رورا به الهم »وه يت وراد 
الثم عليه » وهو الق وال الواح إذا تاو أفرادا متف الخدو ؛ كان 
راو كاشم القُءء ولا عُموم مَك في موضع الإثبات» ولا ترجيع ی البعضٍ 

على البعض مجهولٌ المّرادٍ لا يُدْرَئ أن المراد أبُهماء 

ریش کذللق الإخوةٌ؛ لأ الاسم يع على معت واحدًا ء وهر الانتسابٌ إل 

یویر نکن حنل الأ على الجميو, رکال اراو 09 

رذلك عم ولا رم على ما ذكَزناة إذا كن له منت » وتوالي تال یطاق 

الاسم یخن بالعتاقق؛ وتؤلّئ الموالاةٍ یاوه الاسم بای فيقال: مولن 

ثوالاق» فوَجَبَ عم ال على إطلاقه . 


* اشرح مختصر القدوري» للاقلم | 11۱۰/3۱ 


وه $ کناب العاقل © 


كاب كوه 

ولاثقال: »إن اسم الموى ال اس والتّاصرَء واب العم ومع هذا لو 
آرتی لوا وتو از وس یه ول لأ الیل ييف 
إلى الانسان انى الولاء دون الصرة والعُمومة» رین کم للفظ أن يُحمَلَ على 
م علي هذا إذا حل لا كلم توالي فلان أنه يحمل على الأعلی 
والأسفل ؛ این وللمُشْرَلك(') عمومٌ في موضم | 


وجهٌما وي من بي بوس فق أ لوصية از ال ون امه 


أنَّ التعايض 2 » وترجُحت جلبة الْعیق المُنیم على | 
لذ وس ل لس وز وات والوصية الي الم عليه دا 
وتربية الصنيعة وو يم يسم 
ولا کفاة في ع تة الواجب علئ المندوب [إليه]”"©» وكذ 
الاشتغال پالمندوب إليه» والإعراضٌ عن الواجب لاستحفاقه اللائمة لیب 
على لرل الواجب دود زك المندوب إليه ؛ فانصرَفٌ مُطْلَقٌ کلایه إلى هذا. 
ووَجْهُ الرُوابِ اي قال فبها: «إنَّ الوصية صح ويِضرَفٌ الت إلى الموالي 


0 2 : 
: أن التعازک بین لاس أنه يهود بششتقهم» ويَقُومُونَ بعصالجه: 


5 وج [ني؟ 


فیا فيه به يم روه ریت enn‏ آسباب 


ك٠‏ والمثيت من: لاناء وافا؟1؛ ولغ ولارا ولم3. 
ادة من: نا٠‏ وافا۲٠»‏ وغ » وراه وم 

۳( في الأصل: «والمعیب». والمثبت من: 4۵9 وافا ۰0۲ ولخا واراء ولام6. 
(۱) ما بين المعقو: 


دق من: نا رافا 0۷ ولاخ واارا وام . 


۸ بات الوصية للأقارب وغبرهم + ۹۰ 


عه و ر ده سب هزین 
نی فلا حیث یتتاول الغتی وَالْأَسْمَلَ له مقامُ اي ولا تافي فبه 
وو یبن سس 
قير عبرا في الأعمٌ الأغلّب» تصرف ممل الأمر إلى ما هر المتعاف ؛ إذ 
ام هو خصوصًا حال الموت» فاد اناس َو في هذه الحالة يما هر فرب 

E:‏ » ويادرُونَ إلى ما فيه لك رقيتهم» ولگ في 
اإماء لی افقي الي لت عن ل برد وا مال ل يي به ولا عن 
إل في الاصطناع بمكان مَنْ له ص نّ الأموالٍ الفاضلة عن الحاجة [م/+:ظ] ما صرق 
إلى إعتاقي عَبِه » فكان الرًاجح الظَاهرٌ هذا والعملٌ به واجبٌ» والمصيرٌ إلى إثباتِ 
تعاض وإلغاء التصرفف مع [مکان التّرجيح ليس بسدید. 


3 نكل واحدٍ ین امن مقصود ولا وقوق لأحدٍ 


ن الوباوٍ على ما في كلب غيره من المقصود والمراد» فكانٌ الأختياطٌ في التوقف 
3 ثم على با طق رل حدوب الب اش 


ارد في ُبوتٍ السب مخالف للأصول. 

e‏ مقا :أإلاة ون ا لمكاو الوا 
زالت الجهالةً بالاصطلاح ؛ ان بعقنه 
إن لتق وبعشّه إلى غير الیو برضا الكو » فص الوصيةٌ» كما لز 
ابر فقال: لأحد هنن الرجُليْنٍ علي آلف درهم ؛ كان الإقرارٌ فاسدًا للجهالة. 

م إذا اصطلّحا انقلّبٌ الاقراژ جائرًا لزوالها!"2 فكذا جوا: أنَّ الإيصاء ابتداء 
تعليكٍ؛ فلا يصح التمليكُ منّ المجهول ب 3 8 
نی الما على ملك المُوصِي » وا بموته إلى ورثيه : فلا کون للموالي عليه 


() في الأصل؛ «لزوالهما». والمثبت من: ناء وافا؟4؛ ول ارا رهما 


شق اهم بو لیب الإشخقاق لازم . 
چ این چ 
سس سیر ی 


وه نات ألا : آ 
والمرض جميعًا- 

قال في «الجامع الکبیر»: «ولا يَدْحُلُ مُدبّروه وأمهاث أولاده ؛ لنّهم مواليه 
بعد الموت؛ لأتهم ی ت بعد الموت» والوصية کال مَنْ كان له موی عند 
موته» ولا ولاء لهم في الحالء ولا وفت الموت الذي ۸ب ه اوا عمل 
الوصیّق وإنّما ِت بعد الموتء فا [الموث ]۳۱ ملع كم الولا 
والوصية تناولّتِ المولّى وقت الموت»(. 

وقال الشيخ أبو لوين اف هه في «شرح الجامع»: : روي عن أبي 
بوسل د آثهم دون تحت الوصية؛ لأنّهم من جُملة مَوَالِيه؛ حیث وج 
سببٌ استحقاق الولاء على با وهو اديب والاستیلا) - 


(۲) ما بين المعقوقت ادة من: ن۲ وافا ۲ ولغا: وار- 
(5) ینظر: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [صی/۲۸۹-۲۸۸]. 


ل 


باب الوصية للأقارب وغيرهم #. 2۹۳ 
وَيَدْخُلُ فيه عبد قال له مزلاه: إن غ آضرنك فَآَنْتَ حر ؛ لأن العتق ثبت 


قبل الموت عند تحقق عجزه وَلَوْ كَانَ لَهُ مَوَالِ وََوْلَادُ المَوّالي» وموالي 
الغرالاة یل قیمع مُْتَقُوه ولمم دُونَ مَوَالِي المُوَالاة . 
7 ج غیدابین چم 
توله : (ویشځل فيه عبد ل له تو 


تن عدم شرب مه في نت اما 
کف الوصا 


بل في آڃر تور ون الحیا 
دق لياس من حصول میتی یه موهفم 
ذ الوصية ووّجُويها»9". 

قوله: (وَلَوْ كان له ما وَأَوْلَادُ المَوَالِي : ومَوَالِي المُوَالَاةٍ يَدْخُلُ فيهَا 
لام دود مَوَالِي الْمُوَالَاٍ) وه لوعن مسآلة «الجامع»”" ایض . 


قال الکرخر؛ لم في «مختصره»: اقا آبو يوس 4#: ولژ كان المُوضِي 
من العرب » وله توالي عتاقة » ومَوالٍ أسلموا على يديه ورَانُوه؛ فهُمْ في الوصية 
شرکا وذلك لَاوّل ی الاسم إياهم على السَّواءِء 
نم ما جارّث هذه الوصيةٌ ؛ لأنَّ المُوصَّئ له معلومٌ؛ لأنَّ المُوصي ليس له 
إلا المَوالي مود ؛ بخلاف المسألة 2 الأولى» وإنّما دخلث تا أولاة المَوالي في 
الرصية؛ لأنّهم تواليه أيضًا بطریق الحقيقة؛ لأنَّ ولاء آبائهم تبك باعتاقی اي 
هم فكانُوا تواليه حقيقة » وولا؛ أولاد ی کت تردق الاعتای؛ 


() ینظر: المصدر السابق [ص/٩۰]۲۸‏ 
() بنظر: المصدر السابق [ص/۰]۲۸۸ 


وه .جر کتاب العاقل © 


وَعَنْ آي رشق ام شون آیضا کل شرك و الا شم بوخ 
عل اراي وخا یز رل: | 8 5 

عفد لیام وَالافتاق لازم فكانَ الاسم له 
3 وي داد سس 
» فکائوا موَالِيه أيضًا حقيقةً » ولهذا لا يجُورُ ی ولاء آولاد الموالي 


ولا يصح آن يُقالَ: ليس هؤلاء بِمَوالِي لهم» كما لا يَجُورُ نیقی ولاخ 
شنت بخلاف ما إذا أوصئ ليني فلانو» آرلأولاوه» ولفلان یود وأولاة صل ؛ 
کون الوصية لهم دود أولادهم؛ لاهم الا بطري المجازء ولهذا ب يصح ال 
بأنْ پقال: ليس هولاء لته وتما هولاء وَلَدُ ولد(“ . 

وقال اتب في شس الجامع الکبیر» #ه: «ولؤ كان له توالر آعتقهم. 
وتوالي المُوالاة؛ فالقیاش هو الاستواغ؛ لاه باق سبب ولاء الكل وقي 
الاستحسان: موالي 1۳0/۸ التتاقة أولى ؛ ؛ لاله آقویل». 

شم تال: وسكي عن أبي الحسن الكرخي يفق: أن الوصية باطلة؛ لأ الاسم 
يلوك کت عارش تفت امک ایا 

قوله : (والاختاق لا فكانَ الاسم لَه أحَقّ) . 

هذا جوابٌ إشكالٍ مُقّرٍ بان قال: لا كان الجهةٌ مختلفةً في المعتقين 
ومرالي المولاة في أحدهما الإنعامٌ؛ وفي الآَر عَفْدُ الالتزام ؛ كان يتبغي أن 5 
الوصيةٌ » فأجابٌ عنه بذلكٌ ٠‏ 


۳ 


تبي اما تتطل الوصيةٌ إذا لَمْ وج الترجيخ [لاحدی الجهئین ]۱ وقذ 


(۱) ینظر؛ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1۰1/ داماد] . 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان؟؛ وافا0۲» رلغ4» واارفء وام 


۸ + الرصية للأقارب رشبرهم ا تست 


ولا بل لبهم موالي اْموالي شم تؤالي برو حق. يجاب والب 
زأزلابيم لاهم ذَ إل با في وج ملا ا ۾ یک له 
ترالي ولا لا المَوالي ؛ لا ال ی ماز صرف له عِندَ تعذر اغتتار 
۳ 
| ولو کل مُق راد مالي اي ۽ الضف نتفه وباي لو 
لتر اج بين اة َالْمَجَازِ | مرها ی موه 


ال ماب البيان ا 
وج ؛ لان الاعتاق لازم لا بَختمل الفسمّ ‏ وولا؛ المُوالاة يَْتَِلُ الفسخ. فکان 
اسم ای للمتن اح ين والي لوالا 

توله: : لا ذل فیهغ مالي الْمَوَالِي) » أي! ا يذل موالي التوالي في 
الرصيذ للتواي ؛ لان موالي التوالي لوا بتوالي اي حقبقة؛ لأنّ تولاء 
حفينةٌ هو ادي بار ر له ؛ وإنّما أضيفوا إليه بطري پیب مجارً؛ لاله باقر 
عببٌ ما هو سببٍ ولایهم وهو إعتاقه للموالي رین ولهذا صح ني نني الاسم 
عنهم بان يُقالَ؛ هولاء ليرا بتواليه» اما توالي کاله وال ال 
بحقبقيه لا تصرف إلى المَجازٍ. 

قوله : (وبخلاف ما ذالم ين له مولي ول ألا ال ۰ يي : اذالم 
كر لصي قوالي أعتقّهم » ولا ولاهم کون الوصبة لمّوالي الموالي » وذللت 
لائر العمل بحقيقة الل عل بكجازه صيانةٌ عن الإلغاءء كما إذا أوصّئ 
لبي لا لا تصرف إلى بني یه حال وجود يبه » ورف إلبهم حال عَدَيِهِم 
فكذا هاهنا. 

قوله: (وَلَوْ كَانَ لتق اجك وَمَوَالِي المَوالي :لصف ٠٠٠٠۴|‏ «| متفه 
رالباقي ره . 


9۹5 


وا يذل فبه مالي اهم وه لام ینوا بمواله لا 


و غاية الببان چ 
قال اَي لك في اشرح الجامع»: : «فاِنْ كان ین موالیه أو ین أولايعم 
اثنانٍ ؛ استحمًا جمیع ع ات ؛ لا الائتين جِمْعٌ في باب الوصية» كما قي 


المي الور الث ]7 لائ نصف أدتى الجمم » والتٌ 
كر يُصْرَفُ إلى ررنة المُوصِي» لا إلى موالي الكوالي*؛ تعد الجمع مين 
تایب بقاري هب ودام ١‏ 
إلى موالي الموالي»ء 
قوله: (وَلَا يَدْخُلُ مَوَالِي قد أَعَْقَهُمْ ابثه) . 
قال في «الجامع الكببر): : «ولز ان رجا أوصی بت ماله لوالیه» ولیت له 
الي تواليه Ls‏ أد تك ايها ا کون له 


ن عتقهم ‏ وتو مالي ها حقيقة» ولا مجارًاء فلم ید 
اللفظ» وإنّما قام الرَجُلّ مقام الأب » أو الابن في ولائهم بطريق اتب ل 
باعتبار أنه أعتقهم0©. 


قال اشيج آبو القمین المي اام في «شرح الجامع»: ۳ أن ينص على 
ذلك في الوصية صخ »لاه ص عليه فقذ سَمَاهُ باسيه الخاصٌ» فتصَرٍف 
الوصيةٌ إليه باسيه» لا باسم ال . 


(۱) ما بين المعقو 
)١(‏ في الأصل: االموا ٠‏ والعیت من ۷۵ و(فا؟)ء وغل ور ودم2- 
(۳) ينظر: «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/1۸۸]. 


ادة من: ۱۵۷ و«فا۱۲ واا وارا ولام 


اب الوصية للأقارب وغبرهم 4#. 9۹۷ 


9 0 


منك فض ؛ له سب a‏ التوفیق. 


يني أذ رد 


بو ل + البعض » اف هذا كع شنو لل 
الکتاب» وقال: ابخلافی ب مت المع . 

نفک تق لمكن ذل تحت الوصية للموالي إذا لم كن لول » 
ولا اولاتمم؛ لا ولا عق المع یسب إلى المُوصِي مجازّا؛ يخلاف مق 
الابن » فا لا يُنْسَبٌ إليه لا حقيقة » ولا مجاوًا. 


وال أعلمٌ . 


ge. o 


9۹۸ :9 کاب المعاقل چ 


3 بالمنافع» , وهي 2 3 عن ن الأعيان؛ 5 الأعيات 


هي لس وی بوبه لتقو 


نم دب دي شترا : لوَالوَصِيَةُ بذ 
عله أو شکتی الدارء أو عَلَيهَا ؛ تجو عندتاء وعلى فول ان أبي لن د :لا 


يجوڙ شي من ذلك موا » ولا غير موق . 


للمُوصِي فیما يَحدْتُ بعد موته من الخدمة وال فلا نَصِخّ وصيئة. 


(۱) ينظر: امخصر اي" آص/۰]۲26 
لك ينظر: «الكافي» للحاکم الشهید [ق/۴٤٠]‏ . 


545 


ف باب الوصية بالسكتى والخدمة والثمرة © 


لوف عل حم يك او وت ول 
ليك علی أَضلتاء كاف یبراب لأ جاده ما ی 


5 عرض لا يَبِقّىء وَكَذَا یو 
2 أ مها وی یمهم 
45 غاية البيان 4 

3 

۷ وی أ لو أغاو في حال الم از ا از به 


0 9 
إباحة المنافه 29 
إباحة المنافع 


() وقع بالأصل: افجازة» . والمعبت من: اانا وما وافا 1 ولغ! وارا- 
۱ اينظرة : «التهذيب قي فقه الامام الشافعي» للبغوي [:/۰]۲۷۹ و«المهذب» للشيرازي [۱۹۰/۲] = 


»فاد لبدل حك | 
المَتقّعة وال جميعًاء 

والجواب عنْ قول ابن أبي یب ذتقول: لاثم أله لا مك للم 
فيما يَحدْتُ بعد الموت» بل ملك باقي فيه بذ ما يدقع حاجتة. 

ولا لاد لور ملكوا العينَ مُطلَقَاء بل علکوها مشغولةً بالخدمة, آلا 
رز جل لقب لوی له وهي کنخ ین ال » جار ولم رثا فكذا 
إذا جعل المَفَعةَ لی لهُ؛ جار ولم يرتوا ونما وَرِنُوا عبدا مشغرلا 
بالخدمق ولس اوه يه غاد والإجارة في حالة الحیاة؛ حيتٌ تَطْلادٍ 
بالموت» اا تزی الک بطل وکاله بموت المُوكُل » ولو جَعلَهُ وکيل بعد 
وفايّه جارّث ويَصيرٌ وس : 


1 ۷ وتمامُهُ فيه: «وإِنْ كان لا مال ۳۱۷۸ له 
والقوشية: ن له یوم ۰۲۷6 وهدًا إا أْصَئ بخدمة العبد 


3 و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّبيري [/186] ٠‏ 
(۱) ينظر: «مخصر اور [ص ]64 1]. 


3 راب الوصية بالسکنی والخدمة والشمرة جه 


قِسمْةَ العبدٍ ذانًا ؛ ل قسمئّةٌ آجزاء لا ی( 0 فلا ی ين الها في 
الخدْمَة أئ: المُناوبةٌ فيهًا مِنْ حيتٌ الزمانٌ» ای وو ن 
لا موص له شريك الوارثِ» فلا یلم شي إلا يشم للرکز لاه فيخم 
کالك إلى آن يَمضِيَ ثلاث سنن » فإذا مق ثلاث سنينٌ ؛ فقذ سَلِمَتْ له مه 
ستو واحدقء وهذا بخلافی تا إذا أوصّئ بشکتی داره سه ولا مال له يرا » 
فل سكن تلگها سةٌ» ويَسْكُنْ ال القن ؛ لأنّ الاز سكن مها بالأجزاء . 

وهذا النوحٌ مق القسمة قوب إلى المُعادلة ؛ لاه يَحصّلُ النَّسوِيةٌ بين ال 


والموصّی له زمائا وذانًا» وفي المُهايأة یلم عم احیمتا على خر زماتاء فلا 
بصا الا إلا عند تعذرٍ تة بالأجزاء» ولك مع هذا لؤ ایا على القسمةٍ 
ا و و وياب 


ویخلاف ما إذا آوصّی بعل عبن نسكة» ولي ل نیاق 
1 ۳۳ ویب 


لمأيو اليا الى يكو اج حرق سوک وكذلك إذ | وی 


بل دارو فهذا وله اليد سوا؛ لاد لعل في الموضتین جميمًا تحتيل 


۱ وفع بالأصل: «غيره». والمثبت من: انا ٠‏ و٩‏ وافا0۲ ولغ9؛ وار . 


1 چ كتاب العاقل چ 


E 


کم يرك رد 


سس 

القسمة » فلا یسم موم ی إلا دلت ال في نت واحدق. 
وأورة الفقية أبو لت الم ي الت في کناب اک الوَصَايَاا سوال 
وجوابًاء فقال: : فن قیل : إذا مث مَعةٌ واحدةٌ؛ لِم لا يعال: إن وصيكه تلمث 
وانققث ؛ لاد الو في أت العبدٍ جائزةٌ؛ وفي ان" لا يجو فافع له 
ِ ۽ ف تیم للع لت رادها ال 8 
أ ذا آزعی ل بلس لا یکو إلا فد 
فیکرن لث ذلك للعُوصّى ل4» ولي عا لك SEET‏ 
فالجواب: أن بُقال: لد هاهنا یاج إلى ع تاك وعد 
المُوصّئ لیکو ثا العبد عندَهٌ على سبيل العَارية ؛ 
شَبِيهًا بالشعا لا خیم ان على أن 
موه ات زد و هم دیا هار ی 
ن عَارِية أيضاء فإذا كان مکذا ؛ قفي ثلاث 


ات دا ون ی 

ال في اقرع الطحاوي) 48: ؛ ولو أن رجلا أوضّئ بخدمة عبد لان 
مت فإئة تعر : إن كان العبد حرج من الث ؛ ؛ فا حدم وی له عة کم 
وبِعْدٌ ذلك یک ون لو الم لا حرج یناث يَحدِمٌ 4 وم ]٠ ٠/۴‏ 


)0 وقع بالأصل : «المشلین»۰ والمثبت من: «ن4 ۰ وم وف 0۲ ولغا: وار 
(۲) وقع بالاصل: «فیستعمل؟: والمثبت من: «ناء رام»» وا۲۲ وک والر). 


1.۴ 


با الوصية بالسکتی والخدمة والشمرة 4#. 


و يتين چ 
فيستوفي المُوصَئ له مة اس في ثلاث سد 


نة میت از هرا میاه ولا از ذا اد فان 
لك حَدَمَهُ ذلك اهر أو تلك اس ون كان لا يخر مِنَ لش 
وللمُوصَئ له يومّاء فإذا مش [هذا]١©‏ اهر علی هذا؛ 


و 


رل الخد هن رولب و 
و یر 

قو ۰ مر را 

وله (وََسَ لو | تا في یهن من تي لا 


ل دش خی هن شرع تا : اليس لور يوا 
ان این ین ی داي و بي يوسف حك هو ول 1 
ذلك هم على الحُلوص » ينف يمهم فيه 

ولا نقول: ع افون باکت 
و صا سي ع بر یز 

7 من الدار ؛ كان له أن یاج احم ار فيما قي أيديهمْ : وفي البيع 
لح فکائوا تم من ذلك)(۰ 


() ما بين المعقوة من: ان وام وافا ۰0۲ ولغ ٠‏ وار 

() وفع بالأصل؛ «ثلث». والعیت من؛ «نقء واام٠»‏ وافا۰۷۲ وفغ4؛ وارا وهو الموافق لا وفع 
قي؛ #المبسوطة. 

0 بنظر: «المبسوط؛ للسرخسي | ۱۸۲/۷۷]- 


سس كنابٍالفاقل 10 


عع ور 


آخر وتخرج الا 


ی 


۳ کاو توس نی ود وتو ۳۲ 
جح سح وا ووو ج سح 

ول HE‏ :قن ان مات الْمُوصَى لَه ؛ عاد ی اور أي (۳۸۷۸: قال 
اور هه في مترو » آي: إن مات او وو المُوصِي ؛ 
عاد المُوصى به - وهو دمه العبدٍ وغل وسكت الا وھا - إلى ورثة 
الُوبي ؛ لا إلى ورثة المُوصَی لهُ؛ لان المُوضِيَ أوجَبَ الق للمُوصَى له؛ 
ت والشكتى» ال على كم ملك اي :نو 
انتقَلتُ إلى ورثة المُوصَئ له ؛ استحقّهَا الوارت ابتداءً ین لك المُوْصِي بلا رضاةٌ 
ولم بوص لوارث المُوصّى له بشيء من ذلك » فلا يجوزٌ. 

َوله: :َو مات الْمُوصَئ له في حَالٍ حَيَاة الْمُوصِي ؛ بَطَلَتِ الوَصِيّة) . وهذا 
لفظ دور اه في (مُشْتَصَرهٍ ختصَرو20, 


وذلك لا لیجات الرَصِيُّ يكونٌ بعد الموت ؛ لأنَهُ علق بوجود الموت: 
فا مات المُوصَئ لُ؛ لم يَِحٌ الإيجابٌُ» كما لا يصح إيجابُ البائع لمشتري 
بعد موته. 


«مختصر اور" [ ص ]۲٤٤/‏ ء 
(۲) ينظر: المصدر السايق. 


باب الوصبة بالسکنی والخدمة والشمرة 4#. 


ر [دَِكَ]0 0 وهل المسالة بع ما بعدا إلى قوله: (كَالَ: وَمَنْ 
َبُسْكَانِه) » در تفريعًا على مسألة «المُحْمِصَرِ». 
قال الإمامٌ الأَسْنِجَابِيٌ 4 في «شرح الطَّحَاوِيّ هك : ودا ویر بكلة 
ڍو لرَجُلٍ » فأراد المُوصَئ له بالكل أن يستخيمَة بنفسه؛ لم يذكرمًا [۴/ءغ] قي 
ظاهر الرواية. 
رال المشايخ هه فيو: قال بِعضهُم: ل4 أن ب 
بعشهم: : ليش له ذلك ؛ لأنَّ المُوصِيٍ أوصى له بل لا با 
وقالٌ الفقية أبو ال چم في كتاب ات الوَصَايَا: «فلؤ كان أوْصَئ له 


( مابين 
00 ينظرة 


المعقوفتين: زيادة من: ان4» ام واف 0۲ وااخ٠»‏ ولا 
#شرح مختصر الطحاوي» للابيجابي [/۰]۳۱۷ 


ال ی وه یه بَعْدَ اسْيَْكَالِهًا وَلا نكيم ین 
یا لیس موصن له الْخدة سي بس 


و عن 
کر عن أبي بكر الْإِسْكَاف أنه قالّ: له ذلك . 
وان بو بكر بن سعيد" یقول: لیس له ذلكٌ. 
ما من قال: [۱]40) ذلك ؛ ان بره سكن له ولا جله فإذا سک هو بنفيد؛ 


جار أيضًا. 


وان من قال : لبس له ذلك ؛ لا في ذلك ضررا على المت ؛ لاله 
راد ال فلو عر [4/مداء] على ال ين ؛ قشی الدَيْنُ ين تلك ال 
ولؤ سَكَنَّ هو بنفيه؛ لا یمک نی ين الشكتى». 

ات ری 5 رونت وق ابر فد آو الاز). 
شم لالم اي دهن في «شرح الكافي»: : «ولیش للمُوصّئ له 
لعب أن يُوَاجرَهُمَا عندتاء وقالٌ ان ب لف" ۽ 
لان ملک الق بت فان ما بعد الموت كت ات في حال 


وفي العين بخ الا فرع سراء تملك | 


يبدل أذ ير ييه وهذا لا 
إذا تَملّكهَاء بخلاف ارب 


المع یر 


فكذلك يصح الاعتياضٌ عن | 


(1) هو مُسَمّْد بن سعيد بن محمد بن عبد الله له لوف بالأعمش . وقد فذقت ترجه 
(۲) ما يبن الممقوفتين! زيادة من: ان٤‏ ؛ و۱۳ وافا۱۲: رسف رائر», 
(۳) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي |[ /8. | . و«العزيز شرح الوجيز» لللرافعي | 1۱۱۰/۷ 
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بد الوصية بالسکنی وا حدمة والسرة . 


رق اشابی: ۰ کیک لاه بوبه َلك انا ۳ تنيعها ين 


وس ارات شق شنز نا هبر 
يض کلشتيیر» فإ لا كمك الإجارة؛ لأنّها ميك بیزضي» فكدًا هذاه" . 

والدليلٌ على أنَّ المَارِيّةَ تَملِيكٌ بغير عِوَض: لأنّها تقد بلفظ التَملِيك ؛ 
لالز قالَ: لک منفعةً هذه الدارٍ ؛ كانث عارية صحيحة ٠‏ 

تحقيق و > جعي لع مو وی لون 
اون بغیر و وض كان غير لازم » والتمليكُ بل 
بر لازم» وكذلكَ العَارِيّة 5 أيضًا ليست يلا لكونها تس ایض ۰ فإذا 
کات سي غير لازمة ؛ لا صخ إجاربا؛ لأ الإجارة لكويها لازمةٌأفرَ من 
زیت فلا مش الأو بلاضعفب؛ لأنَّ لشي> لا يضمن ما هو توق 

تفت حّ الرجوعٌبعة موت العُوصِي ؛ لأت لا صَوٌُ رجوعة بعد 
بزته؛ وان المَمْفَعَةَ ليست بمالٍ على أضلتا» ولهدا قلت : إن مافع المقصوب 
ات بمضمونة ؛ لأنَّ المالية لا تسب الوجوق ويعد الوجود لا تسب الإحرارٌ 


) ينظرة «المبره یی [۰]۱۸۳-۱۸۲/۲۷ 
۷ ما بين المعقوفتين: زيادة هن ما واتفاكف رقغق واره 
٩‏ وفع بالأصل؛ «قال». والمیت من؛ ناء وهم؟ء واافا؟ةء ول وار٤ ٠‏ 


: دل لازم قیقر بل عير لا 
بالأضمف وَالْأخثر بلاق وال تشخ یز 


الْمَوْتِ وم 


كالصيدء والمناقمٌ تلائ كما وُجدّثْ: فلا كت [+/::در] الماليةٌ في المتاقع 
حقيقة ؛ وقي تمليكهًا بالمالٍ يلرم إحداث ضغة المالية في المنافع؛ لضن 
الماواةٍ في مه ضُدَء فلا تِث هذه الولايةٌ» آعني: ولايةٌ احداث من 
المالية في المنافي» إلا من تملك المناقمٌ ”رار تيتا في یفن م 
أؤ أذ لتن تم المنافع بعد الما 'وَضَةِ عَء كَالإِجَارَة فاه يجو ر لاجر أذ يواجر 
العينَّء وملك منفعكهًا مِنْ غيروء إذا كانت العينٌ مما لا تخل باختلاقي 
الستعيل ؛ حیث یکوک للم بالصفة الي تلا 
تمل المنافع بر وي مقصودة أصالا ؛ لا في عفن شيء آخزه 
م يث فبا معت المالية يسبل تي كما في الب لا بجو [له]!' "أن 
َا برض بالاجارة :لاه یکرن ملا اکز مما غلك مغتى »ناه 

1 بش للموضی له أن بح لد من الَكُوَة ‏ لا أن َون اموضی 


سس 
(۱) ما بين الممقوفنين: زيادة عن؛ ۱۷۵۱ رهم وافا0۲: رفغ ». 


دران ني عبر انكوئةء تي إلى أله نة ايف إذا كان بخ من 
الك). 
يعني : إذا أؤْصَئ وجل ین أهل الكوفة بخدمة عبیه لري معلاء فليس لزيد 
| بن اعد من الكوفة إلى موضع آعر لیخد هل یکت المُوضى له 
۱ رأ في غير الكوفة ؛ قحينئل یکون له أن رجه لان نيد ال على حي 
ارف ين مقضودٍ المُوَصِي ؛ فإذا کل لشوضی له وأهلهُ في بضر مر المُوصي: 
شنصود العُوصِي أن يَحدِمَهُ العبدٌ في البضر بدون أ عة السفر 
وإذا وا في غير بطر الموصي. فمقصودُه أن خم العبة إلى أله ليخدمة 
عدم وهذا هو المعلوغ) بدلالة الحال» فلژ أنه شرّطً أن يَحْدِمَهُ عند له 
بلإنضاح كان موص له أن يُخْرجَهُ إلى أمإوء فكذا إذا عم عند أهله بالدلالة؛ 
لأذَالنابث بالدلالة كالثايت صوییخا: 
فول: 4 (كَانُوا قي مِضرهِ)» أي: كانّ المُوصَئ له وف في نضر العُوصِي . 
ول (ني ر مضرء) ٠‏ الضميرٌ راغ إلى العُوصِي أيضاء 
َوه: (ولو آوضی بعَلَ عه أو عله تاره جوز آیضا) [أي]1'': كما تجوز 


۷ رقع بالأصل: #معلوم». والمثبت من: نا ٠‏ و9م۰4 
۱ ما بين الممقوقين: زيادة من: #نقء رام ؛ و۲۵9٩‏ ولف وار 


فاكلء رفغا وره 


1۰ # كن ۾ 


کم القع في جواز الم به» كيف وه ین خفیقة لاه دزامم از تادر 
فکان بالْجواز ای و میک مال َيرهُ كان له لك عله يلك الشنة لا 
عَيْنُ مَل يحمل الِْشمّة بالْأجْرّاء. 

۱ لو اراد الْمُوضى 4 قشمد الذار یه وبين انوزئة ‏ ليكو هو ادي نفل 
عت س س ا ييا 


لای بر سوق رقم بل باس بر 


نلاا , لان ال الله تحمل القسمةٌ؛ لائها عِئِنٌ: لیا دراهم از دنانیژ؛ ولس 
كالخدزة لا الل لا جَنمهّا ,لها تخدث وقتا بعذ وَفْثِء ولا تجتمع 
: نا لم نكن سا بالأجزاء؛ لم يكن ب ين الهايو ليم 


قولا: : (فكان بالجواز آزلی), أيْ: كان الإيضَاءُ ۶ بالل اقرب إلى الجواز بن 
الیضاء يلخذمة؛ لان الذمة نفعةٌ مخضةٌ؛ ليسث فيها شاب نا 
نول ابن أبي لَبْلَى ۱2۰۷/۳۱ بل فإذا جار الایسَا؛ بالخلقة جاز 
بالطربي الى ؛ لأنها عبارةٌ عنْ مال عین » وهي الدراهمٌ أو نانز 
قوله: (فلو آَرَادَ الُوضى لَهُ قشمَة الدَار یه وین ال ,کون هو الذي 
بشتفل للنهاء لع يكن له ذيك). 


() وفع بالاصل: “رتجرر» . والمنيت من! ان٤‏ ؛ راما وافا۲ ۹ و9 رورا 
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تسب بالسكق ود ار 41 


بن ارب شرك لك ٠‏ ۰ فَكَذَلِكَ للخوضئ له إل آنا نول : لالب 
۹11 على يوت الق لِلدُوسَئ له بت لاه الما إذ هو 
ی لاح حَقٌ له في عبن لاوما ڪه في الع د نلك العا 


5١ 


زنط ال 

زلز آزشی له بخذمة بلب ارلا روف رمق پر من ال و 
را شاجب اسب لامعا لصاحب 1 :لاله زجب 
یا معلوم عطق من؛ لاخیمما على الاخر نیز هه لح 


يني إذا أراة کوش له عل الدار قسمة الدار؛ حى 
يب لبش له ذلك » ل في روايةٍ عن أبي يوسف لاه + 
ري لاه في اشرح الكافي 100 . 

جه ذلكَ؛ أن الموصّی له بمنزلة الشريك فيما يجب تتفي ال 
ل ربك أن طالب صاحةٌ بالقسمة ؛ لیکو هو الي سل بنفيو. كان 
لري له ذلك ٠‏ 

ولح تقول: اس تي على حن الوص لا لي 4 ان عات 
تأ الب له نحل ولا حن لمُوصئ له في عين الا وذ حل ني لق 
ما ركلا حل يس الك لا يس الدار لا لاح له في مين اداه 


لا: (زئز آزضی له بخثنة عَبْده ولاغر برقب هو بر من الث ۱ 
اه لقاجب الرَقية , وَالْحذْمَةُ عَلَيهَا لصاحب الْخذنة) . 


۷ پظر! «الميسوط؛ للسرخسي | ۱۸۲/۲۷ 
0 ونع بالاصل: اپطلب۷: والمبت من؛ انا وام۷ رافا۲ ۱۲ راغا رارا 


و 


اك ب ey FTE‏ 
یکو لكل مخ بت ما لیم ۱۸ ل 
: عن الوصيكين على الأخرئ يقوله: اوسیِث لهذا يخدديه ولهذا 
فته لا كفن المشاركةٌ » شب مذو الحالة. 


اياي ير يد ليم د 


لشوشی | له وال 


رتیه نكلك إذا وص برقته اسان ع 
للمُوضئ لا اضصَّة؛ لأ الوم خث الميراث مِنْ حیث إن 
مایت 
قل: «رت تَطَائرُ) : آي: ولهذه المسألة نظائل وهو ما إذا ی بت 
لرَجُلٍ ؛ ویما في بطیها لآحَرَ وهي تخرج بِنَّ الثلث › أو أوصّی لرجل [۰.۳۰۰] 


بخاتم ولآخَرَبمَصِّه آز قال: هذه القَوصَرَ لفلانٍ» وما فيهَا من الكَمْرِ لفلان؛ 
کان كما ای » سوا حي ساو رجا ستاو پیات چ ٠‏ قفي 
قول محمد 2: الجوابُ ف 


لك وقع بالاصل «تبعطف». والعشت من ۲۵۷ , ودفا0۲: وفغ؟ 
( ار وعا؛ للدثر منسوج من قَضَب , هكذا عرّفها المؤلف فيما مضئ من کتاب الغصب 


بد اتوصية بالسكتى والجدمة والشسر: 4 


ناه الببان 2ه 
را في الجارية والخَاتَم: کون الجاريةٌ والحَاتَمُ للذي ای والولذ بينَ 


ی له بالجارية وبين نّ المُوصّئ له بالولدٍ نصفيْن» وكذلك الق وال 
بلاحلا ديآ شرو الزيادات6؛ ولع یز الإسلام في اشح 
هاه ولا في «أضوله» و لان أبا یوسف خلا في ظاهر الرواية ء 
شا ملم خلاقة من رواية «الإملاءه. كذا ذكرٌ الكَرْعِيٌ هه في «مُخْتَصَرِوه 
رما الزیادات(۳. 


رایس و “أن مرا 5 بالإيجاب الأول: ایجاث الأمَة وحْدَمًا 
عن ولدما للْوصی له بدليل الایجاب الثاني» وإن كا لکلا مفصولا ‏ 
و مد وج في حالة الحياء شرس عليد» فكانَ الكلام المتصل 
بالمقصولٌ سواءً في وها" بیائا» كما في الوَسِيَة یلك والخذعق فد َة 
سل والمتفصل سوا 
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وحجة قول محمّدٍ 


: أنّ اسم الاقم يتداولٌ الكلقة وال جميعاء واسمٌ 
لها وما في ییا » واسمٌ لور كذللك- 


اجارية 


وین اضلنا: [أنَ]”؟ العام وجب الم كالخاص ٠‏ فقدٍ اجتمع إِدنْ في 
امل وصيَّانِء فيكونٌ بِينهُمَاء ولا يكون إيجابٌ الوَصِيّة للثاني رجوعًا عن 
أل كما نز ی الاقم للشاني ؛ ایکون ذلك رجوعًا عن الأول ؛ بل يكوث 
ا بينهْمَاء فكذا هذاء بخلاف اه مع الق بان ای بر العبدٍ 


۷ بقع بالأصل: #يذكر» . والمديت 
۳" دقع بالاصل: «كذا في الزيادات' رالمعبت من: ۱۲۸۷ وافا 0۲ 

" رقع بالأصل: «كونها»- والمعبت من؛ لان ؛ وم وافا ۰0۲ راغ وار 

! ما بين المعلوفتین؛ زيادة من؛ انف ودم وافا۷۲) ولف ورا 

3 وقع بالاصل: «علی الخاص ۰8 والمثیت من؛ ۱8۵۸ وم٠‏ وافا ۱۱۲ راغا ٠‏ ولارلء 


6 اما وتفاكل وقغ) ؛ وقراء 


1۹ 


۳ 


لانسان» وبخدمیه ار يكو ذلكَ كما ای . ولا تکرنْ الحدقة فر 
ی ی لا ال الحَدْمة » ولکن تما بستخده المُوضی له بالائية, 
ملک ولا حقَّ للغیر فيد» فاذا آزضی بالخهة لغيرهلا 
با في الجِدْمَةء فكانَ الموضی له أحص بالخاعة . بخلاد 
ما إذا كان الكلامٌ موصولا؛ لأت بمنزلة دليل التخصيص والاشتناء. وذلكَ بان 
مه فيص برط الوصل »فک الحَلقةٌ لصاحب الكَائم والَضُ لصاحبه. 
وأورّدٌ ُ أبو الليثِ له سوالا وجوابًا في کناب ١نْكَتِ‏ الوضایاه :ن 
قیل؛ اي ای له بالکائمفقذ ازصی له بالقش ایض + لان افش من الخائم. 
َلِمَ لا یکونْ الم بِيتهُمَا د 
قیل له: لاد صاحب الق وصَيَتهُ بالق مقصودٌ [+/.«دام| إليه؛ ووصية 
لت على وج لت فصا حی وصيةٌ صاحب اضق ن ؛ لا مقصوة إلبه. 
فَوَجَتَ أن یکرت هو ی + لاد في الوضابا يعر الأفوئ فالأفوَئ ؛ ولهذا كاذ 
لت المع في العرض رئ مِنْ سار الوصا . 
وال الفقية أبو لت 3 في بيان قول محمد 2.8 «عل شيء لا بحل 
یکو ایغ للذي آزشی, وکل شي يحمل الا 
0 اء ؛ لاله لو قالّ: أوصيِْتٌ بهذا العبد لفلان إلا 
خدمته ؛ کات ي اه جائزة؛ والاشتا؛ ياطلاء وفي الخانم والجارية جار 
اي اوصیث بهذه الجارية إلا ما في بطبهاء أؤ بهذا الخانم إلا 


5 ا : فإذا أؤْضئ بالعبد لرَجُلٍ ٠‏ فلو راد اسْاة الخذتة لا 
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بن ية السك والخدمة والدمرة © . 
رما إذا وضی بات جل وما في نها لحر زج ترج ين ان آز 
نی رل تم ولاعر بص آز قال مذو اضر ره لِقُلَانٍ وَمَا فيا ین 
ر كان كما آذ وَل شَيْءَ لِصَاحِبٍ الظزفب في الْمَظْرُوفِ في هو 
يد إا قَصَلَ أَحَدٌ الإ بين عَنِ الْآخَرِ فيها َكَذَلِكَ الْجَوَابُ 


A‏ لذا 
او بسن شاه ا كلها لصاحب الخثمة. 


رتا الجارية لا ازضی بها لجل ۰ فلو اسْتَفْتَئ ما في بطبهّا جار الاساث 
ال يتن لن صارٌ کانه آؤ م اا وی 


مر اش ب تین 

بي لا . 

فال الما لبیل في (شرح الطّحَاوِيٌ»: «أَوْصَئ بالجارية لانسان 
1 4 جور إلا إذا ولدّث لأكثر ین ستة اشهر بعد موت 
اثريي؛ از لستة أشهّرٍ» فحينئقٍ لا تجوز الب في الولدٍء وكلاهُمَا يكونُ 
لللوضى له بالجارية200. 


:ال أَحَدُ اجنین عن الْآخَر) . 


بك وم وافا ۱۲ وفع وارلاء 


۱۱ مابين المعقوفتين؛ زيادة من ؛ 
( بظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأشبيجاييك [/۰]۳۱۷ 


515 © كاب ستر ۾ 
مه موی له 4 بها وال يهُا يِضْفَانِ وَكذا في 
1 ۹ أن راهن لک 
ايان مه 


3 
ُْوصَى با ود ال و 
ی ترم یا في حَالٍ 


تسد أ اه شم لح ا الْحَلْقَهَ وَالْمَصَ ديك انم الجر 
یت وه وتا في بط و اسم القوْصَرَة کت ین 


5 


َة بنرا الَْاسٌ قد تع في الس ور 
۶ َيجْعَلُ اس بَْتَهُمَا يَضْمَيْنِء وا يَكُونُ 
ایجاب لومب فيه ني رُجُوعًاعَنْ الأول كما لا آزصی للاي پالات 
هق غايةالبيان چ 
والمرادٌ مِنَ الفصل: أن يكونّ الایجابان() بدفعكين » وبه صَرَحَّ الفقية أبو 
اللیث ها في کتاب «نکتٍ الوَصَايًا) . 
َْلُ: (وَكَذَا في آوانها) أي: أخوات مسألة الوَصِيّةِ بلج » وما 
في بطیها لآخَرَ. 
وأراد بأخواد سل لاتم مع القَص » ومسألةً ال ع اکن وسال 


الشاة ممَّ مع الصُوفي» ومسألة الدار بع البنای وسال السیفب والحلیة وان 
ات ثل ذلك والأرضئ ال ذلك » وك شيء بشخلا اة 
الاسم في الوّصِيةِ تما » فالوَصِيَةٌ النانية الا 


كذا قال الكَرْخِيُ نقد في 
۵ (مُخْتصَرِوا ولیس بداخل وصيّةٌ العبدٍ مم في الأخوات : وقذعرٌ 
بيان ذلك 


(۱) وقع بالاصل: "الایجایین»۰ والمغيت من؛ انا ولام واقالاف, وافغ) ٠‏ وقراء 


ف ب الوصية بالسکنی والخدمة والشمر: #. ۷ 


۳ وله تحال الموجوة والحادت جميعًا 
سر ای بذك رکا اول جرد مت نكر 
لب فحیتلٍ يتناولٌ الحادت أيضاء وهو أنَّ اسم ال حقيقةٌ للموجودٍ والحادث 


الحانوت» ويُرَادُ به ذلك فعندٌ الإطلاق ینصرف 

a 9 3‏ 3 0 5 00 
إلى الموجود والحادثِ جميعًا القائم وَقْتَ الموتِ» والثَّمَرَةٌ عند الاطلاق یتناوّل 
الموجوة» ولا يتناول 2 إلا بدليل» » فإذا قالَ: أبدّاء أو ما عاش(“ آنه أرادٌ 


7 ينظر: «الجامع الصغیر امع شرحه النافع الكبير؟ [ص/۲۷] 
(؟) رقع بالأصل: «أو ماش». والمبت من: «۰8۵ و۰۹9 وهفا0۲» وفع » ور٤٠‏ 


د ۱۷۸۷۱ عرفا لا یاو 0 31 


لاه ۷ یبد إل 


بو الموجوة والحادت جمیعًاء فينصرفٌ ال 
قال ام ابو لته دا ی يعر 


وقي لبان مر فلا الم وما 1 لان الم اسم ۳ 
اسم خاصٌ ‏ لا اسم ليع على ار وعلى غي رما فمتّى وج لکلا نو 
العموم اتصرقث إلى الموجود مایت 

وأمًا إذا سمّی ال نله اسم م خاش » فانصرقتٍ الوَصِيَهُ إلى ار 
الخاصٌ » وهو ال الموجودٌ» فان لم يكن في اسان كَمَرَة وَفْتَ الموت ؛ فان في 
القیاس لا شي له » وفي الاستحسان (۰/۳:عر]: ره شان نی الاب آیدا». 


]۷ وج القیاس: فان ار لما كال اسمًا خاصًا لیقع على ای 
إا ان سی 

وأمًا وَجْهُ الاستحسان: لو لمْ يدخلٌ فيه کنر الان بَطَلَ کلام لمُوصي + 
ولز دحل فيه صح كلام والكلامٌ إذا احتملّ الصحةً والفساة حمل على الصحر: 


)١(‏ ما بين المعقو 
(؟) وفع بالأصل: «إن». والمثبت من: «ن» وهو وفا ۲ رم وهر». 


زيادة من: «نفء وهم۷ وهفا۲ 0 وهؤ واهر». 


رن الوصية بالسكى والمخدمة والشمرة © 314 


ق ون 


رت يبر فام هَذِوِ شيّاء 


سيبح ع و 
كما قالوا ف فیمن أَوْصَئ لولد فلانِء ولیس له ولدّ: جارّتٍ الوَسِيُّ لولد ولدو» 


عق وا ی اشرق ولد ی بدا آََكَمْ يقل » 
ی ال في «الجامع الصغیرٍ»(6. 
ا و سیسوس ی 
1 إذا ذکر الأبد يقح عارع الحادث ليعناء وکا 
ق رز باه أيضًا ذگر الأب أؤ لم يذكز -: -: هو أنّالقیاس باون 
ليك المعدوم ین هو الأشياء ؛ لأنَّ المعدوم لا يل التمليك » والحادث مها 
وی صل مملولك لور » فیکون له إلا أن اقا | لد المعدومة وال 
المعدومة جار شرعا بعقدٍ من العقود» الجا والمُعاملة» فجارٌ استحقاقها 
ای هلان ات لسع ين خيرقا. 


فاا الصف المعدومٌ والولدٌ وال المعدومان: ل يصح استحقاقهًا [أصل]*» 


6۱ ما بين المعقوفتين: زيادة من: انف ولم» ؛ ولافا؟؛ ؛ ولغ؟ » وار؟. 
)١(‏ ينظر؛ «الجامع الصتبر/مع شرحه التافع الکیبر» [ص//951] + 

() ماببن المعقوفتین: زيادة من + رامق وافا0۲ راغ وره 
۱ ما بين المعقوقتین: زيادة من: ۰٩۸‏ وم٤‏ » وهنا۰۷۲ واغ وار 


لا بر لین جه في کاب الكت لت ولو ری بصوفٍ 
عَتَِه جازت الوَصِيّةُ إذا كان على هرا موف فك موت الوص ؛ لأ تجري 
فيه الميراثٌ: فكذلكَ تجورٌ فيه الوَصِيةٌ؛ ول أوْصَئ بالصّوف اي يخْدْتُ بعد 
موته فا لا يجوز ولیت الصف وال بمنزلة ال . 
قالَ: ١قال:‏ وهذا ول في القياس سوام ولکن سحي وع القاس فيهه. 
م قال الفقية أبو الليثٍ 48 ولم يُبيّنْ جوابَ القياس ي کي هو؟ فاحتملٌ 
أن في القياس ال رگ سوه لب لا تجو فيمايخدتُ بعد الموت» 
واحتمل أن في القياس: :تجوز 
فا وَجْهُ القياس: أن ال 
ای ها 9 لك ماك صا ره 
ِلْكِ لورت تصاّت الوَسِيّهُ في 
وأا القباس اي تقول: يجورٌ في ذلك کل i‏ لور قذ ملگوا ذلك 
بالمال مشغولا بحقٌ الو فلز نجل رقبة النكان أؤ رقبة الع للمُوصّى له 
جار ذلك إذا خر خر ین الث » كذلكَ إذا ری بما تلد من جارٌ ذلك ٠‏ 


وم في الاستحسان بُقال: إذا آزصی بل و ار جارّت الوَّصِيّةُ قيما يخدُتُ 


بخ بب الوصية بالسكيق والحخدمة واللمرة 4 


بود موه ولا جور في 12۰۱۷۴۱ (۳۱۷/۸ر/] لوف وال والولدء إلا أن يکود 
بجر وفك الموت ؛ لان الوَصِية ارو الق ۱۵) نیز ین العقود في الحياق. 

إوائ ان والصوف: : فلا نير لها ن المقود في ایا » ألا تدك EF‏ 
ساملا تجوز م في ار الي يحت في شاف« ولا تجو في لوف وان 
رالولدء فكذلكَ الوّصِيّةُه . 


ويل هنا ما قال زین و في 20 لحار ب 0 فقال: «وإذا 


۹ تلم وله ا ا جميعاء ون لم يَذْكَرْ ابد 


7 إل انار موجودا بر على ذلك الموجودء وان میک موجودا يمَعُ 
عل لخد » وصارٌ [هذا](۲ كما لو در الأبد. 


انا الوجةٌ الأوّلٌ: فهو أن يُوصِيَ له بما دب اما طن جاریو؛ 
لو هي في بطن في 


على الموجودء إِنْ كان وَقْتَ الموتِ موجودا جا 
در سر لت اوا ا اا 
واا الوجة الذي يق على الحادثِ والموجو جميعًا ذكر «الأبد» أو لَمْ 


() رقع بالأصل: «له». والمثيت + وما رافك واغ۷:وارا: 
۱ ما بين المعقوفتين؛ زيادة من 


۱ ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ انا » وام وافا0۲» وفغا: وارا٠‏ 


نكن ج كتاب المعاقل © 


نا الود الوم وتا لد یبور اراد اعد لا آضلا» ولا عن 
یمس ی و وب ت او بخلات الموج ينها لاه يكرد 
وق الم مد مَقْصُوداء تباب َة » والله تعالی أعلم . 
ج أغاية الببان چ 
علد یی أ بشكُى دارو» أو بخدمة عَبِْوِ» فهذا كل يقح على الحادث والموجود 
جميعا » ویقغ ذلك على الأبدٍ؛ وتكونٌ للع والشکتی للمُوصّئ له ما دام 
حيّاء فإذا مات المُوصَئ لهُ لا يكو مَؤدُونًا عنة » وتَبِطّلُ وصيئه» ويعودٌ ذلك إلى 
ورن المُوصي » یرما خروخ تن وخروج الدار والعبد اه إن 
كان يخر مق الللث كان له عله وحْميهُ وسکُناه» وإنْ كان لا يرج فيفر ما 
یج یکون له عل ودم وشا 


2 0 0 
وأمّا الوجة الثالث: فهو ما إذا از توت نزن أذ کت 


0 ی ۷ ا‎ EDE 
سروس اليل قاس کرای اشرب مان‎ 

وفي الاستحسان يح عل الحادث » ويصيرٌ كما لق ذو ۳۲۷۸ الاب 
والوصّی له ما دام حا فما ید من اللمار یکون له فاذا مات بطلّث وص 
وعاد إلى ورئة المیت » والثماژ القائمة تكون مَؤْرُونةٌ عنه. كذا در في «شرح 
2 - 
الطحاوي 28 . 

َوْلة: (وَعْت4), أئ: أَمْمَا الولدٍ المعدوم» وهما السُوف المَعْدومٌ وال 

۳ 0 
المعدومٌ. 

وال تعالی أعلمٌ بالصواب. 


(۱) ینظر؛ «شرح مختصر الطحاوي» للنییجابی [ق/۳۱۷]. 


ل باب وصية الدئي © 1۲۳۳ 


بَابُ 
وصتة ال 


قَالَ: ِا ضع بودي آز رن 


يه قال في «الجامع الصغير». 

وهذا وم جميعًا » ولكنْ على الاختلاف في المذهبينِ » ما عند أبي یه 
:نلان ضلما لو وف أرضًا في حيا وم مات صاز مره فكذلكَ هذا ؛ لا 
لوقف لیس بلازم حالة الحياق» بخلاف ما ذا کات مُضافًا إل ما یمد نوی ۳ 
لا ْمَل هذا كما إذا جَعَلَ دار مسجدًا وله آل المتولي ؛ حیثٌ لا يکو 


اہ وه 


برا لأنّ لنچ قذ خرّج ین منافع الاين وصاز محرا له تعالى . 
وأا | تخر مِنْ منافه ؛ لاله یکی فيها سم »تن نی 
تاه فصارٌ ذلك کالوقف من المسلمينَ. 


() ينظر؛ «الجامع الصغیر /مع شرحه النافع الکبیر» [إص/۲۷٠].‏ 
( بان يقول: إذا مث فقد أوقفْتُ داري على کذا. كذا جاء في حاشیة: ۰۸20 
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334 


ولو أوْصَى بِدَلَِ قوم 2 


وأمّا عندهما: فإنَمَا يُوَرَتُ ؛ لاد الإيصَاء بما [لا] () يكور يکود قري ین المسلمين 
لا يصح عددهما؛ لاه معصيةٌ » فهذا وی : 


و ۳ O:‏ - 4 د اناهن عر ره + 3 
قو (قال: وَمَنْ وی بذلك لقزم مُسَمَيْنَ ؛ فَهْوَ من الثلثِ) » أيْ: قال في 
«الجامع الصغیر)(). 


اعلغ: أن ال إذا ی ببناء [بيعَة آز] ۲۳ كنيسةء أو بيت نار » فا کانث 


لقوم باعيانهم ؛ صحَّتِ بالاتفاق » وقد مرٌ بيه ناه وإنْ كات لقوم بغير أعيانهم 


(۱) ما بين الممقوفتین: زيادة من: انا وم وافا0۲ ولغ » ور - 
۲( ینظر: #الجامع الصفیر امع شرحه النافع الكبير» [ ص /5۲۸]- 
(۳) ما بين المعقوفتین؛ زيادة من: ناء وهم وافا0۲» ولغ! ؛ وار 


نت 


و > رو و 


یا بت وتا يون فتجوز 
به على ات زد هر لیف یی 


ني مد 


یم لا تَجُورُ الْوَصِيةُ ايبارا لا 
8 ارق لاي 


َهُمَا: أنَّ هنزو وصيّةٌ بالمعصية» فلا يجورٌ تصحيحُهَا؛ لاد في تصحيجِهًا 
ریز المعصية » و إِنّهَا حرام 


يد و و ی 
موز و نو سود وه ام وی 
با على اعتقاوون » كَالإِيصَاءِ احج »وال ] ۳ هو ددغ ومعصيةٌ عندتا: 

ببفي أن يجورٌ ین بناء على اعتقادِِمٌ» كما في بيع لح ول فيمَا بِينهُمْ ؛ 
ل لگ جائ في أحكايهئ ‏ فكذلك هذا. 

تم الفرق لأبي تیه بينَ بناء ابیت والییسة - فلن اذم إذا بى ذلك 
همات ور وبين ایا با ذلك فإ إذا مات لا رو : هو أنَّ البناة 
لیس [0/ مد بسیپ لزوال لك »وا یو الك بالباء إذا كان مرا ف 
تعالی كما في الم كَنِيسَةٌ ليست محوّرة لله تعالّى ٠‏ 


() بالاصل: «الثاني». 
(1) ما بين المعقوفتین: زيادة من: لان » وافا 0۲ ولغ ؛ وار 


آل تر أن أساقنتهم ربنم شرن فبا كما في الُجرات. مدن 
فیهّا موتاهُمْء والنشجذ أيضًا إذا لم يكن خالصًا لله تعالّى يُورَتُء كما إذا جم 


وس دب ریب مود یج مسج 


قالٌ قي «الزیادات البرهائيّة؛: «قالَ مشايِحُتًا با هذا الجوابٌُ على فول أبي 
SEE:‏ أؤ كنيسة في الفرّئ » ما إذا أؤصَئ به في الامصار 
وص ؛ لبم يُمْتَعونَ عنْ إحداثِ الكنائس قي الأمصار». 

وله (لأنهُ ضع ..) : إلى آخره؛ الضمير الباررٌ [في ]!'': (للّه) ولکشتز 
في: (وْضِعٌَ) والضميرٌ البارِرُ في (مُقتَضَاهُ) في الموضعَيْنٍ » ولتت في قولها 
(مَبِتِيّ) کل ذلك راجعٌ إلى الوَصِيّة يتأويل الإيضاء م 
4 وفع بالأصل «الكَبيسَة أو الكعبة». والمتبت من «0۵: ودم ٠‏ راهفا؟ ٠‏ وال وار 
(+) ما بين الممقوقتين! زيادة من: فنا وهم۱: وهفا ۰۲۲ وال۲٠‏ وهر»ء 


8 دب وصية الدني چ ۳۷ 


ُمَ الخاصل: أَنَ وَضَايًا الذي على أ عة آفتام: 


رفوع تیک یگیم لومون وال مور 0 
چ دیدید چ 

َوْلُ: نَم الْحَاصِلُ: أن وَصَايًا الم علی أرب 

الوا في «شرح الجامع الصفیر»: وصايا ال على آريعة آقسام: 

الأ أذ ری بما هو معصيةٌ عندناء طاعةٌ عدم كَالوَضِيةٍ 


أ ایس أو بيت تارء وهي ۳ «الجامع الصغیر ۷( فان کانث لقرم 


آنتام). 


بأعيانهم ؛ صخت ث بالاجماع» »وان كانث بغ ر أعيانهم؛ فالمسألةٌ علئ الاختلاف 
اي ذکرن فتجوژ الوَصِيّةُ عند أبي ره خلامًا لهُمَاء وقد مر ان ذلك . 


وجعلٌ صاحبٌ «الهداية قد ین هذا القسم: (ما إا آزصی بان تُذْيَحَ 
نازیر [۲۳/۸«د/,۰۱ وَيُطْعَمَ الْمُشْرِكون) . 

والثاني: عا إذا أُؤْضَئ يما هو طاعةٌ عندئاء معصيةٌ دهم کالم ببناء 
التَْجِدٍ للمسلمينَ» والاسراج في المَسَاحِدٍ والحَجْ» فإنْ كانث لقوم يأعيانِهُمْ 


)١(‏ بالأصل: «مستورة», 
|١١‏ ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [س/۰]5۲۸ 


1۳۸ :© كتاب العاقر ‏ 


نی و اجه نوم تا إا آضی ال 
هَذَا جَائْرٌ سَوَاء انش 


و ا 
۴ 4 جيك 


رت بر رس HT TE‏ 
بها ال 

والثالتُ: ما إذا أَوْصَى بما هو قرب عندئا وعدم » وی بالصدَعاتِ 
وعثق الرقاب» وش اج( بيتٍ المقدس » وأن يُفْرّئ ارك للم صح هيه 


لو و کات لقو امن ار بر اب 
الكل على ذلك ؛ ؛ لان هذا [«إرههر] مه 0 ب به المسلمون نَ وأهلٌ ال جميمًا. 

والراب ابعٌ: ما إذا وی بما هو معصيةٌ عندنًا وعندهُمْ» كَالوَصِيّة لمات 
والنائحات والزَانِياتٍ» فإذا أوْصَئ لقوم با عيانِهِمْ صحَّتْ» فیکون تمليكًا مم 
وإ كانت لقوم لا يُحْصَونَ بط ؛ ان التمليكَ منّ المجهول لا يصح ولا ینکن 


تضحيحة فرب ؛ لها معصيةٌ عند الكل ٠‏ 


00 وقع بالأصل: #سراج». والمثبت من: راء 


وه 4 


وِلهُ: (وَصَاحِبٌ الَْوَى إا كان بر هو في حن الوم 
ا 

فال فحز و یلار وي نله في ازیاداته!0۳۲: «رالذي يعنقدٌ یا من 
الأمراء اي لا یر مق إذا كان ينجل الاسلاع له بل يل السلم في الوَصَايًا 
لاير الإسلام ؛ وهم كالمنافقينَ على عه النبي 3 . 
3 نیت کال الم عند بي يوس ومحمّد اء وعد 


وائ المرتد والمرتدّة: 
لي عة إل المرتدُ إذا لم شخ عل وصاياة» و المرتدّةٌ: له عند أيضًا 
ایا سوس . إلى 
ماللظ فخر الاسلام رل 


وقال د شمش الاسلام جیوه في #زیادایه(/»: «وأمًا الم إذا 
ای فما يجورٌ ی المسلم يجورٌ منه عندهُمَاء وعند أبي 
م ق کار تصرفايه» وأا ما لا يجودٌ ن امسلم ويجررٌ ين الل فيئة 
با عندهُمَا؛ فلا بجو ال ؛ لکونه معصية» فيثه أو . 


وعند أبي حَنِيقَةَ بلد: لا فائدّة في الوقب؛ لاهن أسلمٌ بل + لکونه 


)١(‏ رفع بالأصل: اذكر». والمثبث من؛ نا ؛ و۱86۸ واافالاف ولغلا والرلاء 

(n‏ وئع بالاصل: «زيادته» ؛ والحبت من: ١ن٤‏ واما» وففاكفء راغ وارا. والمراد يه اشرح 
الزيادات». 

7 ما بین المعقوفتين: زيادة من: ۷۵۸ ٠٠#‏ رها 0۲ هغه رقرف 

(!) وفع بالأصل: «زيادته٠.‏ والمثيت من" ۱۷۵۸ وام٩‏ و«قا۴٠؛‏ وقغف, و«ر١؛‏ والمراد به! «شرج 
الزیادات» 


1. 


9 كتاب المعاقل @ 


چ هلية بين چ 


وعندهُمَا: الصحیخ ألا کال 
قولهمًا). ٠‏ إلى هنالف سس الإسلام ال 


التَرْحَيِيَ د . 


یه و ۳۹ 


الدَكيدَء لأنَّ الد مایق اد ب على اععقادا؛ لا 


: وَإِذَا مَخَلَ الحزبی دارا بان فَأَوْصَئ لِمُسْلِم أَوْ مي باه 
ار)ء أيْ: قال في الجامع الصغير»'ء 
ومفتی هذا: أنَّ امتناعَ نفوذ الوَصِيّه فيما إذا زا على الفلث لكقٌّ لور 


ب ي الفاضي الب شمس الاسلام. وقد تقدَّعَتْ ترجمعه ٠‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير [ص/٤۲٠]‏ . 


چ بب وسية الذي 4 FY‏ 


ره ی مزع ي نیم في قار الحزبٍ إذ مغ نوات فى خا ولا 
جرب مله شتا الْأَمَانِء وَالَْمَانُ كان ۲۰| له لا لح ورتیی» وان ان 


من ذَلِكَ أجدّت الْوَصِبَهُ » ورد البَاقي عَلَى ری 


وَذَلِكَ مِنْ عَق 


وي سه 
ولهذا إذا آجازت() الوَرَكةُ ذلك جار» ولیش لورثة الحَزبي(؟ الذينَ في دار 
الحرب ی a‏ عاد وتوم واج حدر 
لزي بسبب الم لام دق لو لا لحن ری ین حتف وصيئه 
لا إيطائهًاء هذا إذا لمْ یک معهٌ (۰0۱/۳:] ورش في دار الاسلام فإ كان معة 
ارك لژ وصيثُُ فيما اد على العلث إلا بإجازة الوار» ‏ " 

ألا تزی إلى ما ذَكَرَ شمش الأئمة اي ۵ في «شرح السَيرٍ 
الكبيرة: فان كان وارثٌ المشتامن مع بأمانٍ فيئا لَمْ تج وصيئُهُ فيما زا على 
ال بإجازة لور انح وارثد هتا مزع بسبب الأمان که . 


قال: فون ن کان له وارتٌ0” آخرٌ دار الحرب شارك الي کال حاضرًا في 
نرقو يكن ُو 1/4 ك ؛ ؛ لاه وصيهٌ فيما زا على الثلثٍ قد بل ؛ 
فيه ديم 


)»وق روج برجي بح وي يي 


() دقع بالأصل: 
() رقع بالاصل: «الحر». والمعيت وم وافا 0۲ ولغ!: ودرا 
0 رقع بالاصل: ااكان الرارث» ٠‏ والمثبت من: اانا وامقء وافا۷۲ واغاء و«ر». وهو الموافق 


0( بطر : «شزح الشير لیر للسرخسي [1۳۳-۲۳۲/۵]: 


1Y 


پا ر 
لا تا َم في تالم تهر في امام 3 ال 
مود لتَمِْيكَاتِ یله في خال حَبَاتهِ» رصح ره في ڪيا 


سس سول نایةالبیاد ها علخ 
هي يِن مسألة «الأصل». 


قال في شرج الكافي»: «وكانّ ذلكَ مُراعاة لحَنٌّ المُسَْامنِ أيضًا لا لح 
ورئید» قَمنْ حقه تسلیم ماله إلى ورد إذا فرع عنْ حاجته و وتصدّفو مل ارا 
والزيادةٌ على مقدار ما أؤْصّى رب فاع عن ذلك)20, 
ول (وَلَوْ تق عَبدَه)» أي: أععق الحزية ٠‏ 
وله ا 5) إشارة إلى قوله: لن اماع الوَصِيَّةِ الْوَصِيّة بجا راد 


ویو و 


رابجا از دزي 
دخل بأمان. 

قال شمش الأئمة اي ۸۵ في «شرح الكاقي: : اوذكرٌ في «الأمالي» آل 
علئ قول أبي أبي يوسفٌ وق لا صح الوَصِيّةٌ ع ی اسل واي تن 
لأنهُ وان ان في دارتا صورة فهو ین آمل دار الحرب کم حتّی 
الرجوع إلى دار الحرب » ولیک ین إطالةٍ المقام في دار الإسلام؛ وو 


ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [۵۳۹/۵/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(۲) ينظر: #المبسوط» للسرخيي [۰]4۳/۲۸ 

۳( وفع بالاصل: «لامتداع ۰ والثبت من: ن٠‏ » وم وف ۲۲ ولاغ4؛ ور - 

)1 وقع بالاصل: #ووصيته». والمثبت من: ن٤‏ , وم ودفا ۰۷۲ واغ؟» و«ر». وهو الموافق لا 
وقع في؛ 9المبسوط» للسرحيي: 


چ باب وصية الذي 4 


و ی ع لخلافب مل جار ؛ 8 بالازثِ لذ ار كله له اج 
سو هاية البيان چ 

تن هو مِنْ أهلٍ دار الإسلام لمَنْ هو يِن أهلٍ [دار] الحرب باطلا ؛ لأنَّ لبان 
دزن تأثيرًا في فطع العصمة والمُوّالاة. 

ومحمدٌ ک4 قال: اي برع بالتمليك ابتداءً بعد الموت» عير بارع في 
جيا لمعاو كا ويد ی جع ون لمم و و 

وله: (وَلَوْ آوضی الم َي بأككر ی ال ب أ يتفض وراد 

قال في «شرح الكافي: : «ولاتجوژ وصية لباک لت لأنّ آهل 
ال رثا أحكام الإسلام فيما زجع إلى المعاملات » فكما أن الوم فيما زا 
على الثلث» والوَصِية لبعض | تجوز من المسلم مُراعاة لحن ورثيه - قكذلكٌ 
لاتجورٌ ين ال . 

قالَ: «فإن أَْصَئ لغير أهل یه فهو جائرٌ؛ لاب هل واحدة في حُكْمٍ 
الإرثِ» فكذا في خکُم الوَصِيًة». 
(۱) في الأصل: «معله» 
() ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: 0۵۱ وام4ء وافا؟4: واغا؛ واراء وهو المواقق لماع 

في: #الميسوط» للسرخسي٠‏ 


(۳) ينظر: #المبسوط» للسرخسِيٌ [۰]۹۳/۲۸ 
(۱) ينظر: المصدر السابق [۰]44/۲۸ 


e‏ چ كتاب المعاقل چ 


دق غاية البباد چ 


ي دار الاشلام لا يَجُورُ) » أئ: لز آزمی مه 


۳ وو 
اي تجوز [/:-۰.] وصیه ممن في دار الاسلام» وقذ مر ذلك قل هذا. 


قال شمس الأئمةٍ السّرْحَيِيٌ ناه في اشر الكافي): وان آزضی [آي]: 
لت لحَرْبِيٌ في دار الحرب كم كج لتباین الدارین بينهُمَا حقيقة وحْكُمًا؛ ولهذا 
لا يجري التوارٹ بیتاه(۳. 

وقال الفقية آبو الليثِ ## في کتاب «نکّت الوَصَايًاه: «ولؤ أَوْصَئن لأملٍ 
یی ام في دار لعو لا ١‏ تجو دی في تولیز جميعًا؛ لاد سل از 


إل أن يشائوا أذ ی 77 


بال فيجور ذلك إذا تیف »ان في دار [الحرب]” نی 2 ورن 
دار الاسلام کالمیت»". وال تعالى عم . 


(۱) في الأصل: الحرا. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة فن: ۱۷۵۸ وام۷: وافا 0۲ وغ ور 

(۳) ینظر: «البسوطه للسرخيي [۰]45/۲۸ 

0( اال + اولو آرصی لحز ٠:‏ والمثبت من: ن۲ » ولام٩»‏ وافا۲ ۰۱ ودغ! وار 

يادة من: ان۷ وام٩»‏ وافا۰۱۲ ولغ!» و«ار». وهو الموافق لِمَا وم 


لا فرع ین بیان آحکام المُوصَئ له شرع في بیان أحكام المُوصّئ إِليْهِ وهو 
نی لا كنات الوصا يشْمَلُوُمًا جمَيمّاء وَكَدّمَ المُوصَئ لهُ؛ لكون الحاجة 


بر ء :ال موجه في «مُخَْصَروه . وتمامة فيه: «وإِن 
فهر ر .قال ازصی زل رجل آی: جعله وا 

وجملة الكلام فيه: : أن وی لا مه لوحي إلا بقبولو أذ 
وله لاه 2 مغ بعصژفی. والْع لا يلزمٌ انا برضاة» وإنّما 8 
الوصِي يصح في حال حياة المُوصِي ؛ لأنَّ تصَدٌفٌ الوَصِي يق لمنفعة الخُوصِي » 
تلو وتف القبول والردٌ على الموت لم يُؤْمَْ آنْ يموت المُوصِيٍ ولم ُد وصيئة 
إن أحدِء فيكو في ذلك اضرا به؛ فلذللت جَوَرُوا القبولٌ في حال الحياق. 

ولاب هذا قبولٌ المُوصَى له أنه لا يجورٌ إلا بعدٌ الموت ؛ [لأنَّ الاستحقاقٌ 
اك إنّما هو لحق المُوصَئ له فلَمْ يفتقز إلى تقديم القبول على الموتِ] !۰۲۳ وإذا 


١‏ ينظر: مختصر القُدُوري» [ص/۰]۲4۲ 
)١١‏ ما بين المعقوفتین: زيادة من! ۰۷۵9 وم4» وافا۲ ۰0 ولغ وار 


1۳ 


لأن الميت مَضَى ليله مدع 
َعْدَ ماه ار مَغْرُورا ین 


منیا 
بت هذا قلتا: و ای جه 


یل الوَصِيّةَ ففذ سكَنَ قلبٌُ المُوصِي إلى قبولهء فلز جار لا 
الم ر رک في ذلك تفر( بالمُوصِي » ألا تر 
له وهذا لایجوژ كما لا يجوز للرکیل أن يعْزلَ نفس بغيرٍ > عفر لوگ 

وأا اد في وجهو بت الو یاف سياه و شاء 
قم على الع »ون شاء رَجَمَ » ولان الإنسانّ قد يقي 
يقوم بهاء م غلم لیمک القيام بهاء فلز لَمْ یل 
بالوصي وبالورثة» وهذا لا يجوزٌ. 

وقولًا في وَل الفصل: إن الوصية لا تلزم لو َ إلا بالقبول أؤ ما بجر 
جر القبولوة لوو کنا إذا مات المُوصي قبل قبول الوصِي » نم تصرّق اوی 
فتصرفة بمنزلة قبوله؛ لأنّهَا (2001/7] کم من [elbrrola] û‏ جهز ة المُوصِي» ووتف 
على حقٌّ الوَصِيّ فيكونُ تصرف كقبوله اه : البيعٌ المشروطً فيه الخيارٌ. 


قَولُ: (في وج الْمُوصِي)» أي: بعلْيه[©. 
وقَؤلة: (في یر وجهو !۰۲۳ أي: بغير عِلْمٍ المُوصِي . 
قوْلهُ: (مَضَى لسبیله) أي: مات . 


۳( وقع بالأصل #یعلمه»۰ والمثبت من: آن6 وما وافا۲ ۰۱ واغ1غ واراء 
5 وقع بالأصل: (وَجْه الشوصي؟: والعبت من: لن » ولام ؛ وافا0۲: ول وائر. 


اج يب اتوص وما سدکه 4 ۳۷ 


و ي ‏ لأ بدي | 
رل بخلافي ما اک وكيا بشراء بل بغير + حث لگ نو 
ع سياد لایر ؛ ولهذا إذا اث اشترّئ عبدًا كان کی ٠‏ ]۵ أن 


یت الشراة کل أو يُِيفٌ العقة إلى دراهم الآير» فحينئل یوت 


رل 

E f‏ 2 عو S2. PA‏ 0 ع 

ومع هذا فيما إذا وكلهُ بشراء شيء بين لهُ أن تفه بغيرٍ محضر المُوَكلٍ 
على قول بعض المشايخ بهل ٠‏ 


وإليه أشارٌ صاحبٌ «الهداية لك في كتابٍ الوكالة في فصل الشراء بقوله: 
اَنُه على تا ی بحر ین ال » أيْ: لك الوكِيلُ عَزْلَ في 
بت لالم على قول بعض المشایخ. 

علّى هذا: عرفت اد ما قال بعضّهُمْ في َرْحِه: «هذا الذي اله صاحبُ 
الهداية؛ ‏ يتم مخالف لعا رواية الكتب ك«التتمّوَه و(الذخيرة» وغيرجِمًا. .» 
ء؛ لاد مراد ما ذکر في «لسمو) وغيراء نْ تولهم: | 
عِلْمٍ المُوكلٍ ما إذا كان وكيا بشراء شيء بِعَيْنِهِ» لا 
۱ وقع بالاصل: «أي بيع ». والمثيت 
١‏ وفع بالأصل: «تغير» . والمثبت من: «۷۵: وم » و«قا؟» 
۲ مان الممقوفتين زيادة من: ن ء هم و«فا؟٤»‏ وطغا وارا: 


ف وم وافا۲ ۱ راغ وار 


۷ وفراء 


1۳۸ 9 كتاب العاقل چ 


ولان رذها في وجهه فهو رد لا تیش نوصي ولاية او ار 
كلا یز دی أن بنك أذ ۵ 


شام بل ؛ لاد المُوصي لیس لَه لاي لول 
ليه غايةانبيك ‏ - 
عيدو ومرادٌ صاحب «الهدا » ها ما إذا كان وكيا بشراء شيء 


ون 


وذلكَ 5 باصن في حي نّ له فلا يلزمُهُ ذلك بدون قول 
كالوكالة» ولیس في ردو هنا غُروڙ ین جهیه ولا ضرّكٌ؛ وإنّما المُوصِي هو الذي 
اغترٌ حينَ لم یعرف عرْ حاله یل الوب آغ لا؟ 

قال في «شرجالكان: : فان رَه ني و المُوصي فقا لد ما کات 


ظٿي بك هذاء فمن یل وصيتي إِدَنْ؟ فسکت ّى مات المُوصِي» نم 
۱ أو في وجهه بطلّت الوصا » فلا یک قبلها بعد لك . 


رصِيّة ۳۸ £ ۽ لأ 


ولؤ آله را في غير وه لويي » » با بان سَمِعَ كلام النا اس في 
ذلك ؛ فلا یکون وصيًا [عندتا]0©. 


وقال رف م: یکون وصيًا ؛ لان ره 


(۱) في الاصل: 
(۷) ما بين المعقوفتین: زيادة من؛ «0۵: وهع٩)‏ وافا 0۲ راغ واار)ا. 


باب الومي وما يملكه © 1۳۹ 


المُوصِيَء فاذا لغ يبلغ حى ميل ؛ صا کار لم يُوجَدْء ولكنًا نقول: بل 
ابول هو يتف بالردٌ في وَج الشوعي] ۰۱۱ وفي حال ول الم بو 
ابد القبولٌ بعد ذللت»(6۳. 


فوله: (ملو نه بع ی 


والقیاش: أل يجوز بیع ولا یکونْ وصيّاء وهو قول [+/هر] زر لھ كذا 
نال فخرٌ لین قاضي خان ل . 

قال الققية أبو اليك لق في كاب نگ الوَصَابَا : دول الُوصِي مات 
يتل الق حتی باع این ترك ؛ كال ذلك قبول من للوصاية؛ لان القبول 

لاله وم يكو لصاح ء فهو كما لزب یا ِن تركة اميت 
كن ذلك قبلا من من طريتي الدلالة. 

م لذ كلا اي عل تفويض الميّت لا کل دب يكو باه فائ 
إذا لم يعلمْ يكونٌ قبولا أيضًا منه. قالَ: : اوقد ذكرٌ هكذا في موضع عر لام 
لیس الوارث من جو؛ لأ قوم مقام اميت عند خلاه مكايدء ومن وج 
بل الكل ؟ ؛ لاه يصب وصيًا بالتفويض » قصارٌ حال بين حال فلو كان وارِنًا 
بنْ جبيع الوجوه لا يِل ارت تبث بغي بل ولژ كال وكيا ین جميع 
الرجوه لا یت ال بالقبول: 


لما كال حال بين حالين ولا يفيل یر اعتبارًا بالوكالة » فان لم ید 


> وم وافا۱۲» واغ۲» وثر6. وهو الموافق لا وقّم 


للسرخيي. 
0 4 #الیسوط» للسرخيي [۰]۲4/۲۸ 


یک وا من وج نز بمتزلة اتصریح بذلك. ii‏ 
لأئمة ال زین كه في «شرح الکافي ۱۳ 

تا ا ل يلم یلقع لب 
[,۷سدام: أن العلم شزطٌ لصح التوكيل » ّى لو باع الیل بل العلم بذلكَ لا 
ينقد والعلم بلوضای ليس برط حتّئى لؤ باع لح قبل العلم بالوصايةٍ صم 
وهذه روايةٌ الزياداتٍ» ویعضره روايات (المأذون) » فعلّئن هاو الرواية: يحتاجٌ إلى 
الفرقي بين الوكالةٍ والرصَاة 

وففهما: أن الرصایةً خلاقة کالازت ۰ فلا توف على العلم كالازثٍ» 
قت بلا علم والركلً اب فرط الم . كما في إثباتٍ ال بیع 
والشراء» وعلی روابة کتاب الوکالة: لا بیط العلمٌ للوكالة أيضّاءٍ اعتبار 


(۱) وقع بالأصل: «الالتزام». رالمثبت من: «ن» وم وافا0۲ ولغ: وار 
(۲) وقع بالأصل؛ «اقتضاه». والعبت من: 0۵0 وم۱: وافا۷۲ ۰ ولغا» ور ٠‏ 
(۳) ينظر: «المبسوط» للسرخييٌ [۰]۲4/۲۸ 

(:) وقع بالأصل: «کالوارث»: والعبت من: ناء وام۲» وافا۱۲ واغ؛ ور - 


0 


و 


ب خر لهل كول خبار فيمًا 


دم الب . 
۶ وه ماسو 
بالِصَايَةِ ؛ لأن کل واحدٍ منهُمًا إثباث الولاية . 
آلا ترّئ إلى ما قال شي الاسلام علاء الدّينِ ال ۸۵ في «شرح 
الكاني»: «وإذا كان للرجل عبد في يد رجل فقالّ: ای واشتر عبدي مِنْ فلانٍ 


انفسكَ» فلهبِ واشتراةٌ» ولمْ یک رب العبدٍ وَل 1 » فان هذا ابیع يجو 
ريكونُ أثرُ المشتري بالشراء وكالة للبائع بالیع(۷. قال: «هكدًا ذكرٌ هاهتا». 

3 ]۲ قالّ: «وذكرٌ في «الزياداتِ» وبعض رواياتٍ «المأذون» أنه [لا] 7 
بكرن نما ]ی لسن ل بذلك». كذا ذكرَ شيج الإسلام المذكورٌ 
في باب ما لا تجورٌ فيه الوكالة ین اشرح الكافي) . 

وعن أبي يوس #هه: أله لا يجورٌ ب لس أيضًا قبل الم بالوصّايّة ؛ اعتبارًا 
بالوكالة؛ لأنَّ کل واحدٍ منهمَا نیب لكن الوكالةٌ [+/:ءهه] قبل الموت وتلكگ بعد 


ی( في ب فش القضاء بالمؤاريث » . 


بالسلیم. والعثیت من: 4۵ وف ۰٩۲‏ ولغ؟ ٠‏ ور ٠‏ ولم بقع لفظ: «بالبيع» 
إلا في؛ «فا» وحدها 
() ما بین المعقو: 


) وفع بالاصل: #برسول۸, والمبت من: نانف رام وافا۲ ۰0 اغ » وار ٠‏ 


ادة من: ان٤ ٠‏ وم۲ وافا6۲ ولغ)؛ وارا- 


بك # كناب المعائل |# 


ونم بل خی ۱۵۲۰۰۱ مات الموصي فقال: لا أقبل . ثم قال: أقبل, 
لَه دك ان لین القاضي أَخْرَجَهُ من الْوَصِيّة حبن قال: لا بل ؛ لا بمْجَوْدِ 
+ ما ین ی 
بالعّاء وکذللت العزْلُ عندغتا ينث بخبر الواحد مطلقّاء وعند أبي < 
راسد ال لايك اه سنن لب نب بخ الوا 


ل محمد هه في ال «الجام الصغيرة: اعنْ يعقوبّ » عن أبي حنيفة 
وه رصي الى رل فقو موب شومی: جر a ê‏ 


وفي قول رر 4: لا »| یجو وله بعد ما ردو لاه لما 
التفويض» وإذا بعلل افويض لا يجوز تب بعد ذلك » آلا ترى ال لز كاد حا 
فردهُ في وَجْهِهِ لا جور قبولُ بعد ذلك » فكذلكَ ها مُا 

ولتا: أنَّ ای لژ بطلّث بمجرد قول المُوصِي: لا اقب ؛ لِعٌ الضرر 
تیوه لادا سح جليوء فار ارت الع ی َة برد لو ؛ لضاعت التركةٌ 
بحبكٌ وب ربج سوا بر موز 


لیر دعر القاغري عن الوصا 
ینا ل یع قو ۳ 
صح لوقو و في المُجعهَدٍ فيه» هلما صح القضاء بطلّت ای وله بعد ذلك 
يكرنُ بعد بطلان الوم فلا يصح. 


(۱) ينظر؛ «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الکبیر» [ص/۹ ۰۵۲ 98٠‏ ]۰ 


اج باب الومي وما بمدکه ۷ 11۴ 


ی ی یج و و یی 
ناء مم ی آزتی. الا اي ۳ 
اي لیقع اسر 


هط روم 


پچ ا ی مس 


هی ود ی از بعل موه فد 4 وايش 
مردودٌ عليد» فلم يصح ار كما لو اشکری شيثًا على أنه بالخيار» شمه ین غير 
مخضر من البائع ؛ فا لا یجوژ كذلك ماهتا. 

فأمًا إذا أخرجَة لقاضي ب من الوَصِية فإنَّهُ قذ ابطلّ العقدّ باجتهاده 
الاجنهاد» فطل العقدٌ» وإذا بَطَلَ العقدٌ 

كَولهُ: (وَصَرَرُ الَْصِيّ في الْإِبقاء مَجبُورٌ بالواب). 

هذا جوابُ سُوَالٍ مد بان ال : كما يم الضررُ بالمبت في بطلا الإيصَاءِ 
َمل ؛ يلم الضردٌ أيضا الوم في بقاء الْإبساء وزوو »لا عن 
قیاع بذ لم تحت ضر الوَصِيٌ دود ضرر الميتٍ حيثُ تم : لا يطل 
الإيصَاء بقوله: لا أل ؟ 

فقال: لما لم نکن رف الضرريْن جميعا لاب ین أن تحمل اذى الضررئن 
نی الضرر الاغلی» والأغلّئ هنا ضرر الميّتِ؛ لأر ضرزه لیس بمجبور 
بشيء؛ وضررٌ الوص [/:ه:ر] مجبورٌ باللواب » نحل الأذتى لقع الأغلى » 
00 وقع بالأصل: «لأنه». والمبت 


في موضع 
بول بعد ذلك ؛ لاه بل ی لم 


ن: قنك وام٩۰‏ وافا۲٤؛‏ راغ وار . 


اوعاب ب 


لل يه بین يه 
IN 5‏ فى Ez‏ 3 قر 26 ۳ موو > 
وهو المرادُ ین قوله: (وَدَفْعُ الأولّى - وَهُوَ آغلی - أوى)» أي : دَفْعُ أولّى الضررَيْنٍ» 
وهو ضررٌ المیت. 
ول : (قَالَ: ومن وی إلى عبد آز گافر » أو قاسی م أذ رهم الْقَاضِي عَنٍ 
الوصَاية وب عَيْرَهُمْ) ء أ: قال اور ۵ في صر . 


والمرادٌ منه: الوَصِيَةٌ إلى عبد غیرو؛ لا لوح (2۳۷۷۸/] إلى عبد تفيه 
تچي؛ بعد هذاء ولفظ دور 4 يشير إلى أنَّ الوص إلى هؤلاء تح ؛ لأ 
الإخراج عن ال يه لا يکود إلا بعد صحة الوَصِيّة ؛ لاد الوَصِيّةَ إذا كانت باطلةً 
أصلا فمن أي 


يتَحَمَقُ إخراجُهُمْ عن الب 
رذگر محمد هه في «الجامع الصغيرة: : اعنْ يعقوب » عن أبي حَِيفَة جد 
في المسلم يُوصِي إلى له . قالّ: الوَصِيّةٌ باطلةٌ » وكذلك إِنْ أوْصّئ إلى عبر 
غیره لو باطلة أيضًا»"'. إلى هنا لفط اضل «الجامع الصفیر»۰ 
وذْكَرَ محمد چم م في «الأصل» : «وإذا ی إلى عبد غيره: فالوَصِيّة باطلةٌ 
وَإنْ أجارّ مولا(" . 
( ينظر: «مخصر القُدُوري» [ص/۰]۷4۲ 


(1) ینظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الکبیر" [ص/9۳۲] ۰ 
(۳) ینظر: «الأصل/المعروف بالبسوط» [444/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطریة] - 


FF 
534 8 بع باب الوصي وما يملكه‎ | 


رر مد في الأضل أن لومي با 
هِب ستل ؛ وق متاه في 


وقالَ في «الأصلٍ» أيضًا: «ولؤ أوْصَّى إلى د فاستي مهم موف على ماللو؛ 
نَلرَصِية ليه ياطلةٌ 290 . 

م اختل المشايح ‏ اد - في معنئ البطلان أنه باطلٌ أصلا آم معناة: بطل ؟ 

قال الفقية أب بر اللي که في كاب دلگ الوصا وني شرو لال الجاع 
لصغير): : امعتاة: معط » وإليه ذهب اور وفخرٌ الإسلام البزدوئ ل في 
اشر الجامع الصغير» وعلیه عائّةٌ المشایخ دا٠‏ 

وتا بعضهُم: له له باطلٌ أصلا ٠‏ وإليه ذهب شمس الائمة اسر في 
اشر الكافي(۳)؛ وذللت لاد الوَصِيّةَ ولايةٌ» والرق اف للولایق واه عاجرٌ 
عر تحصیل مقصود المُوصِي ؛ لاد ما لمولاٌ» فلا ملع و 
على غيروء وكذلك بعد (جازته؛ لأنَّ هذا بمنزلة الإِعَارَ رَو من للع فلا يتعَلقٌ به 
الزرمٌ؛ فإذا رَجَعّ عنه كانَ عاجرًا عن التصَرّف. 

راتا في الوم إلى الكافر: : فلت في الوَصِبة إثباتٌ الولايق للوَصِيّ على 
سيل الخلافة عنة » ولا ولاية مي ولا للحَزبِيٌ على المسلم ؛ لقوله تعالّى: : طون 


() بنظر؛ المصدر السابق [۰]4۹۵/۵ 
١‏ بنظر: المصدر السابق 
0 ينظر: «المبسوط » للسرخيي [۰]۲۵/۲۸ 


ع ه 


هة الما علی نت واي ال 


رب و ا خا ید 
چچ غلية البيان چ : 
نوت و یوس 


اپ مرا و دم م مشتی النظر و 
ومذا لأنَّ الفاسيّ مِنْ آهل الرلاية» ولهذا كان مِنْ آهل الإرْثِء فيكون آملا 
لوص صِيّه1") أيضًا. 

وجه ما ذحبَ لب الفقية أبو الليثِ وغيرة : أن عب الغير اد على ارف 
حقيقةً ؛ لاد تصرف العبد د یت مهل تصَوّفدِ 


() دقع بالأصل: «للولایة»۰ والمغبت من: ناء ولام وافا؟اء ولغا وارا. 
4 وقع بالأصل: «منعه». والعبت 
0( وقع بالأصل: «أفعال» . والمبت من: #ناء وهم افا ؛ ولغ وار 


6۵ راما ولافا ٠ء‏ ولغ والرا- 


۳ 0 
رن الوصي وما يسذكه © 14۷ 


یو لاس مَحُوقًا عَلَِْ في الما وَهَذَا يَصْلْحُ عُذْرًا في إِخْرَاجهِ وتبدیله 


ال وَمَنْ نْ أَوْضَى إلى 1 


لك لأنَّ الكاقرٌ يجورٌ أن يتصَرّق 

ا المسلمٌ » ولكنّ انه ييل دسا ور 2 
ئن عل للم »لاه لا مير 
ان سلمًا لو َكَل وميا يكره له ذلك . 
يُطْعِمَهُ الربّا» فكذلكٌ ماهتا » فان تَصَرّف قبل أنْ 


والمفتّی فیه: أنه یاف أن 


ره القاضي كان جائرًا ؛ لا یتصرف مِنْ طریق الأثر. 

وأمًا الفاستی: ف فيُخْرِجُهُ القاضي ؛ ليتمّ النظرٌ على ما قلا 

وقال الائ هك : یب أن يكو عذلا عند الوَصیّةٍ( وإنّمَا لم تصحّ 
و له بدليل آل لا يجوز اقا ٤‏ على الوَصِيّء فلا تصحٌ لو إليه» وهذا 
ال زضی إلى ضعيفي لا 7 رتور 


۱ و: :ون آزضی إلى e‏ 


)١١‏ بظرا «التهذيب في فقه الامام الشاقعي» للبغوي [۱۰۷/۹] ۰ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
يراي [۰]۳۱۳/۲ و«النجم الوهاج في شرح المتهاج؛ لیر [/۰]۳۲۶ 

: تن رام وافا۱۲ ولغ رفراء 
». والمنيت من: ۰۷۵ وم٠‏ وافاكفء واغا: وقراء 


11۸ ۾ كناب المعاقل © 


صي تمه الْمُْئرِي قیغجز عَنْ الْوَفَاء بحق الْوصَائة 

لا فد دی 5 گثوا صِمَارًا کلم َالوْصِيَُ اه جنر عند ابي عیلت, 
و ما البيان 4# 

أيْ: تال درو ني خر هه( . 


ولا في هذا القيلٍ نَطَد + لأنَّ الكبارٌ اقا المتقدّمِينٌ على صاحب «الهداية) 
كلذكو اقول ممع يسک بابلا اضطراب » كالطلحاِيئ في مرو 
والكَرْيِيَ في (مُختَصَرِو) » وأبي اللي في كتاب [:/:”طام] نت الوصَاا؛ » ال 
في «التقریب)» وس الأقية الکو في اشح الکافي۲» وصاحي 
«المنظوقة»7؟) فبا وفي ل رجه » وغیر نج ول - 

على أن مدا ئ في «الاصل» على ذلك 
له جائزةٌ في قول أبي 


لك امختصر او" [ص/۰]۲4۲ 

ی المصدر السابق ٠‏ 

(۳) بظر: «البسوطا للسرخيي [۲۰/۲۸]. 

(:) المنظومةٌ عند الإطلاق: هي «منظومة الخلاف؛ لنجم الدين اكد نَم فيها السائل التي 
اخد فيا الأثمة: أبو حيفة :وب يوسف» ومسمد بن الحسن »ول والشافعي » ومالك وقد 
تقدم التعريف بذلك٠‏ 


چ بب الوصي وما یملکه #. 1۹۹ 


جوز ما وَهَُ الاس م 
خی وَتَارَة مَعَ آبي یوس 
و دیابن سس 
َه لا یجوژ إلى عبلیی آرایت لؤ كَبرَ الصغارٌ ما كان لهم أنْ بيعو" . إلى تا 
لنت الأصل . 

وقول لاف ل کقولهتا(۲. كلا في «شرح الاقطع؛۰۳ وقال شمش 
الأئمة السَّرْحَسِيٌ في «شرح الكافي» في قول أبي حَنِيقَة: «مو الاستحسانٌ» 
روا هو القیاس 2۲ . 

وَج تولها: أن ال الي بكافي الولاية قائمٌ في عب نيه كما في عَبدٍ 
غیرو؛ لاه مملوك لو - وهمٌ الصّعْارٌ - والمملوكُ لا يلي على مولام ولأنَّ 
رک الوصِيّ مِنْ طریق الولاية» والعبدٌ ليس ین أهلٍ الولایات. 
َة ون كاثوا لا يملكونَ رقبة 
#+«مر] العبدٍ فلا يمْلِكونَ التصَرّفٌ فیه؛ حيثٌ لا يَمْلِكُونَ بيه فجارٌ إثباتٌ الولاية 
للعبدٍ في حُقوقهمْ بخلاف ما إذا كان فيهمْ كبيرٌ؛ وبخلافي عَبِدٍ الغير؛ لأنَّ لمولاء 
يع وخر عات فصا عؤلياحليةء.فلم تز له أن صوق في حي خيره. 


قال شمش الأئمة [الرْحَيِي]”” ر جح تال في «شرح الكافي»: وم 
خسن أبو حَِيقَة وة هذا لِمَا رأئ فيه مِنْ توفیر المع على المیت وعلی 


() ينظر: «الاصل/المعروف بالمبسوط» [4۹4/۵/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [۰]۱۹۲/۸ و«الوسيط في المذهب» للغزالي [٤/۸۴؛].‏ 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ه/8/] . 

6 «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۰]۳۹۸/۷ 

(1) ينظر؛ «المبسوط» للسرخييٌ [۰]۲۵/۲۸ 

(:) ما بين المعقوفتین: اذا وم وافا۱۲: ولغ وارا- 


4 کناب العاقل‎ 7+: — hn 
وَجْدْ القاس أَنَّ اأولابة معدم لما أن الق نافها ولا فيه ات الولاية‎ 
ملوك علی اماك رما لب الْمَمْرُوع» وَلأَنَ اللاب الصَادِرَة من الب‎ 
لا تنجزا » وفي اغتبار هذه تجزنتها لانه لا بفلك بَيْعَ رقبته رن‎ 


ورثته؛ فان من ری عبْدَهُ واحسیّ الیه. فالطاور أن شْقتهُ على الصفار من آولاده 
بعد موته أكثرٌ مِنْ شفقة الأجنبيٌ ؛ , ولهذا اخحتارهُ لصیّه . 


وأورد في «شرح الاقطع» سوال وجرابًا فقالَ: «فإنْ قیلّ: فاذا وا صغارًا 


قیل لهُ: ولاية القاضي على ال لا ْنَع جوا الوَصِيّة ؛ لأت يلي على 
الأحرار مع جور الوَصِيّة إليهخ) 2 . 


4 ولان لا الصّادرة الب لا : َأ في اغبا 
ْح رَه ) » معناة” أن ولا ی مثلُ ولابة اشُوصي لكو ولا 
ید مضه ب جو[ لوي : 


تم ولايةٌ العُوضي - وهو الأب - ليست بِمُتَِرٌئَة ؛ حيث لا يقالٌ: إن ولاب 
في البعض درد القن + رولااية اليد ب لاه ينيك ب َي التركاتٍ ولا یلك 
سه وهذا فض الموضوع » فلا يجوز . 


رهذا مغتی قرله: (دَفِي اغتبار رو (۳۱/,۲۲۸/۸) 5 


: «المبسوط) للسرخییع [۰]۲۵/۲۸ 
اشرح مختصر القدوري» للأقطع [۳۹۸/۲] - 
(۳) الترقیم الداخلي لهذه اللوحة مكرر. 


چ باب الوضي وما يملكه 4# 19۱ 


ریما" ال له 


را عل تا هو ان 
رن آشیی وكير فوضف لتضجبح ال الى . 
- سم 
ب ۳ 4 ییوت 


3 لایجوژ لعدم 
+ أنه لا استبداة له في 


لقا وع جم عا مو اب موا 
میا سدع فلا تین الاستيداة. 

قول: (قَصَارَ کَالْمگاتب) » آيْ: صار الْإِيصَاءٌ إلى العبدٍ القن كَالإِيصَاءِ إلى 
لكاتب ندال يجودٌ» فكذا هذا 


ER ١ 
َل آن الوصاية لا عجرا‎ 
إل ايتا في ان ال ار ر اضي الدَيْنِ ؛ يكون كل‎ 1 

واح معا وصیا فیما أو اه خاضّة: 


ین سَلّمنا أن الوصاية لا نک جر على ما هو الظاهرٌ عن أبي 


)0 في الأصل: «بالتفرق». 
(1) يثبه في الأصل: «وایضا». 
() رقع بالآصل: «إذا آويي». والمثبت من: ۰۷۵۸ وام» ولفا؟اء ولغاء ودرا . 
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قال: ومن أوصئ إلى من یج عن الام بالْوَصِبة صم له القاضي غیرد 
ر يَحْصْل بم الاخر 
و فلو کال لومي فيك 
لا بح حى يعرف ذَلِكَ حَقِيَة لاد اشاي َد يَكُونَُ كَاذِبًا تَخْفِيقَا عَلَى 


39 غايذ الببان > 


یکو راو ما وسا في ان وال e‏ 

فقو : تم زک لد ۳93 ۲ 

ج ل الإيصاء أصالاء وني لا كلام العاقل» فلا یجوژ الإلغا: 

ما أمكنّ» وتغييرٌ وضف الایضاء أَوْلَى ین تغبير أصل الإيصَاءء فكانّ تغبيز 
الوصفب أحقّ . 


و 


1 ب ماه مر( جناي" ی 


للقاضي الاعتراضن عليد؛ لآل إذا a‏ اة تا من هو في يل صفیر 
فن تساویا فَمَنْ رخ يِه المیث َو . 


َوْلُ: (وز مک لب اوي“ 


)0 في الأصل: «تمليك»۰ 

۹9 في الاصل؛ اویعض». 

(۳) ینظر: «مختصر اي [س/14۲] 

(:) وقع بالأصل: «قام۰۲ والمثبت من: انا ؛ وااماء وافا ۲۲ » واغا: وللر. 

(۰) وقع بالأصل: «الموصي». والملیت من: نا والم؟ء وهفا ۰0۲ واغ) ؛ والرا. 


۱ 
1 


و يب الوصي وما بلک 4 


1r 


بو رن اي عجره ار 
زان قارا عَلَى توف 


يرا وه یا ها 


< شاب بیان > 
۳ 


لز سكا إلى القاضي الوصيٌ عجره لا يُجِيبهُ القاضي حى یفرق العجرٌ (۲]/۳۷۸۷۸ 
ب لصو حقيقة . ذکزره تفريعًا على مسألة «المُحْتصَرِه. 


قال ا شرج الکافي: ١ون‏ كان اي هو 
اي شا إلى القاضِي عجره عن 
لم عدا وعجر عن الاستبداد؛ شم 
بضر الوَصِيُ بالعجز عن التصَرُفِ في حُقوق نفيسوء أ ی اصرق في حوائج 
العُوصِي » » یتک الخلل في مقصودوء وبري هذا الخللُ بم غيره لو + ون 


فهر عند" عجره عن القيام ای استبدل به ؛ له مأموژ الجانيئن » 
ولو طهر عند المَوي في حياه عجره استبدل وه فكذللك من قا مقامةُ في النظر 
بِنّ الجانِبيْنِ وهو القاضي ٠‏ 


تولة: لقع عَلَى آب الْمَيّتِ)ء أئ: ولأجلٍ أن وَضِيّ الميتٍ مختاژ 
الت قُدمَ على أب الميت في التصَرُفي » فبالطريتي | زى أن يدم ال على 
ویب الذي هو غیر آب الميت. 

مَْلهُ: (وَكَذَا ر5ا سكا رک آز بهم اي ی ی الَْاضِي » هلا 
11 ا کل چ ییا ومن ما وت 


۱) الترقيم الداخلي لهذه اللوحة مكرر ٠‏ 
)١(‏ وقع بالاصل: «الموصي». والمثبت من: نا٠‏ و«م)» وافا۲۲» وهخ وارلا 
0 وقع بالأصل: «ظهر إليه» - والمثبت من: انف ولام8» وافا0۲؛ واغا: واراء 
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لاه استاة الول ت EEE‏ 
A)‏ » ولو كَانَ في الْأَحْيَاءِ لأَخْرَجَهُ نها 


یوب(" الْقَاضِي تابه كانه لا وَصِيّ لَهُ. 
لشت سور له این سس سس Sia TE‏ 
وذللت لأنْ الموج( تاره وضي به» والشاكي قذ یکون ظالمًا في شکوا, 
فما" لم کین اه لا یاج لقاضي إلى النيابة في النظر له والاستبدال بي فن 
٣‏ ن الوَصِيّة ؛ لاد الموصی اعتمد ماه حیث اخازه» فلز كان 
عَلِمَ خيانتة عر ظاهرًاء والقاضي قائم مقامٌ الميتٍ نظرًا له فيعْزة لظهور خیاّه 
قال أبو جعفر الطحاوي ت في «مُحْتصَرِوه: «وَالأوصياء الأحرارٌ البالغون 
على ثلاثة مراتبٌ: فوبیة مأمونٌ على ما أُوصِيّ به اوه مضطلح للقيام بو فد 
ينبغي للحاكم أنْ یرفن عليه ؛ روص مأمون غير ضطلع بالقيام پهء ی الك 
بغیره ووي موف علی ما أوصِيَ به [الیه] ۰ یرجه الحاكمٌ ین الوَصِيّة . 
یم فيا من یمن علیا» ويضطلعٌ بالقيام [یها] ۲ . 
َالأصْلُ في یت أن الوصِيّ مَنصُوبٌ لظ تال الت والاختاط 


8 والعبت من؛ انا وام۱ ۰ وافا۰۷۲ و«خ) ٠‏ وقرةء 

والمنبت من: لتا وام»» وافا۲ ؛ واگ ور ٠‏ 

(۰) ما بين المعقوفتین: زيادة من: ۷۵۸ ٠‏ وام ٠‏ و*فا۰۷۲ واغ۹ ٠‏ و#ر» . وهو الموافق لا وقع في #مختصر 
الطحاوي» 

(۱) ما بين المعقوفتین؟ زيادة من* 3 ٠‏ وام ٠‏ وهفا۰۷۲ راغ + وار وفي: امختصر الطحاوي»: «بالقيام 
فيه 

(۷) بنظر: امختصر الطحاوې» [مسی/۱3۱]: 

5 وقع بالأصل: «قوله: الأصل في ذلك .۰۷۰۰ والعشت من؛ قف <Y‏ 


عن الوسي وما بسلكه ©. 


فال: ونن أؤصى إلى ان لم ین لاحدهما أن یتصرف علد أبي حنيفة 
رحد ذون ضاحبه إلا في أَغْميَاه تحذوةةٍ نيلها إن شاه الله تغالی. 
ال ات قتا نال لتب الاباك هن متي » | +ماء وفال تعالئ: 
تفا یمن باشل 4 اسه ۰۱۰ وال 45 :تارا عن 
فز الم ی تان نارهم بلس 4 يدس 00 
فإذا كان اي مقسطلعًا بها فزتنتا عليها لم ١|‏ +« م| بترن لأ الحاکم + 
یت قذ ازى ان فزني الب ند رل عنقا إلا سیپ بوجي 


رلا ری على ينه شیع یمیت 
وإ كان وف علبها أخرجة الحاكمْ وأقام ن علبي لأنَ الحاكم 
بنصوبٌ لحفظ آموال الناس وحقوقِهمْ. لا سيّمَا الاموات والصغَارٌ متهم فإذا 
حاق من الوص الخيانة'"' آخرجَ اي ها إلى غیره. 
قوله: (قال: وم أؤضئ إلى این " لم يكن لاخبمتا أن تقرف عند أبي 
خبنة وَنحمْدٍ م ذُونَ ضاحبه). أي: فالّ القدُوريْ جد [تي «مشْتصرءه]1. 


وترتیب لفظه: «ومن آزضی إلى اث" میج لأحدهمًا أن ضرّف عند 
۳۳ 4 0 8 

أي خی وه دون صاحبه إلا في راء كم الميت وت 

الصغار وكشوتهمْ ورد وديعة بَینها؛ وقضاء يِن وتتفيذٍ وضیه بها وق 


١١‏ رقع بالاصل: #الجناية». والمنبت من! اانه رمه را٠‏ رف٠‏ وار 

٠١‏ وفع بالأصل: #ابنين»- والمنبت من: «۹۵: وم و۰3۲9 را 

۱ با بين المعقوقتين: زيادة من* 9 

ا رن بالأصل ی والمعت س: نا و۹۴9 وا 
:نمر اوري»۰ 


وار 


«ره. وعو المواقق لا وفع 


لله يجو ذعْلُ أحد وت( ' في خنمسةٍ أشياة: الشراء للكشوة والطعام. 
وتفيذ لصي وشراء الكفن : وتقافيي لب کون خصمًا عن امیت :نی 
الخمسةٌ آشیاء یجوژ ول يها وده وهو قول محمد هه وقال أبويوسف ها 
يجورٌ يَغُلٌّ ألا في جميع الأشياء ء كلهاو . ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْحِيٌ رج اتال 
و : «وليسٌ لأحد الوَصِبَّينِ أن 
00 ري لور إذاكانوا صغارا إل الكنوة والطعامء وی ريخا از 
احتاجُوا إلا إلا بأثر صاحبه في قول أب خَبيلَة 0 . 

ال أبو جعفر: :وق مسدب لسن هه ف توا 05 
أنْ شا دون صاحي لا في سن أشياء فان يجو دو 
جرا 3 الميتِ » ا ضر وافلا و 


RT 5 

نی وقع بالأصل: «الموصیین». والسیت من؛ ۰۹۵ وهم وافا۲ ۰0 رفغ وفرهء 

(۳) ينظر: 9شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۰۳٩/‏ داماد] 

(+) ينظر؛ #مختصر الطحاري؟ [ص/۱۲۱] ۰ 

() وقع بالاصل ٠‏ والعثيت من: نا » وام۷ واقا۰۷۲ واخ : و«ره. وهو المواقق لا ولم 
في: #مختصر الطحاوي 6 

(1) ینظر: امختصر الطساوي» [ص/۱۱۱] . 


چ بب الوص وما يسلكه © 


19۷ 


وو هس 

وقال آبو بكرٍ الرازي 8 في شزجه ل«مُخْتَصَرٍ الطّحَاوِيٌ»: دول" يَذْكرٌ 
راء الکسوة والطعام في هذه الروایق وهو مما يجوز لأحدجمًا یه في قوله 
جميمًاء ولیش ما در من #النوادر» مالفا ِا في الأصول ‏ وتا هو تفس لا 
وره في الأصول». 


وق في «المختلف»: : «إذا أؤْصَئ إلى ر + 
ني قول أبي یوس الم 

وثالا [«ردممه]ة : لا رل في سبعة أشياة: : شراء الكفن, وقضاء | 
العينٍ» وتنفيذٍ الب في عن + ورد الوديعة» وشراء الطعام والکسوة غير 
لوبذ ی الهدیمه(۳. 

حالما الوا في في اشروح الجامع الصغير»: ان احد الوصییّن لا برد 
بای فيما هون با الولاية عند أبي ية ومحمَّدٍ 4 » وقال أبو یوس رة 
55 

واجمئُوا فیما [هو]!" لش مِنْ باب الولاية رد کل ود منهّماء 
وذلكَ مكل شراء ما لا بد للصغير من» كالطعام والکسوة وب ما يُحْشَئ عليه اوی 
راثلف ؛ لاه ین باب الضرورة؛ بو عد الكفن ؛ لته 
ضور لا بيت علئ الولای* ألا تزی أن الأ تغل 
)١(‏ وقع بالاصل: «وإن لم٠‏ ؛ والمیت من: 0ن » و۰۱۸ و8فا ۱۷۲ راغ ۱ وهر . وهو الموافق لا وفع 

في: شرح مختصر الطْحَارِي» 

(۱) پنظر؛ «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [۱۸۷/4]] 
(۲) ينظر؛ «مختلف الروایةه لأبي اللیث السمرقندي [1۹۳۷/۳]] 
() ما بين الممقوفنین: زيادة من: ۰19 
(۰) رقع بالأصل: «علیهالولایةه- واللیت من؛ اذ وهمة؛ وافا۰6۲ رفغ وار ٠‏ 


۰« و يحتسي 
ولهذا لز مات ريل في محلة قوم ومعة ما » فكمُلُوه ودفنوء ین ماله حار 

إن لَمْ تکن لهم ولايةٌ, ولاه رما يکود ن احذ الرَصِبَيْن غالا . ٠‏ فلؤم یز شرا 

أحدِمِمًا دل في ذلك غير وفسادٌ وكذلك شراء الكسرةٍ والطعام للغار بحر 


للبلوَى ٠‏ كذا قال الفثیه ابو الليث ال في «مختلفب الرواية»! وني کان وي 
الوْضَايًاء . 


وم قضاء ان نمی ای بيك مه فلي فليس التسلیم من الولاية 
في شيء؛ وكذل ی اودع .لصو لا ن هل 
یاه وجميعٌ الأموالٍ الفائعة المتفرقة به يترد به احتهتَا؛ لاله ليش م باب 
الولايةء آلا ترئ ار الجيرانَ يفعلونَ لك وكذلكٌ الخصومةٌ فيه برد بها 
شتا كاحد الوكين بالخصوة غر بها ات فاد لين أو لاد 
ولاية الوص عم ؛ ولهذا کان للوصي أن يُوصِيَ إلى غیره» بحلاف الیل ل 
له کل غيرَة. 

وکذللت |۳۳۰/۰, ی ما یازع له الفساد ؛ لاه مِنْ باب الضرورة: وكذلك 
هم سعد من ذا ١‏ لاك سب قرع نشي کوب ين 
العلث. فللشوصی له نی فكلك لأحدهِمًا | علئ ذلك بالسلیم 


تال في «شرج التاوي» لاد : اوكذلك لأحیمتا أن ید الوَضَايًا الب 
از با 


الوْسِيّة من جنس ذلك الما الي ای بدء نحو ما إذا أوْسَئ يدراه 
لرجل فأذئ ادما تلك میب الدراهم » از كانث باب فا ین جني تلق 
الثياب من حیث له لا حا إلى الضف فته بجر دا فما إذا احاح إلى 


س 
)١(‏ بطر «محتثف الرواية» لأبي الليث السمرقدي ]۱٩۳۷/۲|‏ 


5 


| ۾ مس انوس وما مگ 4 


184 


قا آبر برشف بثفر کل واجدٍ مهما بالضاف في جَبِيع فتاه لاد 


لرضابة يها ولا وجي ضف كرغ لا جرا بت لكل مِنْهُمَا تلا" 
0 


تع شيع ۽ ي بوذ من كميه الو 


ان ذلك الع لا يجورٌ لا ادن صاجبه»۱ ۲۳ 
کار الاسام خی ۳۳۹ 


وكذللك اعتاف علد مثيم + لأ لا يحناجٌ فيه إلى الرأي والتدبير» فاا فيا سوئ 
وا ی لع حي E SE‏ 


تعاضي وهو الاقتضاء والاقتضاء من باب الولاية: فلا سرد به أَحدُعُمَاء و 
رجي في «مُحْتصره النقاضِي بالفبضي!". 


اتخ أبو يوسف 4ة : بأنّ الإيصاء من باب الولايةء [والولابة]" إذا بقث 
لاثنين شرع 


لكل راحد مها علی الانقراوء کال زین في باب 1 را 
رکنم » فكلك إذا ثیتث ث شرطا لس وعذا لأ الولاية لا تحمل ارو 
یال السب في حن کل واحد متها ای الحُكْمُ لكل واحٍ متا » بخلاف 
رين . فان الوكالة إنايةٌ ه وإنّما جَعَلْهُمَا ناين ن عة في ارقي فلا تنيت 
رای لكل واخ مها بالفزادوة 


قبا من ان وت حقُ مت رح لا یک مزال ولاية 
المثوب عند وتَتطلٌ بسقوط ولایته 
عي سقوط ولاية تن هو أطلٌ لصي“ 


کترالت: فاا NAS‏ رن 
لحل قائمًا مقائة كالجد مغ الأب. 


() ي الأصل ‏ «کماه 
۰ بر شرع تضم الطحاويء لاحاب [ف |۴٠٠٣‏ 

١‏ بظر «شرح مخضم الکرحي؟ للقدوري [ف/۱۰/ اما 

| ما بين المعقوفتين: زيادة من" ۰۹۵۷ وام۱۹واها۲ ۰۲ ولع۱ ٠‏ ور 
۱ رقع الأحل: «يصير» . الست من : ١دا‏ 


اوناكف و وا 
م ر ار 


ةّ بقزط اجتماع ع رای وت د 
رد اس مر 


ا رمع ل وامو مت 


(۲۰/۸دام] يُوضَحُةُ: أن ولاية اك 


أختيارٍ المُوصِي ورضاة بوء وهو 
كرأي الى » ومتصوده توفیژ ا وره » وذئكت! اس )پیج 
رأيهمًا أظهر ۰ فأشة من هذا الوجه الوكالة. 

قال الفقية بو الليثِ ية قي كتاب نُكَت الوَصَايّاة: « وکا القباش آلا یحو 
تمرف أحدجِمًا دوق الآَرٍ في الأشياء المعدودة أيضًا للمَغتى اي ذكزناة. إل قهن 
استختتا فيهًا في بِعضِهًا لأجل البلوّئ » وفي بعضِهًا ان لا يحتاجٌ إلى التدبيرة 

وقالٌ الفقية أبو الليثِ ید في کتاب ن دز عن أبي القاسم 
الصا وهو أحمد بن حم رفته أنه كان یقول: : هذا الاختلاف في الي أوْمئ 
وتا میت هقی هناخ وان ها عن و نک ار 
همان یتصَرّف وحدَهُ دونَ صاحبه في قولهمْ جميعًا» . 


0 وقع بالأصل : #وكذلك»- والعبت من 
(۲) وقع بالأصل #رحم» . والعشت من : 
أبو القاسم الصمّار ال الفبه لخد ٠‏ وقد ندمت ترجسته. وحم | هو له 


هو اسمن عة 


| يب الوسي وما يملكه © 


٠‏ وهُا أن الولاية ت باتفوض رای وخف 
سج غاية الييان چه 

قال الفقيةٌ طلد: «وبهذا القول تَأَحُدُه. كم قالَ: درز عن الشيخ أبي بكر 
ارنگافی هھ ان كان يقول: لاختلاف في الفصلین ولا ركان ی مور 
لزي ل ول هكدّاء وکا یل سل في کتاب «الزيادات» أنَّ جاريةًبينَ 
رجن جاءث بولك دیا جميعًا فهو ابا 


ا کل واحدٍ ص الأبوين ال رجل د 


e‏ هت 


وو ا زی کر واد 
سنا إلى رجل على َو قالّ: فكذلكَ ]٠٠٠۷۴[‏ في هذه المسألة». 

نم ال الفقية أبو الليثِ طله: «وكان الفقية الجليلُ أبو جعفر ره يقول: جوز 
ناهذا أؤصى إليهمًا جميعًا لا يجو لاحییما ان رف دون الآخرٍ في 
ریغ جميعا» وإنّما الاختلاف في الذي أوْصَئ إلى کل واحد منتا على جد 

نم تال ابو الليث هله: «ولكن اَي قا بو القاسم الصا اصح عدي 
رر إذا ای إلى کل واحد معا على حِدَةٍ؛ جار لک واحدٍ منهمًا أن يضرف 
ني قولهم جميمًا ؛ لا کل واحدٍ مهما صارٌ وصيًا نائنًا؛ له قذ رضي براي كَل 
راحدٍمنهماء ألا ترئ ائ لو وکل وکین کل واحد معا على ملاع (۳۳/۸:] 
ارو بالتكاح : جارٌ لكل واحدٍ منهُمًا مر في قولهمْ جميعاء فکذلك 


ماه 
وائا اَي قالهُ ابو بكر شاف ههه: : فهو أن وَصَايهُمَا على دو أو جمیعا 
سنا سواء؛ لأنهُ تت وصَايُُمَا عند الموتٍ؛ لأنَّالرجلٌ ما لم یت لا يصيرٌ واحدٌ 


1 دا على الول نی من نیا ن نايك 
حَقٌ ارف لمولی! ٠"‏ ولا يقي شکیرا في تصرف حي 
و ود وی نو یی ی نا صاب لا تسم 


انیت ریت يمك رن عند ذلك 
کو يز 

منَهُمًا وصِيّاء فإذا ثب يت نع صارا وت عووسو سود ارقي 

حالةٍ واحدةٍ وفي حاليِن سواءً» - ۔ كذا فی كتاب 


كَوله: (دْهْوَ حرط ميد أي وگ الاججماع 2ب شط 
ول : (ّني الق فا عَلَى صاجبو): أئ: قي انعم آوقی اعد 


لأخوین حمًا واجبا على صاحبو قي اللَانِي)ء آي: في الوضایة 
لسن عا سای سخ rare‏ 


اسْتَوفئن أحدٌ 


9 في الأصلة : قرقاء» - 


1۳ 


بج ب لري وما بده 4 


رن لضغار كشوتهم ؛ لاله خا متهم وطا فا( یه ئها 
2 ری شِرًا سا مه ات زنقاء الو لھا 


ل یی بو 7 عار ولد يقر بها 
۱ ات ولاه با لام 


)لد فد ری 
تب قوب ولا پتل کل تن 


ا النبايع افیا 


هم 

ین شم تن دی e‏ 
لجس عَلَى ما عُرِفَ كَكَانَ ین باب الولاية. 

تِ حي دیدابین ی 


َل (وَالْمْرَادْ بالتّقاضي: الافتضاء) » 7 القبخه. 
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ولو ص إلى كل واجد على الالفزاد» قله قر كل ول يتين 


ریز a er‏ ۳ 0 
وصيًا آعر: [أا]7 عندمُمًا نظاه؛ لأنَّ تن ۳ او 
فيما سوئ الأشياء المعدودة؛ وكانّ حدم عاجرا عن اد بالتصرّ ء والقاضي 

قائِمٌ مقاعالمیت في النظر لعج فيضم إلى الحو وصيًا آخَرَ نظرا للميت. 


(۱) في الاصل: «إذ تكل». 
(۲) في الأصل: «الانفراد ولاية». 


(۳) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: 0۵۱ وما ۰ وافا۲ ۰ واغ ۰۷ وار. 


چ اب الوصي وما يسلكه 4 يذ 


| لو أن الميّت | مهم أؤصى إلى الح فلخي أن يتصرف وخد؛ في 


مع كل با ا اهي ان لح وي أ مقصو الست 
ين أن باق ائتانٍ قي الولو وتحقيقٌ مقصوده بصم وَصِيٌ آخَرَ إلى الباقي 


وَلَوْ نیت منهما أَوْصّى إلى [الْحَي]!" فللحَيّ آن یتصرف وخدة 
ب بلاق ذكرهُ سیل النفريع ی وذلك ار انیت باي هت 
فصا كما لز أوْصَئ إلى شخص آخَرَ فلا يحتاجٌ القاضي إلى 
صي جر . 
وفال شمش الأئمة یه في شرع الكافي»: : «ورَوی الحسنْ عن 
ي چ أن الحي لا ينفردٌ بالصرّف "۳ مناء لا المُوصِيَ ما رضي بریه 
ته ولا يکود للصی أنْ يرصّئ بما یلم المُوصِيَ لم برض ن به» بخلاف ما 
آزمی إلى غیرٍو۷؟۲. 
وقال الفقيه آبو الليثِ طقذ: «وإذًا كاتا رصن فمات أَحدُهُمَاء وازشی ال 
صاجبه؛ فهو جائرٌ» ویجوژ ژ للباقي أن يعر في الما وروي عن أبي 
يد آنه قال: لا يجوز » ويَبْضي للقاضِي أن يَجْعَلَ معه نز . 
)١[‏ ليس في الاصل: 
۱ ما بين السمقوفتین؛ زيادة من: ۰۷۵ ولاعلاء وافا۲ ۰۲ ولغ ؛ وارا؛ 
7 رقع بالاصل: ية والمیت من؛ فنا واعفء وافا۰۱۲ ولاغغ؛ وار۰۷ وهو المرانق لما 
ولع في «الميسوط» للسر خی + 
۱ ينظر؛ «المبسوطة للسرخسي [۲۲/۲۸]. 


535 مج كنب سا ۾ 


وَعَنْ آبي یه لا یف بالتَصَدْفِ لان الْمُوصِيَ ما رَضِيَ بت 


الَو . 
وا مات الْوَصِيْ وَأَوْصَى إلى آخَرَ فهو وَصبهُ في تَرِكَِهِ 


E عا سین‎ OS 
نب یی ود ليام‎ 

وأمّا مب أبي یه ره اي ر رو عنه 4 [ملالْ] ۲۱ في کتاب «الوثف): 

أنَّ المیت آي الاثنين ولم رفن براي أحڍهاء وفي اجتماع رأ 


لا النیگ 326 أن يكونَ ماله بتدبير ان ؛ ؛ لكي یکو لاح متا رقي عل 
صاحيد» فإذا مات أحدُهما فقذ فات ذلك المعتی » فلا يجورٌ أنْ یکت ماله بتدبير 
انسان واحی4. کذا ۵ و ر 


قال في اوجیزیم): : أمّا الَصيٌ: فليس له الإيصَاء إلا إذا آله لوبي في 
الإيصَاءِ» فل ذلك على صح القوین ۳ إلى هنا لفط «الوجيز» . 


(۱) ما بين الممقوفتین؛ زيادة من: اناا و١‏ وافالاكء راغ ٠‏ ودرا: 
۱ ينظر؛ #الوجيز/مع العزيز شرح الوجيزه للغزالي |۲۷۲/۷]- 


الوَصِيّ لا برأي غيرو؛ فصارٌ كالوكيل في 
كذ دیب مر هت ۶ جوز ]ان 


الد آلا تر لول و چ الجَدّ في 
ایٹی» حتّى کان له ویج [4/:+#رام] الصّعَارٍ والصَایر ۰۲ واستيفاء القصاص » 
و سي ا ا 


وكا للوْصِيّ وا و ا 
رما" قيهما جمیعّا» فینزل الوَصِيٌ الثاني منزلةً الوَصِيٌ الأول فيهاء ولان 
أنْ يتدارّك برأي اي روط GANG‏ 
مه قبل حصول مقصود المُوصَئ من ؛ صارٌ راضيًا بایصایه إلى 


ل اكيس E‏ 

رنائل وفعلاء؛ قالأول مفل؛ ضبيحة وصِبّاح ؛ والثاني مثل؛ صحيفة وصحائف » وقد یشتفنون 

بعال عن فعائل ١‏ قالوا؛ سَمينة ویتان؛ وصَغيرة وصِغَاره وكبيرة وكبار ولّمْ يقولوا: سمّائن ولا 

مغاثر ولا كباثر في ال وإتما جاء ذلك في الذثوب». وفال ابن معصوم: اوهي صغيرة» وحن 

میات وصِمَار, ولا تقل : صَغائر إلا في الذثُوب» , ينظر؛ #المصياح المنير» للفيومي [۳۲۰/۱/ 
مادة: صغر] ؛ و#الطراز الأول؛ لابن معصوم [۲1۸/۸]- 

١‏ وتم بالأصل: #وصیته». والمنبت من: «۵»» وهم و(فااف ولغ وفراء 
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لِنْمُوصِي کل إلى اي ف الْمالٍ ی الْجَدٌ في ال 
ال یم لام م الاب فيا ال اب فا اه وَعَذَا لا ال 
هي ید سین چ 


غير دلالةٌ لحميم مقصويوء ولیت الوم كَالوَكِيل ؛ ات [للددده] المُوَكُلَ حرة 


أؤ إيصاء وکیله إلى غیرو عند موت . 
وقالٌ الفقيهٌ أبو الليثِ نم في کتاب ات الوَصَايّا: «إذا أؤْصَئ الوم 
إلى الثاني في تركته وتركة الأول ؛ فالثاني وصِيّهُمًا جميعًا» وا إذا أَوْصَى إلى 


ما لع يوم بلاق ٠‏ فكذلك لب له أن وي في مال الأول زا لم يز 

وفي الاستحسان: بايا ی ي 
یعیش أيدّاء ولم ب تكونّ موه ضائعة ؛ فصارٌ 
7 من طريتي الدلالق وإنْ لم يان له بالافصاح» ول كان أن ل ام جار 

5 حبر أن يُوصِيَ إلى غيرو» فكذلك إذا نَل له بخلافي لول لأنّ 
ی بعد الموت. 

وأمًا إذا آزتی الثاني ولم یذکز تركة الاوّل: 
اه و وت ی ما 
الاو 


(۱) في الاصل: «الاتصال». 


د ر اف یال 
و این په uu‏ 

وائّا مذهبٌ ماتا اد : أنَّ لو ما ازصی إلى الثاني ؛ فقذ فوّضَ ال 
أمورٌ نفس وأمورٌ الأول من أمور نفیوه فصار که أوْصَئ إِليْهِ في تركة الأول 
لیا ین طريتي الدلالة ؛ لاه ین أمورو؛ ول لم یذ بالإفصاح » فإذا كان هكذا 
مار الثاني وصِيّهُمَا جميعًاه . 

وقالٌ الفقيهٌ ۱,۲۲۷ أبو اللي نه في «مُشْملَفٍ الرواية؛: «ولؤ أنَّ هذا 
الرْصِيّ يّ قال للثاتية جعلتُكَ وصيًا في تركتي ؛ فقذ روي عن سياد 
فال هو وص في المالئن جميمًاء وروي عن أبي پوس ونح به ما قا 
هر َصِيمٌ في تركة الثاني خاص۱). 

وَجْهُ تولهتا: أنه یرف بالأمرء فاختص تصرف بما حص بالامر گالو 

2 أنَّ ترکة مُوصِيه ترك أيضّاء فللوصی الثاني أن ضرف 

ًا جميعاء ولا خد تصرف نوع دون دوع » كما 2 لز أؤصى ليه في العين ؛ 
رت مورا يمينا عد لي 13 

كول: : (وعِنْدَ المت كات له اللاي نيال )۱ اي عند موت لوي 
a‏ سيور ب ب ورد ويف رز 
لا في المالین جميعًاء فيصِحٌ تصرف فيهمًا جميعا . 

ول : (ثلافي ما قرط ملهُ)» عأي: : تارك ما سبق من الميتٍ في التقصیر » ولؤ 


() ينطر: «مختلف الرواية» لأبي اللیث السمرقندي [۱۹۳۴-۱۹۳۲/۳]- 


لج میدن چ 


E 


اعلم: : أن قاسمة لو يّ المُوصَئ له بالغلث نيابة عن | بإنا عقر مغر 
[۹/۴ہ] وكات بعضُهُمْ كبيرا غاتبًا جائزةٌ» ی لز افر نصيبَ الوص له بالف 
ياه وأمسكٌ التلعين لور فهك الثلثان في يدو لم تزجع لور على الوص 
له بشيء؛ لا سمت لما جارّتْ عليه صارٌ هلاك نصيبهم في يده كهلاكه في 
اد 

ولژ كانَ هلاك في آیدیهغ بعد القِسمَة لم يَزْجِعوا على المُوصَئ لهُ بشيء» 
فكذا هذاء ومقاسمة الوَصِيٌ ال نياب عن المُوصَئ له باطلةٌ» حتّی لزغ 
لور نصِيبَُمْ ؛ وأمسكٌ نصیب المُوصَئ له في يده » وهو الثلثٌ» فهللک الثلتُ في 
یده؛ كان للمُوصى له أن برجم على الوَرََة بل ما في أيديهمْ» فصارٌ هلاک بعد 
قسمة الوَصِيٌ کهلاکه قبل القِسْمّةٍ. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ ص .]٠۲۸/‏ 
5 وقع بالأصل: «شي ٠٠١‏ والمثبت من: ناء واماء والفاكف واغ وا را 
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به وَتَصِيرَ مَغْرُورًا بشرّاء لور َالْوَسِيٌ 3 یت یا کون خحضما 
وق غاي نییان مس 

ول هلك شي ع قبل القِسْمّة كان الباقي أثلانًا بين الوَرَئَة والعُوصّئ له 
يكذلك بعد القِسْمَة؛ِ لان شمه كلا قشمة» ولكنْ لا ضمانٌ على الوص ؛ لاه 
ای في الحفظ » دائمٌ على القبض الأول . 

وَوَجْهُ ذلك: أنَّ ارت قائ ئم مقا المت ء خف عنة في أملاك من کل وَجوء 
اي نائبٌ ماب الميتٍ فيكو نا وار في خم الحلاقة» مکی 
نمث عليهم؛ ولهذا يرد یراع »ور عل بو ويصيرٌ مفرورا 
بشراءِ ارو » فصارٌ هلاك“ نصیبهم في یلو كهلاكه في ا 


أا المُوضی لة: فلي كفي عن الميت ین کل وجو نت تمليكٌ 
بدأ لا يژ“ المُوصّئ له بالعيب ولا رد له ولا يصيرٌ مغرورا بشراء 


سب مد مسیون سما 
العُوصّئ له بعد مقاسمة الوصي ۴ عليه کهلایه قبل القِسْمّةء ولو هلّكَ قبل القِسْمَة 
كان الباقي مُشتر” كَاء فكذا بعد القِسْمّة. 


وقالٌ في كتاب ان الوَصَايّا: «ولو كان الوَارتُ كبيرًا - وهو غائبٌ ‏ 
ناف لصي صاحبّ الوَصِيّةِ لت » واسلت الللین» فهللت في يدِه؛ سَلِمَ 
للفرّی لله ما أخدّ ؛ لأنَّ الوَارِتَ الكبيرٌ إذا كان غائبًا جائرٌ للوَصِيٌ أن يضرف في 


() وقع بالاصل: «کهلاك». والمنبت من: انف وم1 » وافا؟ف» رفغا ؛ وار؟. 
ولام وافا۱۲ ولا ورا 
3 انا وما واف ۲۲ ولا رارف 
1) وفع بالأصل: «المُوصَئ». والمبت من: ن٠‏ ؛ وهم؟ء رهفا؟ة؛ رفغ وفرا- 


00 رقع بالاصل: «لا يؤدي؛ - والمثبت من: 
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قَصَحَتْ قشتثه علي حتی لَوْ حر وق هل ما في 
روصي یش له أن ارك الْمُوضى له 
[آما الموصی له]) ليس بِخَلِيمَةِ عَنْ الْمَيّتِ من کل وج 


يسبب جَدِيدٍ» ولا رابب ولا برد وه ولا يعبر رورا 2 


ل ملك 


الْوَصِيَّ 0 ۳ عَلَنِِه غیرد الْوَصِيَ یش 
له ین فیی وله ولا الْحِفْظٍ في ار قصَارَ کم ذا علض ا5 دير 


چ میدید چه 
یم ا 


العْرُوضٍ » فلَمّا جار تصرف جازت مه 

والمفتی في ذلك: أن الوَارتَ يقومٌ مقامَ المَوْرُوثِ » آلا تزی ناذا 
باع شيئًا في حياتِه نوج المُكْتَرِي به عيبًا؛ كان له أن يُخاصمٌ الورك » ول يكن 
له أن یخاصع المُوصَّئ له 5 رت يقومٌ مقامَ المُوَرّتَء والمُوصَّى له لا 
يقومٌ مقاعٌالمُوصي ٠‏ 


ِء 


م وجذتا أن الوصِيّ وكيل الميت» فيجو وة علی مَنْ قا ما وهو 
لورت » ولا يجورٌ على المُوصّى له فإذا كان هكدًا فإذا دفع ال إلى المُوصَى 


[عليي] "2 hr‏ 
َوْلُ: (قصَحَت قِسْمَمُهُعَلَِْ) » أي: على الوارث إذا كان غاب 
َولهُ: (لَوْ حَضَرّ)» أي: الوَارِتُ . 


() ليس في الاصل. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ۰۷۵۸ و«م٤ء‏ وافا 0۲ ولغ وهر». 


بب الومي وما یملکه ©. vr‏ 
انم ميكُونُ له لت اباي لِأنَ الْمُوصَى لَه شَرِيكُ ارب |:::/ها ی ما 
نري ين الال لدع الشركة یا 


َِنْ سم ار 5 و تيب از الْمُوصَى لَهُ قَضَاعَ رَجَعّ“ 5 ل 
تاتقي یت 


بحَجّ قاسم ال رف فَهَلَكَ مَا في يَدِهِ ؛ 
وديك إن کل ی رج تح ناء مضا 


و 


وف یو بُوسف: : إن كان مُتفرفا لب ؛ م يرجم بقی‌ی الا 


م اقلت وَكَالَ مُحَمّدٌ: یرجم بقیم. 


چ غابةالبیان > 
( إشارة ی ولو (لَِنَ سمه كم تنفد عَليْو)ء أي: لم كتمذ 
و وی و 
ان آزضی اليب حب قاسم الور که فك مَا ذ 


ن کت لی رج يشي عن 

لَ مُحَمَدٌ :لا یرجم بشَيٍْ) » أئ: قال في «الجامع الصغير ٠»‏ » 
رالا مرت في کاب الج باب اج عن الغيرٍ » ولکن لا تُكَنّ هذا الموضع 
عن این . 


قال الفقیةٌآبو اللیثِ في کتاب «نکتٍ الوَصَایا»: «وإذا أَجُوا [۸/٣٣٣دام]‏ 
لاه فشرقث نفقةُ في الطريق ؛ فان في قول أبي حَِيقَة 
( قي الأضل؛ #برجل4. 


(1) بنظر؛ «الجامع الصغیر/مع شرحه الناقع الکبیر» [ص/9 1ه ] 
6 وقع بالأصل: «بعلث». والمثیت من؛ ودمف و«فا۲٤»‏ راغ ولرا: 


© كتاب المعاقق‎ 9: Wt 


لأن لعشم حَقُ الْحُوصِي » وارز لموصي بِعفِْءِمَالا یج عله لت 
لا ةي + د : و و 


ره أذّئ ذلك إلى آن يطل الما كل 
له لذ شرق مخز دود دلت ما يم شرق مره ری » فيي ذلك 
ل ن عب مال المي كل ني لو ولا تج از ین 


ي حَنفَةً وة: ما ذكنا أن ل 
فصا كه لم یکن. ولا ضرو على الا ؛ لا یلم لهم وغل ما یلم لوح 


و بب الوصي وما يسلكه 4 اد 


نم قل تيز نیز دُونَهُ وَصَارٌ ما إا مَلَكَ یل الْقِسْمَة و لت ی 
وا تماما پاليم إلى اْجهة الْمُسَمَاو إذْ لا ابض لَهَاء ایض 


وا مذهبُ محمد 4 : فهو أن َع لو بمنزلة دم الميت» ولق كان 

دی مو ایی کح قبل مؤه الى وجل مالي روعت نرق سل 
و مر » كذلكَ هذا». 

وق شم او َي في «شرح الكافي»: : «وعلّى هذا الخلاف لژ 

دزي مب موم زا اشترَوما (۰],۰:۰/۲ فماتث قبل أن تق ؛ كان 

في یدیم في قول أبي یی اة وفي قول أبي 

بهي ین لش ماله في يديهم» وفي قول محمد ه: بل 


یز ah‏ بط 

EE‏ تنیز دُوتَهُ): أئ: لم بر اه بلا آداء الحَجٌ وتذكيرٌ 
لضمير الراجعٌ إلى التأدية على تأویل الأداء. 
َوْلهُ: (مَبِلَهَا) » أي؛ قبل القسمة. 


(0 ينظر: «المبسوط» لسع [۰]۱۷4/۲۷ 
١‏ رفع بالأصل: «ثلت». والمثبت من؛ ن١٠‏ وما ودفااف رفغا ٠‏ ور - 


۷ چ نادو ۾ 


َال وَمَنْ آوضی بل آلف دزهم. تا رنه إلى الْقَاضِي . فتن 


عن التصَرٍّ یأنفهم » وین النظر آن بر نميب 


والفرق بينَ القاضي حیث جارّث ماس على موی له وین الي" 
حیث لا تجورٌ مُقاسمثه على المُوصَی له؛ أنَّ للقاضي ولاة على الغائب قيا 


(۱) بنظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ض/5۲۳]- 

53 وتع بالأصل: 4 رصِي». والمنبت من : ۰۲۵۸ وهم»: ودقا؟6: و 
۳ وفع بالأصل: 
(+) بنظرة «التجر ا 


ی به والمثیت من: «ن4: وام» واقا0۲: 
|مع شرح السرخسي» لمحمد ب Resa‏ 


زيادة من: دن ودم وافا۷۲: وفع وار . 


ا باب الوسي وما يملكه . 


اوه تی لذا ل بات رن ل 


کر هو بنفیه قاتا وثقاشتا». 

َوله: لد الْوصِيّة صجبحه :لها لو نات انموضی له قبل ابو تصیر 
الوص یاقا لوَرَكَنِو) . 

قال لناب طق في «شزح الجامع الصغيرة: : ١وَالوَصِيّهُ‏ للغائب صحيحةٌ ؛ 
لا قبوله ليس طا . 

قله : (قال ود ام الوص بدا من ارب 
جَائرٌ): ي: : قال في «الجامع الصغير». 

وصورئه فيو: محمد » عنْ یعقوب ؛ عن أبي حَنيفةً طفد: في الرّجُلٍ يمو 
ررك عبداء وعليه دين بُحیط باه فيي الوص العبد بغير مخضر مِنَ الاو 
NT‏ ناتك 

واراة بذلك: الدَيْنَ على الميت لا على العبدٍء وا جار بیلص هلان 
ثم مقا المیت , فلؤ أنَّ لمیت باعَهُ قبل موته عليه دين في حال مرضه؛ جارٌ 


هر بن رن + هو 


(۱) في الاصل: «فعنده. 
(۱) بنظر' «الجامع الصفیر آمع شرحه النافع الکبیر" [صی/۵۳۰]] 


یه وک مر فا كر 

وني سس 
بَيِعْهُ » قكذلكٌ بَئِمُ یم الوَصِيّ ؛ كالعيدٍ المأذون له يلك [م/ممدام] بیع ما في 
رضًا لا سناعلا نكر وکر ای فى حدى کرو 
وهذا بخلاف العبد المأذون المديون ؛ حيثٌ لا یی مولاهٌ أوْ وصِيْهُ بغي 

ن الا أن لهم حن | اء ی یاک فيكو اليم يلا 
لحقهم فلم أن أن ينوا ایح ونا حالما ف في الشمن لا غير فيكو اي 
مقا لحمو » لا لاء فكالا بنع لوي متخضر ین العا وغير عقر مخ 


+ ور تیاو روز ی 
صاع في ده وی صَمِنَ اي أي: ال 


یت اقب 
في ۳۹ الصفیر ۰۱ 

وتمامة فيه: 9ويَرْجِعٌ فيا ترك المیث(۰۳ أي: الوَصِيُ يَضْمَن اللمن 
ِلمشتري » ويَرْجعٌ بذلكَ في جمیع الترکق. 
I aT‏ 


(؟) وقع بالأصل؛ «التبيع»: والمنبت من: «ن» وم٠‏ وافا0۲» وا٠‏ » وهر 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/١۴٠]‏ 


قال الفقية أبو الليث ##: وکا أبو حَِينَة هه يقول: لا یرجم في مال 

E‏ و ا ی جع في ثلث 

: صي الم ؛ لاه لما استُحِقٌ الب هه بغيرٍ 

م بر شما على ی لل ترم ند سی ا 
2 


ديا منت اس لي بيه سا بو ۲/۳ 


فا عن القبض ء لَمْ یج وإذا لَحِقَهُ مان بعملٍ عَيلَ لنفیه ۰ لا يرجم 
شيب فكذلكٌ هذا. 

وجه ما روي عن محمد + جع في العلث؛ لان بیع اي كا 
۱ ی ال وكا کم کم لو ولو اما ين اللث ٠‏ 


| امین المعقوفتین! زيادة من اانه ء وام۰۷ وافا ۰۷۲ ولغ ٠‏ رار 
"4 بعتي في «شروح الجامع الکیبر» 


1۸۰ © کند سافن ۾ 


وه معنت 


هگا ارک قذ قَذْ لت 

كَمَا ذا كَانَ عَلَى الْمَيْتِ َي آنز. 

<4 غايةالببان چ 

وَوَجْهُ ظاهر الرواية: دای عَمِلَ للميتِ » وهو قائمٌ مق فإذا لح 
الما بعمل عَمِلَ للميت وهو قائغ مقاقة؛ استوجب ما ره ْنَا على الميت: 
ومحل ان کل المال. 

قانُوا م في «شروح الجامع الصغير»: : فإ کانت التركةٌ قد هلكثء أز لم يكز 
بها وفاء؛ لغ يَرْحِعْ على أحدٍء كما لؤ كان على المیت ینآ و لان ايع لم بقم 
إلا للميث» لا للمسكين » ولا لور » والمسالة ین الخواصٌ . 

وهذا بخلاف مسألة القاضي أ أنه إذا تولّى ابيع » فاسْتحِقٌّ [مه++داء] لا 
مات وقد شاخ اشم فيبیوه حيثُ لا يدح جع المُثْتَرِي على القاضي أو آبنه: 
له لا عهدة عليهما؛ لا لو وَجَبَ الصَّمَانُ على القاضي آؤ یه ؛ لتقاعَدَ ناش 
0 ذا امن :وا اماف فضاعٌ حقوق المسلمين» وقد یل 


٠ ليس في الأصل‎ )١( 


a 


ج رب الوضي وما يملكه 0 


إن فسم الْوصِيْ المبزاث فأصاب ضَغِيرًا من الورئة عبد قباعه وقبض 
طن »لك انج اعد َجَعَ في مال الضّغِير ؛ لاه عَايلٌ لَه ورج 
یه وه 


يل الوْصِيّ؛ حیث قال لهُ: ل ۲۳۳۳ » لما غه 
يج عل في تک لاتوت تیه سمل 


رات فأضاب ضغیرا۱) من ال ۰۲ 


ب + رَجَعَ في تال الضّغِيرٍ)» أي قال 


قوله: (قال: وَإِنْ قَسَمَ الْوَصِيٌ | 
ئ رن امن هلك وان 
ني «الجامع الصغير ٠"‏ 
اعلم: : أنَّ الوَصِيَ إذا باع عبد اسب لأجْلٍ الم فض الم + » فَهَلَكَ 
رن يبو َم مشج الب جع المري بان على الي لأ شا 
علن انعم ۳ صر بذلك في مالا الصغير؛ لاه باعة اجه كم تاجح 
المغير على سائر الوَرَثة َة بیمّته طلا القِسْمَة. 
وله (قال: وا اتال لصو بعال اليم ؛ قن کارا ینیم جَارٌ) ٠‏ 
نا في «الجامع الصفیر ٠‏ ۱ 
ال : أذ الوَصِيَ إذا احتال - أي 
امحال عليه أن ای: اقرَ على أداء | 
اذ كا الشجیل اب المحتال عليه لَمْ 


الا بمال اليتيم - فان كات 
ین الشجیل وهو المذيونُ جارء 


١‏ رقع بالاصل! «صغير»- والعیت 
۲ رقع بالأصل* «عبداه. والمثيت من 


وديف وافا ۲ وف رارق 
+ وم وتفاكفء رفغا وثرا: 


| "ا بطر سختصر القُدُورِي» [می/۰]۵۳۰ 


٠١‏ بطرا الجاع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/۰]۵۳۰ 


1 


نل لان اللاي هه وین كَانَ ال نك لا يَجُورْ لا 


اليم علی بَعْض لو 
لت a>‏ این 
والأصل قيو:قولةتعاى: رات 
وقول عالّ: طقل (ض اخ ۳ :1 قإذا رأئ الوَصِي 2 
فهو ین الأحسن المأمور بو فجا. وقال 2د: «مَنْ أجیل علی ملِيء: 
لیخ( - کڌا ذكرٌ آبو بكر الرّازِيا 4 . 
وهذا لأنَّ عموتة يتَظِمُ مالّ اليتيم وغيرةٌ؛ لطاب لمَنْ له حى الُطالية 
بنفيهء ولأنَّ الثاني إذا كان آنلا مِنَ الأول فاد في ذلك إصلاحًا لليتيم: لاد 
مه یره وإذا لم يكن الثاني تلا ی الأول لا يكو فيه إصلاح؛ لأ 


لیم جاز و ۳۳ جر 
وأا الوجة اَي هو خير فهو كما إذا كان المُحتَالٌ عليه آم 
فا یجوژه حى لد اسب لوْ درل قبل أخْد الدَّئنِ ؛ فلي له نيسح الق 
وأا إذا لمْ يكن الُحتال عليه ان المجیل ؛ فا لا یجوژ هذا ایک 


(۱) هقی تخریخه. 
(؟) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [1۹۳/4]- 


يذه 


چ يب الوصي وما بذک 4 


لاس في مفله + له لا 


ولا بَجُورٌ بتِعُ الْوْصِيّ ولا راو لا ما َة 
ر في الب الْمَاحِشٍ » بخلاف ایب لاه ینکن ره » قفي اغیتاره 
یداو يايو 
"نداد u‏ 
لب الميت» وأمًا إذا بت ت بِمُدَايَمَ الوَصِيٌ فاته یجوژٌه سواء كان خير؟ 
يهم از شرا له وهای ا سوب 
يض ذلك ؛ فلي ا و 


ارق رار 


أو احتال» أو خر 
امن عند 
شاوی 

وء :ولا جور یلص ولا ریما 
آي قال في «الجامع الصغیر 6(" 

وذلك لاد تصرف لوصو نید بالنظر » ولا تس في إتلاف المالء فلا يلأ 
ال الفاحش ؛ لأنَهُ منصوبٌ لحِفُظٍ المال لا لإتلاقه. 

وکا القباش: الا يلك ال اليسيرٌ أيضّاء إل اي عته ذلك القدرٌ 
لح عن الاحتر ازع ء 

قال الفقيةٌ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصفیر امن كان له وله الع 
رالشراءء قباعَ لباق ؛ أو اشْتَرَئ ؛ فهو على ثلاث مراتب عند أبي 


قى مثله) : 


00 


مخصر الطحاوي» ايجار [ق/۳۱۵]- 
*الجامع الصقیر إمع شرحه الناقع الکیبر» [ص/۵۳۱]- 


1/1 سس سح كبري 
قال والضِْيٌ اون , وال اون وَالْمُكَاتبُ, یور بَِمُهُمْ 
بالفین الفاحش عند أبي خنيفة لهم يَتَصَرقُونَ بكم ای الا 


اه 


براقم 


+ 
في وجه؛ لا يجوز لبم والشراء إلا ماياو ان لماش في مله 

وفي وجو بجو بسا یبن الناس في مثله ‏ وبما لا یتابن الا في مفله. 

3 ان الاس » ولا جور بما لا یبن الئاس . 

بیغ والشراء: فاص والأبُ ؛ ولج , والقاضي 
إذا باع مال اليتيم أو اشكرَئ ؛ ليس لأحد مِنْ هؤلاء أنْ يبروا مال اليتيم » ولا مال 
بيت المال » إلا بما یقاب الناسش في مثله !لا الوالد تبت له الولَاية مِنْ طريئي 
الحُكُمء الم لا بُوجب الإضرارٌ بالصّبِيّ» وكذلكَ القاضي ولابثهُ مِنْ طريي 
الم , وكذلكَ الوم ؛ لان استفاد ولايئهُمِنّ جهة الأب (۰۱/,۳۳۷/۸ ولا يجوز 
له إل ما يجورٌ للاب. 


اما الوجة الَدِي یجور الب والشرا: فالعبدُ الماذونٌ وَالمُكَانبُ يجوز لها 
البیغ والشراء بم اة وكبيرة ؛ لا کل واحدٍ منهمًا مأذونٌ في التجارات کل 
إذْنَا عامًا و لان الا اسف من جهة الموی باللفظ » واللفظ جرا على العموم . 

وفي وَجْهِ: يجورٌ اليم » ولا يجوز الشراء» وهو الیل وَالمُصَارِبُ 
والشريك » لكل واحدٍ مِنْ مزلاء أن بیع بمُحَابَاةٍ قليلة وكفيرة » والشراء لا يجوز 
إلا بایان اناس في یثله» وبه ناخد ؛ لا الأمرّ انصرفٌ إلى البيع المعروفي 
عند الناس ٠0‏ وتمامٌ البيانِ في المتصَرّفينَ بلق مر في كتاب کال في فصل 
البيع من شَرْحِنا هذا. 

قو (واسَْ المَأدُوُ وابد امأو وانمکانب, يَجُورُ بيهم وَشِرَاوْهُمْ 
بان الاح عند أبي حَِيفَةً) . 


5 کیب ۹ الشَرَاءِ عَلَى وَصِيٌّ ب کتاب الْوَصِبَّةِ عَلَى جد 
اب راء ی جع لا لت آخوط, وَلَوْ كت جنلا سى أن حتت 
اه َهَاتَهُ في آنجره مین عبر تفعبیل قَيصِيرُ لت کفلا له عَلَى الب . 
بایان سس 

وذلك لأنَهُمْ يكَصَرَّفُونَ بحفر المالكيّة باملیتهم لأنفسهم لا بائر ال 
ولرأن» والکجر کان ماعا وال ن سس الال رس 
ملز الال في تصرُفهم» فملَكُوا | حش » بخلافب الاب والوّصِيّ 
ميا یه ر خر وعو ار 
أن العقدّ اي فيه غب احشن بمنزلة الب فلا يَمْلِكُ ذلك 


تال فخرٌ الاسلام: : اوفضلٌ المکاتب ین الکُواض(0. 
َلُ: ([قَالَ]”": وَِذَا کیب کاب الشَرَاءِ عَلَى وَصِيّ 
عن دَق وَكِتَابُ الشَرّاء عَلَى حده) » أي: قال في «الجامع الصغير»99. 


رال محمّدٌ في اصل «الجامع الصغيرٍ»: «عنْ يعقوبٌ» عن [۴/٠٠٠ر|‏ أبي 
لا تب إذا كتهت : شرا؛ فلا و فلانٍ» ولکن اقب شهادة ال 


۷ بعني: ین خواش مسائل #الجامع الصغيرة. 
۱ ايبن الممقوفتين: زيادة من؛ 1ن۲ » وم1 وافا 1۲ 
يطر: «الجامع الصغیر /مع شرحه النافع الکییر [ص/۰]۵۳۱ 


على حدَو»۱۱", 

قال فخرٌ الاسلام: : «وعله من الخواضٌ » وذلكَ في ب بيع الوَصِي» وشراءٍ 
الوّصِيّ ؛ وما أ ذلك ؛ لأنَّ الجمع بیاُ چپ چبٍ فلا على الکذب » والاحباط 
في نکب في ذلك كتاب الم على بدو وکا الشراء على جد 
لا ل تب ابا واحدّاء وأشهد لو شهذا مخ لغ ب ذ على اياب 


فعند آداء الشهادة ریما یهد بالكل » فيكونُ شاه زد یب کل تتاب علی 
دة ؛ احترازًا عن الَل على الكذب» ٠‏ 


3 لا يعرفونَ أله وی ؛ لیوا شهادتهُمْ ؛ لام يقولوث: إقرٌ كما عل 
الميت لا يجورٌ. 


وإذا كان يُوَدّي إلى هذا لا ينر 2 

یب وصِيَِّهُ على حِدَةٍ» فإذا أراد أن يُشْهِدَ على الشراء قوم یعرقون باه و 
فلا فلا باس بان یب ای من وَصِيٌ لانٍ » وقذ ذكرٌ في کتاب الوَصَايَا: 
۱ بنظر «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الکبیر ۷ص /۵۳۱] 

(؟) وقع بالاصل: 


۷ والمثيت من: ۷۵۸: وهم۱: ونفاكف وهغ وهر 


ب بب الوصي وما يسذكه 4 AY‏ 


یل يتب اشترئ ین لا بن ُن ایب ين فان صي لان 
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َه تعلَعُ طاورا. 
قال وَبَيعُ اي لن ارم مایب جَائِرٌ في کل یه لا في الما ر۳: 
لابه الب علی ار ۰ آنا اکتا لما آله حفط قارع الماد 


يه: ولط امن سر ور يمك الط » ما امار تحص فَمُحْصَنٌ بتفیه 
سس بیان سس 
و یت قلان» ؛ كذا 5 او 


وَقبلَ: لاب" بت لاد الوصا 


ی ال في «الجامع الصغير), 

قال في أصل «الجامع الصغير»: : محمد عن 
رل یموث ويُوصِي إلى رَجُلٍ ٠‏ ويرك ابا کیرا غائبّاء قالّ: کل شيء ضتقة 
ای فهو جات 1 آنه لا بيع العقَارٌ» ولا یج في المالِ00!». وذلك لاد 
الرْصِيَ قائمٌ مقامً الأب » والأبُ لا يد يَمْلِكُ بيع العقَارٍ على ولیو الکبیر » فکذللت من 


() في الأصل: «یامن». 

(؟) زاد بعده في (ط): «لآن الأب يلي ما سواه ولا يليهء فكذا وصيه قيه. وكان القياس ألا يملك 
الرصي غير العقار أيضناء . 

(۴) ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكيير» [ ص /081 | 

(1) ينظر: المصدر السابق. 


۸ سس کدست ¢ 


ال (ولا ينجر في الْعَالِ) لَِنَّ موص الب اْحفظ دون لجار 
چچ غاب البيان چ 


َع العرُوض على الكبيرٍ الغائب. 


العُرُوض على ولده الکیر. 
فكذلكَ وصيّة. 


لب ا 
لاب کی عليو افق وتن أرلة دص ماه وفطة شرت في رام انار 
وَالعُرُوضٌ ن يرع إليهًا اسف وحفظ بد 
و 


صِيّ الأب في الكبير الغائب». " 
: العْرُوضء ولا يَمْ 0 
تز الأ الم الم :وه لا الي ائم مقام المُوصِي .وال وا 
لا یلک السَرّق في مال الصنیر ٠‏ فکذلك مَنْ قامّ مقامهُمْ إل ما كان مِنْ باب 
الحفظ » حتّى ملَكُوا شراء الطعام والکسوة للصفیر؛ ؛ لأ ذلك يِن جملة جلظ 


(۱) وقع بالاصل: «المُرصِي». والمنبت من؛ «۷۵: رام وهفا۲ ۰۷ ولاغاء وارا- 


خخ باب الوصي وما يملكه 4. 5384 


ووی 
الصغير» فلؤ كان للصغير مال رل ین تركة الأح وال لسغ لا نيك 
جً ذلك المال ؛ لاد وَايَةَ الحفظ مقصورةٌ على ترکة الحُوصِي . . كذا في اشروج 


الجامع الصغيرا . 
وجملةٌ القولٍ هنا: ما قال الفقية أبو اللي في كتاب نُك الوَصَايَا: وإذا 
و 1 
بع المي التركة فان 


يكن كم صغارا» وئ أن بو بعصم فا دهم بارا وئ أذ يكو 
المیث أو ا اننا ی 

فاا إذا كانت الورک کل 
كثرا موت یی 0 


رو 


رلا الحفظ والتحصين سى بل إلى الكبار» وتئقة ی 
رز من حفظ العٌرُوض » وأما العقاراثُ ف 


وھا إذا كانت الوَرَئة کلم صِغارَاء وهم ضور از عيب فل أن بیع 
؛ لقع مقام الأب » ويجورٌ لاپ أن بیع مال الصّمَارٍ إذا رأئ في البيع 
صَلاحًا لهم عُدُوضً كان أؤ عقارا؛ فكذلكَ الوص لقاع مقامة. 


أا إذا كانت الوَرَكةُ بِعضُهُمْ صِغارًا وبعضُهُمْ كبارًا؛ في قول أبي 
نيع نصيبّ الصّغَارٍ والكبار » والعُرُوضَ والعَقَارَ جميعا 

وفي قول أبي پوس ومحمِّد: له نیع نصيب [+ا»م+طاء] الصّعَارٍ العرُوضَ 
الا ولیس له أنْ بیع نصيبٌ الكبارٍ إذا كان الکباژ حُضورًا» فإذا کائوا عيبا فل 


سخ غه اسار هه 
بیع العُرُوضَ » خاضَّةٌ نصيبٌ الّغَارٍ والکبار » ولا بیع الما إلا نصيبٌ الصَعًّار 


وا مذهبٌ ابي 9 یلص مأمورٌ بیع جميع التركة طريتي الدلالة ؛ 
لال ی بالإصلاح ء وفي ابيع إصلاح الف ؛ لاله إذا باع البعض كان في ذلك 
ضر بالصّعارٍ والکبار جميعاء فالكبارٌ في امتاعِهِم شون مُضارُونَ بأنفبهم 
وبالصَّعارٍ» فامتناعهُمْ بطل » ويجوثٌ بيع إذا كان في بيع الجملة اصلاخ للفريقين 
وام مذهبهُمَا - وهو القیاسل : أن لقاع ماع الصّقَارء فلو ی لس 

لا يجوز لهم إلا بيع |٠۴۴‏ تصريهم » فكلك الوَصِي » وبهذا القول 58 

: أن الصّعَارَ إذا كبرواء فلیسث لهم ولا في نصیب 
و درس یی و 


ES E E 


( وقع بالاصل: : ان ان ٠‏ والمثيت 
(۳) ما بين المعقوفتین: زيادة من ۷۵۸ وهم4 » اه رف 


و بد الوصي ومایننکه #. 1۹۱ 


وقال آبو یوسف ومحمد؛ وَصِي ۳ ي الصَفیر (۲۰/] وَالْكَبيرٍ الاب 

مث وَصِيّ الأب في الکبیر الاب وکا وصِئ ۳ وَوَصِيّ ِي الْعم. ٠‏ وَهَذَا 
ی تن 1 سيد قمع وه یلو ما کون ین 
ب الْحفظ فَكَدَا و صيُمْ. 


سح غاد الیبان هس 
وقالٌ الفقية ابو الليثِ في آخر کتاب کت الوضایا: (إنَّوَصِيَ الم ليس 
ع العْرُوضَ إذا كانت الوَرَنَهُ صغارّا أؤ كبارّاء وهم 
ب وكذلكَ وَصِئ العَمّ وی الأخ ونحوٌ ذلك » ليش لأحدٍ ین هؤلاء حقٌ 
اصرف في لاه ولهمْ حى السَوّف في المرْوض ۳1 ورفا ی لام خاصّ 
1 مِنّ العم ولیس لاحیهم أنْ يعَصَرّفٌ فيما وت مِنْ غير اي 
رم 


1 یم العَقَارَ » ولهُ أن 


وا وَصِيٌ الأب: فل حن التصَدُفٍ في العُرُوض والعار » سوا وت ین 


أيه ۸ رام] » أو مِنْ غیرو إذا كانت و لو صغارا. 


1 هيت بدي عع ويد جيم 
ایحا إلى الحفظ » وكذا وَصِي الأمّوالعمٌ والأخ فيما رت ین ذيازتی 
+ صارٌ حُكْمُهُ في ذلك کم وَصِيٌ الأب في الکبار إذا كاثُوا عي ۰ [والة 


اق ي لآ يان شرع 7 اه ماع الأب حا 
قمع وَصیّه. 


+32 غاية الییان چه. 
وإنما خض رها في «الجامع الصفیر» لاه رو 1 
كلا قال الفتي بي ليث في #شرح الجامم الصغيرة وقذ مر باقي ال 


ق بمال الصفیر من الْجَدَّ) » أي: قال في «الجامع 
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قَوْلهُ: (قَالَ: ال 
الصغیر0(). 
وعند الشَّافِعِيٌ: الجَدٌ ری ۲۳ لا الشرع أقامَ الجَدَّ مقاع الأب عند عدیه؛ 
ولهذا لو مات الأب ولم ُوص إلى أحدٍ كانت الولَايةٌ للجَ 
ولنًا: أ وة الأب انتقث إلى لوي ج بالوصایّق والأب مُقَدّمٌ على اج 
من انتقث ولا لو فا ندال على ال كتقديم الأب عله 
1 ال قائمٌ ما 


یه فیکون الوَصِيئ ی ی الجدٌ. 

قال لكر في (مُشتصَروا: «وإذا مات الرَجُلُ سس يُوصٍ إلى أحدٍء ولا 
أب [۲/۳«هند] وأولادٌ صِعْادٌء والأبُ مأمونٌ؛ فالآب ف 
جد فأْصَئ إلى رَجُلٍ جا ذلك » وكا وم الج 


يُوصِي إِليْهِ الأبُ» فان 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الکیبر) [ص/۵۳۲] . 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [۰]۳۰۷/۸ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[۰]۱۰۸/۵ واروضة الطالبين» للنووي [175/1] ٠‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري 
ادناه 


چ ناوي وما يتنك 4 ۹۳ 


و 


يلك الإنْكَاحَ دُونَ وصی عبر آنه دم 


3 غاد البيان >> 
ری الأب إذا لم يكن للأب وی فان كان له وصی: نقصی الأب آو 
5 .2 35 0 
بِنَ الجَدّء وكذلكٌ وَصِيُ وَصِيّ الأب أَوْلَى مِنَ الجَدَّء وهذا قول أصحايئًا 
E ۵ ۳‏ 
جمیعا»۰ إلى هنا لظ الكرَجي- 


«شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4۰۳/ داماد] . 


344 :© كتاب العاقل © 
فد ١‏ 
في الشّهحادة 
قال: وَإِذَا مهد الْوَصِيَّان أَنَّ الأب أَوْصَى إِلَى فلان مَعَهُمَا ؛ ناشاد 
باطلة ؛ لَِنّهُمَا مان ان فیا لإثباتهمًا مُعَينَا لأنفيهمًا. 


چ غاية البيان 4# 
في الشّحادةٍ 
َإِنَّمَا رذع الشهادة في الوَصِيّة ؛ لکونها عارضةً غير أصْليّةِ ؛ لاد الأصلّ 
عدم العارض ٠‏ 


و رگ سل 
قَوْلهُ: (وَإِذَا هد الو 9 


الْمَيّتَ آوصی إلى فلان مَعهُمَا ؛ فَالشَهَادَةُبَاطِلةٌ) . 


وق محمد في أصلٍ «الجامع الصغيرٍ) عن [+/طام] يعقوبّ» عنْ أبي 
يشهدان أنَّ المت أَوْصَئ إلى هذا معهُمّاء قا 
» ول نکر ذلكَ فشهادتهُا باطلةٌء وکذلك الوارثان يشهدان 


عَى ذلك 


راي شرح الجاع ی : وهذا استحسانٌ ؛ والقياسٌ : آلا يمل وان 


وَجْهُ القياس : أن هل الشهادة قات للشاهِدٍ أؤ لأبيو؛ فطل . 

وَجْهُ الاستحسان: و القاضي يَمْلِكُ تب الوَصِيٌ | إذا كان طالبًا والموتٌ 
معروقاء فلا یت للقاضي بهذ الشهادة ولايد لم تک وإنَّما أسقَطَا عن ون 
التفیین . 


(۱) ینظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص /۰]۵۳۲ 


۳ 
اج باب الوصي وما يملكه &. 140 
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ومثالة: : لقع لیسث بخ ویجوژ اسلا في تشن الالصباء للع 
النهمة عن القاضي » فصلحَت دافعة لا مُوجبة » فكذلكَ هذ الشهادة تد تون 
| غين > وإذا كان غير طالب والموٹ غير معروفي لم يكن للقافيي ولاب 
ای بهذو البيَة » فتصيرٌ مُوجبة» فیطل بمعتی() التهمقء 0 فی غرب 
عليهنًا لاد ع اقا على أنفسهما بوت ول اقيض جات ذا 
عن شهادتهمًا. 

بخلاف مسألة اويل إذا هداد م رمرم 
الشهادةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ القاضي لا ب 


4 


وجملةٌ الكلام فيه: ما قال الفقية أبو الليثِ في كتاب هنک الوصّایاه 
بتوله: «وإذا أوْصَى الرّجُلُ إلى الرّجُلِينِ» : فشهد الو قد وی إلى 
لان معهُمًا؛ فشادتُهُمًا جائزة نر وهذا استحسانٌ؛ وکذلكک إذا د شه الوارثان» أو 
ری لهماء أو الغريمان اللذان نِ لهُمَا على الميتِ ین أو الغريمان الذان 
لجعلا کین ؛ فالجوابٌ في هل الفصول الخمسة واحدٌ: أنَّ شهاَتَهُمَا لا 
تبل في القیاس ع دفیر الاستحسان تفیل إذا كان الموثٌ ظاهرًاء وإِنْ لم يكن 
اموت ظاهرا لا بل لا في الغريميئن | تین 

ماج تیاس حلأ هيعوت زمر ل وتنا ينا 
ثالث + یون ند متفعةٌ وكذلكَ الوارثانٍ [۸/+۳۳ر/م]» أو الغریمان [يكونٌ لهُمَا 

شب آلا توی هما لز شهدا في حال حیایه [/:<مر] بالْوكَالَوَه لا یل 


أن ال 


0 قي م لمعنی ۰۷ 
(!) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا وما وافا۲٠»‏ ولغ » ودرا 


2353 © كناب العاتل ‏ 


دا الْمَشْهُودُ له وهذا اسْتَحْسَانٌ َه في القیاس الأول م 


کو 


کر لِنهُمَا يَجْرَّانٍ إلى 


شهادتهُمَا 
شَهادتُهُمًا بل لقضاء؛ 

وأمّا وَجْهُ الاستحسان: فهو أنَّ القاضي لز أبطل شهادَتَهُمَا يحتاجُ إلى أنْ 
يصب له وصيّا؛ لاد القاضي لا ينبي له أن بحل مور الميّتِء وقذ ار الوِيَانِ 
لیس لهما حيٌ التصَدّفي ء ان يون معهُمَا ثالث فإذا كان الأمرٌ هكذا ب 
ن وتقبل شهادتهُما ؛ لالز لم تغل شهادتُهمَا يحتاجُ إلى أن ی 
إبطال شهادَتِهِمًا 

زر موش دا : فهذا المغتئ لا يوجَدٌ فيه » 
1 الغریمین ن اللي علیهما تِن ؛ لأنهما يشهدانِ على آنفیها في الظاهرٍء 


نَّ في ذلكَ سیب براءتِهمًا إذا فضا الدَيْنَ . 


د فيه بالقياس 


قول: (وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَمُوَ في تیاس کار أئ: بول اشتهادة 
الوَصِبَينِ لآحَرَ أنه رصي معهُمًا إذا اذّعَى المشهودٌ له ذلك استحسان. 
وفي القياس: لا بل الشهادة» كما إذا نکر المشهودٌ له ذلك » وهذا معْتى 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ناء و«م) » وافا۰۷۲ ولغكء ولرا- 


خ باب الوصي وما يملكه ©. 3 


َو هدا نيال 
تناما بل ET‏ 


نرله: (كَالاوَكِ) ٠‏ 


وله (وَلَو شَهِدَا) » يعني: الوصییّن لوارثِ صغيرٍ بشيء ی مال المیت أو 
غيرو» عي ياطلةٌ . 


3 صغ بشي نملو امد غير ما المج 


و 7 شا ی ی مق یت ا 
ا ی للصفير و شهدا تاو با بح التصَوّفِ وللوارث 


الشهادةٌ كلها باطلة لان شهادة اسهم لا تيء وشهادة الخصم لا 
یل فكذلكَ ماهتا - 

وما الشهادةٌ للكبير: فْرَجْهُ قولهمًا أنّهُمَا اجنبیان عن المشهود لهُ» فوجَب 
انول كما في غير ما الميتٍ وهذا لا ليسا بخضتین» وليس لهما حي 
اصرف في ذلك » فعَریّت الشهادةٌ عن التهمة ۵۳۲۹/۸//]؛ فقيل . 


) ينظر: «الجامع الصغیر /مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/4۳۲]: 
() ما بين المعقوفتین: زيادة من: لاناء وم٠٠‏ وافا0۲» واغا ولرا. 


1۹۸ چ كتاب المعافل © 


سوق غاية البيان چه. 
للمُودع . کذاقال فخرٌ الاسلام یرجه اللةتعاق - 


ن(“ ۽ أي: تجوژ شهادةٌ الوصِيَيْنٍ لوارٿِ كبيرٍ في مال 


ِوَصِيةِ اف وڪم لَمْ َجرْ) » وهذا تول أبي یی ومحمّد. 
وقال أبو یوسف: لا بل في ال أيضّاء وهكدًا ذكَرَ [/0+من] سم 
الخلاف في «الجامع ع الصغير». 
وق خر الإسلا التي في هزوم لالبجايع. الصغير»: «وذگر الما 
في «آدب القاضي»؛ أن على ول أبي أبي یرسف: لا یل الشهادة ب 


(1) وقع بالأصل: «رجل»- والمثبت من: ان ولام فا ۰۱۲ ولخ ؛ ولرا. 
(۲) ينظر؛ «الجامع الصنیر امع شرح الناقع الكبير» [ص/ ]۵۳۲‏ 


ف ناب الوصي وما بملكه چ 1۹۹ 


مگ عه 2 ا 
وَهَذَا فزل أبي تفه وحم وَقَالَ بو يُوسّقٌ: لا تفل في ایض . 
2 وي عاية الببان چ 
EAE‏ 1 7 
رقال محمّد: تفیل . والّذي ذكرَه الحَصَّافُ مذکوژ في «الأمالي» عن أ 
وأبي بوسف ذکره شر في «الأمالي»» فصار عن کل واحدٍ منهمًا روايتان» . 


وم 
ولفظ الحَضَاف في کتاب «آدب القاضي»: «لز أن رَجُلَا مات 


برع وتر ورن وت مالا» 
ترهم فان آبا نيق وار بنَ أبي لین واب يوس قالُوا : الشهاةباطل» ین بل انم 
بشتركونَ فيما دی ئ واخ منهُمْ. وروی محمد بن الحسن في «الجامع 
الصغيرٍ)!"" عن عن أبي حنيفة: إنَّ الشهادةً جائزة . ورّوّئ الحسنٌ بن زيادء عنْ ن أبي 
دی بات تا رس نش اکا 

جه الروابة اي کم فيها بالردٌ: أنَّ لین بالتركة على سبيل 
الشركة؛ فصار بمنزلة الوصَايَا المشتركة. 

وج الروابة الأخرَئ: نحل الم ولا شركة في ذلك أصلاء 
تالایا ین نمرای فوققت الشهادةٌ لغير الشاهد» ملت بخلافي ال 
لالح بالوصِيةِ لا ۳ بر 2 »راما ّت في العين» فصارٌ 
المال مشتركا ینغ . كذا 


۱ نهر هذا النقل عن آبي ما 
الخضّاف في شرح أدب القاضي» [ق/3۱/ ب/مخطوط متحف بلدية كيا/ (رقم الحفظ: 
)| ووقّع فيها العزو إلى «الجامع الكبير»: ولعل هذا اصح ؛ لأن النقل وقع عن أبي حنيفة 
هکذا قي: «الجامع الكبيرة لنحمد بن الحسن [ص/۰]۱۷۰ تعم؛ وفع قي النسخة المُشندة ين 
«أدب القاضي» للخَضّاف [ق/۲۰۲/ /مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 
العزو إلى «الجامع الصغير»! ولعله تحریف : از هو بين يبل اختلاف الخ » وقد حكن 
الصدرٌ الشهيدُ في «شزح أدب القاضي» [۵۰/4] العبارة عن الكتاتين جميعًا! أعني: «الجامع 
الكبير؛ . و«الجامع الصغيرة . 


: في «شرح الكالي» :اي 
أحدمًا: a‏ اليو يا وس وى ات 
بالعلث ؛ ویشهد المشهود لهما للشاهديْن بِالوَصِيّة بالللث ؛ وهذا لان ال مشترلك 
بينَ الوص لهم » فشهادة كل فريتي لاقّث محلا مشتركًا بِينَ المشهردٍ له والشاهد. 
وفي الوجه الثاني: الشهادةٌ مقبولةٌ بالاتفاق. وهو أن يَشْهَدَ الرَّجْلانِ أن 
المیت ای لا بهذا العبدٍء هد الآخران أن المیت أَوْصَى للشاهدين بهذي 
الجارية ؛ فالشهادة تفیل ؛ لأن کل 
محل لا شركة لهما في ذلك المحل. 
والفصل الثالث: على الخلاف » وهو فصل الدَيْنِء فابو يوسفٌ يقول: حل 
بالتركق؛ ولهذا لا ِت الل للوارث» ولا ب 3 


سأ یات رال رین تنل 
مِنَ التركة. وباعتبار المقصودٍ نحم الشركة یم 

ایس Ta‏ 
المیت » ولو هدا" بل في حياِه كانت الشهادةٌ مقبولة ؛ فكذلكٌ إذا شهدا بعد 
الموث به؛ وهذا ان ال بالموتٍ لا یتحوّل مِنّ ال إلى التركة. 

لا تزی ان التركة لو هلکّث و لا شط شيء من اه و لوارث ان 
يستخلض التركة لو بقضاء لین محر لح لش راب ها 


بخلاف ای الاك 


إل حق المُوصى لب في عين الترکة ؛ حتَّى لا ین 


() وفع بالامل والمنبت من؛ «م8؛ وافا 
۱ وقع بالاصل: «شهده. والعیت من: ۷۵۷ وام۱: وافا۲ ۱ وا ٠‏ وقر». 


۷ ورا 


چ باب الوصي وما يسنكه © 


حل عبد اسان که 


بعدٌ هلاك الترکة ۰ فل أرادَ الوَارِتُ أن يستخاصٌ التركة لشيه 


في التركة باعتبارٍ 


نف هد هذا لهذين وهذان لهذ علئ [/::د:] الميت بح فان 
ثلاثة آوجه: 

في وجو بقل شهاءتهُما بالاتفاي. 

(2۳:۰۸) وفي وَجْوِ: لا بل بالاتقاق . 

وفي وَجُو؛ اختلقُوا فيه. 

اما الذي لا بل شهادهما بالانفاق: إذا هد شامدان أنَّ المیت أؤْصّئى 
لهذين بل المال؛ ود هذان لهذن أن الميت ای ل بعلث المالوء أؤ 
برع الما » از بسدس الماليء هد كل ريق بذلكَ لصاحيوء لا بل شا 
لان کل فربي شهد على شيء له یه حنّ الشركة؛ لاله لو جارّث ها صاز 
ال بينم بالشرکةء فت أن کل ربت شَهدَ على شي ء له فيه شرا ۰ فصاز هم 


و 


دبای انا از ار ما لا بل شهادثة - 
3 الوجة ۳ جازث موب N‏ ده کرد منیا بوصية 


(0) ينظر: «البوط؛ لخبي [۸۲/۲۸- ۸۴] 
(۱) وقع في هغه لهماء 


قي شهاک 
وتا الو الي اش 


ِء وشهذ 
1# : جار ت اکتا 


فهو أن كل وا الفري سهد لغرب 
9 على حِدَةٍ» ولم یکن في أصلٍ 
فقضی دَيْنَ آحد الفریقین ليس للفريق 
با 
فإذا كان الأمرٌ هكا فلا ُْمَةَ في شهاتتهتّا» وصارٌ كما فنا في الوَصِي 
2 بالات ؛ لأنَّ هناك شهدا على شيء هما فيه شريكان: 
بل » وال لا شركة بِنهُمَا فيه 

وأمّا مذهبٌ أبي يوسفٌ : فهو أنه تقَعُ الشركة فيما بِيتهُمَا في المُشْتَذيَر؛ بديلٍ 
أن أحد ارين لؤ هنن مال ال شيئًا كلا للفربق الم نت 


(۱) وقع بالأصل: «للفريق وللفريق. والمنبت من: ٩۵‏ م۰ وف ۰0۲ وغه ٠‏ وار 
(۲) ما بين الممقوقتين: زيادة من؛ ذا » وام وافا ۰۷۲ واع!: وهر ». 


چ بت الوم وما بدنکه ¶ ver‏ 


وأو حيفة- يتنا دوز الْخْضَافُ ‏ مع ابي بُوشف وَعَنْ ۱۷۲۸۱۱ أبي 
| لوف مثل قول مُحَمّد. 
روجه ول" ن الدين ۵ يِب في ال 


في امال لا تن الشَرِكَُ. 
5" ا ب هين لين جار ره رل 


2 

۴ في الَيْنِ أيضًا كما قال أبو يوسفق. 
1 : (وَعَنْ آبي پوش ملل قول مُحَمّ)؛ يعني: تيل الشهادةٌ في ال 
أبي یوس كما قالّ محمد ٠‏ ولا بل الشهادةٌ في اي بالفب درهم 
مرس بالاتفاقي . 

ولحاصل: أن توق كل واحڍ ین ابي یی وأبي يوسفٌ اضرب » فحصّلٌ 
ب کل روایتان [+/ءدمند]ء وقول محمد برلا اضرا فیی فلاجْل هذا قال 
آبي بوس مِْلُ قول مُحَمّدِ) . ولم :یل قولهمًا ؛ لاضطراب 
. 


۳۱ في (ط)؛ «متيتةة. 


و ` 


4 کتاب المانز‎ 9 Vet 


وَكَدَا | کی و 
نهد ایرد ھت رتیپ ن لت ماله 
مبنیة!) للش رکة. 
ولا این سس 

َوْلَه: (لأنَ لها في هَدِء اوه مب بل رِکة)» وذللك لاتم يشتركون 
العبدء وال أعلم . 


قال العبدٌ الضعيفٌ أبو حَيفَةَ أميرٌ كاتب بن آمیر عُمَرَ العَمِيدٌ المدعؤ را 
بي ال E‏ اوس اسع ب 


PE r‏ بر یی 
العَلائْقٍ والعواتی وتکتات الزمان » وتقیت في عمل الشرج ا وعشرين سَتَةوسبة | 


نتج دياق د الا لا + جل من لاعز ييو 
التطويل إلا إتمامٌ الفائدة لطالبي التحقيتي» والحمدٌ لل 


وما كان عرَضِي 


رب العالمی وصلوايه على خير لد محمد وله وصحابته أجمعينّ ٠‏ 


قهو ین 
[ص/۰]۱۷۲ واناج 


lL 


1 و وی ور لابن 7 
العروس» للويدي عاد ری رو 


كاك ان 


في انه 
ال وإذا کان ُو رخ وذکر فهو نت ,ان يبول من الذكر» 
بر ميس د ينه - الاك سیل عَنْهُ کف 


يرث ؟ مال ی حت تیول» وع علیع - راهب 
ا مو و توس سره 


کتاب اذ 
ار كنات الختقی لوقوعه ادرا لاد الأصلّ أنْ يكو لكل شخصي آل 
دا( تخل وام ل لا جلف شخصي احٍني 
و النذرةء ولکن قَذ يع ذلك » فیحاج لاما إلى بیان خی فلاجل هذا 
ره ره عن سائر الكتب و لته وقلة الاحتياج إلى بيايه. 
فض 
في ابه 


ودبيل ا 

رل: (قال: َإِذَا گان ولو فج وکر فهو حت ۰ إن کان ول مق 
که نهو لام : وَإِنْ کان بو من ن ازج هو نی , أي: قال القُدُورِي 
ني الْخْمَصَرِو! - وقمامة فيه : وان کات پبول مهما والبول تبلق مِنْ ن أحدهمًا یت 
ثر لأسن + فإ كنا في التي سوا فلا مر باكثرة عند أبي ‏ وقالَ ابو 
وف ومحمد: و اب لی أرقا بو ۰ ٠‏ إلى هنا لفظ لور رل 

اعلم: : نله تعالّى خی دکورا واناقا» كما قالّ تعالى: فش تور 


| بطر مخصر اور * |می/۰]۱۳۷ 


وقال تعالّى: ويب لمن ی کرک ویب ی یه ال 4 اسرد ماگ 
مار والناك في كايوء را تن 2 کم شخص ات ری 


قال محمّدٌ: «وهذا عندتا والحُنتى کل في آفره سوا#ه(۲۳. 
يريد به: إذا مات قبل أنْ يد ن حال بنبات اللحية» أو بعبات النذئئن. 
والاصلٌ في اعتبار التبا : ما رَوئ محمد في أول ۰ 


6 الأصل/المعروف يالبوط» [۳۳۵/۹/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 

(+) آي: الشني 2 . 

(+) ینظر: «الأصل/المعروف بالبوط» [۳۳۵/۹/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطریة] . 

(:) التبا اسم مكان ین بال يبول » والمراد: موضع خروج اليول من البدن. ينظر؛ «تاج الفروس! 
للزّبيدي /1١5154[‏ مادة: بول] , و«معجم لغة القفهاء؟ |[ /۴۹۹] - 


۷۰۷ 


له (وَإِن گاتا في البق على 


<« اة اسر له 
جاب الخُنتى' ': عن أبي يوسف» عن الكلبي » عن أ الم عن ابن عاس 
عأ زول الله کل :أه 7 یل ع أو رد في کر هه وه خی 
ف ورت ؟ قَقَالَ: : َل مول الله : «مِنْ حَِتُ يَبُولُ!". [ومکذا رُوِيَ عن 


و الت :و بر َي ب بر ]۷ 


سمي بي یدب [الآلة]" في الا 
۱ بنظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» |۳۲۱/۹/ طيعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
۰۱ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [۲4۹/۳] » ومن طريقه البيهقي في «الستن الكيرئ؟ [۰]4۲۸/۹ 
من طريق؛ الكل عن أي سل » عن ابن عياص یه نحوه: 
فال البيهقي ‏ عقبه ؛ «محمد بن السائب الكلبي لا بج به 
وقال ابن الملقن؛ «إسناده ضعیف ۷. 
رال ابن حسجر: «الكلبي هو محمد بن السائب متروك الحدیث ؛ بل کذاب». ينظر: «اليدر المتير» 
لابن الملقن [ ]۴ر ] و«التلخيص الحيير» لابن حجر [۱ ۳۹۷ 
لسن اكير [۰]4۲۷/۰ 


زيادة من؛ ۷۵0 وهم وف ۰۷۷ وفع رارف 
۱ ما بين المعقوفتین: زيادة من: انا ودم و«فا؟»؛ ولغ وقراء 


وفي سائرٍ الحيوانات» وعتدٌ انفصال الولد مِنَّ الم منفعةٌ تلك الآكق إم«وعرء) 
خروج البولٍ منهّاء وما سوئ ذلك من 

َمُمَ: أن المنفعة الأضلية للاكة ياء فين 
المَجْرَئ الأضليٌ دون غيروء فإذا بل مهما بعت 
الترجيح » فد ایی على أنه حو 
تمرك ماتخو دوا ما .مدل 

اديع 


اا سرس إلى ذلك . 

وان کا بول منقعا جميمًا ممًا: قال أبو َییلة: لا عم لي بذلك » وق أبو 
یرسک ومحمّدٌ: یوت من آکتریما بولا. هكذا در الحاكمٌ والْمَدُورِيُ أيضًا. 

وقالَ الطَّحَاوِيٌ في «مُختصّروه: «وان بال متا جميمًا ما فن با يوس 
قالَ: لا علم لي يه200, 

وقالٌ أبو بكر اي في شرجه ل«سُحْمَصَرٍ الطّحَاوِيً»: «رُوِيَ عن أي 
پوسک: آنه من اکترجعا بولا ترك 

كم قال آبو بكر الرّازِيُ: «ودکر محمد في کتاب الدَّعْوَئ: أ إذا بال مه 


(۱) قي ال 8 
(۲) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/۱۵۵]- 


له قذ یود لِاناع في أَحَدِهِمَا وَضِيتي في 
ر وإ گان خر معا عی الشواء لباق لأ لا مجح . 


1 3 عابة البياد > 5 2 
تبث به لاو ما يبول مت» ولم يَذكُرْ فيه حلفا ثم قالَ: فان بال منهُمًا جميعًا 
واحدٌ منهُمَا صاحبهُ ؛ قُضِيَ به للأكثر في قول أبي يوس ومحمّدٍء وفي 
ولي : لا کم للأكثر» فجعلة مكلا مح كثرة أحد البوليْنٍ)200. إلى هنا 
تة بي بكر الرَّازِيّ هه 


وج اعتبار الكثرة : ان الكثرة دلي قر ذلك المَجرَئ » وكونه عضوًا أصليً » 
۳ د الي یخرج من لبول أكثرٌ هو الالء والحُكُمٌ لمجال 


لم يتيز كثرة البول ؛ لا ق لیر لأجل خبت التخرج 


١‏ نرج بول 0 الرجالٍ» فلم يكن 
بدا على حالة في لور 
وقال اش الأقمة اسَخيي في ۳9 3 RT‏ 


ریخ بالكثر هاگن 


الأذافي سا و یلیم 
بوقعي EE E al‏ موی لاي 


ع 


رمتا ین علامات ونه ار 


*) أخرجهة لها يا کیره[ ۱۳۸4 چو في مق تفت 


نيف # کناب ای # 


قال: وإذا بَلغَ وخرجث له لحي ء أو وضل إلى النّسَاء ؛ فهو رَجُلُ و 
دا الم كما یلم اج او ان له تذي مُسْموِء لاد نو ین عَلَامَاتِ 
الذكرَانِ. 


لیم سر له و من ملل کور اي یت 


2 


اعد ود و بي 

: أن الإشكال ایکون في حال صر الى » فإذا بلع ؛ فلا دمن 
5 غاباء إا لامج ولا علامة الأ فان 

بذَكَروء أؤ خرجّث له لح ار لاحم ال ؛ فهو له وقول 

في ذلك مقبولٌ؛ له و في باطيه لا یله غير وقول الإنسان مقبول فيما بط 

عمّا في باطيه بما لا يَعْلَمُ غير 


ون كان له نذیان معل تذي المرأقء أو رأى حيْضًا كما تزی النساء أو كان 
يجا كما جات المرأةٌ» أذ طهر بل زنل له لبن في كذ 


(۱) ينظر: «المبسوط» للسرخيي [ .]1١ 8/٠‏ 
() ينظر: سخصر لوي [س/۱۳۷]. 
(۳) وقع بالأصل: «بالآخر». والمنبت من: «۲۵» وامفء و«ف۷۲ وء ور٤٠‏ 


اللا 


لْعلامات فهر خنتی مشکل) وَكَذَا (ذا تَعَارَضَتْ له هَذِهِ 


لالم 


د کیت 

بط البلوغ شي مِنّْ هو العلامات »أو تعارَضَتٍ العلاماث » بان يُوَجَدَ من علامة 
شي ت ی 

اج وعلامة المرأة جميعًا ؛ فهو ختقى مُشكل » وحْكْمُهُ بعد هذا الفصل ٠‏ 


Ge. هلف‎ 


() في الأصل: «العلائم». 


دا الأضل في الْخُلتى خد فيه بالأخوط والأزئق ۳ 


آشور لین » وان لا حم بوت كم 
فإذا وقف خلف الإمام, قام تین ضف الزجال والاء؛ لاخینال أنه 
ره قلا یل الجا كي لا ية لاتم ولا الثتاء لاختتال له خر 


ند ضلاله. 


کو کات 
الشك في ثبوته 


و بيه سام سس 
قد. ب 
في أخشكامه 

اي أحكام الت شل . وهو الذي لم يظهز فيه أحذ العلامات . 
تعارشت العلاماثُ» وتذكيرٌ الضمير الراجع إلئ الحُنتئ ٠‏ لتغليب الذكّر علن 
الأتتى , لأنّ فيه جهة الدُجُورَة وجهة .لا تری أنه لو لم يكن حال كذلك 
لغ يكن مكلا ؛ ولأ التذكيرٌ هو الأصلٌ ؛ لا خواء خلفث من صلع آم كدا 
قالُوا في تسیر فوله تعالى: حون ی و 4 إاء 1۱ 

م لاصل في حكم الخننی الشکل: أن بوخ فيه مالاحتباط كما في 
المسائل المذكورة بعد هذا. 

قول (فال: وإذا وقف خلف الإمام ؛ قام ن صف (ه +دمرم| الرّجَاك 
والنساء), اي؛ قال دور في «مختضره»۲. 

قال شمش الأئمة رح قي #شرخ الكافي٠:‏ #ویکون في الجماعة خلف 


۱ بطر «مختصر اور آصی/۱۳۷] 


vır 


۷ حَبُ إل أن بییة صَلَامَة) لاخیتال آله جل 
(وإن قَامَ في صف الرّجَالٍ 0 ود اي عَنْ یه وَعَنْ بشاره 
اَي خَلَْهُ بجذایه صَلَاتهُمْ اخییاطا) لاخجمال أنه امرّأةٌ. 
حل غاية بان چ 

صف الرجال: اما صف النساء؛ لا تمام الاحتياطٍ فيه فة إنْ كان رَجُلا: 
فوقو في صف النساء فد صلاتة» وإن كان امرأةً: نوا في صك الرجالٍ 
ند صلاة تن نْ عنْ يميا وعن يسارِمًاء ومن حَلْمَهَا ین الرجال [+/»دهر| بحِذَائِهَا ؛ 
لا المُراهِقَة في هذا کالالعة استحسائاء فاذا وققث حل صم الرجالی ۰ أمام 
ف النساء؛ ين بجواز صلاتهًا وصلاة ج جميع القوم. 


00 وق في صَفٌ الساء؛ فاخب إل [ii]‏ ید الصَلاة ‏ کذا قال 

0 في «الأصل»77)-؛ وذلك لا سیب وجوب الصلاق 93 و معلومٌ» والسقوط 
بهذا 0 والأعدٌ بالاحتياطٍ في باب العباداتٍ واجثء إلا أنه ته لم یرنه 
الإعادةٌ طا + لاد الط - ومو الادا4-معلو؛ والثفیة - وهو مُحَادَّاةٌ المرا 
الرَجُلَ في صلاو مُشترَكةٍ ‏ موموم عم حب له أن بويد الصلام۲(4, 

قالّ(*): «وإن قام في صف الرجال فصلائه تاه هلان تن بجواز صلایم 
ذا كان أذ نی » ی اي عنْ يميه وعن يسارو والذي خن بڃدًائو 
على طريتي الاستحباب ؛ لأنَّ مُحَادَاةَ المراة الرّجُلَ في حَقّهمْ موهومٌ؛ ومبتئ 
العبادات على الاحتياط » فَيُسْتَحبٌ فيُسْتَحبٌ لهم أن يُعِيدُوا الصلاةً لهذا». 


. وقع بالأصل: «أقام صف*۰ والمعبت من: ۵0 ولاماء وهفا ۰۲۷ واغ۱» ودرا‎ )١( 
واغ۱۹ ولرا.‎ ٩۲ ولام؟ء وافا‎ ٠ ما بين المعقوفتین؛ زيادة من؛ لان‎ )1( 

(۲) بنظر؛ «الأصل/المعروف بالمبسوط! [۳۲۸/۹/ طیعة؛ وزارة الاوقاف القطریة ] . 
(4) بنظر: «الميسوط» لزعي [۱۰۷/۳۰] ۰ 

0 اي: ال خبي هلد 

() ينظر: «المبسوط» للشَرْحَسِيْ [۰]۱۰۷/۳۰ 


اق بلفظ «قال» إذا كانت المسألةٌ مذكورةً في «البداية» ند للفعل: | 
محمد وان لی القدُورِيٌّ وهذه لک في «البداية) » وإنَّماهِيَمِنْ مسائل «الأصلٍ». 
وقال في «الأصل»: دای أحبٌ إل ؛ وذلك له أقربُ إلى 
۳ 
اي ولأ إن كان َج فا 
دع قي صلاتهًا ان كانت مُراهِقة» فعندٌ الاشتباه يَرَجَّحُ هذا الجانبٌ. كذا 


ع لا يمت جوا صلاتِه» ون کا 


في «شرح الكافي0©. 
ول( 
على سبیل التغريع . 
ودر ذلك سس الائمة ة السّرْحَيِيٌ في اشرح الكافي» بقوله: «معناه: أن 


یر جلي ین جانب » وفْضي باه إلى الارض ؛ لاله أقربُ إلى ای لا 
الرّجُلَ لا باس بأنْ یجلس كذلكٌ عند العذر» واشتباة الحالٍ الاعذار»(۳. 


في ضلانه جُلوسَ ار » وهذه مِنْ مسائل «الأصل» ذگرقا 


کر دق 


لاختمال أنه اراق 
جر ؛ وذلك لأنَّ فساة الصلاةٍ بلا قاع 


وه درعدهام]: (وَإِنْ صلی 
وهو عَلَى الاشیخاب» و لَمْ مذ 


(۱) ينظر: «الأصل/المعروف بالبسوط! /۳۲١/۹[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
)١(‏ ينظر: (المبسوط» للتَرْحَبِيٌ [۱۰۷/۳۰]: 
ینظر؛ المصدر السایق. 


قال بعضّهُمْ: في هذه المقام لایور بقاؤه مُشکلا بعة البلوغ . 
ك هذا كلامٌ بلا كر؛ لاه بعد البلوغ إذا لم إِحْدَئ العلامات أؤ 


ومسو جع م د مب 


إن کات له ما وهذا لف القدُورِيٌ في 
مرها » وحماقة فیه: i‏ ايتاع له الإمامُ مِنْ بيت المالی» فإذا 
تا باعها. يعني: باعها ورد ثمتها في بيت مال المسلمین»(. ويه صَرَّحَ 
سار في «مُخْتصرو . 

ول صاحبٌ «الهداية» في وجه ابتياع ال بقوله: (لِأَنَهُ باح کته 
رای رَجُلَا کات EE‏ ت 

واعترض بعصم في جه وقال: «هذا صحيحٌ في حلٌّ الرَجُلٍ ٠»‏ ولکنْ هو 
نة في حن ار(« ؛ لأنَّ لاح لها ار إلى مواضع العورة من 
سيدتهَااء 

بعني: أ المرأة لا جل نظرُمًا إلى المرأة إلا إلى ما يجودٌ للرّجُلٍ أن 
(۱) في الا 


() ينظر! امختصر یه [ص/۰]۱۳۷ 
(؟) بظر؛ امختصر الطحاوي) [صی/۱۵۵] + 


۷۹ :8 كتاب ای چ 


)لد 


تام و ره ی کی 
زج المرأ فت الولاد وء وكذا تقر مرا إلى زج 


النساء. ذكرها ال في مُختضروا في کتاب الحَظْر والإباحة. 
فا جارٌ[النظر](۱ بالعٌذرِ: فإقامة البيتة ایض عُذْرٌّء جار لها نکر إلى 


وقال شمش الأئمة [۱ 


في «شرح الاي : اوبكر أنْ ی 
وج أو مرا حى یلع 


ميو ووس لبه 


5 ی 
الجس » .وان كان هذا رجلا فهذا نظّرٌ المملوكة إلى مالکیا »۲۳۱ 

قال الحاكم [۳۰۱۱۸/] الشهيد: «قال محمّدٌ: : وان کات مُعْسِرًا اشتری له الإمامٌ 
جاريةً بمال بيت المال قح ثم باعَهًا وجعل ثمتهًا في بيتٍ المالی»(۲۹. 


وم وافا۲ ۱ ولغا ولارا. 
۳ مء وف 


(۱) ما بين المعقو: 
(۲) ما بين المعقوفئین: : ن وام وافا۱۲ واغا واراء 
(۳) ینظر: «البسوط» لخبي [۱۱۰/۳۰]- 
(۱) ینظر: «الكافي» للحاکم الشهید [ق/۰]0۸۹ 


وله البيان 4 
قال شمش الائمة اسر في « «شرح الكافي»: : الوأ خی وأبو یوسف 
ل خالفان مدا في هذاء ولك حص قر لا لمي جوابَهُمَاء ثم مال 
یت المال معد لمَصالِحٍ المسلمينَ » وفي ذلك مصلحةٌ ولا ضرَرَ عل بیت الما 
نی فكان و أن كيه ذلك يمال بيت المال»(۲. 


ابنّ أبي عِمِرانَ يقول: 
لقاش غندي في التق إذا احتاج إلى الان أن بُرَرَجَهُ الإمامٌ امرأة» فان کات 


درا کانث زَؤْجِتَه وه وان کان أن كان مباحًا لها ذلكَ206. 
نقی 


تال أبو بكر بكر اي في شزچه خر الطّحَارِي): «ما حكاة 4 أبو جعفر 

عن أصحابئًا هو أصحٌ من ذلكٌ - أي: أصحٌ يما ذگره ابن أبي عمران - 

اززج كلا عفد الاح دکوتا فه» اف مب مار المرا عة لا منكلها 

الخلاصٌ منه ‏ ولا یمن ایض وجوبٌ الم بالعقدِ ولا وجوبٌ المِيرَاثِ إن مات 
وهر کل ولا يُدْرَى هل يَلرَعُ نفقثة آم لا. 

خت عُناهًاء وبي متها في مِلْكِهِ» وإنْ كانت 

نَت مِنْ بيت الما بعْناهًا أيضّاء ورَدَدْنَا للم في بيت المالي؛ فنكونُ قذ قُمْنا 


وإذا اي له جاريةٌ» فإذا 


پمایجپ من سنا غير اضرا بأحي». 
: کر له في یه شاخ الخرير). دکره على سبيل التفريع » 


هي من مسائل «الأصل». 
قال الحاکم في «مُحْعَصَرٍ لکافي»: «وأكرةٌ له في حياته یس اللي والحرير ؛ 


( ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/1۵] 
۱ بنظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [۰]۱۵۲/4 


۷۸ 8 کناب ال 


وَأَنْ کف قُدَامَ الرّجَالٍ آز دا التَمَاء. ۳ 
سوق عایة البیان چ 

وذلك لا ی لعي يي بيمينه: والحريرٌ بشماله وقالٌ: «هَذَا حَرَامَانٍ عل 
۳ ۰ جل عَلَى تاها . 

انما بح اس بكزط رد (91۸/۳ر] لایس ة رها الشرط غیژمعومفي 
الحُنقى › م ما يتردّةٌ بين الحظر والإباحة يرجح معتی الحظر فيو؛ ١‏ لق 
9 «العلال یی الحرم يبن بيت موز مُشَِْقَاتٌ0(". فدَعْ ما يريك إلى 
ما لایر يل ؛ ي لحور ما لبر ور ی 


صحة: أنَّ الاجتناتَ عن الحرام فزض والإقدام على المباح ليس 
نك ایس ما لا يكونّ مُوافقًا للحرام إن كان 


قال الحاکم الشهیدٌ في «الكافي»: «واکره له أنْ یف دام (1/۵7:۷۸ 


الرجال وقَدَّامَ النساوء إذا كان قذ راه حَّن مره ؛ وذلكَ هم أنْ يكون 


امرأة؛ والمرأةٌ عورةٌ مشتورةٌ!8). 

قال شم ای هزین في درج الكافي): «وهلیو المسألة تدل على 
أنَّ نظر المرأة إل المرأوء کتظر كتظر الرجُل إلى ذواتٍ محارمد» لا كتظر الرَجُلٍ إلى 
الرّجْلٍ ؛ لالز كان کظر الرّجْلٍ إلى الرّجُلٍ + لجار کی التكشفٌ بين النساءء 


ل e‏ 
(۲) ينظر: #الكافي» للحاکم الشهيد [ق/988] . 
(۳) مضی تخريجه. 


() ينظر: «الكافي» للحاکم الشهید [ق/٩0۸].‏ 


ۇ كب الحننى #. ۷۹ 


ذ يلو به یر مَخْرَم من رَجُلٍ آو اشرآق, وَأَنْ یاف ینعی 2 مَخْرّم ین الرّجالٍ 
ساسحا یتح 
نه ليش المرادٌ من التکشفب إبداء مؤضع العورة؛ لأنَّ ذلك لا يل لغير ال 
اه ولكنَّ المراد أن يکوَ في إزارٍ واحیٍ»(۰ وفي هذا الفصل روایتان مر 
ما قي کتاب و 1 


و به غير حرم ن رجآ ذكرّهًا على سبیل التفريع 


10 


ال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: : «وأكْرَةُ أن ن يَخْلوَ لض بِمَخْرَمٍ لین 
زجل أو مرآو؛ وذلك لقوله ها: : «آلا لا یحو رل بافرآو ليس نها يسَبيل + 
1 ۳ . 1 


کین الجر ا مره یکر هذا مغل ام اج 
جائز آذك خلا بأجنبيّة» والمُراهِقةٌ في المنع مِنْ هلو 
3 لا لسع لخؤفي الفح 

رعتلت یکره ١‏ أن ُافر معة امرأةٌ رما كانث أو غیر موم ؛ لا الجائز 
8 أثن» قيكونٌ هذا مُسائرَةٌ مین رم لهماء وذلك حرام يكره 
اف افر الحُنتى الا مح خرم من الرجال ثلائة 5 یام صاعدًا؛ لاله ی الجائز أنه 


لیسوط لري [۰]۱۰۸/۳۰ 

| ۱ احرجه الترمذي في کتاب الفتن عن رسول الله و ياب ما جاء في لزوم الجماعة [رقم/ ۰1۲۱۲۵ 

| وأحمد في «المسند؟ [۲۹/۱] : والطيالسي في #مسنده» [رقم/۳۱] ۰ والحاکم في #المستدرك على 

الصحيحين» [۱۹۷/۱] » وابن حبان في «صحیحه؟ [رقم/0085] ؛ من حديث عُمَر للق به . 

قال الترمذي؛ «هذا حديث حسن صحيح غریب». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين0- وقال ابن كثير: احديثٌ مشهوژ جِيّدٌ . ينظر : «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن 
كبر [۱۱۲/۳]. 

'”) بظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۰]0۸۹ 


© کتاب انی‎ 8 vr. 


ويا عَن اخیمال ارم وان آخرم وقذ راق ؛ قال أَبُو بوشف: لَاعِلْمَ لي 
و ی سم و ن كَانَ أنتى يُكْرَهُ لَه رکه 


وَإِنْ کان أ له رکه 


<3 غاية البيان چ 


کے اعد رده 
یو بل 


1 نی ». سور و 

َوْلُ: (ورن آخرع وذ راقق؛ قال بو بُوشف: لا عِلْمَ لي في لایو). وقذ 
رمَا عل سبيل التفريع » وهي ین سائل «الاصل»۰ 

وع شم الأنمة ری في اشع الكافي» فقال: ان الرّجُلَ في 
إحرامه يحرم [عليه] ليس الم والمرأة في إحرا 
رم عليه الاكتفا بس الإزار والرداء» فلا استزی الجانبان لا یذ 1 
آحیوعا بغر حجر دوف فيه وقال: : لا عم لي بلياسه. وقال محمّدٌ: یس لباس 
المرأة؛ لأنّهُ قرت إلى الد ر ومن حاله على اس كما في غير حالة الاحرام. 

ون س المخيط للج في إحرايو جائرٌ عد ال واشتباة أئره ين أب 
الأعذارء ولا شيء عليه في ذلك ؛ لاله ل 0 وطارة الاحرام بارتکاب 
تیف الع سنك 


منهًا أصلا. 


[۰]۱۰۹/۳۰ 
من: ان و#م)» وافا ۰0۲ واغا و«ر». وهو الموافق لا وم 


۷۳۱ 


و کدی 4 

تن حَلَفَ بطلای أَوْ عَمَاقٍ: ان کان آوّل وَلَدٍ ثلدینه عُلَامَاء فولاث 
ختى مغ ی خن ن أَئرُ الْحُتقَى لن الْحَنتَ 5 

91 يم س ET‏ 


كل ؛ لم بقع الق ولا الق ی مره و 
مالغ يوجن اقوط قد ومع الإشكال لا 
إن لم أَدْخُلُ داز فلان فعه خر كُمّ 
میس a‏ ۲ ؤ لم يَدْحْل ؛ لا يُمْكَمّ بوقوع اليتق لهذا المَعْتى » فکذلات 


ا . 


کل أتزبي وله ميرك 
یت بالشكٌ . 


5 
ی 


د الحُتقى ‏ لاه إا آن يكونّ دک ف في الواقع 
ن» وکذل لژ قالَ: د سب 0 


۱ بظر؛ «الكافي» للحاکم الشهيد [ق/۰]0۸۹ 


۷۳۲ 8 کناب اخنی @ 


ون قال: الحُنتى آنا رَجْلْ. 
مُشکلا؛ لأنه دعوی یحالف 


أو قال: آنا ارم بل قولة دا كان 


له لأنه َعْلَمُ بحاله من غَيرِه. 
ن آنزه؛لم بل رَجُل ولا افرة أن حَلَّ امل 


سح عايةالبيان چ 


نشتتی آنا رجل. آز قال: أنا ار + تم بقل قول رده ان 
یلا۰6 ذكزها على سبيل ارم أيضًا. 

قال الحاکم الشهيدٌ في «الكافي»: : «فإِنْ قال الختتى : أنا رَجُلٌء أو قالَ: أنا 
بين اه سا ون 


وفي هذا اسيل قو 2 لیکو مغك إذا طهرث قي خن 
و 

قولة: (وَإِنْ مات َب 
ذكَرهًا على سبیل التفريع أيضًا. 

قالّ الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): «وانْ مات قبل أنّْ يستبينَ أمْرُه وقد 
رای لم یه رل ولا امرأةٌ؛ ولکه یم باصّعیده(. 

وذلك لاد الأصلّ أنَّ النظر إلى العورة حرامٌ» وبالموتٍ لا كتْكَشِفٌ هه 


(۱) ینظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [088/3] - 
(۲) ينظر: #الكافي» للحاكم الشهيد [ق/0۸4]. 


و مُه یله جل ولا رم ار 


۷۲۳ 


نسل ولا رک ی | 
06 


ار ان الجنس إلى الجنس اش فلأل ار ی النظ للجنس 

لجس عند ال + والراو كالبالغ في وجوب فر عور فإذا كال فشک 
۷ وجا حي لذلا :2 و ارجا میب لاه 
له لانعدام مَنْ یله فصاز بمبزا ر غل لانعدام ما يُمْسَلُ يوه 
5ج وي ب ۳ ۳ 
ناوید ٠‏ 

م إن كان الیش اجب نها مع | ان كان ذا زجم حرم منها 
ينها بغ ر الخِقة» وكذللك إن مات رَجُل بين نساء لي مب رل لساء 
ينه اليد ِن غير يق لت زیم رم من دیجمت 
مه هام 


فإ كان [مَنْ يَمّمَهُ]0') من النساء یت بغير خَزقق» كت اذكه وملا 


د 


نایم مخرم منك وإ كان أجنبيًا عن 


2 0 


جْهَهُ عن ذراعَيْهِ ؛ لجواز أن يكوق 
بي انز على الاحتياط » وهو المَس والنظرٌ إلى المرأة. كذا ذَكَرَ شمس الأئمة 
سر ]۲۱ في «شرح الكافي200. 

ولا یقال: كيف لا تفترین له جاريةٌ تسه ؛ كما تعر 


لا نقول: ی ی 


() مابين المعقوفتين: 
(!) ينظر؛ «الميسوط» 


انف ولام وافا 6۲ ولغا ورا 


۰]۱۰۵/۳۰[ 


vre‏ چ كناب لحت چ 


دک آز تون شجي َير هب إلي ؛ له إن كان نی تیم وَاجبا وإ 


رو وه 


ضع الرَّجُلُ م مما يَلِي انا 
رن الرّجُلٍ لاخیمال ار 


وف عع وَجُلٍ في قير واحد من عُذرٍ؛ جمل الْحُنتى خلف الرَجْلٍ 
”لب دای 
لاد الموت بتافي المالكيّة» فتبقى الجاريةٌ [المُمْعراة]© 7 
الجارية المُْتراةٍ في حالة الحياة؛ لأنّهَاتَدْخْلُ في مِلْكِهء فحَصَّلَ الزق. 

َولة: (وإذ جي تبره 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي»: وإنْ سّجّيَ بره ؛ فهو أحبٌّ اي ؛ وذلكٌ 
لا یه نوع احنياط» وتیل امراق ومين حالا علی الشثرء ولا بش بان 
قم قبرُ الرّجُلٍ عند العذرٍ» كالحرٌ والبردٍ والمَطرٍ» واشتباُ حاله في العُرِ أبلعٌ 
ن ذلك»7© لاي هر فا ۹ ۱۳ 


فَهْوَ َحَب). 


لماع وا 
وَإِنَّما يُفْعَلُ ذلك مسي موی بجي ون ی 
والنسای فكذلكٌ في المماتِ. 

وْة: (ولز دفن مع زج في کب وَاحدِ من غذر؛ جل تیف اج 
(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: اناء رام8» وافا۰۲ راغ واراء 


(۲) ينظر: «الكافي» للحاکم الشهید [ق/0۸۹]. 
(۴) ينظر؛ «المبسوطة رح [۰]۱۰0/۳۰ 


و كبالحق € 95 


یتال آ١‏ 
و حي الا ا 
ورا تفريعًا أيضًا. 


قال شمش الائمة لسع في اشح الكافي): «: 


بِدْعذْرٍ ؛ فلا باس ل ال ڳا مر يوم احا أن یذ جماعةً 
ي توح وال بین کل ین حاجرٌ من الترا نيعل كذلك عناء 
َع لجل مما يلي | كم له شیم له ما 


فر یکو رل بر مب لح ألا نز أن في بش لشي د ريع أذ 


ن عبد ال في کتاب «الدُرَرِ»: «عبدٌ الله بن جحش بن راب الأسَدَي » 
ی ا ۴ با | 
هر ابنُ عَم رسول الله يك دقن مع حمزةً في قبرٍ واحلی» وخارجة بن زيدٍ بن 


() أخرجه: أبو داود في کتاب الجنائز /باب في تعميق القبر [رقم/۳۲۱۵]» والترمذي في کناب الجهاد عن 
e O PEEL 2E TE E‏ 


ل اخفرُوا أوسمواء وَاجمَلُوا لرَجْلَينِ اا5 نيا : قا 
جا رايم بينم بو اناج و ٠‏ ينظرة ۳ 


المثيرة لابن الملقن [۰]۲۹۵/۵ 
)١(‏ بظر: «الميسوط» للكَرْحَسِيٌ [۱۰۷/۳۰]- 
۴ وفع بالاصل: : ااسعيدا. والمغبت من: م۰۲ وافا۰0۲ وهو الموافق لِمَا وفع في: «الدرر في اختصار 


المغازي والتّيّره » 
ا وقع بالأصل: «والمجدر بن زياد». والمغبت من: «الدرر في اختصار المغازي والسيّره. 5 


۷۹ 


الْحتتی لاخیمال آنه رَجُل وَإِنْ جُمِلَ غلی السّریر 

لا يمال أنه عور کش | ها نو ارف وو حك إل تخني يلق 
جل ییاد جه 

ودب الککاس(۱ في قبر واحلٍ؛ وف عبد الله ب مرو بن حرام وعو بل 


لوح بن زيد بن ڪرام في تبر واحوه وکا 


َوْلُ: (َإِن یل على ار تشن الم فهو أَحَبُ َي وهي ین سائ 
«الأصل»- که على سبیل الغریع. 

قال في «شرح الكافي/: وان جع على السرير مش المرأة فهو جائرٌ؛ له 
قرب إلى المَْرٍ» والسّْرٌ مندوبٌ لو عند اشتباو الأمر)0© . 


مب یب على المرأة إذا وضِعَتْ على الجتارّف» 


وی آسباب العُذرٍ ؛ فلهذا لا كفن 
- كشعظم :لَب عبد الله بن یاو 
والأول اک ينظر: اتاج العروس» لاود 
(1) في: «الدرر في اختصار المقازي والسُيّرة: «ازن الْتَشْكَاش0. وكلاهما صحيح . ينظرة 
والمختلف» للدارقطني [418/1]. #والاستیعاب» لابن عبد البر [۰]4۱6/۱ 
(۲) وقع بالأصل في الموضعين: احزام». والمثبت من؛ «فا». وهو الموافق لِمَا وع في: «الدرر في 
اختصار المغازي والسْيّره. 
(۳) ينظر: الدرر في اختصار المغازي والیر" لابن عبد البر [ص/۵ ۰۱۵ 181] + 
(4) رقع بالاصل: «سیل السریف». والمثيت من؛ انا وام1: وافا۷۲: رهق و«رهء 
() ينظر: الميسوط؛ لزني [۰]۱۰۷/۳۰ 


4 كاب الحق 4 ۷۳۷ 
في نس ثوا له إِذَا کات أنتى فَقَدْ أیمث سء ون كَانَ ذَكَا قذ زَادُوا 
لی اَذ فلا باس ب دك 
2 س مدید > 

الجارية. كذا ال في «شرح الکافي۰۲۱۱ 

۱ دق و فقوت‎ ۱ e 

۳ 
تكيرًا للفائد: . 


ی E‏ 
ای وک کی را حل له اوی ین نكاح ام هي مُحرّعَةٌ عليه 
ج جد و و مد روسب" 


ال «وانْ 


إن ظَهَرَتْ قيه علامة الرجالٍ ‏ وقد روج بو 
يي سي سک 
2 
أن هذا سوک نز ا 0 


۰۱۰۵/۴ ۰[ بظر «المبسوطء للكَرْحَيِيٌ‎ ١١ 
٠2ه أي؛ الشرْحَبِيُ‎ ۱ 

١؟)‏ ما يبن المعقو: 

نې #الميسوطة 

٠‏ ) بنظرة «الميسوطة لت 


زيادة من؛ «نا» واعاء وافا۱0۲ واغ0؛ وارا. وهو الموافق لِمَا دقع 


۶ 


قالّ: «وإنْ ده رَجُلٌ فلا حَدَّ على قاذفه» بمنزلة المَجْبُوبٍ والرَثماء إذا 


هماج وهذا لأنَّ القاذق ينوب الحَدّ بسبة اج إلى فلي بيار 


باو مره لا يتقرّرُ السب 
نه ال مباشرة الفعل - وهو 
ا » فيكونٌ بمنزلة قاذفف لاه والمَجْبُوبٍ » وإِنْ كان 

2 نسبهُ إلى التمكين وهو رَجْلٌ نب إلى ما هو قاصِر في حقّه غير مُوجِبٍ للع 
1 وعندٌ اشتباو بو د عن e‏ 


‘lr vl] ثة‎ 


i‏ ان فإِنْ كان القاطمٌ رَجَُا لم 


١‏ لجل واه 
يجب القِصَاصٌ إذا كان هو مرا 

وکا القاطعٌ امرأةة دم اص إذا كان هو رجا فعند الاشتباء 
تک فيه الب والقِصَاصٌ عقو تندرعاً غ لیات وبه فارّقٌ القِصَاصَ في 
النفس » فاته لا يختلف یلك و ره سرا كَل رَجُلْ أو امرأةٌ؛ كان عليه 
القِصَاصٌ (۷۰۱۳»,]؛ لیا بوجويه وتقَرّرٍ سبيه. ولؤ قطّمٌ هذا الخُنتى يد رَجُلٍ أو 
0 


نظر؛ المصدر السايق [۰]1۰۸۰۱۰۷/۳۰ 
)١(‏ ينظر: المصدر الابق [۰]۱۰۸/۴۰ 


جد غاية لبان 4 


ت نیک شا ناگ اليكو هذافي حل اس( والصغير 
غ» رمع كوثة نت »وان ان الحتى يِن أهلٍ 


الأ لم يُوضَعْ ا 
تا للم آز رم ال 
قل «ون رح أبوة قبل أن یلع زجلا أؤ زوج امرأة؛ فإ ذلك موقوف 
نج ولا بطل ولا يتوارئان یه »وم لام ان العاقة 
نل دلا تیه لگ لا تنل بمصادفة هذا العقدٍ محل ولا ان , لام 
0 حك انتهاء الاح ون بالموت: 
۱ ان + نمی قول التي : على القايل نصفٌ ديق 
باه وتصف دية رل با 8 یوت : اقول يه قو ال یل » وعلی 
أباء القتيل اة ؛ لان القاتل منک للریادة؛ فک لول لمع يمينوء وعلی 
دعي الزيادة إثباتها باليكة» . 


قال: «رَجُلٌ مات وترل ایا وامرأةٌ» وولدًا حُنتَى ین هه المرآةء فمات 


)١‏ ينظر: المصدر السابق. 
۲ بقع بالاصل: #الصغير»- والمغيت 
ونع في: «المسوط » 7 

7 بظر: «المبسوط» للع [۰]۱۰۹/۳۰ 
۱ ۱ بظر؛ المصدر السابق» [۰]۱۱۰/۳۰ 


ن وما و«فاكف ولغ ؛ و«رة. وهو الموافق لِمَا 


Vr.‏ 8 كناب الحنى ي 
لج عایاییاں چ 

الحُئتّى بعد أبيه فَادّعَتْ أيه اله كان عُلامًا بول مر حیث يبول العام وادعّی 
الاب آله کان ول ین حبث تبون الجارية؛ فالفولٌ قول الأ + لأا دعي الزيادة 
في ميرائها من والابنُ مک للزيادة؛ فالقول ل قول مغ یمه على عليه لأ 
تلف على فل الغيرء وا 5 الم سول قامث هي و ۰ أو اقا( 
جميعا ابیت انا تبث ُ ث الزيادة في حمَّهًا ؛ والابن ينهي بين تلك الزيادة. 

ولو أقامَتِ | ev‏ ب على ذلك » وأقام رَجُْلٌ اه 2 أن العيت 
علئ ألفبٍ درهيء وائها كانث يول ین حيثُ تبول اللسا وطلبٌ ميرائهُ ماو 
فيه ب زو ؛ لأ في تباث صحة الاح والیزاب 
لنفسه» فكانث بيه ی بالقبول» اريسي تون 

ولايُقالُ: هي تر وجوت الصداقي» فکیگ ناخد تَصِييَهَا مه ؟ لاه صارث 
کب فيما زعمّتٌ في الكو وزغم م الزاعم ۳ اعبارهُ إذا جرّئ الحُكْمْ 


6 
وجه 


بخلافی وكذلك إن آقام كل واحٍ ما ا اهكان يول نَ لعجل الي اعا 


ولغ يكن يبول مِنَ المبال الآخر؛ لاد قولة یک بول» تفع » والشهادة بلفظ 
اي لا تكون مقبولةٌ» فوجود هليه لزید کمدیها. 

ولو آقاّت المرأةٌ اه [أنَّ باه زرّجَها ياه في حال حياتيه وأمْهرَمًا عنه ال 
درهم وال کالما ول ین حیث يبول الغلامٌ خاصّةٌء وآقاتت الم ]۱۱ 
أنه كان يبول مِنْ حیث تول الجارية ؛ فاه ب المأ ؛ لا فيها ین ثبات الزيادة: 


(۱) وقع بالأصل؛ «قاما؟. والمثبت من؛ ان١‏ ولام»؛ وافا ۰۱۲ راغ وذر6. وهو الموافق لما وم 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انه وهم وافا۷۲ ولا و«ر». وهو المواقق لا وتم 
في: #المبسوط» لسع 


۾ كاد الح © 03 


لاع والميرّاث » وفي ية المرأة زيادة» وهو إثبات الصداق» فيترجّحٌ بذللق . 
5 فار قت الاو أَوْلَى ؛ لا صاحب الوقت الاو 


عب ا اتی حي بلك ذللق 
ك ولم أْض بشيء منة؛ لأ في حال حياته المقصوة هو ال وقذ تعارتٍ 
نان فيه ۽ لاستحا يکود الشخصٌ الواحدٌ زوجا وزوجةً» بخلاف ما 
بيد موتی فالعقدٌ قدٍ ارتقَعَ هناك على أي وَجْهِ كانَّء وا المقصودٌ ار 
ولبیزاث فصزتا إلى الترجيح بإثباتٍ الزيادة. 

وهو نی أخمين عتا نک جل بعد موه وأقامث كل واحدة مها اي 
يلما مراب منة» ولؤ كان لرل ۸ لكا يتل ین إذا ل 
يناه وكذلكَ لو ادعَى رَجُلانِ ناح امرأة؛ فهو على هذا في الفرق بِيتَهُمًا يعد 
الوت وه . 


قالّ: «ولؤ آقام رَجُلٌ الب أنَّ باه رجا له بلف درهم برضامّاء وله 
لالز I,‏ نَّ ابا رجا لاه برضَّاهَاء واه دل 
باوت هذا لدع مه ذلك كل لأ في کل واحدةٍ لبیتین بات 
تقح لب والميرَاثِ » فاستواء والجمع بينهُمَا مُحَالٌ» » فإذا لم آغرف الح 


۷ بظر؛ «المبسوط» بیع [ ۱۱۰/۳۰ - ۰]۱۱۲ 


۲ کیرات عند لیوا اش 
¬" > چچ غاية الیبان 2ه 
منهمًا ؛ أَبَطَلْتٌ ذلك کل 


ول قاق إختى الي شى القاضي بهاء كم جاعت الأخرى: ل 
یم الا + لک من بكذب إخْدَئ الفريقيْنِ » فمن ضرورة القضاء بصذق الفریق 
ای الم یکذب الفريقة الثاني 7۲ . 
تال مسي کی واو خن نز ی 
ينا أن ية المرأة آزی ؛ ما في یت عِنْ إثبات الزيادق» وهو المَهْرُه!©. 
كَوْله: ولو مات أ وف ابن امال هتا 8 


و ولخت هم ؛ وه و نی 


نج لآ بُوشق: : القال تما غلی: بنج 
: اء وهذا کل لفظ القدُورِيَّ في EBÎ Ce‏ 
قیقع أبايوسفٌ على محمَّدٍ في ال كما هو ال » وصاحبٌ «الهدايةه 
(۱) ینظر؛ المصدر الابق [1۱۲/۳۰]- 

بنظر؛ المضدر السليق: 
: امختصر الشذرریه [ص/۰]۱۳۷ 


کج سس و غاية بين تست سح 


م علغ: أنَّ القُدُورِيَ جعل قول محمد مع ۴ پوت ع ال 
0 


للق نمف مِيرَاثِ گر + ونصف ویراٹ ای 
فيهاء وكذلكَ ذَكَرَ الشيحٌ آبو نصر البَخْدَادِيُ 


وكذلك أَثْبَتَ صاحبُ «الهدا 
في زوا 
٠‏ ود علن أن قول محمد | قول أبي برس - ا اقا في 
النخريج -: ما ذكرّة لحار في «مختصروه دال 0 إذا مَلَْكَ 
یل عن وق » وابن غبر تی ؛ أي [الخنقى]!" على هبنش ی 
مر ذلك . 

وقال آبو يوسق: المال بينهٌ وبينَ الابن المعروف على سبعةء للابن 
اروف من ی ان كامل » ور لتق ثلا آرباع نصيبٍ ابن کم 

رال مس یسم [الميرًا ش]" بنهُمًا على تتزبل الأخوال» کون للخل 


ات عَسَرَ» وللمُسْيقنٍ [۳۱۷۸/]: ؛ سبعة ین التي عكر ره وبه نأش 


اة 


0 في (ط)؛ «الاججماعة . 

6 بظر: المعندر السايق. 

زيادة من: «نف وام وافالاف ولخا ؛ وقرا. وهو المُوافق لا وقع في 

السخة الخطية من؛ «ممختصر الطحاوي» [فق۴٠‏ / |/ممخطوط مكتبة خراجي أغلو تركيا/ (رقم الحفظة 

۱ . وو في المطبوع منه من «المختصر»: «فإن الخنشی على أنه ابنه حى يعلم غير ذلك 18۰۰ 

ثع بالأصل: «أنه یت . والمعبت من؛ 4۵ : وم١‏ واافا!؛» واغ! ٠‏ وقرلاء 

| ) ما بين السمقوفتین: زيادة من: ناء و#م4؛ واف ۰0۲ واغاه وار6. وهو الموافق لا وم 
في «مختصر الطحاوي» - 


¢ وال 


ما نات اختَجنا ای 


: وال ذَلِكَ منت قفي خال یکونْ الْمَالُ بیع 


و یبای چه 


وهذا أ صح ين قول أبي يوسف»". إلى هنال الاو في «مُخْتَصَر 


وتال أبو بكرٍ راز في شرجه ل«مُحْتَصَرٍ الطَّحَاوِيَ»: وجه قول أ. 


8 آبو يوسقٌ: فاه 


بثلاثة أرباع نصيب ابن ؛ ولگ له سب بنصف مِيرَاثٍ ابن سهمان من آریعة , 
ويتضف بیرّاث ابنة: سهم واحدٌ» فصارٌ جميعٌ ما یرب( له ثلاثة» وضرب 
للاین بأربعة. 

وأمّا محمّدٌ: فإنّهُ جعل الحُنتى 
ذگرا: : فله سن ولاخبه سک وان کان أ نی : : فل رم ولأخيو تفن 
حال ی وفي حالس فلق عَشَرَةٌ له في حالتئِنٍ» له تصف ذلك خمة 
في حال نان وفي حالس ذلك أربعة عق 
في حالن ‏ لهُ تا سبعة» وقد كر عن أبي بوسف رجوعة إلئ هذا القولِ؛ 
إلى هنا لف أبي بكر . 

فلع بهذا كل أن محمد يجْعَلُ از الحُنتى نصف النصیین كأبي يومف + 
(؟) وقع بالأصل: اما يصرف»- والمثبت من #ن»؛ وهم»ء و«فالا»: وف + وهر». وهو الموافق لتا 


وقع في: شرح مختصر الطحاوي» 
0۳ وقع بالاصل: «يخمة١.‏ والمیت من: «ن»؛ وما وهفا۱۲ وهغ4ء و«ر». وهو الموافق با 


مُشتحقًا بسع "ین التي عَكَرَء لآ إذ كاذ 


(4) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [148-1851//4] 


و التق 4 vre‏ 


قى تن یقن .تفع ال في الهم الا 
اللا یاو مس 
رن دک الفقية أبو اللي في كناب «مُختلف الرواية» قولٌ محم كقول أبي 
ی فقالَ: «ولؤ أنَّ رجْلا مات وت ابنّاء وتر ابن عر ختتی ۽ فقذ روي عن 
ان أ قال: للحُنتى نصف بیرّات الرَجُل ؛ ونصف میرّاث المرأق. 

ودر عن أبي بوسف: له نکر قول ال بتفسيرئن » احیوتا: ان الى 
۰ 1 الابن في المیرّاٍ 
بح تیک نان أرباع الاب فيِجمَلُ الييراث على سبعة سم للابن 
أ ولاځ نلانة؛ لاله إن كان ينا قله النصف» وإ كان ابتةٌ فلة الغلثٌ» 
خا إلى حساب له نصف وفلت» وأقل سء 


کات اب وین وَجْهِ کاله اب وا 


یختلاضل المسألة ین ستق للابن اي« أنه ابٌ: الغلئان » وهو أربعةٌ » 
ی اها سهمانٍ» فلا يخلوة إا نْ كود الحتی ابثا و ابنة » فان كان ابنة فل 
هذا السهمان» ون كان اتا فا فلهُ أربعةٌ بل ما اعطَیتا الاب الاح فالسهمان له 
بلب تي الحالين جیا والسهمان. زد بان في حالی» ولا يَحبِانٍ في 
عله صف ذلك فلوجب له ثلانة اسهم وللابن أربعةٌء یم الما 
اما بينهمًا علی سبعة» أربعة للابن » وثلاثةٌ 4 لتق »(۲۱. 

قال : #وكانَ أبو يوسفٌ [/0«مه) قر بهذا ء ولا ياعد د فر بتفسير 
نز ای وهو أن الى لو كان انا فل نصف المِيرَاثٍ» ولو کاب كان 
نك الييرَاث» فيُجْمَلُ لمال ین ان عر للحُنتّى في حال: اللثُ ؛ وهو 
1 زاد في (ط): 


بواجي 3 
۳ بظر تلف الرواية» لأبي الليث السمرقدي [1931//8]- 
۳ أي ابر الیت هلد - 


۷۳۹ لل ه84 كبا ادن 4 


یضف نکر تیف لیژول انز قضاز الاب ین اي عكر لت 
حَمْسٌَ وللا سَبِةٌ. 
ب ج اد اناد چ 2 

+ 0 ۳ 3 E: 
أربعة » وفي حال: النصف » وهو س : فالأربعة واجبةٌ بيقينٍ » والشك في سهمَيْنِ‎ 
ويْطْرَحُ نصفه فللختقى: حمسة اسهم » وللابن: سبعةٌه وهو تول‎ » 1 

أبي يوسق الآخَرٌ. 
وفي قوله الأوّلِ - وهو قول أبي ١‏ ٍِ 
الثلشان» یل الح نی ما لم يكين أنه ا 5 ٠‏ إلى هنا لفط الفقيه أبي الليث. 


في «شرج الاو : وجعل المالّ أثلانًا 


وکذلك ذَكَرَ الإمامٌ الأَسْبئِجَابِئُ 


و ا ن في قولِ أبي یی ومحمّدِء فقالٌ: هو قول أبي 
وف الأول ء 


ول ی یی ا لایور الور في اقرع ان الذي هو «متشوطً 
فقالٌ: مت اه في عک ان ۳ في المِيرَاثِء فقال آبو 
ومحمّدٌ - وهو قول أبي یوس الاو -: يُجْعَلُ هوفي المِيرّاثٍ بمنزلع الى إلا 
أن یکرت أسواً حاله أن يکود ذَكَرَاء و[في]“ الحاصل یکون له شر الحا 


واقل ال ن» وفي قول أبي بوسف الآخَرِ: : سك مزاب ال ونم 
میزاث الأ » وهو قريب ین قول »۰۹۳ إلى هنا لفط یی 


وكذلك جعَل في «لمحیط» واالذخیرة4: قول محمَّدٍ مم ۳ 
صاحبٌ (المحيط» واالذخیرة) فيهمًا : «وَالحُكُمُ في توريث الحُنتى کل 
له یا السا إلا ان يكونَ اسواً اه أن يكونَ دكرَاء جع دكرَاء وهذا قول 
)6 ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [۰]1۹1۸۰۱۹5۷/۳ 


(؟) ما بين المعقوفتین؛ زيادة من: ۷۵ وم ٠‏ وافااف واغاء وار 
(۳) ينظر؛ #المبسوط؛ لخب [۰]4۲/۳۰ 


يرك الا می بو تفا َل له ٠‏ فا 
جد يداس چ 
ر َة ومحمٍ » وعلئه نوی ٠‏ إلى هنا لفظ الكتابين جميمًا » ولم یربارت 


رم كر الإماء بیاغ لین في «الفرانض اي قو مد مع ابي 
اسواً الحالئِنٍ عند عند 


رقا في اشرجد»: : وال اس وال عي ار واب ابي ليل 
9۵ بت :نش ال نصف اف 


تفن ي : ا يجو ان يکو گرا ویجوژ أنْ يكو ألقن . تال 


J‏ ی أن يفص نصیب شرکاژه بالشكٌ» ولأنَّ هذا يطل 
- والمیت من ۰۲۵۸ وام۱: وافا ۰0۲ واخ وهر». وهو الموافق إا وق 
في: «السراجية في الفرانض». 
بعقر؛ «السراجية في الفرائض» للاج الشَجَارَنِيُ [ص/۰]۱۰5 

مر ريادة من : رهم۰۷ ودف۱۲ واغ؟» وهر». وهو المراقق لماوع س 
ري" لأبي تشر اطع /١[‏ ق۴٠۲‏ اب |مخطوط مكتبة مک المكرمة ارقم الحفظ: (9۷)] , 
عم" نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [۰]۳۰۵/۹ و«اللياب في الفقه 
اشانمي؛ لابن المحاملي [ ص /۲۷۹]. و#العزيز شرح الوجیز؛ للرافعي [۰]۵۳۲/۹ 


اة 


د غاد البيان چ 
بِمَنْ مات وترّكَ ابا يَحْجْه, إلا آنه لا يَحْجْبهُ بيقين - 
: إن كان رف نصيبٌ اب کاملٍ» »وا 
کان أت أ ف نسل باعل إل ني قراس ولاخ 
الحالتین بأؤلى مِنَّ الأغرى ۰ فيل له نصف ما استحقّهُ في [/0د.] الحالين. 
وهو ثلاثة آرباع [نصیب]( الاب فراحَمٌ الابنّ بذلكٌ- 


أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ في قياس قوله - أي: قول الشَِّْيَ ‏ فقا أبر 
ووو وی و وا 

روج تخر ع ي بوسف: أن الاب بش سح کل المالٍ عند انفراو» بل 
يكن مع أحدٌ, والختقی تن ثلاثةٌ أرباع المالٍ؛ ؛ لأ لتق في حال ابن دفي 
حا به تن ایا صف الاب ل له نصف کل حال» فيكونٌ 
ثلاثة 5 أرباع نصيب ابن مر ت مرج ارم وهو ارب اسم وثلانة أرباع : 
فیکون سبع » فللحُقى ثلاثةٌ وللابن رب 

ووج تخريج محمد آن الحُنتى لؤ كان ذكرًا ؛ کال[ نصف المال » ولو كاد 
تیا له ت الا فيكون له تم الصف ونصف الب فَيحاح ی 
حساب له نصف. وليه نصفٌ ول ولثم تصلء واقل ذلك اا عكر 
عَشَرَّء والباقي 


ونصف نطْفِدِ ثلاث ونصف لی اثنان» فيكون خمسة من الت 
- وهو سبعةٌ - للابن. 
() وقع بالأصل: احالا». والمثيت 


(۲) ما بين المعقوة ادة من؛ لاء وم۲ ۰ وهفا۱۲: وقغ1ء ور . 
(۳) وقع بالاصل: «اثني». والمثبت من؛ ۰۱۵9 وفماء ولغ وار. 


* ن وما وافا۲ ۰۱ وا وار- 


4 كنب الحنتى € ۷۳۹ 
إا أن یکون نَصِيُِ اقل َو فده ذکرّا. لیذ ُْطی نصیب الان في تللت 
به وَهُوَ أن تَكُونَ ار رجا وَأئا وَأختا لاب وم هي 
ِ 4 غاید البباد. إل 

: أن استحقاق الفلث میقم ؛ وما زا علئ ذلكت غيرٌ 


فيه خی علامات ال يصن 


1 


اللو 
تاه ین قرو نم موم الق ميات 
ی لش وما جاوزا عن الزيادة؛ نالا لا يجب بالشكٌ إلا إذا 
اه الأقل على تقدير الذكورةء فحيتلٍ ی نصيبٌ ال لكون اقل 
مور 5 زر ماس کي رازم قر »لو انس دناشک 
نز دنا الحُنئى نی ؛ يكونٌ لها النصفٌء فَتعُولٌ المسألة إلى ثمانيق» ولو َدَرْناةُ 
كز التي يذ مكو معز الس + ول الت أل دن اس 
ئ: اما وأخوان له واخث لاب وأ هي 
2 عَشَرَءِ فللمرأة 
گرد یکون الباقي وهو الخمسة » ولو ق تن کون لها لصف وهو سس 
شرل المسألة إلى لاة عكر » فيعْطّى الخمسة ؛ لا آقل ین السنّة. 
وإذا كان یرم [ین]( الِيرَاثِ على تقدير الور لا تسى یت اص ؛ 
لأسو حاله؛ كما إذا ترگت المرأةٌ ووا وا لأب وا وشثقی لاب ؛ 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: انلاء وم وافا۰۷۲راغ) ۰ والراء 


۷۰ 


چ كاب انی ۾ 


خلتی آز ترآ ون و لاب وم شتقی ٠‏ ففي [. .دا في الأول 
اضف وَلِنَأمَ الت رالباقي لتق وفي ال ریغ 

نع الك اباتي بلق لأ قل ايبن فهتا - والله آعلم. 
وچ سس 
فللزوج: : لصف وللأخت لاب وأم: الصف والسالة ین سوه فالتئا" 
سهان بر ۳٩‏ :الد اي عر ار 
1 لاضي: لاح بالمصوبق ولغ تق لي 


: أن اللائ من السبعة أ الخمسة [۷1/۲:<] من 
يد عليه نعف الي تصي نصق الما والخسة 
E‏ بيك E‏ رد يي ع 


في لاني َر -يكون المبلعٌ أربعة وثمانينَ » فیک ون ذلكَ سهمًا مِنْ أربعةٍ وثمانينَ 
سهمّاء فهو التفاؤث بين الجْن» فام . 


(۱) في الأصل: «الأول». 
(۱) وقع بالأصل: «فللانشی»: والميت من: ناء و«م٠»‏ ولاقا؟4؛ واع٠»‏ ودر . 


۷:۱ 


و ستر نی @ 


2 تاو 

محایل ق 

قال: فا فرع على لاغز کناب مه »تلآ هد عَلَئِكَ بما 

9 أي تَمَمْء أو تب" فا جاغ من ذَلِكَ ما 
رف آنه رار : فهو جَايرٌ» ولا يَجُورُ د في الي بقل بسانه. 

و ای بان لثممك 

ا | 

0 قذجرث عادةٌ المُصتفير يكُرُوا في آخر الاب ما دهع في 

راب السالفةء استدراکا للا تء ويترْجمونَ تلك المسائل بات شىء 

ترس جرد ومنت قل الس ساعفك جَرْيا على عادتهغ. 


و 


» ولا يَجُورُذَلِكَ في اي بُفتقل )۰ أي: قال 


الجاع الصفیر! 3 


وصورتهُ فيه: امحمّدٌ» عنْ يعقوبٌ» عنْ أبي في الأخرس يقرأ علي 
کاب وصيّة» فیقال: أنشهدٌ عليكَ بما في هذه الصحيفة ؟ لبود من قال: 
aê‏ 


ذلك ما يُعْرَفُ أَنَهُ إقراڙء أؤ کب ؛ فهو جائرٌ» وإذا ال لسا 
أسِه ‏ آي قال: نعم - أؤ كنب ؛ فهو ياطلٌ 


ال ققرت علي وصيئة » وأشار برأ 
لابج“ ؛ لن عا لفط ي زح 


() في الأصل: #سکت». 

)١‏ ما بين المعقوفتین: زيادة من: 6۵ » وم » وف ۰۴ وذ 
۳ وقع بالأصل: «وكبَ». والمیت من: اذى وقا۷۲) ود 
:) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه الناقع الكبير» [ص/۵۳۳] > 


وال الشَافِمِيُ: يجوز في الوجهّيْنٍ!"©. كذا در له فخرٌ الإسلام وغيرة. 


:د المُجَوّرَ هو المجرٌ وق : فیهتا جميعاء ولا فزق بین المجر 
الاصلي والعارضِي: الا تزی أن الأْليَ إذا + تكونُ ذكائهُ ذكاة الوخثي ذكاة 
ضرورة لا ذكاةً اعبار » فكذلك هت . 


ولئا: أنّ الإشارة با أنیتث مقا ال في حقٌّ الأخرسٍ؛ لحا 
هار ما في ضمیرو جهن الي عجرا لا ی زا وكذا کب من 
مام العبارة لهذا الم ؛ لأنّ ییا بالکتاب بمتزلة البيانٍ باللا إذا كان 
الکتاب موسوم ۶ باه وفي المريض الي ١‏ لسال لم یم لاش عن 
و أن ول ما و من المرض فیطل لسائةء فلم تم إشارثة آز 
کات متام العبارة ؛ لان عجر عاض على شرف الزوال. 

آلا ری أن الآية لا لا كان یاشنا ِا + جار لها أن تعمد بالشهور» اي 
انقطلم | (۳۰۷۸| حَيِضُهَا لا يجورٌ أن تعد بالشهور + لا یی سنا الجیض راء 
والشيح الَانِي َي عن ایام بالطعام» والمریضن الي لا یر علن الصوم لا 
لطعام؛ لژ متا والشيح نی لا یمه اف 
سی لو امد الاعتقال إلى ا فت الموت؛ كانث إشاربة قاثمة ما اعبارق» وجاز 
الإشهادٌ »لعج عن التق على وَج لا یک له فصارٌ كالأخرس. 


قال الحاکم أبو محمد اكيز «رُوِي ذلك عن أبي حَنِيقة؛ قالوا: وعليٍ 


)١(‏ بنظر؛ «الحاري الكبيرة للماوردي [47:/1: ۰]45۱ ولالوسيط في المذغب» للنزالي 
(tave)‏ راروضة الطالبين؛ للنووي [۳۱۷/۹]. 

كك ای ديهم لكاف» » وكَسْر الفاء: وسكون الياء آخر الحروف» وقي آخرها اللون ١‏ نة إلى 
كين ؛ وهي ين قر خار .-" -: هو هید الله بن محمد» أبو محمد ؛ المعروق بالحاكم - كان قيا 
فاضلا - پنظر؛ الجواهو المضية» لعيد القادر الفرشي [151/1] و«المِرْقَاة الونيّة في طفاتء 


00 


vır 


: جوز في وین لامج لامو نیز وقذ شمل 
من ولا قز ین اللي وَالْمَاضِيَ ع كَالؤخدين ين هي 
اوم لأضحايا که أ الا 


خُر الْوَصِيّةَ ای مَدّا الرَفت» آنا 8 وس لا كثربية منك 
تس یر ها نسح 
رف الم بخلاف القباس بالحديث» وهو تلد : : إن 


خش "٠‏ قلا تاش عليه یر 
دك ما يُمْرَفٌ آنه افراژ؛ هو جَائِرٌ) » أيْ: إذا تبت من 
3 و عليِد. أي: 


4 دل على وکا كنا إن ا 0 عَرْضَاء وليب 
على الإقرار؟. هاش ین فرق اا تحث طولا. 


شم القضلَيِن) 50 : شيل العجرٌ فضلي الأخرس 7" والمريضي 


لي اع لسالة . 
تراد رن الط جاء من قبلو). آي: التقصيرٌ جاء ین یل ال 


FF‏ ۰ لحنة» للليرُورآنادِيْ [ق/۳۵/ ۱/مخطوط مكبة رئيس الاب - ترکیا/ (رقم الحفظ: 5۷۱)]؛ 
3 والطقات الية» للتسيمي ٠]۲۴۸/٤[‏ 

8 | ی تخریجه- 

۲ بتع بالأصل؛ «قصل الأخرس »۰ والمثيت من؛ ان١٠‏ وام وا١٠‏ وتوف وهر 


a ima aA 0 ۰۲ ۱ ۱6 ۱ 0600 EBS OSA ۰ ۲.۴ 8-0-0-7 


vet 


© ساتی ۾ 


لا العارضيّ علی شرف الرّوال دون الأصلي . فلا ينْقَاسَانء وَفِي ابر 
بال . 

قا : فا ان احرش یکلب کناب أو يُومئ إيمَاءً غرف به ؛ فان يخوز 
نکاخه اة نیلف وَشِرَاوْه» وت" منه وَلَهُ ولا خد ولا خد له 
سس تیزیو مس 
لسائة ؛ لأنّهُ شاوی إلى رفت إشراف [الموتِ ]۰۱۱ ولمْ ثوص حین كان فادرا 
على ال فلا كان التفريع یل يكين عَجْرهُ عن ال 


ت الوَصِيّة غذرًا 


ّ ؛ أن الجر عن ال نيال لسالهُ عارِضِرء » وفي ال خرس آضل: فلا 
2 على الاصلیح؛ لأنَّ شزط القیاس الما 


ین ب 


نکاس واا وی وجرا 
4 أئ: قال في «الجامع الصغير ٠»‏ . 

ومغتى قوله: (لَا بُحَدٌ) : أئ: لا بُحَدُ الأخرسٌُ إذا كان قاققا. ومعتی قوله: 
(وَلَا يُحَدٌلَهُ)؛ أي: إذا كان الأخرسٌ عَفْدوقً 


فإ اوه وفص نله وله ولا ُد ولا بح 
۶ 


ما الكابة: فإنّها تما جیث مقاع العبارة في حى الغانب للعجز عن ال 
یاللسَان [م/همطام] : ولج في حقٌّ الأخر. زوا فکانث 
قائمةٌ مقامٌ العبارق بل بالطریق الأولّى ؛ لا الاب يجو 


0 في الأصل: #ریقض؛ 

(۲) ما بين الممقوفتين؛ زيادة من: نه واماء وافا۷۲: راغ ٠‏ وره ٠‏ 

(۳) وقع بالاصل: یرم۲ والمنبت من: ان٤‏ ؛ ودم ودفا۲ ۰۷ واغ؟: وهره. 
() ينظر؛ #الجامم الصغير/مع شرحه النافع الکییر! [ص /۵۳۳ - 684 ] 


۱ 
1 


و سارى © 5-9 


"یمه 
پیب والأعرش لامک الق ولا یی من ذللك؛ وفي الکتاب تفصيلٌ لین 
بي هذا إن شاء الله تعالّئ - 


۱ لق في حت حقوقي العباد لن إقام الأحكام علن الإشارة اث هرق 
رن کاب الاقرارة ان الاب ین الغائب ليس بحة في فاص يجب عليه 

الوا: ويَحْتَمِلُ أنْ یکرت هنا کذلل» سی لا يكونّ الاب حُجّدَ على 
مد الأعرس في قِصَّاصٍ يجب عليه فيكون في مسألة الأخرس روايعان: 
على روابة «الجامع الصفیر 4 بجث القِصَاصٌ عليه بالكتابَة'2: وعلی رواية کناب 
اإثزار: لیب الصا » » ویَختمل أن يكونَ الاحرس مُفارقا للغائِب» با 
نفاص على الأخرس پالکتاب ؛ ولا یج جب علی الغائب بالکتاب- 

ال فخرٌ الاسلام الب في اشرح الجامع الصفیر: اوهذا هو الاشیه قي 
ااا 


والفرق بِينَ الغائب والا خرس : ؛ أن في الغا نکن الوصول الیل فلغ 
۳ كز كاي في القِصَاصي, ولا ین الوصو إلى تُطْقٍ الأخرس» فَوَجَبَ عليه 
بش بكاو ولا يح الأخرس في لقن ولا في غيرو» لأنَ الخد لم 
0 إلا بصریج | الفذفي ‏ وقي غير الصریح شب والحدود تَنْدَرئ بالات 
رادار لین الأخرس بمنزلة ما ليس بعري من الناطتي » فلا یت 
الخد ولان إقامة إشارة الأخرس وكتابتة مقامٌ الق أو ضروري ثبت تفا 
للحاجة: ولا ام لکد بالضرورياتِ. 


۱ رثع بالأصل؛ «بالكتاب». والمثبث من؛ ۱۷۵۷ وما واافالاف؛ وفغ٠»‏ وفرا- 


جد غبار که 

ولا بح له لز ده غيرهُ؛ لاحتمال التصديي منة؛ لأنَّ الساكت قذ بيز 
التصديق» وا يتل التصديقٌ بإشارته وكتايتي. وک مار ضرورواه یی 

a‏ نَ الخد والیّاص: حیث لايم ی باشارة الارن وکا 
رل منيُمَا آمو ضروریا» كل مهما أمرٌ ر ضروري» ويقامٌ القَصَاص: أ الخد و 
یام 1 بیانٍ لا هه قي “آي ترا HF‏ الشهادةً بالوطء الحرام والإقرارٍ به لا 
رب الحَدَّء والقتاش يام بالشهادةء أو الإقرار بلق الل » وان لم بوجي 
۷۸ ] التصريح بالعند . 

وحاصِله: أنَّالتِصّاصٌ فيه مت العوضيّة لشرعه جائزا للفائت» فك م 
ال كما في سائر المُعاوضات » بخلاقی الحدود؛ ۳ شُرعث زواجِرٌ حا هه 
تعالّى» ليتق فا منتى الیزضي» فلم تبثم اة ؛ لعدم الحاجة إلى بای 
لأنَّ الحدود بحتال في زَا لا في . 

3 e e قانُوا: ود‎ 


5 


5 اب كات i‏ عل ال ا 


TN‏ بيت 
فتقول: كلامعا جا رور كيت وما عنة اسر عن الما وتنا 


كي حوريو اليه وس 


(۱) وقع بالأصل: «ويقام القِصّاص أن ال لإبقاء حينثار». والستبت من: «نه؛ وهم؟: ودفا۱۲. 


وى وار 


و 
یار إلى ال من آثارٍ الأقلام . 


veyv 


ادان په سس 


با أن الم الحاصل پا يحْصلٌ باثار الأقلام» وهي منفصلة عن 
يتب للم الحاصل بالاشا یخشل بما هو لٌ بوه وهو راء فکان 
یل بالشخص اقرب لین افص 

له (لا تنیز الاه مع ع الكتَابِ) : فممنوعٌ ؛ لأنَّ الإشارة 

زرم لمي خر ومر »وخ ادر عن ذ آزآن. 


ais‏ و 


) عل بر ن ]نی ی 
الجدائز اباب البكاء عند المریض [رقم/۱۲4۲] » وسلم في کتاب الجدائز إياب البكاء علئ الميت 
|رقم/۵ ۰1۹۲ من حديث ابن عُمَرَ لا به 

7 عل البخاري في کناب الطلاق/ياب الاشارة في الطلاق والأمور [۲۰۲۷/۰] » ووصله في كناب 

الجماعة والإمامةإياب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة [رقم/745]: وسلم في كاب 
العلاة]ياب استخلاف الإمام إذا عرض له عُذر من مرضى وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 
أرفم/415]: من حديث أنس بل يه . 

ا عقه: : البخاري في كتاب الطلاق إياب الإشارة في الطلاق والأمور [۲۰۲۷/۵]: ورصله في 
لراب الاحصار وجزاء الصيد/ياب لا يشير المحرم إل الصيد لكي يصطادة الحلال 
آرتم/۱۷۲۸] ۰ ومسلم في کناب الحج اباب تحريم الصيد للمحرم [رقم/۱۱۹] من حديث أبي 
انا چیه 


via 


© مساو عی ي 


تس نن کے 
وفيه ایضا: باساده إلى رنه عي ابن ئاس ٠‏ قَال: #طاف زشول ان 
هروه وان کل تی إلى الي . آشاز یه وکر" 
إلى عد امن دینر ‏ عن ابن عفر فا" «شبغك اليئ 
بن هاهتاه أشاز إلى التشر ت۱۱ 


لي قال: با زشود 
قال؛ »ال َاجْتخ». قفال: یا زشول الله دیف نهار . ك2 


وفال لحار ایض في کتاب الصوم من «الصحیح؟: باساده إلى ار حمر 


ال : ال رسول الله كلد هر معا وک رمک ونس لانهاممي ات۱۱۷ 


(؛) احرحه الحاري في كاب الطلاق/ناب الاشارة في الطلاق رالامور |رقم/8۷و]: واحمد 
دي «المسد» ]۰۲۹۸۱ من حديث مک« عن ائ لاس پې به 

(؟) أحرحه: الحاري مي كتاب الطلاق ایا الإشارة في الطلاق والأمور ارقم/44۰:], راح 
في «المسدة |۲۳/۱] من حديث عد الله ثن دبثار ٠‏ غي اني تر بك به 

( اي اخلط الشویق بالتاه: أو اللن بالماء . رخف لأر عله لخد" هو أن يحاص اشر 
بالناء , ورك حثّ يشتوي . بطر «النهابة مي عريب الحدیث۷ لاس الأثير | ۲۲۴/١‏ مان 
خدح] وه ارشاد الساري» للفسطلاني |۱]۳۸۳/۳ 

(1) وقع بالأصل في هد الكلمة ومثبلاتها التي قثلها #فصدع ١‏ بالعين في آحره والمسشت می انه 
رم وا رمف زاره 

(۰) آحرحه" الحاري في كتاب الطلاق ناب الإشارة في الطلاق والأمور [رفم۱۱٩1۹]:‏ وملم بر 
كتاب الصیام اباب بيان وفت انقصاء الصوم و حروح الهار رم ۱۱۰۱۱ ]+ مى حديث عه اله تي 
أبي أذفى يلك به 

() عصی تحريجه 


¢ 


چ سائرشق 4 


مس وی و بیس 

وقوله: «حَنّسَء أي: تبن والانخناسٌ؛ الانقباض. ذكره الخُطَابيع في 
سج 

وقال شمش الائمة لسع في «شرح الكافي: : «وإذا سل الأخرسٌ امرائة 
ني کاب وهو کب + جا عله ما يجو ین ذلك علین الصحیح في کنیه؛ لا 
رت مایمن الوم وهو تایان لقاب فهو والصسميخ ياپ مر 

والأصل: 1 البيانَ بالکتاب 15 البيان لسن ؛ لان المکتوب حروف 
باعل مفتی فهرمکاکلام ألا ترك أن لبي فق كان مامورا بلي 
الرسالقء وقذ بلّمَ تار بالکتابق وتارة اسان . 


نم اکتا على ثلائة أوجوة 

إحداها: أنْ یب طلاقّا أو عَتاقًا عل ما لا يَ فيه الخ کالهراء 
والملوء فلا ع شي 5 نوی أذ مین لادم هذه الكتَابٍَ كصوت لا ین ن 
a n ES aa‏ 


her ENR 
اتجرية الط والقلم» » [والبباض]» یری فيه حينئل» كما في الألفاظ الي به‎ 
الق فان کات صحیتا م رة بلسایع» وان کات خرس مر‎ 


والثالث: أن یب على رشم کتاب الرسالة طلاق امرأيوء او غاق عبدو» 


۷ بنظر: «أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري4 للخطابي [40۱/۷]: 
۱ با بين المعقوفتين: زيادة من: ناء وام4: وافا۱۲» واغ24 و«ر». وهو الموافق لِمّا وق 
في «المبسوط» للسرخيي 


© مائزعى 4 


0 


وأما الكتابة: فإنها ممن أتى”" بِمَْلَة الْحِطَابٍ مِم دام ألا 
- ۷ - أذ وَاحِتَ ایغ مر زو وناز بالْكتابة إل 


ود 


مج في حَقٌ مانب الْعَجْرُ مق مق ال شرن آظهر وَألرَمْ. 


داح با 
و وق فده 
قيقح الطلای والعتاق بهذا في القضاءا©. 

ون تال: بةٌ الخطً ؛ لا ین في القضاء ؛ لأنَّهُ حلاف الظا 
نظيرٌ ما لو | ۸ا۰۴ عرام| قال في قوله: انت طالقٌ ؛ 3 


الطلای من وثاتيء ثم بنظر إلى 


المكتوب: ان كان حبّ: ارات طالِقٌ ؛ فهِيَ طالقْ! ۰۳ سواء بت إليها لكاب از 
پا بسب یسم ی رن بيو بسا سیر جد 
يِصِلْ إليهَا لايقعٌ الاق ؛ لاله 1 1 
العبار- 


“على ذلك فمّحا ذِكْرَ الق مِنْ کتابه» وترلةً ما ی ذلك 
+ لوجود الشرط » ومخؤة*' 
عن التعليق » وان محا الخطوط كلها وبعت بالیاض 
رتیه سل بیس دشر 
الکتاب» وقاعث ؛ هرق بينهُمَا في القضاء؛ لأنَّ النايت 


(۱) في (ط): : «نای». 

(r)‏ وقع بالاصل : «في الط ٠‏ والمبت من: لان : وم٤‏ ؛ وافا ۰۷۲ وا : وهر». وهو الموافق لذا 
وفع قي: «المبسوط ١‏ للسرخيي. 

(+) وقع بالأصل: ١فهي‏ طلاق». والمثبت من؛ ان٤‏ ؛ وام۰۷ وف ۰۱۲ و#ع ٠ء‏ ورا وهو الموافق لِك 


وفع في: «المبسوط؛ للسرخيي . 
(4) وقع بالاصل: «وإن لم يندم». والمثبت من: ٠ ٠۴١‏ و«فا۲٠.‏ وهو المواقق لِمًا وقع في؛ «اليسرط؛ 
للسرخيي + 


5 وقع بالأصل: #ونحوه». والعثبت من ! ن0 ولام وافا۲ ۰۱ وف ودره : وهو المواقق لاو 
في! «المبسوط» للسرخبي 


سا شتى @ 
م الاب علی لاب مَرَاتِتَة تین > وَهْوَ 
ئب والحاضر غلا الوا و 


ون كان لا حرش لا يتب وکائث له إشارة رف في نكاجه» وطلاقه» 


,دراه وتبعه ؛ فهو جار استحسائا. 


وني القياس: لا یم شيء من ذلك بإشاريه؛ لاه لا 
حرف منظومةٌ ؛ قبتي مجرَّدُ قَضْدٍ الإيقاع ؛ ولهذا لا يق 

ألانزئ أن الصحيع ل أشار اخ يق شية ین الصژفت باشارهد» ولكثة 
انحن فقال: الإشارةٌ من الأخرس ۱ كالعيارة ی الناطتي» ألا تزی أنَّ في 
جْعِلَ ذلك بمنزلة 
قرا ِنَ الناطي » فهکذا في المُعاملات » وهذا لا بسح ان 
ایام الط ٠‏ فلو لم جل إشارثة كعبارة الناطت ؛ أدّ إلى أن يموت 
رما رهقه او لا قق وی 


لم تكن له إشارةٌ معروفةٌ رف ذلك منة» أو يسك فيه ؛ فهو باطلٌ ؛ 
لا وتف على مراد بوعل هنو الإشارة؛ فلا يجو الک بهذا" كذا در 
نس الأئمة السّرْحَسِيحُ في باب طلاق الأخرس في «شرح الكافي»- 

2 ts 

قول ۰۳/۸ ۳/م]: (مُسْتبِينٌ مَرْسوم) . 


مسج یت" دح 

0 وفع بالأصلة #في الأخرس». والمثبت من: 8۵8 وهم»ء واقا0۲: و«غ٠»‏ و«ر٤.‏ وهو الموافق 
ناونع في: «المبسوط» للسر عسي . 

۲ بظر: «المبسوط» لزعي [/۰۱8۳ ۰]۱46 


۲ سس سادنن 46 
وَأَوْرَاقٍ الاشجار: قى فیه؛ لاه بِمَذْرلة الكناية( قلا بذ ین ال . 


کَالْابة عی الْهوَاءِ وَالمَاءِ» وَعُوَ 


هاش 


مقر تشر 


ار قجوآث ج في حى الرس في حى من الأخگام 
خا يد امن رولت بر ول 


ولا ید یت الا ة في القذف ب لائیدام الْقَذف 2 وَهْوَ او 
چ غاية امياد #ه- 
أراة بالمرسوع: : لت وهو در بالعنوان» والعنوان: ان َب ني 
صَدْرٍ الاب من ثلان بن فلان [ین ثلانٍ] ۲۱ إلى ن فلان بن فلا [بن قُلان]0. 


قول: (يُتَوّئ فيو)ء أي: يُطْلَبُ منه ال فيه. 


ل اي قولية» كقوله: نت با 


يعني: أن مه 
میتی بيسسب د بس یور 
بألفاظ كثيرة» وت بل يدل علئ القولٍ» ذ ذا يِب أن یت بالإشارة لحاجة 
الأخرس إلى ذللق» وكذا ظهورٌ التل لا یت بلفظٍ خاش فيجبٌ أن یت 
بالإشارة. 
)6 في الأصل: : «الكتابة؛ . 

0 وم وتفاكف ولخا وائراء 
رامق وافا ۲ واغف وهر». 
٠‏ والعیت من* ولاا ۷۲ وغ . 


وکر في ک سيد 7 
ي عليه ویختعل أن يَكُونَ ال 


نَّ الْجَوَابُ هتا كَذَلِكَ فَيَكُونْ فيهًا روایتان» 
یک مار لِك له بن الو صر إل ملي لیب في الج 
تام امل و ال ولا كَذَيِكَ الرس در سول ۳1 اش له 
۱ مودک تساه عَلَى أن الْإِعَارَة رة 
بلاق مَايَوَهَمَهُ يَعْضٌ أَضْحَايئًا أنه [لَا] تنیز 
"سس وی سس رن 

قولة: (مَيَكُونُ فيا این أيْ: في مسأل الأخرس » على الاعتبا :روا 
كاب «الجامع الصغیر»: يجبُ عليه الِصَاصٌ بِالكَابَةٍ» وعلی رواية كاب الاقرار 
ني الغائب: لا يجب على الأخرس القِصَّاصٌ بالكابة. 

وثالٌ بِعضُهُم: «فیهتا». بضمير*" الق أي: في الأخرس ؛ والغائب غير 
الأخرس » وذالكَ [/ »هو ليس بشي ء؛ لأنَهُ لم بت الروايتانٍ في الغائب » بل فيه 
رب کاب الإقرارٍ فحسبٌ: ولا يجب عليه الْقِصّاصٌ بالكابة. 


۷ لبس في الأصل . 
۲ رقع بالأصل: «ضمير ». والمبت من: انف وما وافا؟ف ول وا راء 


04 8 سائوعى 4 


کنو و 


اه حجَة صَرورِية ولا صَرُورَة , لأنه جَمَعْ بَبَْهُمَا هن شا او کب 
ما اشتویا لِد كَل اد منهما حُجّةٌ ضَرُورية » وَفِي الْکتابه ۱۱ یا ان لم 
يُوجَد في لاء وَفِي الاشَارة یا آثر َم وجذ في الکتاب لا أن 


اسْعَوَيَا وَكَذَا ینس ترش 


ا بي سس ود ع ينتفع 


الأصل: «الکتاب»۰ 

جامع الصغير/مع شرحه التافع الکبیر» [ص/۰]5۳۳ 

ينظر: «الاصل/المعروف بالمبسوط» [۵۱۷/4/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(:) ما بين المعقوقنين؛ زيادة من؛ انا امف والفا؟ ف واغ! واراء 


Voo 


5 5 5 ونه 7 و2 2 7 
في اشرح الجامع الصغير» حي قال فه: اوهو تأويل مق ره في اي ال 
(۳۰۱۱۸رام] سائ . 


نی فيا ول و ات ال 
في «الجامع الصغیر »۰ 
قالوا نی افرع هان ندر : هذا في حال الاختيار » وهو أنهي 


اا باس ا » أؤ كانت الم اک از كاتا سواء لان الم 
َل عند لس فالمختلطٌ أو ولکن لا یال ِن غير اي + لاد لحري 
یلع دیق الوصول إلى الحلال » فلم صح برك بلا ضرورة- 

ونا في حالةٍ الاختيار: فيجورٌ ار عند عة الحلال لا غير 
: في حالة الاختيار لا يجورٌ الاک( لاد اي دليلٌ 


ضروريٌ» ولا ضرورة في حالة الاختیار ؛ ولهذا لا يتحرّئ بالاتفاق عند 
الحلال» واستواء الحلال مح الحرام . 

لحلال تقوم مقا الصّرُورَةٍ في إفاد 
() ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكببر» [ص/4 0*2 ٠]‏ 

(؟) ينظر: «التهذيب في فقه الامام الشافمي» للبغوي [157/1]. و«الوسيط في المذهب» للغزالي 


-]۲9۲/۱[ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدّيري‎ [rv] 
وقع بالأصل: : «الحرام؛ . والعبت من: فنا ؛ و9٩ وافا ۲۲ رفغ واراء‎ ۳ 


لإبَاحَةَء فكما أن في 


ولنا: 9 


تجل لَه في خَالََ الفْدُورَة» 
چ دنهس 


لاد للغالب عم الكل ؛ لأ الیل لا ینک الاحترارٌ عنه » وکل قليل لا نى 
الاحترازٌ عن ؛ فهو عَمْوٌ كما في اس القليلة . 

ألا توی اد عن اشر لحم أو یزاین أسواقي المسلمينَ ؛ بل له ال 
من غير سوال اعتبارًا لكل فا للکرج» ون كان لا تخلو آسواق المسلميق 
عنْ حرام » يأنْ يكونٌ ذلكَ مسروقًا أو مغصويًاء 


وكذلك مَنْ کانث له أختٌ رضاعيّةٌ في مِضْرِء وهو لا يَعْرفُهَا؛ 
ناس في ذلك اضر ؛ لغلبة الحلالی » أو لعموم البلوّى » فكذلكَ فيما نحي 5 
اها لحرا في الأغسام لا يأك ين خر لحري لأ اقعزي يلع 
دلیلا لاا اين ا نی [2e1‏ کم 5 رل لحري » بخلاف 
ر لا أذ كاتا سوا ؛ لاه لا ضرورة حينثلٍ ؛ لاد الحا حال 


* في «فتاواة»: «إذا كان لَرَجُل 
۽ فاحتلط بها ذبيحةٌ مجوسیغ أو ميه ۽ لیذ یهن هي » إن كانت 
3 أو الق آو استويًا [د/:ه+طام]ء [إِنْ]7 كان في حالة الاضطرار: 
موري E‏ الت اقلم عع ور EK‏ 5 . 
ری » واضطرٌ إلى الأكل ؛ تكرّى للأكل في الوجوو الثلاثة؛ 
باح حالة الاضطرار » فبالتكرّي أُؤْلى . 

يادة من: «ن۷» وااما» رافا۷۲» ولغاء وهراء وهو المواقق لما و 
في «الفتاوئ الوَلوَالِجِيّةَا . 


Vov 


َه یکی لاه ريق يُوَصَلَهُ رل ال في اجه قلا که من 


راتا في حالم الاختيار: وهو أن جد ده ری یقن إن كاد 
۵ لقي ما طن اه حرام وياعل اب ون کاب خی 
نو لد ات اس لا تش عن قيلي حرف یج الانتفاع بالعحرّي ؛ 
لد إلى تعطیل أمور الناس » فيُؤدّي إلى 38 عظیم . 

وإ كانت | بشيء منها إلا بعلامة رف بها 
العلال ؛ لأنَّ الحرام مع لب الحرامٌ الحلال» إل أنَا متا 
قيش يمالك کي کل تس ترا ایس هت 
لوحن ؛ لاد إلى الحرج ؛ لأنَّ أموال لاس لا حون[ یکرت ]الا لاکید 
حرامًا» » أو الصف حرامّاء 

م العام الي رف بها الحلال وا 

N‏ : أن المي إذا ی في الماء؛ تطمُو فو الماء؛ افیا 

بن الد وال لا . 


والأصحٌ: أنَّ علامة لا أن تکون اجه خالية عن الدمء وعلامةٌ المة: 
امتلاء اجه ين الدم» وقذ قالوا فيه أشياء؛ والأصحٌ ما ذَكَرْناء 


وكذا الزیث إذا الط مع َك الق آزشخم حم الختزیر بمثله» أو أكثرٌ منه ؛ 


000 


بشي و ین ذلكت؛ ولا باع ولا بیع پو ولا يدهن ولا 


ن؛ 0۵ و«م» وافا ۱۷۲ واغ) وهو المواقق لِمَا ونع في: «الفتازی 


() رقع بالأصل: «آن الميت إذا ألقي» + والمثبت من: #نفء وم٤‏ وهفا۲۲ وع و«ر». وهو 
الموائق ِا وع في: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجِيةه. 


رل في سروس ثيا إن كانت العَكَبةُ للطاهر» أو للنجس » 
وس قي حال الاغطرار بو در طادر) يقن »وخ إلى اسلا 
ف ن في الوجوو الثلاثة؛ لأنَّ الصلاة بثوب نجس بقين جات 


س 


حال الاضطرار بالإجماع» نان یمور في ثوب شك في نجاسته وطهارته أو 

وفي حالةٍ الاختيار: وهو أن يَجِدَّ ثوبًا طاهرًا بيقين؛ فقي الوجه الأوّل: 
يتَكَرّئ [ماءهمراء]» وفي الوجه الثاني والغالث: لا ییَحَرّی» وكات الجواب فيه 
کالجواب في الاخ ۱ 

واذا وقع تحرّیه على نز ن علی أنَّ حتَتا هو الطاهرٌ » فصلی فيه الط 
كم رقع أكبرٌ رأيه على ال رنه هو الطاهرٌ؛ » فصلی فيه العصر؛ َم یج العصرٌ؛ 
لان متی حَكَمْنَا بطهارة القوب الثاني بالرأي الثاني: ما أن کتکم ات۳ 
[بطهارت] ۱ ِن الاصل. أذ طبارتم في المستقبل ینف العصر» ونجاتهم 


() ينظر: «النتاژی الرَلْرايجة؛ [۰]۳۰0/۲ 
زيادة من: #ناء وهم۷» وافا۵۲ ول وهر». وهو المواقق لا وم 


+ سائل شنى © ۷۹۹ 


لسو دیدن - 
تايب TE‏ 
بای اه فكاتَ العمل بالرأي الثاني نض ما أمضا ین الرأي الا 

ا وجه ال الاني ؛ لاد نجاسة الثاني امڙ حقیقی» ل يمل ایک 
0 شرعية قايلٌ للنوقيت » فأمكتنا ت توقیڭ ٿ ی( ما 
8 می بالرأي الال إلى فت الرأي الثاني ٠‏ 

وکذلك على هناة لو صلی الظهرّ بالأوّلِء:والعضر بالثاني » والمغرت 
بل والهشاء بالثاني؛ فما صلی في الثوب الأول جال ٿڙ» وما صل في التو 
ين لا بجوژه فان ان ان لوب الَذِي صلی فيه اهر و هو اج 1 اد 
ملا یره وأجزأئة العصرٌ؛ ِن له الخطأ بيقين فيما یفک لوقوف عله 
ني الجُملة» هذا إذا تحرّئ ٠‏ 

إن لم یشوه اي » ول نزن فص نيآحیجتا ال وفي 
آخْر العصرّء هذا والأوّلٌ سوا؛ لأنّ غل المشلم محمول عل ع الح ما لم 
اناد وتال کر الطاهرٌ هو لوب الأول وهذا إذا اشبة عليه النجسش 
بن لطاهر افیف وعدت" نا طاهران» فصن وهو ساي في أحیجتا 
هر وفي ال کر العصرّ» وفي الأوّلٍ المغربت» و[في]" الثاني العشای ثم تقر 


: ان وااعاء وافا ۰۷۲ واغ!» وار». وهو المواقق لا وق 
ن: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجيّةه [ق ۱/۱6۹/ - مخطوط فيض الله آفندي - ترکیا - 


0 دم الأصل اوعندنا . والمثبت من: ۷۵ وم۲٠‏ وافا۰۱۲ واغ؟» وار) ۰ وهو المواقق لِمَا وقع 
في' «الفتاؤئ الْوَلْرَالِجيّة) . 
!") ما بين المعقوق يادة من: ۰6۵ وم وافا۰۱۲ ول٠‏ وهرة. وهو الموافق لما وثع< 


۷۹۰ 


8 سائل 


لالب وَعَدًا لا ینکن الاخیراژ عه ولا نتم 


اعمادا عَلَى 
7 


الموفق للصَّوَابٍء وله مرجم وَالْمَآبُ م 
ج وو تسس تسس 
فإذا في أحدِهِمًا در لا يُدْرَئ أهو الا رآ الأول ؛ فصلاء ال والمغرب جائزةً: 


رسلا ا 3 عونت سای 


اي في حا لاا لافس الب واو اني تاع 
يجو لحري في الحالين ال والبيع جميعًاء 


وفي الوجه الثاني والثالثِ ری في خا الأعميار قي البنكتتن: كماقي 
[+/ءهجذاء] المَسَالِيخ » وفي حالة الاضطرار يتَحَرٌَئ لب بالاجماع؛ لا موب 
الماء النجس ببق حال الاضطرار جائرٌ» نشب الماء المشكولك َو كما في 
المَسَالِيخٍ » ولا تخر للوضوء عندتا ؛ له ومع الشاك في جواز الوضوء الیش 


قاستَریّا. 
فتقولٌ: اَم أزلى ؛ لام سک 1 ذل يذ له لها بيقين 
الاعضاء بیقین ؛ والوضو؛ [لا يُِيدُ ۲ وعسی أن 


9 


الأعضاء» فكانّ اعتبارٌ EET‏ ي ق اراق الما نع ثم كلذ أؤلئ ؛ 
کر ی سا بخ ی ؛ اه عم للماء الطهورٍ حُكْما 


= في: «التازی ال 
41 ما بين المعقوفتین؛ زيادة من: 


«م4؛ و«فا۲٠.‏ وهو الموافق لا وق في: «القتازئ الا 


سوه 
دبي من الاو أنه كان يقول: یط النجسّ بالطاهِرٍ حتّى یکونٌ عادمًا 
ي » وبي الماء له حى يشرب ان احتاجٌ إلى شرب یه" وال تعالی 


ع لش م مُحَمّدِ 2 ؛ وعلی آزواجه ها موم ومُحِبيهِ ا 
عْمَرَ العَميدٌ 


توا لین مير كاب بن سر 


1 دی و تن سنیگ 
رخهذث فيه واجتَهَدْتُ » ولَمْ آل في إفادةٍ ما استفذث» وشرّخث ت مُشكلاته » 
مُمْضْلاتهِ: وبِيّنْتُ في کل باب ما يحتاجُ من إلى البیان» فليس الخبر 
E O E CE RE‏ 


ارب لاقني همادا + ویسزخم الا ناف ال ايا 
يقر ادیوان مجتون ليلئ» [ص/۰]۳۱ 


چ ابيا 4# - 5 ٍ 
» طَورًا على الشَّدَّةِ وطورا على اللي » بعد اللا 
ایا کم عدي مش تلور عت ايه ٠‏ نقی الله تعالی عن وج 
الأرض » في الطُولٍ والعَرْض کیت خبيثٍ مُؤْذِي ؛ ووَسَمَهُ باسم المُودي!!. 

والح فر تال على سلا العاقبة ما طلعْتٍ النجومٌ الشارقةٌ » وال 
الغاربة [ ۳۰/۸ رام فَحَمدًا له نّم حَمْدَاء یا وعودا. 


فيه مُدَدَا من 


قال اللص: وكا افلح زیت باقاهرة مر شهر بیع لیر ین 
اخدّی وعشرینَ وسیع مق وشه عمل بالعراقي ارا“ > في زمن السلطان آبي 


۳ 


عي نو ا ورف وید مشجقة: واکه 4 یل دنات سود 


(۱) يعني جمّل فيه علام على كونه ما ضارا والوَسم ؛ هو العلامة ٠‏ والعُودِي: : اسم فاعل ین رد 
اج العروس» ريد [۲۸۵/۲۰/ مادة: ودی] - 

بنه وبين ییا ریق له: الوس ؛ 
ان» وما كان ین جهة الشرق فهو بن 
٠‏ ينظر: امعجم البلدان» لياقوت الحموي [155/1] + 

(۳) هر السلطان ييه ريس الجنكيزي ؛ سلطان الْعرّا يعاد 


ید الخط ‏ عارنًا 


بالموسيقّئ ؛ آقام في اللك عشرين سَنة» وکان سببٌ تیه ب: بهاثر أن طاثفة من التار خرجوا 
عن طاعنه,ففائل بنفسه وکشرهم؛ وذلك سَئّة؛ تسع عشرة وسبع ملة » فكتبوا في ألفابه ذلك ؛ وکان 
من جار ملوك الجنكبزبة واختنهم بر 

وقد رات في عَهْده العلومٌ والآداب» وعاش في جلاطه كثيرٌ من الشعراء والمؤرّخين ٠‏ حين كان 
هو نفسه شاعرا. وله أشعار جيدة باللغة الفارسية؛ واشتهر يجودة الخط والفنام» وبفته لم ی 


اسن چ var‏ 


إن ان یم فيه في السايع عدر 
رم سبي وأربعينَ وسبع مئق» وكانّث مدة الشرج سنا وعشر 
نب : وسبعةً عَشَرَ يومَاء والحمد لله رب العالمينَء وصلوائة على محمد وآله 


۱۳ 


رام هلا 


1 4 ايع في ربيع الآخر عن اثنتين وثلائين من (َنة؛ 

بط «الواقي بالوقیات» للصقدي | ۰]۲۰۲/۱۰ و«الدرر الكامنةة لابن حجر [۰]۳۹/۲ وس 
الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليقة [41/۱]- 
ما بين المعقوق: و وهفا۲ ۷ ولا ودرا 

۰ عرد الس (م): | قحمدا له ثم حمدا يداه وعودا وکان افتتاح شرحنا بالقاهرة غرة شهر ربیع الآخر 
عن سنة إحدئع وعشرین وسبعماثة وبعضء عمل بالعراق وأرّانَ في زمن السلطان أبي سعید تور الله 
عرقنه وبرة مضجعه» وأكثرء عمل ببغداد وكراسات معدودة من آخره بدمشق إلئ أن ختم فيه في 
السابع عشر من دي القعدة يوم الخمیس أول يوم من آذار من سنة سبع وأربعين وسیعمائة- 
وكان جميع مدة الشرح سنا وعشربن سنة وسيعة أشهر وسيعة عشر بوما والحمد لله رب العالمين 
وصلاته علئ محمد وآله أجمعین - 
بنول من على هذء النسخة المباركة إن شاء الله تعالى ۰۰۰۰ صفي الدين بن محمد بن حسن اين 
علي س محمد بن أحمد الخليلي مولدا لوالده المخزومي نسيا المصري مولدا وموطنا الحنفي مذهیا 
أي قلت هذء النسخة بعضها من نسخة المؤلف وهو خمسة عشر دفترا وقد بينت لك شيئا آخر كل 
فر من هده النسخة والباقي من الدفاتر من نسخة تقلت من نسخة المؤلف بعضها قربها وبعضها لا 
دنه بت لك أيضا ذلك . واعلم أيضا أن هذه السسخة رابع نسخة كبها الفقير غفر الله له ولوالديه 
ولس دعا لهم بالمغفرة ولجميع المسلمين في زمن السلطان الملك الأجل سليم بن سليمان اللهم 


'صره وانصر عساكره وارحم أسلاقه يني عشمان المادلین الصالحين إلى يوم الدين آمين وصلی الله 
غلى سيدا ومولانا محمد وآله وضحيه أجمعين] ٠‏ 
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که و چم وه‎ 


TEN 


ا 


و مرس الوضوعات © وف 


فئرس الوضوغات 


و 


ما جرج في الط 


اترام 
د وَالْمدَبّ وا 


. قارب و 
باب ال بالسكْتّى وا 
r = 2‏ 
باب وَصِية المي 


1 ا 


نف چ فهرس الموضوعات چ 


